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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جد الممتار على رذ المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رح لل تملى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني» حامد على العليمي. 
عدد الصفحات: ۷٠١‏ صفحة ۰ 

عدد النسخ : 


جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن عطي من: 

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 

هاتف: 7514.45-4971794 فاكس: ۲۲۰۱٤۷۹‏ 

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 


يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 
ج كياوادر. هائف:1.ه+4+-١؟1.‏ 
اھ دربار ماركيث» گنج بيخش-.روة. هاتف: 4٩-۳۷۳۱۱1۷۹‏ ۰ . 
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نشأته حدم کت لا سهان بقدرها 1 الأو ساط العلمية» ونال ج 
كبيرا وقبولا واسعا من أهل الدين والعلم -وشكرا لله- 

تشر مه ١0اه‏ الضادقة نة ١0۸م‏ التحلد الأول هن "جك 
الميعار" للام اهمد رطا القادري. اللوي وخمه الله تال » و كب له 
"كلمة المجمع" الأخ الفاضل الأستاذ يسين أختر الأعظمي» و"التعريف 
بالعلامة الشامي" الأستاذ عبد المبين النعماني» و"التعريف بالإمام أحمد رضا 
ركاه ا اعا افتحار الحمك القادرض» و الح قد كالما" 
محمد أحمد الأعظمي المصباحي كاتب هذه السطور. 

ثم فارقنى الأستاذ يسين أحتر والأستاذ افتخار أحمد حفظهما الله 
سفرهما إلى 'الرياض > واشتغالهما هناك بالوظائق:. والأسعاذ عبد. المبيخ 
شغلته شؤون مدرسعه دار العلوم القادرية" ب جريا كوت" فبقيت رد 
لإصدار هذا المجلد الثاني من "حدّ الممتار"» وعاقتتي عوائق» ومنعتني موانع 
من أشغال التدريس» وشؤون الدار» ونوازل الدهر» وهموم بعد هموم, فتأخر 
الأمر :الى هذا لوان 

وقد كان الأستاذ عبد المبين النعماني رافقنى في نقل هذا الجزء من 
نسخة المفتي القاضي عبد الرحيم البستوي سنة ۱۳۹۷ه المصادفة سنة 
۷ م خلال العطلة الطويلة في شعبان ورمضان/أغسطس وسيتمبر. 
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وزاملني الأستاذ نصر الله الرضوي البهيروي في مقابلة النقل بأصل 
الحاشية المخطوطة التى كتبها الإمام أحمد رضا بيده على نسخته المملوكة 
من رد المحتار" (المطبوعة في ١٠‏ رجحب 1954٠ه‏ وزير خاننده علي بك» 
مطبعة سنده طبع el‏ 

وت المقابلة بعد أسبوعين» يوم السبت ۲١‏ من شعبان سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 
المصادف > من يونيو سنة ۱۹۸۳م ب بريلي الشريفة » وغالب إقامتنا إذ ذاك 
كان في المسجد النوري الاي يد "بريلي"2 والأستاذ المفتي محمد 
أعظم التاندوي الفيض آبادي شيخ الحديث ب"دار العلوم مظهر إسلام" 
ب"بريلي" تولى ضيافتناء وتوسّل لنا في الاستيذان من الأستاذ خالد على حان 
عميد "دار الإفتاء الرضوية" لإعارة النسخة المخطوطة» فجزيل شكر لهؤلاء 
العلماء الكرام متا ومن "المجمع الإسلامي" قيّضهم الله لكل خير» ووفقهم 
وان لنت العلم ورال 

ثم انقضت فترة طويلة» ولم أوفق للعود إلى هذا العمل حتى انتقلت من 
"مدرسة فيض العلوم" ب"محمّد آباد" إلى "دار العلوم الأشرفية" ب"مبا ركفور"» 
وطالب كثير من أهل العلم من "الهند" و"باكستان" نشر الجزء الثاني من 
"جحد الممتار"» والحاج محمد فاروق الرضوي البنارسي على رأسهم وكان 
له سابقة عهد فقد تم طبع الجزء الأول ونشره على نفقاته» وبسعيه الحثيث» 
وألح على الأستاذ عبد المبين النعماني» والأستاذ بدر القادري عضوا "المجمع 
الإسلامي" أن أقضي ما بقى من عمل هذا الجزءء فعدت إلى هذا العمل قبل 
سنوات مع فترات غير قصيرة لشواغل وموانع. 
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فراجعت "رد المحتار" وأضفت إلى أرقام صفحات النسخة المخطوطة 
المذكورة» أرقام صفحات "رد المحتار" المطبوع ب"الهند" كما قد فعلنا في 
الجزء الأوّل» وفرغت من هذا العمل في 5.9/5/8١ه‏ المصادف 
ام 

5-0 أن القارئ إذا لم يراحع "رد المحتار" لا يكاد يفهم من "جد 
السهار )و كيرا a a‏ 
يدور» وكثير من القراء يعوزهم رد المحتار"» وبعد الحصول عليها يصعب 
عليهم تفقد الغيازة التى علق عليها: ضاائحب. "جذ الممقار"» فستح لي أن 
تحمل هذه التغالتحة» وأنقل. جميع ما يتعلى .بحواقي ."ةذ الممتار" من 
عبارات "الدرٌ المختار" و "رد المحتار"» فابتدأت وتم هذا النقل مع تلخيص 
وتوضيح بعد نصف ليلة الأربعاء في *7/5/١٠5١ه‏ المصادف 
ممم 

وسعيت ثانيا أن أضع فهرسا حاويا جميع مطالب "جد الممتار" هاديا 
إلى مباحثه في كلمات وجيزة» وألفاظ قصيرة كما هو شأن الفهرس» وما 
كان ذاك ليم إلا بعد إعادة النظر على كل حاشية من "جحد الممتار" وعلى ما 
يتصل بها من عبارات الدر المختار" وارد المحتار واستخراج زبدة 
معانيهاء أو اختيار جملة تشير إلى مراميها فثقل علي هذا لاعتراء الشواغل 
وانتياب الهموم والمصائب» ومن ذلك اعتلال حضرة أبي الكريم محمد صابر 
بن عبد الكريم الأشرفي وانحراف صحته حيناً بعد حين لكبره وضعف قواه؛ 
وقد جاوز التسعين من عمره ومع ذلك كان عونا لي كبيرا» وراعيا لأهلي 
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وولدي قوياء لكن من يقدر أن يصرف ما قدر الله في عباده» فقد فجعت 


بفراقه الموجع في الساعة العاشرة من ليلة الإثنين ه جمادى الآخرة ١١٤١د‏ 
المصادف ۲۳ ديسمبر ۱۹۹۰م» تغملة الله بغفرانه وأسكنه ا جنانه 
ولم أطق بعد ذلك إلى نحو شهرين لعمل يذكر سوى أن قارب الامتحان 
السنوي ب"دار العلوم الأشرفية" فاشتغلت بشؤونه وفق السنوات الماضية حتى 
انقضى الامتحان» وعدت إلى داري» وأحذت في ترجمة العبارات العربية من 
"الفتاوى الرضوية" (من باب التيمّم إلى آخر المجلد الأوّل) بالأرديّة كما 
كنت وعدت فضيلة المفتي عبد القيوم القادري» والأستاذ عبد الحكيم شرف 
القادري» والأستاذ محمد منشا تابش القصوري حين أمروني بهاء وفرغت 
منها في العاشر من رمضان 5١١‏ ١ههء‏ فابتدأت كتابة الفهرس ل "جحد الممتار" 
واستغرقت نحو خحمسة وعشرين 55 حتى توافي ميعاد المدرسة والتدريس» 
ولم أستطع طول العام الدراسي أن أعود إلى هذا العمل» وقد بقي أن أكتب 
الج دالا فلي و القراى إلى ج داوعا ماه ون كير 
ممن يتناوله لا يقدر على إدراك ما وضع الإمام أحمد رضا في مبانيه القصيرة 
من عا فى ا 
الزمان» والشغف به قليل. 

وكان هذا العمل يحتاج إلى إعادة النظر على الكتاب بعد ما مضى نحو 
سنة كاملة على عهدي بالكتاب فلمًا توافى شهر شعبان وأقمت بداري في 
العطلة عكفت على "الجد"» وكتبت التقديم» ثم ترحّمته بالأرديّة» وفرغت 
منها حلال رمضان سنة 4١7‏ ١ه‏ (والترجمة الأرديّة ماثلة للطبع حين أكتب 
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هذه السطور بشكل كتاب منفصل مسمی "يام اتر رضا كل ی یرت حر امار 
E.‏ أي: "فقاهة الإمام في ضوء جد الممتار'). 


وها ات م ارات لر رال كان ا عم ا "نينا 
وتكثر الأحطاء» فلا بذ من نقل آخر يجمع عبارات لک الثلاثة كما ينبغى» 
فابتدأت النقل ثانياء ولم أبلغ إلا نصف الكتاب حتى حان موعد التعليم؛ 
وفوؤضت النقل 0 بعص التلاميذ» ثم قابلته بالأصل المنقول ا رافقني 
فيها التلميذ العزيز نظام الدين البستوي ألبسه الله سابغ إنعامه وإكرامه» وتم 
الأمر بعد الامتحان النصف سنوي من سنة ٤١١‏ ١ه‏ في إجازة طلبتها من 
دار العلوم لعشرة أيام -ولله الحمد- وقابلت ثانيا تطمينا للخاطر وتتميما 
لاضبط» وساعدني فى المقابلة الثانية الأستاذ نفيس أحمد المصباحى» 
والأستاذ نصر الله الرضوي» والأستاذ عبد المبين النعماني في أَيّامِ مختلفة, 
وتمت المقابلة الثانية في ۲۷ رحب سنة 5١‏ ١ه‏ المصادف 5١‏ يناير سئة 
a4۹‏ ا بين عطلة وإجازة حصلتها من "دار العلوم' فله الحمد أو واخحرا. 

ذكرت كل ذلك ببسط وتفصيل ليعذرني من كان عاتبا على في تأخير 
العمل» ولأتذكر به تأريخ العمل» وليلتفت المسؤولون الكبراء العظام من 
بلادنا إلى توفير التسهيلات لمثل هذه الأعمال العلميّة وللاحتفاظ بتراث 
عباقرة الإسلام» ونوابغ العلم» وقادة الأمّة» وهداة الشعب. 
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وأرى واجبا على أن أذكر من ساعدني في عملى من النقل والمقابلة 
وغيرهما فمنهم أحي الصغير الأستاذ أحمد القادري» والأعزة نظام الدين 


البعيلةو ئ و صعير E‏ الرامفووف: وشكيل اخم البريلوي» ونثار EE‏ 


المينائي الغوندوي» وأبو الحسن البهرائصي» وتوحيد عالم الديباج فوريء 
وخموشنود أختر الباحلفوري» ومنهم من ذكرتهم سابقاء ولعل بعضهم لا أتذكرهم 
فأعتذر إليهم» رزق الله تعالى كلا منهم كمال العلم وصلاح العملء والسعادة 
والهناء في الدنيا والاخرة. 

وبعد ما بذلنا غاية مجهودناء ولم ندخر ما كان في وسعناء eT‏ 
العمل د توفي ا ا ق 
ا ا ا د ا ا و فحن عد 
قد فاتنا وكان لازما راج هذا الكتاب أو ا علمياً قد اعتراناء وهو 
ينقص حلا سمح الله- قيمة سعينا في "جحد الممتار" فالمأمول منهم الصفح 
والعفوء وأن يطلعونا عليه لتقوم بجبر ما انتقص إن أمكن لنا. 

او کا من ساهّم وساعد وشجع في أمورنا عات أن 13 كا أن 
داعيا أو هادياء وجزاءهم على ريثا الرحمن الحنّان المتانء إن الله لا يضيع 
أوّل شعبان المعظم سنة ١١٤١د‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
المصادف 5" يناير سنة 991١م‏ عضو المجمع الإسلامي 
يوم الإثنين والأستاذ ب"الجامعة الأشرفية" 


بمباركفور أعظم جره (الهند) 
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وي 1 ES uy‏ اي 
الجزء ' لإخراجه في صورة قشيبة نافعة يجل قدرها 
عند ذوي العلم والاعتراف والخبرة والانصاف 


. نقل الحاشية من نسخة الأستاذ القاضي عبد الرحيم اال د 


الله سعيه- ورافقني فيه الأستاذ عبد المبين النعماني عضو "المجمع 
لاسلا : 


. مقابلة النقل بالأصل المخطوط بيد الإمام أحمد رضاء وزاملنى فيها 


الأستاذ نصر الله لرکو 


. مراجعة "رد المحتار" المطبوع ب"الهند" وإضافة أرقام صفحاته إلى 
أرقام صفحات المخطوطة» وتجدونهما مع كل حاشية بعد عبارة 


المتن أو الشرح أو الشامية بين القوسين ويسهل بها المراحعة إلى "رد 
as‏ 


من "حد الممتار'. 
وهذا العمل قد أغنى عن كثير من المتاعب» وجعل النسخة المطبوعة 


مكتفية بنفسها في فهم المباحث والمطالب» وسهل المراجعة إن كل 


كد 


أثبتناه بمراعاة ترتيب المجمع الإسلامي» والتفصيل ل "عملنا" -أي: عمل 


أعضاء المدينة العلميّة في "جد الممتار"- في الصفحات الأول من الجزء الأوّل. 
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وبعد ذلك لا يصعب الحصول على العبارة المطلوبة لصاحب علم. 


> 


وصعت فهرسا جامعا يحتوي على جميع مطالب E‏ لحار 
وکل خالا عل ااا 


أرقاماً تحصى جميع الحواشي متواصلة من أوّل الكتاب إلى آخره 
ووضعتها في الفهرس فلم أر حاجة إلى وضع أرقام الصفحات فيه. 


. مع ذلك وضعنا فهرسا مجملا مع أرقام الصفحات أيضا في أول 


الكتاب. 


ارج القن ما الفاح جد الجر د دجوا 


بالعربية» وكان عزا إليهما بعض الأبحاث في "جحد الممتار"» وهما: 
أعوايه ا نکاح بمجرد الإقرار" (سنة ۷١١١ه)»‏ و'هبة 


. تقديم يحتوي على تعريف ب "جد الممتار" ومكانته الخاصة العالية بين 


أقرانه وبالإضافة إلى ذلك هو كدليل للقارئ في مطالعة هذه الحاشية 
الجليلة وعرفان قيمتها الكبيرة وفهم دقائقها الكثيرة واستخراج مطالبها 
اف عا البعيدة» .الله ر 


٠‏ . تبييض النسخة في صورة حديدة بالتزام العلامات والرسوم الرائجة» 





وتبديل السطور» و التدقيق في التصحيح والمقابلة» وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. 
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لاذ 5 لمي 


عضو المجمع الإسلامي والأستاذ بالجامعة الأشرفية بمبا ركفور ("الهند") 
الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وكل من هو محبوب عرصي 5 
وبعد فهذه حواش للإمام أحمد رضا القادري البريلوي 5000م - .9١م‏ 
كتبها على "رذ المحتار' للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين الشامي (113ه 
- ١٠٠٠م‏ وكتبه الشّامي حاشية على "الدرٌ المختار" شرح "تنوير الأبصار". 
حاشية العلامة الشامى لها قيمة عالية في الفقه الحنفي» ومكانة مرموقة 
في الأوساط العلمية» ومنزلة سامية بين الكتب الجليلة» أضاف بها إلى تراث 
الفقه الإسلامي كثيراً من الفروع» وقسطا كبيراً من بحوث مبتكرة, 
وتحقيقات نادرة» وحلول شافية لمشاكل عويصة» وإيرادات ا مع 
حيح الراحح» وتبيين الأصح والأقوى حين اخحتلاف الأقوال والتصحيحات» 
والتزام مراجعة مصادر "الدرٌ المختار" كما ذكر“ في مقدمة "حاشيته", 
ولهذه المزايا أصبح 7 اليه" جا ها ااب اع را 
يعتمد عليه الفقهاء في أقطار العالم حتى ارتقى إلى درحة الشروح كما ذكره 
الماع حسف رها ف المجلد ازل هن فار اوقلت تمدقف ما 


83 رة الخار الكت امطاب مهج أبن غابدين في "حاف عل "0 2/1 


(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» .۲۰۹/٤‏ 
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ولرل ين دالا 

فمثل حاشية العلامة الشّامي يمكن أن يتناولها بعده فقيه بإيضاح بعض 
حفياتهاء وإبانة شيء من غامضاتهاء لكن يعسر عليه أن يزيد عليها زيادة ذات 
قية لك ا ريه العف و ا ا اح وكا قد 
جعل هذا العسر يسراً يتجاح باهر وحذق كامل وتبخّر وافر ويزيده عجبا 
ودهشة ما كان من منهج الشيخ العلامة في كتابة الحواشي» إن لم يكن 
عسل اھا من جن اہ رلا يطبي ای زا اة ات سح کے 
بجمع كل ما كتبه السابقون أو بتلخيص ما قدّمه المصتفون» وبنقل واقتباس 
مما انتشر في الكتب والأسفار والشّروح والحواشي» بدون ابتكار رائق» أو 
استخراج رائع» أو استنباط فائق» أو محاكمة عالية» أو مقارنة عادلة وما إلى 
ذلك» بل كان صنيعه رحمه الله تعالى آنه إذا طالع کتابا علّق عليه -لو كان 
الكتاب في ملكه- خلال دراسته ومطالعته» ولا يكتب عليه إلا إذا رأى حلا 
کر کی کاب أن إشكالا تعويضا عل ما هيه ار جال ر د براي 
الكتاب» ورآه منحرفا عن الصدق والصّواب؛ أو فات عنه ما هو أهمّ وأحدى, 
وأنفع وأعلى» وأثمن وأحلىء أو إذا أحب أن يضيف إليه ما جاد به خحاطره» 
وابتكرته قريحته» ومع ذلك يعبر عن بنات فكره بألفاظ وجيزة في طياتها معان 
كثيرة جليلة» لو سنحت مثل تلك الأفكار لغيره ممن يطمح إلى الإسهاب, 
وإبراز كتاب ذي حجم كبير لعبر عنها بكلمات كثيرة وعبارات طويلة. 


WANES 
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كما نرى في عصرنا المائل إلى الظاهر الرائع عن الباطن اللامع» وإلى 
القشر الجميل عن اللب الجليل» وإلى الحجم الكبير عن المعتّى العظيم؛ أن 
بعض الناس يحسبون من لازم الكفاءة العالية» وواجب المواهب السامية أن 
يكون الكتاب في حجم كبير» فإذا يريد العلماء العصريون إبراز مؤلّف لهم 
حول أيّ موضوع تناولوا كل ما وجدوه يتصل به» وكل ما كتبه الذين 
قبلهم» فجمعوه في موضع» وألبسوه كسوة قشيبة من كلمات رائعة 
وعبارات طويلة معجبة» حٌى يتكوّن مؤلف م كبير يخلب قلوب 
Cyl oo‏ الفا التي a‏ 
حضرات المنخدعين» ويعتبره أهل النظر الظاهر الفاتر خحدمة كبيرة للعلم» 
وإذا نظروا إلى كتاب قصير أنشأه كاتب حاذق» وعالم صادق» ووضع فيه 
معارف فاض بها خاطره؛ وأبدعتها قريحته لم يكن له كبير تقدير منهم» 
و يعتبروه في رتبة ذلك الكتاب الطويل» ولا الكاتب في مرتبة ذلك 
الكاتب الناقل فضلاً أن يشعروا لهما بمزية وفضيلة عليهما. 

لكن أهل الخبرة والبصائر يمتحنون كل كتاب على محك عادل» 
ويقيسون أن كم مادّة فيه وضعها المؤلّف من تلقاء نفسه» وكم أحذها من 
فون ورو أن ف کر لوقي ا اد دف ج 
ولا يتساوى عندهم حینا من الأحيان كاتب مبتكر له كتاب بديع في 
حجم صغير» وكاتب ناقل له كتاب قشيب في حجم كبير بل الأول مع قصر 
كتابه يفوق عندهم على الاحر مع طول كتابه. 

وليس هذا الحكم مقتصرا على الكتب والمصتفات» بل يجري في 
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المصنوعات E EY‏ فالذي احتر ع صناعة» وأوجد وفذويعا ل 
من حاكي صناعته» ونقل مصنوعه أو مصنوعات غيره ولو أكثر» وأدام على هذا 
طول عمره» وربّما يبقى المرء خالداء ويظل ذكره دائما باختراع مصنوع 
واحد» وابتكار مبدأ أو صناعة واحدة. 

وإذا لفتّم أيها القراء الكرام! أنظا ركم إلى ما نبع وفاض من قلم الإمام 
الحم :رطا ونای کرد يدو ذا شالة لم تمع يها ی يولم جد 
بها حاطر» ولم يأت بها مصنّف أو كاتب قبله» وهذه مزية لا يحظى بها إلا 
النزر القليل من المصنفين والباحثين» وبها يقوم التمييز بين الشيخ الإمام ومن 
عاصره أو سبقه من عامّة الكتاب والمؤلفين» وأستطيع أن أقدّم لتصديق 
دعواي هذه شواهد وافرة» وبينات عادلة» من مصئفات الإمام أحمد رضا 
رضي الله تعالى عنه» لكن لا أحتاج إليهاء فإن ما بين أيديكم من حاشيته على 
"رد المحتار" -أي: الجزء الثاني“ من "حأ الممتار"- يكفي تسدنا 
لدعواي. 

فإنه قد جمع فيه خصائص حليلة» ومزايا عظيمة» ولوامع جميلة تقنع 
كل قارئ ينصف بعلمه وعقله» وتبصّر كل ناظر يعدل في حکمه» وتسر کل 
طالب وعالم يفرح بازدياد علمه وتضاعف معارفه» وتجذب كل باحث 
ودارس يميل إلى لطيفة نادرة» ونكتة غامضة نافعة» وفائدة غالية مبتكرة, 


وبحوث رائعة فيمة. 


)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
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وها! أنا أجمل الخصائص والمزايا للكتاب أو صاحبه في كلمات وجيزة 


(۱) بحوث نادره وتحقيفات اا 

(۲) تكثير الجزئيات» واستخراج الفروع في ضوء الأصول. 

(۳) تنبيهات على زلات وأخطاء ومسامحات صدرت من العلامة الشامي 
اا قاج الذر الا "أو كدح 

62 ج اللإإشکالات عو يصة ودفع ادات ا تتصل بعبارة للمتن أو 
الشرح أو بمسألة فقهية. 

(ه) سعة اطلاعه على الفقه مع دقة نظره فيه. 

(5) تقديم مسائل فاتت عن الشرح والحاشية» وتبيين ما أبهم وأشكل 
من عباراتهما و بحونهما. 

(۷) الزيادة في المراجع تأييدا أو إبانة لما هو أهمٌ وأوثق. 

(۸) استنباط أحكام ليست بمنصوصة. 

(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوة الاستنباط وندرة 
الاستدلال: 
)٠٠١(‏ تأييد الأحكام بتوفير الدّلائل. 
11 الف الأقوال ا ا 
)1١١(‏ الترحيح إذا لم يُمكن التوفيق بينهماء وخاصّة عند اختلاف التصحيح 


۱ 
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أو الفتوى. 
)٠١(‏ وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوحيه إلى رسم المفتي 
وقواعد الإفتاء. 
)١5(‏ التوسّع في العلوم كالهيئة» والنجوم؛ والتوقيت» واللغة» واستخدامها 
للفقه. 
)١5(‏ إشارات إلى نكات ولطائف» وفوائد عوائد في كلمات جامعة 
مخحتصرة» وقيمة "جحد الممتار" من ناحية الإيجاز. 
وبعد تعديل الموايا والمحاسن وجمعها في خمسة عشر نوها حان نا أت 
مع القرّاء بمناظرها الرائقة عن كثبء ونقدّم إليهم شواهد تجلي عيونهم 
وتبصّر قلوبهم» وتضاعف علومهم وتنشط عقولهم والله الموفق وخير معين. 
)١(‏ بحوث نادرة وتحقيقات رائعة لم يسبق إليها: 

(9) نقل العلامة ا عن باب صلقة الفطر من "الفتاوى التاتارحانية 
ما يلي من نصها: (سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولالئ تلبسها في 
الأعياد» وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم 
إذا بلغت نصاباء وسكل عنها عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شيء) اه. 

لتر هله آل الحسن بن على حكم بوحوب صلقة الفطر على المرأة إذا 
بلغت حليّها من الجواهر واللآلئ نصاباء وحكم عمر الحافظ بعدم وجوب 


a ©‏ المختار + کات الز كاة» باب المصرف» 0 »١‏ تحت قول الك فارع 
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شيء عليها فاستنتج تج العلامة الشّامي ما يأتي: (وحاصله ثبوت الخحلاف في 


جيه 


أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية). 

يعني: أن اختلافهما في الحكم يرجع إلى حلاف آخر وهو أن ما كان 
من حلي المرأة من غير الذهب والفضة تعتبر من الحوائج الأصلية عند قوم» 
ولا تعتبر منها عند أخرين. 

فرقم عليه الإمام أحمد رضا من قوله الفصل ما جلا كل رين» وذهب 
بكل ريب وشين وأبدى الجواب عن المسألة في صورة مشرقة مع ندرة 
الاستنباط» وبراعة الإيضاح» ووجازة الكلام وهذا نصه البديع الوجير: 

(أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلى» ولو كان من 
الحوائج الأصلية ل تجب» فلم يبق للخلاف ا 

يستدل بإجماع الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي من النقدين على 
أن الحلىّ ليست من الحوائج الأصليّة؛ فإن الزكاة لا تجب فيما هو من 
الحوائج افيه اد ليك ان الحلى من النقدين ليست من الحوائج الأصلية 
نك أن الحلي من غير النقدين كاللالى لار اا ليست من الحوائج 
ا ی ا ا کی ا دة ة الفطر بلا حلاف. 

(؟) وجه وهدى الفقهاء الكرام الأمراء والخلفاء والسّلاطين الذين يتبعون 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2٠١7/5‏ تحت قول "الدر": فار غ 


(۲) انظر المقولة [۲١٠٠١|‏ قوله: وحاصله ثبوت الخلاف. 
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رورا يداو لكر نوع مما يأتي إليهم فى الأدرانه با عافن 
له ولا يخلطوا بعضه ببعض» ويصرفوا كل نوع في مصرفه الخاص الذي 
تقرّر له في ضوء أحكام الشرع؛ ولا يحيدوا عن حكم الشّرع بالانخلاع عن 
القيود والتحرّر في الشؤونء فاحتيج إلى تقرير أنواع الأموال» وتبيين مصرف 
كنوع 

وبصدد ذلك ذكر محمد بن الشحنة: أن تضوف یران الخراج والجزية 
هم الغزاة والمقاتلون» ومصرف الضوائع وأموال لا وارث لها هي مصالح 
المسليين ركيت النغور» وبناء القناطر والجسور» و كفاية العلماء والقضاة 
والعمّال» ورزق المقاتلة وذراريهم) ويوافق كلامه ما نقله ابن الضياء عن 
البردويء لكن ذكر صاحب "الهداية" والإمام الزيلعي: أن أموال الخراج 
والجزية تصرف في مصالح المسلمين» أما الضوائع وما لا وارث له من 
الأموال فمصرفها المشهور هو اللقيط الفقير» والفقراء الذين لا أولياء لهم 
فيعطى منها نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في "الزيلعي" 
وغيره. 


نبه على ذو اليك لقة الماح الشرنبلالى ونقله العلامة الشام ° وار 


15 انظن "زد المهار" كناب ار کا ات الع ل تنيت اقول الد واا 


حواه مقاتلون. 
59 رد التحار 4 كاب لر كاف نابت العشري 3/5/5 تحت رل "الذر": توزايعها 
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بكلامه أن ما يوجد في عامة الكتب» وما قرره كبار الفقهاء -ومنهم أهل 


الترجيح أيضا- يترججّح على كلام محمّد بن الشّحنة» لكن كان الأمر أصعب 
من هذا القدر» واستشعره الإمام أحمد رضا" لسعة نظره وتعمق دراسته 
للفقه» فتخالج في صدره إلى حين حتى ظفر بما يزيل الريب ويفيد اليقين» 
فإه وحد في كلام للامام فقيه النفس قاضي حان ما يفيد أنه يوافق محمد بن 
الشحنة» ففي "الخانية" في فصل وقف المنقول: (قرية فيها بغر مطوية بالآحر 
حربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض 
يحتاج إلى الآحرء فأرادوا أن ينقلوا الآجرٌ من القرية التي خربت» ويجعلوها 
في هذا الحوضء قالوا: إن عرف باني تلك البثر لا مور ل 
بإذنه؛ لأنّه عاد إلى مالكهء وإن لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن 
يتصدّق بها على فقي ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لأنْه بمترلة 
اللقطة» والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض» ولا حاحة فيه إلى التصِدّق 
على الفقير): 

قال الشيخ الإمام أحمد رضا: ونحوه في "حزانة المفتين" عن "الفتاوى 
ال كبرى"؛ تم نقل کلاما آخر للقاضي خان من فصل في الأشجار» ذكر فيه 
حكم أشجار نب نبتت في المقبرة: ولا يعلم غارسها: أن الرأي فيها للقاضي إن 


رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك). قال: 


)210 انظر المقولة | [Y۰ ١‏ قوله: ولكنه مخالف لما في "الهداية" و الزيلعي . 
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ومثله في "الهندية" عن "الواقعات الحسامية"؛ ثم نقل عبارات أخخر عن 
"الحانية' وغيرها واستفاد منها أن مثل هذه الأقوال التي لا يوجد لها مالك 
ولا وارث لا تحتاج أن يتصِدّق بها على العجزة الفقراء» بل تصير إلى 
القاضي» له أن يصرفها في مصالح المسلمين كعمارة حوض أو مقبرة أو 
مسجدء وما أفاده كلام "الخانية" و"الهندية" وغيرها عين ما ذكره محمد بن 
الشحنة» فليس وحيدا تجاه كبار الفقهاء» بل يوافقه مثل فقيه النفس قاضى 
حان» ولا يمكن أن يطرح كلامه بیسر» ولا محيد عن طلب كلام فصل 
يرجح أحدهما على الآخر» ويبين لاال الضوائع وما لا وارث له من 
الأموال تصرف في مصالح المسلمين كما أفاده "الخانية" وغيرها وصرّح به 
محمد بن الشحنة» أو تصرف إلى الفقراء العاجزين كما في "الزيلعي" وغيره» 
فطلب الشيخ ووجد كما يقول: ي رأيت -ولله الحمد- في "كتاب 
الخراج" لثاني شيوخ المذهب رضي الله تعالى عنهم» ذكر في فصل في حكم 
المرتد ما نصه: أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! مما يدفع إلى الولاة من 

العبيد والإماء الآ باق فول هة بيخ من 'يحشرتكانإذا أتى عليه في اللحيس 
فده ر ولہ يأت له طالب› باعهم وجمع مالهم وصيره الى فنك المان: 
فإن جاء المولى دفع إليه ثمن العبدء وإن لم يأت له طالب وطالت المدّة صيّر 
ذلك في بيت المال» يصنع به الإمام ما أحب» ويصرفه فيما يرى أنه أنفع 


سي 
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5 5د كك ح( الج ابی > 
وكذا نقل الحكم فيما أصيب من المال والمتاع مع اللصوص» قال فيه: 
(هذا وشبهه مما ليس له طالب إِنْما هو لبيت مال المسلمين» ورأيك بعد في 
و 

ثم نقل نصا آحر له في أرضين كثيرة فيها نخل ومزارع وليس أحد 
يدعي فيها دعوى صرح فيه بما يلي : (كل من مات من المسلمين لا واردث 
له قباله ليث ال اذ يناعي مزع ا برايف وای ران 
فيعطى منها ما يجب له» ورأيك بعد في ذلك اه مختصرا). 

فهذه الكلمات الجلية المبار كة للامام القاضي أبي يو سف رضي الله 
تعالى عنه تقطع الحكم بأن ما لا وارث له من الأموال تصير إلى الإما» 
وتصرف في مصالح المسلمين ويتأيّد بها كلام محمد بن الشحنة رغم 
مخالفته لما في عامة الكتب» ولا يخفى على أهل الخبرة والعلم برسم الإفتاء 
والمفتي ما لكلام الإمام الثاني القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى من قوّة 
ورجاحة في مثل هذه الأحكام. والله ولي التوفيق والإنعام. 
ذكر في خر باب المصرف من "در المعتار"" فروعا متها ما يلي 
("دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة" 
هي الثمرة التي تدرك أُوَلاً "جازء ولو دفعها المعلّم لخليفته" طالب أو تابع 
REE‏ يعمل لا ل لم ينهذ يوار 1لا زأن 


1 اتقار را قولدة ول هات لا اة ا" 
(© الدر و رد الممضار"» کاب ال كاف بات الف ننه 07 
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المدفوع يكون بمنزلة العوض» "ط'). 

وكذا من وجبت عليه نفقة أحيه فأعطاه دراهم وأظهر أنّها من نفقته 
وأضمر في قلبه نية أداء الزكاة يجزيه ذلك في الصحيح» لكن يخالف هذه 
الفروع المذكورة ما في "التاتارحانية" من المسألة التالية"'2: (قال محمّد: إذا 
هلكت الوديعة في يد المودع» وأذّى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة 
ماله قال: إن أَدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة) اه. 

فإن الفروع اعتبر فيها ما أضمر الدافع من نيّة الزكاة وصحّت زكاته 
ولم تعتبر نيته في المسألة الأخيرة» فلم يجز المدفوع عن الزكاة» استشكلها 
العلامة الشامي» وأوصى بالتأمل. 

فكتب الإمام أحمد رضا على قوله: (تأمّل) ما يرفع الإشكال ويوضح 
الفرق بينهماء ونصّه هذا(": (أقول وبالله التوفيق: إِنّما العبرة بالنيّة [لا بما 
أظهر بقوله أو عمله. ١١‏ م] لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» وفي مسألة 
مهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل باطنه إلا 
على إرادة الزكاة؛ لأن عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه غرض النفسه 
وذاته فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية» أو في النفقة 
للعيد» أمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه» فلا بد أن يكون مقصودا له 
)0 "رك الارن کاب ال اق راف الصا 0 تج قال ر وا 


(؟) انظر المقولة ١٠ 4١[‏ ؟] قوله: فتأمل. 
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الذات» فقد نوى الركاة :والخلاض عن الخصومة جميعا قلم تحلص البّة 
لو جه الله تعالى) أه. 

وهذا فرق دقيق شرح الله له صدر الشيخ بفضله وإنعامه» وأضاف الشيخ 
إليه نظيرا يزيده وضوحا وجلاءء تركته نظرا إلى الاكتفاء بالقدر اللاز» 
فليراحع القراء إلى "جد الممتار . 


(4) هل يجوز التمتع في حم البدل إذا أذن به الآمر؟ 


ذهب العلامة القارئ في "شرح اللباب" إلى أنه لا يجوزء واستدّل 
بأمرين» أحدهما: أن المشايخ قيّدوا تفويض الأمر بالإفراد والقران» فاستفيد 
منه أنه لا يسعه الإذن بالتمتع» ولا يسع المأمور أن يتمتع. 0 
شرط الحج ET‏ والمتمتع لكك اير ادر 
ويتهي سفره إلى "مک" وبعد ذلك ما يؤدي من الح يكون مكيلا فاق 
لكن في "اللباب" أواحر فصل النفقة ص57 1: (ينبغي للآمر أن يفوض الأمر 
إل المأموو فقول :شعت كيل رتفت مفردا أو قازيا أو تتمتعا. 

قال القارئة: (إن هذا القيد سهو ظاهر): وقال في "اللباب" أواخر باب 
الحج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة بالحجّ ص" 1: (لو أمره بالقران 
أو التمتع فالدّم على العامورم قال فار ولا أراد بالتمتع معناه اللغوي 
فلا ينافي ما تقدم)» EES‏ (وأمًا ما في "قاضي 
حان" من التخيير بحجة أو عمرة وحجة أو بالقران» فلا دلالة على جواز 


التمتع؛ إذ الواو (أي: في قوله: عمرة وحجة) لا تفيد الترتيب» فيحمل على 
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5 1 00 اع 4 و و 
جج و هره بان يحج أولا عنه» ثم ياتي بعمرة له أيضاء فتذبر) فإنه روصع 


حطر) اھ. 
وناقش الإمام أحمد رضا جميع ما استدل وتكلم به العلامة القارئ هذا 
المبحث» فال ()©: 

© "إن جيل الم غل ,مشاه اللغوى فى غا العد فى عار اللاب 
(لو أمره بالقران أو التمتّع)» فإن المقابلة دليل حلي على إرادة المعتّى 
الاصطلاحي؛ ادل منها عبارته المذ كورة أولا: (حج عني اك شعت 5 
أن قارنا اس 

)( 4 أحاب عن استدلاله بكلام المشايخ قائلاً: (وأمًا اقتصار المشايخ 
على الإفراد والقران فريّما يريدون بالقران ما هو أعمٌ من التمتّم؛ لأن في 
كليهما الجمع بين النسكين). 

وهذا متأيّد بكلام العلأمة القارئ نفسهء فَإِنّه نقل عن الإمام قاضي خان 
أل نأي اك دف وقتها جميع السنة إلا حمسة أيّام يكره فيها 
العمرة لغير القارن) اه. فقال: يعني : في معنأه المتمتع) أه. 

)۳( 0 أجاب عن تأويله عبارة "الخانية" مع إيراد قوي يجعل تأويله عبثأء 
ومطلوبه فائتاً: (وعبارة "الخانية" ظاهرة في وفاق "اللباب"؛ وحملها على 
عكس الترتيب لا يفيد» فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالحج عنه في وجوب 
كون كل عن ميقاته الافاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في اللباب" 


)١(‏ انظر المقولة [535؟] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. 
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0 صه :5 ۲: لو أمره بالعمرة فحج عنه أو عن نفسه» ثم اعتمر له لم 


يجر) أه. 
(5) وبقي الكلام على ما ذكر: (أن من شرط الح عن الغير أن يكون 
ميقاتياً آفاقياء وتقرّر أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ويكون حجّه مكيا)» فرد 
عليه بما يأتي: 

(!) واشتراط کون الحج عن الغير ينانا عملي ا الأعم الشامل 
قات الم وغيره» أما اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير 8 
ا ولذا لما قال في "اللباب" في شرائط الحج عن الغير: (العاشر أن 
يحرم من الميقات)» قال القارئ: (أي: من ميقات الامر؛ ليشمل لعا 
ر 

(ب) ولا شك أن الآمر لو تُمبّع بنفسه لكان ميقاته للحجّ الحرمء فكذا 


ا 


(ج) ولما فرع عليه (على الشرط العاشر المذكور) في اللباب بقوله: 
(فلو اعتمر وقد أمره بالحج. ثم حج من 1 لا يجوز» ويضمن)) قال في 


قال القارئ ص٤ ٤‏ ۲: (فيه a‏ اراد بالميقاتية المواقيت الافاقية ففي إطلاقه 


نظر ظاهر؛ إذ تقدّم بأن المكى إذا أوصى ب"الري" أن يحج عنه يح عنه من 
امكتاوبو كداسيق ادن ارضى آذ يع عن من غير رافه يع كما ارصن 
قرب من "مكة" أو بعد) ار فكيف يجعل الافاقية شر طا هنا؟ 

(د) بل هو في شك هاهنا من نفس شرط الميقاتية فضلا عن الآفاقية 
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حيث قال بعده: a‏ فة کال اخ بیت إن الميقات من أصله ن 
شر طا لمطلق الحج وأصالته» بل إنه من واحباته» فكيف يكون شرطا وقت 
یابته» فإن وجد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر مسلم وإلا د 

( :ولا نسلم أن سفره هذا يتجرد للعمرة» ولا يكون للحج کمن سعى 
إن اسار قري لس ار بيه در ال سيد عنام 


لي اتاب لبان 

(و) د م إن اللات لص فن باب التمتع في فصل منه ص۸٤١‏ : (أنه 
لا يشترط لصحة التمتع أن يكون النسكان عن شخص واحد حتى لو أمره 
شخص بالعمرة» وآخر بالحجّ جاز) اه. وقد أقرّه عليه القارئ ثمه قائلا: 
(أي: وأذنا له في التمتع جازء لكن دم المتعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان 
منه لما في "اللباب"» فإذن الجواز هو الجوابء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذا في "الدرٌ المختار”؟: (و"دم القران" والتمتع "والجناية على 
الحا" إن أذن له الآمر بالقران والتمتع» وإلا فيصير مخالفاً فيضمن). 

وكتب عليه في "جد الممتار'”": (الحمد لله هذا نص صريح في جواز 
التمتّع في حح البدل» وئه إذا كان بإذن الآمر لا يكون ععلافاء وأن النسكين 
يقعان عن الآمرء وإلا لزم الخلاف» وقد قال المحشي عن البحر في تعليل 
وجوب دم التمثّع والقران على المأمور: إن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج 


(1) "الدر"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ٤۲۷-٤٠٥/۷‏ , 
(۲) انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. 
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يقع عن الامر؛ لانه وقوع شرعي لا حقيقي) أه. 
نْمّ أورد عبارتي "اللباب" المنقولين سابقاء وكلام العلامة القارئ» ورد 
عليه ردا قوياء و حقق تحميمقا کا القناع عن وجه المرام» وأزال کل 
(ه) قد اعتتى الشرع الإسلامي بمسألة حضانة الأولاد الصغار اعتناء 
7 م لها 57 ۰ £ ص کس ۴ 0 یں 
إذا فقد الولد أمّه فتمسً الحاحة إلى امرأة أحرى تحضنه» ولها أحرة الحضانة, 
لكنّها إذا كانت منكوحة أو معتدّة لأبي الولد الصغير فليس لها أجرة الحضانة 
کا ا ا ا ل 
"البح" عن 'السراجية' ). 
"منح الغفار" ذكر فيه أنه لا حاحة عندي إلى زيادة: (إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدّة)؛ لأن هذا القيد يستفاد من ظاهر الكلام بغير ذكره أيضاء إِنّما هو 
عله كرادت .و اعسات ارا تسن aE‏ كان ANE‏ شيف 


.٤٤١-٤٤۳١/١ ٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة»‎ )١١ 
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وقال العلامة الشامي: وجحوب عملية الرّضاع أو ا على الا 
لا ياي التشحقاق الأ رة لأا تش الأجرة اذا تت الحضاتة علبهاء 
وأحبرت لهاء فوحوب العمل لا ينافي a‏ ا دامر 
وجهه: أن نفقة الصغير حَلَما وحبت على أبيه لو غنيّا [الصّواب: فقيرا أي 
فم E‏ فون مال الصفرك ايده sS‏ 
الإنفاق على حاضتته التي حبست نفسها لأجله عن الزوج”» ومثلها أجرة 
إرضاعه؛ فلم تكن أجرة حالصة من كل وجه حه حتى ينافيها الوجوب» بل لها شبه 
الأحرة وشبه النفقة فإذا كانت منكوحة أو معنذة لأبيه َم س تستحق أحرة لا على 
الحضانة ولا على الإرضاع؛ UE‏ ران الشقة ثابتة لها 
بدونهماء بخلاف ما بعد انقضاء العدة» فإنها E‏ عملا بشبه الأحرة). 

وعلق الإمام أحمد رضا على قول الشامي: و عليها ديانة) 
فاءيلى: اقل ها عب بعك اقول ا ااج مح مع اتر 
فالوحه الاقتصار على التعليل الأخير» وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله 
تاق أعكب ب أن الا دحرس اول :و كل من كان جرع لقيو كاذ 
نفقته عليه» فإذا لم يكن للغير مال فعلى أبيه» وإذا كان هذا جزاء الاحتباس 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» 2444/١٠١١‏ تحت قول "الدر": 
إذا لم تكن منكوحة... إلخ. 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۹۲[‏ قوله: على أبيه لو غنيا. 

« في نسختنا رد المحتار": عن التروج. 

(۳) انظر المقولة [۳٠۹۳|‏ قوله: لوجوبهما عليها ديانة. 
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لا أحرة عمل فلا يتعدّد بتعدد وجوه الاحتباس ؛ ا الاحتباس نفسه لا يتعدد 
بتعدد الوجوه فكذا جزاوٌه, فإذا كانت كركف آل كاده وجدريض اليا ندرا 
لاحتباسهاء فإن حضنت لم تستحق شيا آحر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب 
الكفاية وقد أوجبناهاء والكفاية لا تتكرر بخلاف ما إذا حرجت عن العدّة؛ إذ 
لا تحب كفايتها لآ الصغير فتجب لأحل الحضانةع ولذا لو استأجرها 
وهي زو جحته أو معتلته ؛ لترضع ولدها لم يجز كما في متن الهداية › قال فينها : 
(لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة... إلخ)» واعتبر ذلك بمن كان قاضياء ونفقة 
بيت المال دارّة عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن عليه الإفتاء فوجب لم تلزم له كفاية 
أخحرى» وإن أحذ أجرا على الفتوى فقد أحذه على الطاعة فظهر أن التقييد بما 
إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة لازم -لا كما ظن العلامة الغزي- وأن امتناع 
و جوب أجر الرضاع للمنكو حة والمعتدة لحصول الكفاية من ججهة الأب» 
ولا تكرر فيهاء لا للو حوب عليها ديانة» فهذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم). 
ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا البحث والتحقيق من القوة 
والرصانة والإقناع» وقد زال الإشكال وانحلت العقدة» وانكشفت المسألة 
بجميع جوانبها. وكم من نظير لما ذكرت من الأبحاث والتحقيقات» سیجده 
القارئ كاملا مستوفى» ولا أحب الإملال وإثارة السآمة وإطالة المقال» ولذا 
تركت البحوث الطويلة كبحث إضافة الطلاق (حاشية رقم: 7885')) وعدم 
النكاح نفيك د الإقرار (حاشية رقم: EN‏ وضابطة لبس المحرم المخيط 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٤۲[‏ قوله: لم يرد امرأته للعرفء والله أعلم. 
(۲) انظر المقولة [57؟؟] قوله: فالحق هذا التفصيل. 
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(حاشية رقم: ا إلى :ذلك و كذا تر كيت كثير | من البحوث القصيرة 
أيضا؛ لأني لا أهدف الاستيعاب» ولا أستطيعه لضيق الوقت» وفتور الهمة 
وقضوو لكا بو قلة'البطتاعةه وق و اما النظر أضائوا: كل سو 
ومذكور وطويل وقصيرء والله ولي التوفيق والتيسير. 

(۲) تكثير الجزئيات واستخراج الفروع في ضوء الأصول: 

نه رضي الله تعالى عنه لسعة نظره في الفقه قد يجمع لأصل فروعا 
متشتّتة في كتب الفقه» ولمقدرة استنباطه قد يستخرج في ضوء الأصول 
فروعا لم تذكر في المتون والشّروح والفتاوى» وأقدّم استشهادا على النوعين 
حاشية له من فصل في العوارض المبيحة لعدّم الصو 21 أضيف إليها عدة 
من شواهد تكفي لما أرمي إليه في هذا المقام. 

)١(‏ في المتن والشرح'": ((والنذر) من اعتكاف أو حجّ أو صلاة أو صيام 
أو غيرها (غير المعلق) ولو معيّنا (لا یختص بزمان ومكان ودرهم وفقير)» فلو 
نذر التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز). 

فى "رد المحتار"": (قوله: "فخالف" أي: فى بعضها أو 0 
تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آحر بدرهم آخر على شخص آخرء وإنما 
)١(‏ انظر المقولة [۲۲۲۲] قوله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 

(۲) "الد" كتاب الصوم» فصل في العوارضء» 5917-59/5. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 2917/5 تحت قول "الدر": 
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عاذ الا اذالم ت ار ماكو ا و ا :البق :دوك ا 
فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر')» واقرأوا الآن ما كتب الشيخ 
الإمام أحمد رضا تحت هذا الأصلء أقدّمه إليكم مع تلخيص: 
قال "هله قائدة تنس .وساكق القاء اداو اقذم مهنا أن توما أذ 
صلاة على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا ال ل الحو لس ن 
مقصودة حتى يلزم بالنذر اه. وعليه رأيت تتفرّع الفروع: 
() فقي "الهندية": أوحب أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق بها اليوم 
أجزأه في قولهم» "حاوي القدسي . 
() إن نجوت من هذا الغمٌ فعلي أن أُتصدّق بعشرة دراهم خبزا فتصدّق 
بع ا د ا القع قي تيد اليد امن 
قربة مقصودة. 
(5) ثُمّ قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع الألف إلى مسكين 
واحد حاز» "حانية"؛ لأن التفريق ليس قربة مقصودة. 
(:) قال: لله على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام» فأطعم هذا الطعام 
EF‏ اححر اعد ا 
نذر بالتصدق على ألف مسكين» فتصدّق على مسكين بالقدر الذي ألزم 
يخر ج عن العهدة» "تاتارحانية" عن "الحجّة". وهي مسألة "الخانية" المذكورة. 


)١(‏ انظر المقولة [۲٠۸٠١|‏ قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر'. 
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جاز» '“.خلاصة"؛ أن دم الجزور يد شياه سواع في القربة. 


عسي بن بات وان شماغة كلاهنا عن محمد رداك لان ال رة مة 
مقصو دة» فلا يجوز تبديلها بغيرها كما سيأتي. CESET‏ 

69 وفي وصايا الوندية” و في المنح : (رحل قال: هذه البقرة لفلان» 
للمساكين» جاز لهم أن يتصدّقوا بقيمتها وبه أذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى, حانية ). 

(0) وفيها قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم 
فتصدقوا عنه بالحنطة أو على العكس» قال ابن مقاتل: يجوزء قال الفقيه أبو 
اللبيث : معناه أوصى أن يتصدّق عنه بالف درهم حنطة» لكن سقط ذلك عن 
السؤال» قيل له: فإن كانت الحنطة موحودة فأعطى قيمة الحنطة دراه 
قال: أرحو أن يجو ز» وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجزء وقال الفقيه 
أبو الليث: وقد قيل: يجوز وبه نأحذء "حانية"). قلت: فظهر أن تأويل الفقيه 
ما عن ابن مقاتل كان؛ لأن مذهبه التعيين» لو أوصى بالدراهم لا يجوز 
تبديلها بالحنطة» فأول ما عنه بان كلامه فيما أوصى بألف درهم حنطة» اما 
(۸) ثم ذكر: أوصى أن يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه على المساكين» 
جاز لهم أن يتصدقوا بنفس العبد. 


. ولق قال اقفر غر ادا وتضدق :ها قاری الوضى :له أن 
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يبيعها ويتصدق بثمنها. 
)١1١‏ أوصى أن يتصق بشي ء من ماله على فقراء الحاج» يجوز أن 
يتصدق على عيرهم من الفقراء. 
وعليه الفتوى. 
)١7(‏ وفي "النوازل": أوصى أن يتصدّق في عشرة أيام» فتصدّق في يوم 
جحاز» اك 

ولم تقتصر دراسته الواسعة ومعرفته العميقة على هذه الغاية» بل نظر إلى 
فروع تخالف بظاهرها هذا الأصل وتدعو إبانة الفرق وإزاحة الإشكال, 
اللإشكال والقلق والاضطراب» يقول: 

() آمّا ما في أيمان "الهندية": لله على أن أطعم عشرة مساكين» ولم 
يسم مقدار الطعام» فأطعم خمسة : يعجر » "'محيط . فأقول: وججهة ظاهر؛ 
لأنّه إذا لم يقذر تقدّر بعدد المطعم عليهم» وما يطعم حمسة ليس كما يطعم 

(ب) أمّا ما فيها عنه: لله على أن أطعم هذا المسكين ا ولم يعين 
ذلك فلا بد أن يطعم ذلك المسكين» فوجهه ما سينقل المحشي عن "البدائع" : 
أنه إذا لم يعيّن المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطى غيره اه. 
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(ج) أمّا لو نذر هديا لم يجز إلا بالغ "الكعبة"» أو أضحية لم تجز إلا 
في آنا اج فالات ان کل یا تكبا ياش المح ف ايان 
ص۸١ -١‏ اسم لخاص معين» فالهدي ما يهدى ل"الحرم"» والأضحية ما يذبح 
في أيَامَهاء حتّى لو لم يكن كذلك لم يوحذ الاسم اه. أقول: في تمامية هذا 
التعليل قلقء فإن عدم وجدان الاسم متحقق فيما إذا نذر التصِدّق بالدراهم 
فتصدّق بالخبز أو عكس» والثاني أن يقال: إِنّما يتعلق النذر بما هي قربة 
مقصودة في الشّر ع» فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد خصهما الشرع بزمان 
ومكان حتّى لو حرجا عنهما لم يكونا تلك القربة المقصودة شرعأء فمن جراء 
هذا يتعين فيهما الزمان والمكان بخلاف التصدّق على فقراء "الحرم"» فافهم. 

ويدهش القارئ أن الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد جمع فروع حمةع 
واستعراض فروع مخالفة» وإبانة الفرق لم تقف همّته العالية السّامية دون هذا 
الحد» بل استنبط أحكام بعض ما سنح له من الفروع في ضوء ذلك الأصل 
وتلك الفرو ع» يقول رحمه الله تعالى: 

قر هذه ااا أذ او نان كرح هو ن اھا لم ودر 
أن يتصدق بعينها؛ لأن الذبح قربة مقصودة ناكا فكاك "كه الو "لواف هتوق 
عبده عيناً لم يجز أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 

ويظهر لي: أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة 
جار اا ب شيعه | ار ا ا و الجا او الغا ون 
غيره حاجة؛ لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربة» ولذا حازت للغني. 
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ويزيد كم عجبا وذ أله رحد الله ال 0 يكتف بهذا القدر بل 
أضاف إليه عدّة فروع أحرى» وبحوث هامة» فكم له من مقدرة هائلة 
وخبرة واسعة» وفقه عميق» وشغف عظيم بعلم الشرع المجيد الكريم والله 
يختص بفضله من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم. 
(؟) في المتن والشرح": ("و"حرم بالمصاهرة "بنت زوجته الموطوءة 
وام زوحته'). 

أضاف إليه الشيخ ما يأتي مع دليله» ووجازة قوله مع الوضوح التام: 
(وسئلت عن زوجة أبي الزو حة» فأفتيت الج لأن اسم الأ لا يتناولها). 
© فى ال الا رر رط رقت الان [نذر الاعتكافن:. ۷| 
أن يخر ج لعيادة مريض» وصلاة جنازة» وحضور مجلس علم جاز ذلك). 

كن عله فى د السيقار "17 اقول انق هل الاعتكاف» المحون 
في هذا الحكم مثل الواحب؟ والذي يظهر لي الفرق بينهماء فإن الواحب 
لما يجب بإيجابه فلا يجب إلا قدر ما أوجبء أمّا المسنون فلا يتأدّى إلا 
اع امسوت والاتيان به غل الريعة المعروف مى صاحب ال صل الله 
تعالى عليه وسلم» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكن يخرج من اعتكافه 


بن 


.٠١۳-١۱٠۰۲/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 
انظر المقولة | 8ع ؟] قال: ا ل (وام زوجته).‎ )۲( 
الدراء كتاب الصوم, نات ااافا‎ )۳( 


)٤(‏ انظر المقولة [۲٠۹۹|‏ قال: أي: "الدر": لو شرط وقت النذر. 





www.dawateislami.net 





إلا لما مرّ من الحاجة» فالظاهر أنه لو استثني ينزل الاعتكاف من المسنون 
إلى النفل المحض» وليحرر). 

(5) في المتن والشّرح: ((لو أسلم أحدهما نُمّة أي: في دار الحرب 
وملحق بها كالبحر الملح رلم تبن حتّى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر))؛ 
وفي "الرد": (علل في "النهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لأنه 
لآ قير لاحن 77 

وفي "الجد”©: (أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحارء ولا تحري 
السفن في بحر أحد منهم بدون إذنهء فثبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا 
إل بهذا المعتى). 

فالآن لا حاحة إلى الإلحاق» بل ينظر في الموضع المعين من البحر 
الذي أسلم فيه أحدهما أنه في قسمة دار حرب أو دار إسلام» ويجري 
الحكم وفق ذلك. 

() في باب الكنايات من كتاب الطلاق”©: (فالكنايات لا تطلق بها 
فقنو الا يه ]و ردلالة ل 

ضم إليه الشيخ دلالة القال كما يلى0©: (قلت: أو دلالة القال أعني: 


.5717/-571725/4 "الدر"؛ و "رد المحتار"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر»‎ )١( 
انظر المقولة [7/55؟] قوله: لأنّه لا قهر لأحد عليه.‎ )؟١‎ 


(۳) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/ه.-5.9. 


49 افر الغ 4و ل أن لد ول به دو الال 
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قرينة لفظية تدل على أن المراد الطلاق» فإن دلالة القال أقوى من دلالة 


الحال). 
أكتفى بهذا القدرء وانظروا حواشى الأرقام التالية: 0065 ٠.۳١‏ 
بوتي وا کک و 
(۳) تنبيهات على زلات وأخطاء: 
لها شواهد كثيرة وأمثلة متوافرة» لكن أكتفى بقدر لا يثير السآمة 
والملال» وأشير إلى قدر يسير؛ لتيسير المراد وأترك الباقي للقارئ الباحث 
دي نظر ثاقب» ودراسة عميقة وهمة رفيعة. 
)١(‏ ذكر في "الدرٌ المحتار": أن الإمام الزيلعى حزم بجواز صدقة 
فكتب عليه في "الج" : (سبحان الله! بل صرّح بتحريمه). 
55 9 60 1 ال ® i‏ الى ٤‏ 
للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميّا وأن يقبل الهدية منه). 
)١(‏ انظر المقولة [1١71؟]‏ قوله: تردّد في "البحر". 
(۲) انظر المقولة ]۲۹۹٤[‏ قوله: إن كنت كما قلت فأنت طالق. 
(؟) انظر المقولة ]۳٠۳١١[‏ قال أي: "الدر": فيردٌ عليه قصده إلى تمام عدتها. 
)٤(‏ "الدر", كتاب ال زكاة» باب المصرف» 5/5 .١١‏ 


(5) انظر المقولة [؟ ١‏ 5] قال: أي: "الدر": لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع. 
وذ المغار "1 كناب الذ E‏ 5ه ام حت فول "لد له 


حزم الزيلعي بجواز التطوع له. 
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عة فى الجد ٠‏ بقوله: ساق ف الوصاياءضب 154 انها عبارة 
"شرح السير الكبير" سرحي لا كلام محمد). 

(0) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر» فهل يشترط بعد علمها بالزوج 
أن تعلم قدو المهر أرضا؟ هنا قولان» وكتب العلامة الشامي”' هنا ما يأتي. 
وعزاه إلى "البحر الرائق" عن الزيلعي: (قلت: وعلى القول باشتراط تسميته 
يشترط كونه مهر المثل؛ فلا يكون السكوت رضأ بدونه كما في "البحر" عن 
الزيلعي). 

كب عليه "فى جا العر سات 1 الف “فى الج 
ص١۲١‏ ج"*: آنه فرع في "التبيين" إللامام الزيلعي. ٠١‏ م] على عدم 
الاشعناط ادن تناه يسرك انا سكوف :د أقراء وهو مهر المثل حتى لا يكون 
ارف را بدونه اه. نعم! ذكر قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط, 
وهو الذي نقله المحشي عن "البحر"» لكن لم مزه 'البسر إلى اراي 
ولا إلى أحدء إنّما الذي عزاه للزيلعي ما جعله حادثة الفتوى» 0 إن 
ا وق ره على القول بالااشغرا طم يل :اسمشكله وبا د 
ونقل المحشى ثمه في "منحة الخالق" حوابه عن "رمز الحقائق": وقد رددنا 
)١(‏ انظر المقولة [؟7١٠]‏ قوله: ذكر محمد في "السير الكبير". 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي 5٠١3/8‏ تحت قول "الدرٌ": وقيل: 


يشترط. 


(۳) انظر المقولة [417؟] قوله: كما في "البحر" عن الزيلعي. 
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عليه فياك 36 نقل المحشي ثمه عن "النهر" عن "الفتح" حواب إشكال 
ادال المسألة مفرّعة على القول الثاني أي: عدم الاشتراط دون الأوّل» 


یں 17 5 5 © ايم 5 مه 0 : يل e‏ 7 
ىه ل4 3 1 ا 5 ت : 57 - :]ره 
فرقم عليه الشيخ الإمام أحمد رضا ': (أقول: هذه زلة من قلم الفاضل 

المحشي وكم من فرق بين حكم الديانة والتنزه كما سنوضحه في مسألة 
التعليق» ص85 » فالوجه أن يقال: يحمل الأول على الحكم والفتوى» 
واا غل اة ووی 

(ه) ذكر في كتب الفقه: أن الطلاق يقع إذا أضيف إلى المرأة أو إلى 
جزء منها يعبر به عن الكل» وفرعوا على هذا الأصل وقوع الطلاق بإضافته 
إلى الفرج» وعدم الوقوع بإضافته إلى اليد؛ لوجود التعبير بالأوّل عن الكل 
وعدم ذلك في الثاني» فأورد عليه الإمام المحقق ابن الهمام إيراداء وأجحاب 
عنه العلامة الشامي كما يلي: (أورد في "الفتح": أنه إن كان المعتبر 
© وك المتحفار + كتاب الطلاق» حافت الصريح» 10/۹ تحت قول لك بنى على 

الأقل. 

)۲( انظر المقولة ٤|‏ ۲۸۹] قوله: وثنتين فا اا 
د المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۱۸۳-۹ تحت قول "الدر: 


و کاس ب إلخ. 
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اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج» أي: لعدم اشتهار التعبير 
به عن الكل وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب 
أن يقع في اليد بلا حلاف؛ لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى: ذْلِكَ 
اميك [الحج: ]٠١‏ أي: قدّمت» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((على اليد ما أحذت حتى تردٌ)) اه. قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول 
لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع يع الناس» بل في عرف 
اا د مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن 
لكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهرء ثم رأيت في كلام "الفتح" 
فنا يفيك دل 

كتب الإمام أحمد رضا قدّس سره على هذا الجواب ما يأتي“ 
(أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس بالإيراد 
فإن المحقق رحمه الله تعالى لا ينكر أن المدار ارف الالو قورف التعبير 
عن الكل عند قوم باليد -بل الأصبع أو الأنملة- يقع بها لا شك إذا كان 
الحالف من أولئك القوم» وإِنْما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع بلفظ 
الفرج دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفر ج 2 2 الكل كاليد» وقد وقع التعبير في ا 
كالفر ج» فقول العلماء بالوقوع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 


)١(‏ انظر المقولة [879؟] قوله: قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّل... إلخ. 
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انمض رف وال ی ا كي و الأفر مواد 
تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالفرج کان متعارفاً في زمن الأكمّة ثب انقطع 
للق و رار ا يتسا رقم متكي عور الت فاك السك مقر 
بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر عدم الوقوع فيهما 
ار إلى العرف الحادثء فليتأمل). 

لا يحفى على الناظر العارف ما في كلام الجد من وثاقة ووضوح› 
وما في حله من إقناع وإيضاح مع إبانة الحكم للتعبير بهما في عصر الأئمّة 
وفي العصر الراهن» ورغم ذلك لم يبد الشيخ رحمه الله تعالى قوله في صورة 
القطع واليقين تواضعاً لأهل العلم» ونظرا إلى لقوق كن ذِىْعلّم عَلِيْ4 وتأدبا 
مع الفقهاء الكرام. 

(5) في المتن والشرح' ©: ((لو زوّج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد 

واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة)؛ لأنها تجعل عاقدة (وإلا ا)). 

في لون نتملا عن الطحطاوي عن أبي السعود: (أي: وإن لم 
تكن حاضرة لا يكون الف تافذا بل و على إجازتها كما في 'الحموي ؛ 
أنه لا يكون أدئى حالاً من الفضوليء وعقد الفضولي ليس بباطل). 

علق عليه في "جحد الممتار"”" ما يلي: (أقول: هذا باطل قطعاء وكيف 


A۸ الدر ي کتاب النكاح»‎ (١) 
Sy Ea "رد المحتار"» كتاب النكاح»‎ )۲( 


(۳) انظر المقولة |۲۳۷۲[ قوله: ط عن أبي السعود. 
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العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة على خلافه» ولو صم أن يكون العاقد 


أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور الأب في المسألة الأولى ولا حضور 
المرأة في المسألة الأخرى» فهذا إبطال للأصل المبتى عليه تلك المسائل). 

نم تبه أن زلة القلم صدرت من العلامة الطحطاوي» لا من أبي السعود 
ولا من السيد الحموي» وحقق الأمر» فليراحع إليه. 

(۷) في القنية -كما ذكر الشارح ا والشامي کاملا-: (قلت: 
وفي زماننا بعد فتنة التتر العامّة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا 
أحكامهم فيها ك"خوارزم" و"ما وراء النهر" و"خراسان" ونحوها صارت دار 
الحرب في الظاهرء فلو استولى عليها [على امرأته] الزوج بعد الردّة يملكهاء 
ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتّى بحكم الرقّ حسما لكيد الجهلة 
ومكر المكرة على ما أشار إليه في "السير الكبير"). 

في "جح الممتار"": (أقول: ما ذكره فيه وقفتان» الأولى: جعله الدار 
دار حرب بمجرد إحراء أحكام الكفر مع أن الدار عند الإمام تبقى دار 
الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. والثانية: حكم التملك بمجرّد 
استيلاء الزوج عليهاء وهما في دار حرب عنده فكيف يملك ما 5 يحرز بدار 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٠٥١1/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولو استولى عليها الزوج. 
(؟) انظر المقولة ]۲۷۷١[‏ قوله: وفي زماننا بعد فتنة التتّر... إلخ. 





www.dawateislami.net 





الإسلام؟ كتب المذهب طافحة بذلك وانظر ما في الهداية في باب الغنائم 


وما فيهاء وفي "فتح القدير أ و"الدرٌ المختا ر' قبيل باب انات الكفار). 


أكتفي بهذا القدرء وانظروا حواشي الأرقام التالية: 999 "۳۳١‏ 
or o16 e E COE‏ 
O TT TT‏ 
)١(‏ انظر المقولة [۲١٤١|‏ قوله: ووجوبها في القتل الخطأ. 
(۲) انظر المقولة [۲۲٠۹۷|‏ قوله: فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه. 
(۳) انظر المقولة |۲۲۷۰| قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 
(4) انظر المقولة ]۲۲۷١[‏ قوله: فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة. 
(5) انظر المقولة |۲۳۱۵[ قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى. 
(1) انظر المقولة [55"؟] قوله: قال قاضي خان. 
(۷) انظر المقولة [ 471 ؟] قوله: فقالا: لا يكون رضاً. 
(۸) انظر المقولة [484 ؟] قوله: لإن مراده إدحال الجميع. 
(9) انظر المقولة ]۲١۲۷[‏ قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" بإن مراده بالتأبيد. 
)١١‏ انظر المقولة |۲٠۳۰|‏ قوله: فإنّه طلاق. 
153 انظر المقولة | هع؟؟] قال أف الد : "كشهوه. 
١ ۲(‏ انظر المقولة [55157؟] قوله: لا فرق بينهما في غير العذة. 
5 انظز ال [ مز ] ر لآن اقل بواحدة: 
)١5(‏ انظر المقولة [74١٠؟]‏ قوله: قيّده الاسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج. 
)١59‏ انظر المقولة [۳٠١ ٠|‏ قوله: ولذا ذكر مسكين من صورها... إلخ. 
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١‏ حل إشكالات ودفع إيرادات: 
49 ا العلانة ای ر فى :خيارة ار الميفار وی 
الإمام أحمد رضا أنها لا ركاكة فيها أصلاء وإليكم التفصيل: 
في المتن والشرح ”: ((وافتراضها [أي: الزكاة. ١١‏ محمّد أحمد] 
عمري) أي: على التراحي» (وقيل: فوري) أي: واحب على الفور (وعليه 
الفتوى)). 
قال الشامي”©: (قوله: "أي: واجب على الفور" هذا ساقط من بعض 
النسخ وفيه ركاكة؛ لأنّه يؤول إلى قولنا: افتراضها واحب على الفور مع أنْها 
فريضة محكمة بالدلائل القطعية). 
قال الإمام أحمد رض”": (بل لا ركاكة أصلاء جعلتموه تفسير 
قزري" وما هو تفسير السجملة أني: افتراظها وري أي: هو -أني: أداؤها- 
واحبُ على الفور» فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: 
ااا هو ادها د هو فارص اق ا و اق راخ 
المزاك: اقرا ى عا اهن اجرب له ا شر ااذ فر 
بالإجماع بمعتى كون التعجيل واجبا بالدليل القطعي» فلله درٌ الشارح المدقق 
ما أمهره!). 
)١(‏ "التنوير" و "الد" كتاب الزكاق 557/5. 
(© رد المار كات الركاق: 607/6 تحت قول الدر : واخب غل الفور. 


(۳) انظر المقولة [٠۹۲۹|‏ قوله: وفيه ركاكة. 
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(؟) عد العلامة الحلبي من أقسام الأرض أرضا مباحة وهي ما لا يكون 
عشريا ولا يكون خراجيا كما نقل عنه العلامة الشامي”' مفصلاء ثم أورد: 
بأن قوله: (إن المباح لا يكون عشريا ولا خراجيا فيه نظر؛ لما صرّح به في 
"الخانية" و"الخلاصة" وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء 
غرف 

وأزاح الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى هذا الإيراد بصراحة جليّة 
E E‏ اك 0 : 
ووضوح باهر کاتبا' ': (أقول: بل لا نظرء فإنها ما لم تزرع لا يجب فيها 
"الخانية" و"الخلاصة" أن من زرع شيئا من الجبل الذي لا يصل إليه الماء 
ففيه العشرء لا أن الجبل فيه العشر مطلقا وإن لم يوحد هنا زرع ولا شيء» 
وسياتي للمحشي ص۷۸: أن المراد أنه لو استعمل فهو عشري» وبه يصرح 
آخر ص "ال/اء فهذا هو الجواب عن النظرء وسيذكر أيضا صغ 259 ج": 
3 9 0 ع 2 5 ( 2 1 NT oo‏ 


(۱( ا الحيخنار "2 "كتاف الر كاة» نات الر كازع E‏ تحت قول الق في ار 
(۲) انظر المقولة [۲٠٠۳|‏ قوله: فيه نظر؛ لما صرّح به في "الخانية"... إلخ. 
(۳) "رد المحتار"»كتاب الحج باب الجنايات» »٠٠٤-۲٠۳/۷‏ تحت قول "الدر": 
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وحوب نصف الصاع في كل ما قل عن ربع الرأس مع أن فيه تفصيلاء فالمتن 
يحمل اشتباها ونصّه هذا: (ظاهره ك"الكنز" أن الواحب نصف صاع ولو كان 
عر بو اذهك لك فى" ET‏ ايه ال" أنقه أن لسع شمر ات 
فلكل شعرة كف من طعام» وفي "خزانة الأكمل": في خصلة نصف صاعء 
فظهر أن في كلام المصيّف اشتباها؛ لأنه لم يبيّن الصدقة ولم يفصّلها). 

علق عليه الإمام أحمد رضا قائلاً0©: (ما هو ظاهر المتون صرح به ملك 
العلماء في البدائع » والتمرتاشي» وعزاه في شرح اللباب لقاضي حان 
اكه ولاه الي ع اجان ار وه في اال ك 
'البحيط"+ فأى التشاة "فى الحتوك 6ه فير فى هذا الراب أن هذا الان 
كما يوجد في "الكتز" و"التنوير" يوجد في عامّة المتون» وليس مقتصرا على 
المتون فقط بل أقرّه عليه الشارحون حتى صرح به ملك العلماء في "البدائع'» 
وقاضى خان أيضاء فالذي ذكره في "الخانية" التى هى من الفتاوى لا يعدل 
ما في المتون» وما أقرّته الشروح» فالمعتمد هو الحكم الذي ذكرته المتون» 
ولا يرجع إلى ما يحالفه. 

ولا يخفى على الناظر البصير ما يتجلى في كلمات الشيخ القصيرة 
الوحيزة من سعة اطلاعه» ودقة نظره» وقرّة محاكمته» وقدرة فصله حين 
الحلاف» و كمال حذقه في مبادئ الإفتاء» ورسم المفتي. 


(4:) أكثر مدة الحمل سنتان وأقلها ستة أشهر بالاتفاق بين الإمام 


)١(‏ انظر المقولة: أده ؟؟] قوله: لأنه لم يبين الصدقة ولم ب | 1 ا 
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وصاحبيه» وأقل مدّة الرضاع الواحب حولان» وأكثرها حولان ونصف عند 
الإمام» وعند صاحبيه حولان. فقط» واستدلوا لمذهب الإمام بقوله تغالى: 
ويله و فطلة تشون هرا “4 [الأحقاف: ]١١‏ أي: مذة كل منهما ثلاثون 
شهراء لكن مدّة الحمل انتقصت إلى حولين فقط؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ((لا يبقى الولد أكثر من سنتين))» وهو في حكم المرفوع؛ لأن 
وله اله ا ا والآية مؤولة؛ لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر 
فلم تكن دلالتها قطعية حتى يطرح بمقابلتها حبر الواحد. 
وأورد الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" على الاستدلال المذكور 
او 
أحدهما: آنه يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد» في 
مدلول ثلاثين» وفي أربعة وعشرين» وهو جمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
واحد. 
ثانيهما: أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر؛ لأنها بمنزلة 
الأعلام في اياك E‏ الرحمق عن الراك الأ ران جياه 
وفصاله مبتدآن وثلاثون حبر عن أحدهماء أي: الثاني» وحذف خبر الآخرء 
فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته» والآخر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد. 
وأضاف الإمام أحمد رضا إلى هذا الجواب ما يأتي“ حتّى ارتفع 


ص 


)١(‏ انظر المقولة |۲۷۸۸[ قوله: فلا جمع في لفظ واحد. 
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من ثلاثين بل بالتحصيص» وذلك أن الآية ظنيّة فحاز تخصيصها بخبر 
الواحد» وحينئذ يرتفع الإيرادان من رأس). 

يعني: إذا قلنا بالتجوّز وإرادة أربعة وعشرين من لفظ ثلاثين يتوجه 
الإيراد بالجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدء وبالتجوز في أسماء 
العدد» ويحتاج إلى ما أحاب به الرحمتي» لكن إذا قلنا بالتخصيص لم يتوبّه 
أحد من الإيرادين» نعم! يتوجّه أن الآية كيف يسوغ تخصيصها بخبر 
ON‏ الاية قطعية والخبر ظني» دنه أن الاية ليست بقطعية في 
معناها؛ لتدخل الاحتمال فيه» وإذ تحوّلت إلى الظئية قاومها حبر الواحدء 
وأمكن به التخصيص فيهاء ولا يخفى على القارئ الفطن الل به “فى 
حواب "الجد" من وثاقة الكلام» ورصانة الحجة» ومتانة الاستدلال» ووحازة 
القول» ووضوح البيان. 

(ه) قال من مال إلى ترجيح قول الصاحبين: إن دليلهما قوي كما نقل 
العلامة الشامي ٠‏ عن "البحر الرائق" لابن نجيم: (ولا يخفى قوّة دليلهماء فإن 
قوله تعالى: او الوالات يُرْضِعْنَ 4 الاية [البقرة: ٣٣‏ يدل على أنه لا 3 
بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: قان رادا فصَالًاعَنْ تَرَاضٍ مهما [البقر 
٣‏ فإتما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاورء وبعدهما 
لا يحتاج إليهما). 


وانتصر الشيخ رضي الله تعالى عنه لمذهب الإمامء فدافع عنه قائلا ما 


ان !1 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الرضاع» 255/9 تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 
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حاصله : أنُكم إذا زعمتم أنه لا رضاع بعد التمام» فالرّضاع الواجب لا يتم 
إلا بالحولين إجماعا (فليس لهما أن يفطما قبل الحولين بتراض منهما وتشاورء 
لإفضائه إلى ترك الواحب) وإذ تم ولا رضاع بعده كما قلتم» فأي تراض 
وتشاور بعد ذلك في أمر الفصال؟ فإذا حماتم الآية على هذا لَّم تبق دليلاً لكم. 

نّم أورد على ما قال "البحر" من أن التراضي والتشاور قبل الحولين» 
رلا يحتاج إليهها بعدهما بتاء على ما امتتدل .سفهوم قوله. تعالى» يزعن 
ولد حون وا مِلَيْن 4 [البقرة: *«*؟] من أن لا رضاع بعد تمام الحولين: 

(أقول: ذهول عن مذهبنا الأصولي أن لا حجة في المفهوم). 

فإنّه أحذ المفهوم لقوله تعالى: ليُرْضعْنَأولادنٌ حَوْلَيْنِ مين [البقرة: 
٣‏ وادعی أن لا رضاع اا ر هليه أن هلأ ال ا 
من أمر التراضي والتشاور فإتما هو قبل الحولين» وعند الحنفية لا حجة في 
مفهوم الكتاب والسئة» لذا يقول الشيخ: (وماذا تقولون في قوله تعالى: 

تلك الى ن حجو ركد 4 [النساء: +5]ء وقوله تعالى: #قكاتيوْهُم إن عله 
فَيْهِمْ خَيْرَا [النور: *"] إلى غير ذلك). 

تَمّ هنا الردّ والاتتصارء لكن بقى السؤال أن الإرشاد إلى التشاور ماذا 
بعني؟ وأيّ فائدة لقيد التراضي والتشاور في فطام الولد؟ 

فأحاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى بما أفاض الله على خاطره الشريف 
من معنّى جليل» ونصّه ما يلي”": (وللقيدين فائدة جليلة على ما يظهر للعبد 
)١(‏ انظر المقولة: [1750] قوله: ولا يخحفى قوّة دليلهماء و[۲۷۹۱] قوله: لا رضاع بعد التمام. 
(۲) انظر المقولة |۲۷۹۳[ قوله: لا يحتاج إليهما. 
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ا الوحوب قد تم بالحولين» ولكن ربما يكون أنفع للولد 
إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو ستة أشهرء والمرأة مظنة 


أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من المشاق» وكذلك الرحل؛ 
لأن الإرضاع يضر د المرأة» ومع ذلك أودع الله في قلوبهما الشفقة 
التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له» والأمٌ ام شفقة والأب أحسن 
ا فأحب الله تعالى أن يكون الفصال بعدهما عن تراض منهما وتشاور؛ 
كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية العقل وتدبّر عواقب 
الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة» فإِنُْها تمنع الرضا بالتقصير فيما 
هو أحسن لهء هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم). 


هذاء وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: 
اواك KE ET‏ لواو اك RE‏ 
الا 
)١١‏ انظر المقولة [۲۲٠۹|‏ قوله: لا يصح مطلقا. 
(؟) انظر المقولة ]۲۲۸١[‏ قوله: هذا يغنى عن الشرط الذي قبله. 
(۳) انظر المقولة [؟515؟] قوله: وقد علمت ما فيه. 
(5) انظر المقولة [۲۹۲۰] قوله: كذا لا يميز بين البائن والرجعي. 
( 6 انغار المقولة” | 88105 ] قوله: الما غلية ما دغه 
)١(‏ انظر المقولة ]۲۹۷١[‏ قوله: فلا تصح نية بينونة أخرى. 
وله انار ASAS‏ اومن e N‏ 
(۸) انظر المقولة ]۳٠۹١[‏ قوله: والظاهر أن (لّم) زائدة» وإلا تناقض. 
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() سعة اطلاعه على الفقه ودقة نظره فيه: 

لم تبق سعة علمه ودقة نظره رحمه الله تعالى حافيتين على ذوي الخبرة 
والبصيرة من القراء الكرام بعد ما سبق من الأبحاث» وسيأتي ما هو أصرح 
وأحلى إثباتا لهماء ولكن إذ حرى اليراع بتسجيل هذا العنوان فلا علي لو قدّمت 
له شواهد خاصّة» فإليكم شيئاً من ذلك: 


م في "الدرٌ المختار”©: (لو افترقا فقالت: بعد الدحولء وقال الزوج: 


قبل الدحول فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر). 

إيضاح المسألة أن الزوجين اختلفا بعد افتراقهماء فقال الزوج: وقعت 
الفرقة قبل أن أدحل بهاء وفي الافتراق قبل الدّخول لا يجب عليه إلا نصف 
المهر» ويسقط النصف الباقي» وقالت المرأة: افترقنا بعد الدّحول ويجب فيه 
كل المهر فيقبل قول الرّوحة» وأبدى الشارح علته أن الزوج يدعي سقوط 
ت ال :و الزوعة ف وول لک كما أن اااي 

وكتب عليه العلامة الشامى": (يطلق الدحول على الوطء وعلى الخلوة 
المجرّدة» فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر 
ثُمرة للاختلاف). 

أية قى الأشراق: بعد الحلوة أيضا يب كل المهر» فلو اتفقااعلى روع 
TO‏ ريات العهر 1 10 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤)١١/۸‏ تحت قول "الدر": فقالت: 


بعد الدحول. ا 
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العخلرة مكب امير ا ا 
لكن يكتب عليه الشيخ الإمام أحمد رضا”": 

(أقول: نعم! تظهر في بعض أحكام ليست الخلوة فيها كالوطى. كالتزويج 
مثل الثييات» وحصول الإحصان؛ وملكه الرجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل» فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاختلاف ثمرة 
واضحة» نعم! لا يتمشى تعليل الشارح فيما إذا أنفقا على الخلوة). 

أبدى العلامة الشامي أنهما لما اثفقا على وقوع الخلوة واحتلفا في 
الوطء لا تظهر لاختلافهما أيّْة ثمرة» ونظر الشيخ رضي الله تعالى عته أن 
الخلوة تخالف الوطء في بعض الأحكام» فتظهر في تلك الأحكام ثمرة 
الاحتلاف» فإذا وقعت الخلوة ولم يقع الوطء لا تنكح المرأة كالثيّبات 
وتختلف منهن أحكامها في الإذن وغيره» ويشترط لحصول الإحصان في حد 
الزنا أن يكون الوطء متحققاً بنكاح صحيح فلا يحصل الإحصان من وقوع 
الل فف توإذا وق الوظع لم علقت واه أو تن بك او أن 
يراحعها في العدة» وبصورة حصول الخلوة فحسب لا يملك الرجعة في العدة» 
وهذا الحكم أقرب بهذا الموضع من غيره من الأحكام, ان الآفقزاق. بسب 
الطلاق وعدم ملك الزوج الرحعة بصورة الخلوة» وملكه الرجعة بصورة الوطء 
أو ضح اتصالا ماله الاعدلافع” المذ كرون بعك الافتزاق»- واقرب اة لها 
ورغم ذلك لم يلتفت فكر العلامة الشامى إليه. 


)١١‏ انظر المقولة [51؟5؟] قوله: لم تظهر ثُمَرة للاحتلاف. 
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نعم! ما أبدى الشارح رحمه الله تعالى من العلة لقبول قول الزوجة لا يجري 
حين اتفاقهما على الخلوة» فإن الزوج إذا أقرٌ بالخلوة ألزم على نفسه المهر 
كاملاء وليس منه دعوى سقوط نصف المهرء ولا من المرأة إنكار السقوط 
وتأكد المهر كاملا على قوليهما مع اختلافهما في الوط فتعليله قاصر عن 
الإحاطة بحكم الاختلاف في الدّحول بالمعنيين» ويقتصر على الدخول بمعنى 


الوطء فقط. 

)١(‏ تثبت حرمة الرضاع بلبن امرأة حلط بماء أو دواء إذا غلب لبن المرأة 
أو استوياء لكن احتلف في تفسير الغلبة فروي عن محمد الاعتبار بتغير ذات 
اللبن» وعن أبي يوسف بتغير الطعم واللون لا بتغير أحدهماء وحاول "الدر 
المنتقى" التوفيق بين القولين باعتبار الغلبة بالأجزاء في الجنس وفي غيره بتغير 
طعم أو لون أو ريح» وأفاد في "السراج الوهاج" ترجيح قول ثالث» وهو اعتبار 
تغيّر أحد الأوصاف» لكن انتقد في "جد الممتار" على محاولة التوفيق» وعلى 
ترجيح القول الثالث كليهماء ورحح قول محمد بما لا مرد له» فكتب”' على 
قل الغناس: بزؤودى: في "ادر المنتقى ' ): 

(أقول: أيّ مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شىء واحد» 
وهو الدواء) اه. 


)5( u, ۾ إل اس‎ 58 a : ١ ع‎ E 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: ووفق في "الدرٌ المنتقى". 


(۲) انظر المقولة [۲۷۹۹] قوله: بإن يغيّر عن كونه لبنا. 
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العبارات التالية: (في "الخانية": ثم فسّر رحمه الله تعالى فقال: إن ١‏ يغير الدواء 


ال فت لحرو ا ل انور يوست حا ا إن 
عار ولغ ان ر کو را و ر احا وون اا کر يكن 
رضاعاً اه. وفي "مجمع الأنهر": الغلبة في الجنس بالأجزاء» وفي غيره إن 
ليقن الدواء الى ت الحرمة عند حه وان غير :لذ وال أو 
يوسف: إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وإن غيّر أحدهما دون الآخر 
يكوك راغا كما في "الكفاية") اه. 

ثم حقق مناط التحريم» ورجح به قول محمد» ورد على ترجيح السراج 
الوهاج" ونصّه هذا": (إن مناط التحريم هو التغذي باللبن شرباء قال في 
"الدرر": إنبات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب اه. وقال في 
"الفتح": التغذي مناط التحريم اه. وأمّا الشرب فلأن التحريم متعلق بالرضاع 
و ءل عنا يقرب ل ماو وبه ظهر أن الراحح قول محمّدء ولذا 
ت ي الغا بره اه ار اع ا مارا ا 
قن اعراج ادا ا د ى القول اال أن افر ميد ذا ا 
أحد الأوصاف... إلخ» كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكر 
کاھ اد الان الاي بوقينيه کی ن ا و شلك أن 
الأوصاف جميعا تغيّرت» ولا يسوغ لأحد أن يقول بعدم التحريم به إن سقى 
صبيا كوك شرت اللبن» والسكر والزعفران تابعان» ولم يخرجاه 


. 4و0‎ ê SOU SINS 
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عن سيلانه ولا عن التغذي به وإنباته اللحم وإنشازه العظم» فتحرّر بحمد الله 
فلا اا قرول ميلك وآن اء ررح الل عق لقم بو أن کر 
اول ا و ككينا د ای اد ا 

() صريح الظهار لا بد فيه من ذكر العضوء مثل: أنت على كظهر أمي» 
وقوله: أنت على مثل أمي من الكنايات» فإن نوى به 0 أو ظينار ا أو طلاقا 


صِحّت نيّته ووقع ما نواه» قال في "البحر": وإذا نوى به الطلاق كان بائناء 


وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمّد» والصحيح أنه 
ظهار عند الكل اه مختصراً. وقال الخير الرملى: وكذا لو نوى الحرمة 
الجر دة بو ي أن يكون ا 
يظهر من كلام العلامة الرملى: (ينبغى أن يكون ظهار) أنه أبدى هذا 
الحكم تفقهاء ولم يجد له تصريحاً في كتب الفقه وأبان الشيخ في "جحد 
الممتار" أنه مصرّح به في "فتاوى الإمام قاضي خان" وإليكم نصّها©: (قلت: 
ظاهره 5-5 5 غير منقول» وفي "الهندية" عن "الضسانية” : إن نوی التحريم 
احتلفت الروايات فيه والصحيح أنه يكون ظهارا عند الكل). 
(4) ذكر في المتن صحة النكاح بحضور شاهدين أعميين» وكتب عليه 
)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ١١٠/؟55١5-1٠1ء‏ تحت قول "الدر": 
لأنّه كناية. 


١؟)‏ انظر المقولة [55.*] قوله: ينبغي أن يكون هار 





www.dawateislami.net 





الشامي” ؟: ركذا في "لهداية"» و"الكنر"» و"الوقاية"؛ و'المختار"» و"الإصلاح”", 
اتر راد فليا الس ,الم وجو مالي لقو 
في "الحانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنّه لا يقدر على التمييز بين 
المدّعي والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد 
النكاح بحضرته اه. والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح"). 

فرأى العلامة نوح أفندي أن قاضي خان يخالف الأكاثر في صحّة النكاح 
بحضور أعميين» واحتاج إلى إبداء الترجيح بقوله: (والمختار ما عليه 
الأكثرون)» وأقرٌ كلامه العلامة الشامي» لكن كتب عليه الإمام أحمد رضا 


e 


فصل شرائطه: أن الشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه» 


في "جحد الممتار"": (أقول: قد نص في "الخانية" نفسها من كتاب النكاح 


فيصح بشهادة الفاسقين والأعميين) اه. 

كار إلى نص "الخحانية" هذا لم يبق من قاضي حان حلاف الأكثرين؛ 
ولا حاحة إلى الترحيح» وقوله هذا في نفس كتاب النكاح وفصل شرائطه 
يترحح على قوله الآحر الذي أبداه في موضع آخر ا اد ويتراءي لي أنه 
هناك بصدد بيان قبول الشهادة» وهنا في فصل الشرائط يذكر صحة النكاح 
وصحة تحمل شهادته من الأعمى» فله أهلية التحمل ولیس أهلا لأداء الشهادة 
ولأن تقبل شهادته» أمّا قوله: (ولا ينعقد النكاح بحضرته)» فلعله سبق قلم من 


س اع 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» ۸۲-۸۱/۸» تحت قول "الدر": أو أعميين. 


؟) انظر المقولة ]١*75[‏ قوله: والمختار ما عليه الأكثرون. 
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الناسخ» وصوابه: (ينعقد النكاح بحضرته)» والله تعالى أعلم. وبالجملة مما 
لا ريب فيه أنه هناك مستطرد في ذكر انعقاد النكاح بحضرته» وهنا مصرح 
متصد لإبانة شرائط النكاح» فإذا بحث أحد عن رأيه في هذا الحكم ليس له 
أن يعتبر من رأيه في انعقاد النكاح غير ما صرح به في فصل شرائطه. 
وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: ٣ه‏ 
oY‏ وعدا و 
(05) تقديم مسائل فاتت يف الخرج والعائة ودين النجيم والمفكل نيم 
تجدون لذلك شواهد متوافرة» وأقدم هنا عددا مها وا :إلى علد 
لتسهيل المراجعة» 0 البائجيف والكتاتة: 
(» في "كنز الدقائق": (ولو زوّج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح 
ولم يجز ذلك لغير الأب والجدّ). 


لس 
2 


قال الشامي7©: (ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أَدنّى منه 
لا يصح. وفيه ما مر عن ال من أن الكفاءة لا تعتبر للروج كي 
سيأتي في بابها أيضاء وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاء وقد راجعت 


)١(‏ انظر المقولة [47؟] قوله: زاد في "النهر". 

(؟) انظر المقولة ]۲١۱۷[‏ قوله: فلم أر شيا صريحاً في ذلك. 

(۳) انظر المقولة ]۲١۸۸[‏ قال أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولّم تعلم حاله... إلخ. 
)٤(‏ انظر المقولة [1855] قوله: وجزم الزيلعي. 


)٥(‏ ل المتخار” کات النكاح» باب الولي» EIT‏ تحت قول ا 
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كثيرا فلم أر شيئاً صريحا في ذلك). 

في "جد الممتار”": (أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية" عن 
"البحر" من قوله: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا بسوء الاحتيار 
لم يصح عقده بأقل من مهر المثل» ولا بأكثر في الصغير بغبن فاحش» ولا من 
غير الكفء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسق أو لا... إلخ. وكأصرح 
شيء كلام الخانية حيث يقول: إذا زوج الرجل ابنه اکر هه ههر 
مثلهاء أو زوّج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير الكفء أو 
زع ابه الصغير ا الست شم ويا نت وى ME‏ 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوزء وأجمعوا على أنه لا يجوز 
ذلك من غير الأب والجدٌ ولا من القاضي. وأبين شيء فيه كلام "الهندية"؛ إذ 
قال: لو زوّج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه بنه َم أو ابنته عبداء أو 


زوج بغبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على 


ع 


مهر امرأته جاز عند أبي حنيفة» "تبيين". وعندهما لا تجوز الزيادة والحط إلا 


0 


لسن 
ع یي لم 


بما يتغابن الناس فيه» قال بعضهم: فأمًا أصل النكاح فصحيح» والأصح أن 
النكاح باطل عندهماء "كافي". والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار 


الأب» أما إذا عرف فالنكاح باطل ياغ وكذا ]ذا كان كرات 'السراج 
الوهاج" اه. E‏ 


)١(‏ انظر المقولة [15107] قوله: فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك. 
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EE‏ كدت انه وان : أن و :لمر اذا شير اد كا لها بعد 
قوم أبيها: (ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع 
اختلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر 
اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح لقلة التفاوت). 

وقال العلامة أحمد رضا في "جحد الممتار""©: (أقول: ولعل هذا فرض 
لا يوحد» فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة من السن» والجمال» والمال» 
والعقل» والدّين» والعلم» والأدب» والخلق كالمحال العادي في شخصين 
فضلاً عن ثلاثة» وإِنّما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداهما تكون 
أقر ب وات على ما هو المعتاد). 

م) الحضانة حق الأم» لكنها لو كانت فاسقة لا يقبت لها هذا الحق» 
وبحثوا في أن أيّ فسق يمنع حقّ الحضانة؟ وأقرّ "النهر الفائق" كلامه على أن 
ال دي هع يد الو لقو وفرع عليه العامة ی سا ا و ا 
(وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى 
وحوفه حتّى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره). 

وقال العلامة أحمد رضا: الهيالة منصوص عليها بوجوههاء وكلامه 


»٤٦١/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في بيان مهر المثل»‎ )١( 
تخت فول "الدر"::ومقادة اعثان الترتيب:‎ 

(۲) انظر المقولة ]١575[‏ قوله: لع أر حكم هل اذا سيباوك الا 

(0) "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحضانة, 


1 مع 7 7 قول لدو کما في الل واه كنا 
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هذا“: (أقول: استيلاء المحبّة إِمّا أن يبقي لها عقل تكليف أو لا؟ على الثاني 
لا شك في الأحذ منهاء وهي داخلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلى 
الأول فقد حرم الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولد» فإن 
كانت صادقة في محبّة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينغذ 
لا معتى لإسقاط حقها في الحضانة» وإلا فهى فاسقة بإضاعته» ودحلت في 
قولهم: (فاجرة) فوجب النزع» وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء 
وله اخ 

(4). في المتن والشر: (قال لها: إن ولدت غلاما فأنت طالق واخ 
وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدثهما ولّم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة 
قضاء وثنتان تنزها أي: احتياطا؛ لاحتمال تقدّم الجارية). 

وفي الي 0 و دان يعني: فيما بينه وبين 

الله تعالى» كما ذكره المصنّف وغيره اه. قلت: ومقتضاه أله إذا وقعت عليه 
ف ئ مجن عدا 0 ا قينا ا د ع ال وان كان 
القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على الوحوب تعبير 
المصنّف وغيره باللزوم» لكن في "الهداية": والأولى أن يأحذ بالثنتين تنزها 
)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸۲[‏ قوله: ولم أره. 
(؟) "التنوير" و"الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 5/9.ه-5.4. 
(9) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وجود 


الشرط؛ ٠٤/۹‏ ه» تحت قول "الدر": وثتتان تنزها. 
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واحتياطاء فتأمّل). 


قال العلامة أحمد رضا رحمه الله تعالى": (أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في 
'الهداية" هو الحق» فالفرق إنما هو فرق التقوى والفتوى» دون فرق الديانة 
والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)) كما في "الجامع الصحيح" وقد نقل العلماء في 
المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى 
عمّن شك في الطلاق فأفتى زفر وصذقه الإمام نها امرأته كما في "الخيرات 
الحسان" وغيرهاء فظهر الأمر وزال الإشكال؛ والحمد لله). 

(ه» في المتن والشرح: (وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير 
الحرّ). وفي "رد المحتار": (قوله: "بأنواعها" من الطعام والكسوة 
والسكتى» ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية» وإِنّما ذكروا عدم 
الوحوب للزوجة). 

وأبدى العلامة أحمد رضا: (أن ما كان من العلاج مقطو عا به يجب على 
الأب القيام به ومؤونته عليه إن لم يكن للصبى مال» وما سوى ذلك لا يجب؛ 


لا يج عليه أ 7 و كه /٠‏ يجب لعباله؟ ادا فنك ثم عن تعول) 


)١(‏ انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: فتأمل. 
١‏ د لار كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة المطلقة) . ./١‏ 4 


و ر 
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ونقل' ' هنا عبارات من كتب الفقه» منها ما في "الهندية" عن "الفصول 
العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء والخبز, 
ومظنون كالفصد والحجامة والمسهل؛ وسائر أبواب الطب وموهوم کل 
والرقية» أمّا المقطوع به فليس تركه من الت وکل» بل ت رکه حرام عند حوف 
التو وا التو شقوط افر كل تر ا به ومنت رل ادس اا 
تعالى عليه وسلم المتوكلين» والمظنون ليس مناقضاً للتوكل» وتركه ليس 
محظوراء بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض 
اتخ اه مله 

ثم يكتب: (نعم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأحف داءء وكذلك 
أكثر العوام» إن لم يداو ولده ولم يبال ما يقاسيه فلإحدى خلتين: إِمّا بخل 
شديد -والبحل هلاك- أو عدم الرحمة على الولد» ولا تنرع إلا فوع قلت 
شقيٌ» فليداو ولده؛ ليداوي نفسه من سيّى الأسقام» فنسأل الله السلامة). 

دم قال في "النهر الفائق" تفريعا على أن الكفاءة تعتبر ديانة في العرب 

والعجم: (فليس فاسق كفا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلناً كان أو لا على 
الظاهر). 

قال العلامة ا (هذا استظهار من صاحب النهر » لا كما يتوهم 


)١(‏ انظر المقولة rrr]‏ قوله: ولم ار من ذكر هنا أجرة الطبيب. 
02 "رد || ر كتاب النكاح» ات الا ١ o۸‏ تحت قول لر على 
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من أنه ظاهر الرواية» فإنّه قد صرّح في "الحانية" عن السرحسي بأنّه لم ينقل 
عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شىء» والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة) أه. 

وكتب العلامة أحمد رضا(©: (أقول: لا حاجة إلى الاستظهار» فقد قال 
في "الخانية": قال بعض مشايخ "بلخ" رحمه الله تعالى: الفاسق لا يكون كفئا 
ات الصالح معلنا کان الفاسق أو لم يكن» وهو احتيار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد .وف ال رح الله فالآ وال قيلةه قال ابو يوسن ربعم اك 
تعالى: الفاسق إذا كان معلنا يخر ج سكران لا يكون كفئا للصالحة من بنات 
الصالحين» وإن كان يسر ذلك ولا يعلن يكون کفقا لبنات الصالحين» وإن 
كان سس عد ا یکرو كفنا اه 

0 اتفقوا على أن الولي الأبعد يختار التزويج حين غيبة الأقرب» واحتلفوا 

Jig ga a لمش ارما 3" الكتر""‎ a 
الشرح: احتار في "الملتقى": ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه» وتوججّه هنا‎ 
سوال أن المراد بالكفء كفء معين أو الكفء مطلقا؟ وتردد فيه العلامة‎ 
الشامي في منحة الخالق'" حاشية البحر الرائق » آخر ص١ ٠٠ء واستظهر‎ 
أن العراة الس‎ 

ورقم العلامة أحمد رضا ما يلي(": (أقول: ولعل التحقيق أن المراد بين 


. قوله: هذا استظهار من صاحب النهر‎ [۲٠١۹۹| انظر المقولة‎ )١١ 
(؟) انظر المقولة [579؟] قال: أي: "الدر": ما لم ينتظر الكفء الخحاطب جوابه.‎ 
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بين» فلا يجب فوت الكفء أصلاء ولا يكفى فوت هذا الكفء بعينه إذا كان 


هناك کے عبن رکے فان رحد إلى لے ا حدق کے اه 
الحالق"» آحر ص٣۳٠‏ فيما إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجه من هذا الكفء 
لإرادته الترويج من كفء آخر هذاء وقد قال في الفتح آخر ص٠‏ ه: إن ابات 
ولاية الأب بالنصّ لعلة إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذ قد لا يظفر 
مه اقات مد ها اه ااه اه قر ج فى لصون فعا 

آرئ أن فما ذد كرت هن الشواهك تحت العنوان المد كور كفاية للباظوة 
ولیراجع للاستزادة منها إلى ما یلی: ۲۹٤‏ 1.۹ 11۸ سمو 


ا ل O‏ ب 


)١(‏ انظر المقولة [1147] قوله: لم يذكر جواز خروجه لجماعة. 
)"( انغ انتقو له[ ا و الاه أن سکره هنا ذلك 

(۳) انظر المقولة [۲٠١۷۲|‏ قوله: وقد علمت ما فيه. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قوله: وقيل... إلخ. 

(ه) انظر المقولة [۲١١٤|‏ قوله ا 

(5) انظر المقولة [719؟] قال: أي: "الدر”: أو قبول ولي الصغيرة. 

(۷) انظر المقولة [۲۹۰۷] قوله: قي شيء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا.. . إلخ. 
(۸) انظر المقولة ]٠٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق حفي. 

(9) انظر المقولة ]۳٠۹۲[‏ قوله: عطف على (زوال) لا على (النكاح). 

)٠١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸١[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 

١١١)انظر‏ المقولة ]8١/8[‏ قوله: حتفت أن عت ساق لا ی لد 





www.dawateislamıI.net 





: متها‎ SES Seog Ke OO 
الزيادة في المراجع تأييدا أو إبانة لما هو أهم وأوثق:‎ )۷( 
إن صاحب "الج" رحمه الله تعالى يزيد على المراجع التى ذكرت في‎ 
'الدرٌ المختار" وارد المحتار» ولا يهدف إلى الزيادة والإكثار فحسب» بل‎ 


يرمي إلى الزيادة حيث يرى حاجة إلى التأييد أو يرى فوات ما كان أهم وأوثق 
وأكثر اعتمادا مما ذكرء ولا يقدر على ذلك إلا من توسّع نظره في كتب الفقه 
الهامّة» وتعمّق فكره في محتوياتها وعُني بالاحتفاظ التامّ بمراتبهاء ورزق التيقظ 
المتوافر حين دراستهاء وحين ذكر المراجع منها بأن يراعي المناسبة بين رتبة 
المطالب والمواد وبين رتبة المراحع والمصادر» وأقلم إليكم 5 من شواهد 
حاصة لهذا العنوان» وقد شهدتم وستشهدون غيرها بذيل سائر العناوين: 

)١(‏ زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذنها بالدلالات 
المذكورة مشروط بأن تعلم الزوج» ولا يشترط علمها بالمهر» كتب في 
"الدر المغتار": (وقا: يشرط فكت الشامي 7 (أشار إلى ضعفه وإن قال 


في "الفتح": إِنّه الأوحه؛ لأن صاحب "الهداية" صحح الأول). 


)١(‏ انظر المقولة ]81١84[‏ قوله: أنها تستحق الأحرة. 

)۳( انظر المقولة [۳۲۳۳] قوله: أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم. 

(۳) انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: وجب التعويل عليه» فكان هو المعتمد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٠۸/۸‏ تحت قول "الدر": وقيل: 
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زاد هنا العلامة أحمد رضا في المراجع قائلا: (وكذا في "الخلاصة", 


و"البزازية" و "الوقاية”" و 'الإصلاح ء والملتقى ). 
ا بيحديث وباي إن شاء الله تعالى. 


a‏ شتراط بعلم المهر ذكر ي و اول ا 
عن "الكاف"» كتب عليه في "الج" : (وكذا صحّحه فى "الكفاية" كما في 
"جامع الرموز"» وقي "الدراية" كما في "البحر"). 

لكن الكمال ابن الهمام رد ذلك في "الفتح" كما في "الدرٌ المختار" 
وقال الإمام أحمد رض(": (قد أجبنا عنه على هامشه» فراجعه) أسفاً أن 
حاشية الإمام (الخطية) على "فتح القدير" لم يتيسّر لي المراجعة إليها مع ذلك 
أرحو من الله الكريم التيسير والتوفيق فيما بعد 

(۳) ذكر محمد بن الشحنة في "منظومته": مصرف الضوائع وأموال لا وارث 
لها مصالح المسلمين؛ ونه العلامة الشامي: (أله يخالف ما قي "الهداية" 

و"الزيلعي")» وقد حققه الإمام أحمد رضا كما نقلت”' قي مبحثى الأول 3 


دک ا 1 أن مصرف ما لا وارث له من الأموال هم الفقراء العاحزون 


)١(‏ انظر المقولة [50؟] قوله: لأن صاحب "الهداية" صحح الأول. 

(۲) انظر المقولة [١58؟]‏ قوله: أي: اقلا تصحيحه عن "الكافي' . 

(۳) انظر المقولة ]۲١۸۲[‏ قوله: (ردّه الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء. 
)٤(‏ الحمد لله قد ذكرنا كلام هامش "الفتح" في مقامه» (انظر المقولة: 5/5؟). 

(5) انظر ص .١١-/‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشر» مطلب في بيان بيوت المال ومصارفهاء 


سا 


5 جت فول لد : و رابعها فمصرفه جهات. .. إل ضف 
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كما في "الزيلعي" وغيره. 

وزاد هنا في "جد الممتار” ' عدة مراحع كما يلي: (نحوه في "الهندية 
آخر باب المصارف عن "شرح الطحاوي » وفي حزانة المفتين' آخر الزكاة 
برمز طح له اشا وفي البزازية آحر الفصل الثالث في العشر والخراج 
والجزية من كتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى الأنقروية"» و"واقعات 
المفتين'» وفي سير "مجمع الأنهر" آخر فصل في أحكام الجزية» وفي "غنية 
ذوي الأحكام" آخر فصل الجزية من كتاب الجهاد عن "التبيين" وغيره). 

)>٤(‏ قوله: إ(شئت طلاقك أو رضيت طلاقك) صريح أو كناية؟ فيه حلاف» 

وحزم الزيلعي بأنّهِ لا ب فيهما من النيّة كما ذكره الخير الرملي» قال الشامي”) 
(فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحتاج ا 

وكتب ٣‏ أحمد رض'" على قوله: "جزم الزيلعي... إلخ": (وجزم 

في "الفتح" في "شعت" كما يأتي ص۷٦٦‏ وبه جزم في "الخلاصة" ثم في 
"حزانة المفتين" في لفظة: "شعت" أقول: لكن جزم في "حزانة المفتين" 
عازيا ل"الحانية" بالوقوع من دون نية بخلاف قوله: "أردت طلاقك" حيث 


ےا 


لا يقع ما لم ينوء والوحه فيه ظاهر). 


)١(‏ انظر المقولة ]٠١١١[‏ قوله: كما في الزيلعي وغيره. 
50 د ار كات الطللاق» ناف الصريح, مطلب: سن بوش يقع به الر جعى) 
»١ 9‏ تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح 


(6) انظر المقولة [1845] قوله: وجزم الزيلعي. 
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(°) في شروع باب الصريح من كات الطلاق في ا EER‏ 
(قالت ل لست لي بزوج» فقال: صدقت» طلاق إن نواه» حلافا لهماء ولو 
أكده بالقسّم أو سعل: ألك امرأة؟ فقال: لاء لا تطلق اتفاقا وإن نوى). 

52 "رذ النيها "7 على قولدة :زلا تظلق اتفاقا وان نوئ وله و له 
. أتزوجكء أو لم يكن نتا نکاح» أو لا حاجة لي فيك» 'بدائع . لکن في 
"المحيط" ذكر الوقوع في قوله: "لا" عند سؤاله). 

1 فى "جز ليع م رد : ومثله لم 2 سآ عن فت 

'الجوهرة' وض فی الله ال" ع "اليك نبلا" عن "الجوهرة 0 

وللاستزادة من الشواهد راجع إلى حواشي الأرقام التالية: 5 


.557-551/8 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» باب الصريح» تحت وول "لذ" لك تطلق اتقاقا E‏ 
)٣(‏ انظر المقولة ]١837[‏ قوله: لكن في "المحيط" ذ كر الوقوع... إلخ. 

)٤(‏ انظر المقولة [554؟] قوله: كذا في "الظهيرية". 

)5١‏ انظر المقولة [557 ]١‏ قوله: وقال في 'الذحيرة :| ال صح 

)١(‏ انظر المقولة [1881] قال: أي: "الدر": ورجح في "البحر" الثاني. 
(۷) انظر المقولة |۲۹۷۲[ قوله: ويؤيده ما في الذخيرة ... إلخ. 
(۸) انظر المقولة [0514] قوله: وهو الصحيح. 

)9١‏ انظر المقولة ]*1١317[‏ قوله: وبه يفتى. 

)٠١(‏ انظر المقولة ]۳۲٠١[‏ قوله: ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة. 
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(۸) استتباط أحكام ليست بمنصوصة: 


على المجتهد أن يستدل بالكتاب والسنّة والإجماع وبالقياس حيث لا يجد 
نصا ومن ليس أهلا للاجتهاد» ولم تتوفر له معارف ومواهب ترفعه إلى مكانة 
المجتهد فعليه أن ؛ يتبع الإمام المجتهد» والأئمة المجتهدون قد دونت مذاهبهم» 
وآبائرت او والشروح والفتاوى من كتب الفقه ما تقرر عليه المذهب 
وما دعت إليه الدلائل والحجج. فالعلماء الذين هم دون هؤلاء المجتهدين 
ثم المرجّحين عليهم اتباع ما رجّحوه وصحّحوه» لکن قد تحدث حوادث 
ومشاكل» وتتوحه صور من مسائل لا يوجد فيها نص من الفقهاء» وحينئذ 
تمس الحاجة إلى الاستنباط والاستخراج» ولم يزل علماء الين وفقهاء 
الشرع المتين يقومون بهذا الواجب المهمّ لكن لا يستأهله كل عالم» وكل 
من يتصِدّى للنقل والفتوى» بل من أودع الله في قلبه نور الفقه» وملكة 
الاستنباط مع توفر العلوم الواجبة» وتومّع النظر وتعمّقه في القرآن والحديث 
والفقه» ونزاهة الصدر عن الترّعات النفسانية والشهوات النكراء والميول 
الفاسدة السافلة. 

ونرى العلامة أحمد رضا أله مع توفر ا والتوسسّع في العلوم» 
والتحلى بالفضائلء والتخلى عن الرذائل يتنزه ٠‏ كل کو راي بعال ا 
رجححه وصححه الفقهاء الكرام» لكن إذا مست الحاجة إلى الاستنباط وإبانة 
الحكم في مسألة حادثة» ومشكلة جديدة يستخدم مواهبه ويتقدّم إلى إبانة 
الحكم والاستنباط والاستخراج مع الاحتفاظ بالقواعد والأصول» والشرائط 


والآداب» وقد ا ل بعص شو اهده فيما سبق» ونقدم هنا عددا منها» 
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و سيجد الباجك.. غير :ذلك وفوضناه إليه» ولا يذهب عن الناظر أن عملي 


مقضور على الجزء اقاي “من "خد الممتار :ولو ل :ذلك لكرت الشواهدة 


وتقاصر القلم عن القيام بالواجب. 
a N a‏ 
امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم) فبها (وإلا فرق بينهما 
ولو كان الزوج صبيا مميّزا) اتفاقا على الأصح (والصبية كالصبي وينتظر 
عقل) أي: تمييز (غير المميّز» ولو) كان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نهايته» بل 
(يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح» فإن لم يكن له 
أب نصب القاضى عنه وصيّا فيقضى عليه بالفرقة). 
تو حهت هنا ا يذ كرها الفقهاء» فاستخرج الإمام أحمد رضا 
الجوراب عفينا ا ا 

)1١‏ إذا امليف المرأة وكان الزوج وا هل ينتظر قدو مه؟ و 
فكيف يعرض عليه الإسلام! ولا بد من دفع الضرر عن المرأة المسلمة ولا معنى 
للعرض على أبويه» فإن العاقل البالغ لا يتبع أحدا. 

وأحاب الشيخ عن هذه المسألة أن مقتضى ما عللوا به في مسألة المجنون 
أن لا ينتظر قدوم المفقود وأن يدفع الضّرر عن المسلمة بأن ينصب القاضي 
و بعر E‏ 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 


EA EE EE 
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)2 أسلمت المرأة والزوج صاحب سلطة واقتدار» ولا يتستى العرض 
عليه لشوكته كحكام النصارى في بلادناء ومعلوم أن الضّرر ينال فما يحكم 
به في شلوا لسا 

زه - . شرت اة کا فى الا إل م افك بوأسلنت 
تمن ومعلوخ: أن "اليند" دار السلا فلا يمكن أن يجاب أن المرأة بائت 
بتباين الدارين» وإيجاب بريد من "مكة" لعرض الإسلام عليه بعيد» ويمكن 
إرسال الكتاب» فهل يكتفي بإرسال كتاب واحد؟ وإذا لم يظفر بجواب فيجعل 
سكوتاء فيكون إباء أم لا لاحتمال أن الكتاب لم يصله؟ء وحيكد يؤمر يإرسال 
عة کنب ن يكلب غلى ال أن بعضها وصل» وسكت البعيد آم كف يقعل؟ 

ضر و ی وو الم لكا سات اع اتن نيان 
الإسلام في دار الحرب: آنه إذا تعذر العرض لعدم الولاية تربص كمدة العدّة 
وتخرج عن النكاح» وهذا جواب الصورة الثالثة صريحاء وكذا الثانية لما 
تبين أن ليس المراد بالعرض أن يذكر له ذاكر» بل عرض من له الولاية؛ كي 
فرق إذا أبى» وليس هذا لنا هاهناء فلا عرض أصلاء وإنما تعد وتتزوج). 

ر4 ما ذكر في المسألة الثالثة من التربص كمذة العدّة ليس بعدةَ؛ E‏ 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكم» ولو كان عدّة لاتصّ ذلك بالمدحول 
)١١‏ في النسالة را لصاحب "الج" أسماها "إعلام الأعلام ان سنوا5 


الإإسلام» بعحث حافل يحوي مباحث دقيقة عميقة» طبعت مرارا. 


(؟) انظر المقولة ]۲۷١۸[‏ قال: أي: "الدر": لعدم نهايته. 
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بهاء وهل تجب العدّة بعد مُضِيّ هذه المدّة؟ إن كانت المرأة حربيّة فلا؛ لأنه 
لا عدّة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض 
هنا فكذلك عند أبي حنيفة؛ زد الميناحرة اله عاذ هييا O‏ 
وفي "الهند" يتوه سؤال إذا أسلمت كافرة من أهلها فيهاء فإن التعليل 
بالبسعر ةلذ يسدر ا يعافا ا ملك ا ص 0 ف يعد 
التربص بمنزلة تفريق القاضي» والتفريق طلاق» والطلاق إِنْما وقع بعد تلك 
المدة» وهي بإسلامها قد الترمت أحكام الإسلام» ومنها العدّة؟ 
استنبط حكم الصورة الإمام أحمد رضا) وأحاب: (أنّها لا يجب 
عليها العدّة بعد الترّئص المذكور؛ لأن الدار وإن كانت دار الإسلام فكفارها 
حربيون» وقد قال في "الهداية" في تعليل مسألة المهاحرة: ولأبي حنيفة أنّها 
-أي: العدّة- أثر النكاح المتقدم وجبت هارا لحطره» ولا خطر لملك 
الحربئ» ولهذا لا تجب على المسبية) اه. فهذا حكم عام منشأه الحربية» 
لذ ف فی كدان و افلا ا لوم أصدلا على من ألمت عن 
أزواحهم» وإنما يتربصن التربص المذكور لانتظار إسلامه» فإذا مضت 
ول يسلموا بن لا إلى عدة). 
(ه) يلزم المحرم الجزاء باستعمال ما هو طيب بنفسه كالمسك والعنبر 
والغالية والكافور ونحوهاء ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وإن 
لج يط وکا كو كله" کا ی ا و بو قال فى" ا 


)١(‏ انظر المقولة [0774؟] قوله: وإن كانت هي المسلمة. 





www.dawateislami.net 





-كما نقل عنه الشامي-: (فإن أكل ما يتَخذ من الحلوى المبخرة 
بالعود ونحوه فلا شيء عليه» غير أنّه إن وجدت الرائحة منه كره). 

واستنبط الإمام أحمد رضا حكم "خميرة التتن" الملقى فيها سنبل الطيب 
والمسك ونحوهما وأبدى: أنه لا شيء فيهاء (فإن الخميرة لا تؤكل ولا تشرب» 
لا هي ولا حزء منهاء بل تؤثر فيها النار فتحيلها دخانا فتنقلب حقيقتهاء 
وقلب العين مغيّر للحكم» فهو لم يأكل طيبا ولّم يشربه؛ وإنّما شرب دخان 
فينبغي أن لا شيء عليه غير الكراهة إن وجدت الرائحة, 3 الكراهة 
حيث أطلقت للتحريم فيازم التأثيم فيما يظهرء بل لعل الأظهر أن هذا لعمل النار 
يلتحق بالمطبوخ» وقد علم من الشرح أن لا شيء فيه ولا كراهة حيث قابله 
بقوله: (وإن لم يطبخ وكان مغلوبا كره أكله) وقول الحلبي في المبخر 
اعرد ب على عار رخات اا وباك ال ا ال 
للأجزاء لا للرائحة. وفرق آخر بين المبخّر بعود والخحميرة» فإن بخار 
العود طيب بنفسه» والطيب الممزوج في الخميرة عمل فيه النار» فينبغي أن 
كعك فيا الطب اي 
)0 لو اعتكف في مسجده ولم تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج 
للجماعة؟ الظاهر لا؛ لأن الأفضل له الصلاة عرد کا فهذا الخروج 


10 6 الممجفار ‏ كتانت الحج ا الجنايات» YYT/Y‏ سحت قول ل ولو 
جعله. 


(۲) انظر المقولة [۲۲٠٠۲|‏ قوله: فلا شيء عليه. 
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لم يكن لحاجة طبعية ولا شرعية("©. وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى ما 
ياتى في مبحث التوسع في علم احا دوا ا هة ا 
'وعباب الأنوار"“ المندرجتين في هذا الجزء من "جد الممتار". 
(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوة الاستنباط والاستدلال: 
E‏ بلغ رل فى الفقد و ا فمن اللازم أن يكون ذا 


نظرة واسعة في علوم الحديث مع العلم بمواضع الاستفادة منهاء والتمييز بين 
القوي والضعيف» والمقبول والمردود من الأخبار والآثار؛ ولذا نقل عن أجلة 
المحدّثين الحاذقين -كالإمام الشعبي والإمام الأعمش التابعيّين-: أَنّهم مع 
حلالة شأنهم في الحديث اعترفوا بقصور باعهم في الاستنباط منه» وأقروا بما 
كان للفقهاء من الفضل والبراعة في هذا المجال؛ قال الإمام الأعمش لسيدنا 
الإمام أبي حنيفة: (نحن الصيادلة وأتتم يا معشر الفقهاء الأطباء! وأنت يا رحل! 
أحذت بكلا الطرفين)» وقال الإمام الشعبي: (إنّا لسنا بالفقهاء ولكنًا سمعنا الحديث 
فرويناه للفقهاء من إذا عَلم عَمل). ("تذكرة الحفاظ”؟ للذهبي)» والإمام 
الشعبي له مكانة مرموقة في عصره» وتوسع معروف في الحديث والمغازي 
والفقه و الشعر» أدرك حمس مائة من الصحابةع وقال: (ما وضعت بعاد في 


)١(‏ انظر المقولة [95١1؟]‏ قوله: e‏ جواز حرو جه لجماعة. 
(۲) انظر المقولة [۲۳۹۸] قال: أي: "الدر": (أصل مَرْئيّتمم. 

(۳) انظر المقولة ]۲٣٠۳[‏ قوله: فالحق هذا التفصيل. 

.55/1١ "تذكرة الحفاظ"", الطبقة الثالثة»‎ )٤( 
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بياض قط) يريد عدم احتياحه إلى تقييد العلم بالكتابة» ويبين قوة حفظه 
وإتقانه» مع ذلك يعترف للفقهاء بما كان لهم من فضل الدقة في الحديث 


لكن من ليس له إلمام بإتقان الفقه قد يزعم أن ادّحار الأخبار والآثار 
وجمعها في كتاب ضحم أمر أهم وخدمة أعظم من استنباط الأحكام, 
وتنقيح المسائل» وتقديم الحلول لمشاكل المجتمّع في ضوء الشرع القويم» 
وتوجيه الشعب إلى المنهج المستقيم بفضل الاستدلال بالكتاب والسنة 
ونصوص الأئمة» وتعليم الأمة طريق السير والمسايرة مع الأقوام في ظلام الفتن 
الحالك رغم التمسّك بالدّين والالتزام بشرائعه العادلة» فمن ينبا مثل هؤلاء 
السذج من الناس أن العلم بالأبار لا يجدي نفعا إلا بالفقه» والفقيه لا يكون 
فقيها إلا بعد التضلع علوم الأخبار والآثار» والله الهادي إلى الاعتراف بالحق 
والحقيقةء والابتعاد عن إنكار البديهيات والحقائق. 
ومن طالع "الفتاوى الرضوية" تحقق له أن الإمام أحمد رضا بالغ رتبة 
الكمال في إتقان الفقه» حاذق في الحديث والعلوم التي تتصل بالآثار 
والأحبار» وما ألحقنا من رسالته "هبة النساء" يرشد الناظر إلى تبحره في الفقه 
522000 لكن ألزمت نفسي أن أقدّم الشواهد من "جحد الممتار" 
فسه» فإليكم شيعا منها: 
)4 انظروا إلى البحث التالي يلقي إليكم أضواء من تبحره في الفقه 


+ 
مو 


والحديث والاستنباط والاستدلال؛ قال في المتن والشرح”(©: ((ولا) يحل أن 


NO فب‎ aE ENE 





www.dawateislami.net 





(يسأل) شيئا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح 
المكتسب» ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم). 

تذاعت. ها عاتن الصف ا الدفع إلى المستغني والصحيح 
اکس وق الات القامى كلام فى العا كا ا حى 
الأكمل في "شرح المشارق": (وأمًا الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله 
ی الاق رو آله إغادةا على اجرف لكت جد و 
TP SR‏ إلنه الا يكرت الما اه 

قال الشامى: (لكن فيه: أن المراد بالغني ف كبلك ا الغني 
بقوت يومه فلا تكون الضدقة عليه هبة بل ضدقة» فما فر منه وقع فيه أفاده 
فى "نوراه يوقا ات "المع اله الك ينكي در القياين الهلا كور ار الدقة 
بس إغانة عن ا اکر نتن اتناك ا هھ ارال وهو 
متقدّم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو المحرّم فقطء 
فليتامل) . 

وكتب العلامة الإمام أحمد رضا: (أقول: لا شك في جواز أن يعطى 
الرحل من ماله من شاء من غنى أو فقيرء إتما الكلام في إباحة السؤال من 
دول جاه وهو محرام 0 كلها ازداد الغنى کان شد e‏ فكونه 


)۱( "رد المحتار"» كتاب ال زكاة» باب المصرف» ٦/٤۱۲-١۲٠ء‏ تحت قول "الدر": 
ويأثم معطيه... إلخ. 

(۲) المرجع السابق» صه١١.‏ 

(۳) انظر المقولة [554١؟]‏ قوله: لكته يجعل هبة. 
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هن قن ا ا أ حيداقة اذ ق قتعا نوالا د وقد قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا تحل الصدقة لغنيَ» ولا لذي مرة 
سوي)) رواه أحمد» والدارمي» والأربعة عن أبي هريره رضي لله تعالى عنه. 
وقال صلى الله تعالى عليه عر ((من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم 
القيامة ومسألته في وجهه خحموش)) رواه الدارمي» والأربعة عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. وقال فلن الله تعالى عليه و ((من 8 الناس 
أموالهم تكثرا فإٽما يسأل جمر جهنم فليستقل مته أو ليستكثر)) رواه أحمدء 
ومسلم» وابن ماحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله تعالى 
عليه وسلّم: ((من سأل من غير فقر فإتما يأكل الجمر)) رواه أحمد» وابن 
خزيمة» والضياء في "المختارة" عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه 
سند سحي :زان مقي ترا عدم اللي دوا وراد کر بن 
الأحاديث» وبالجملة فالحرمة جاءت من قبل السؤال» لا من جهة الإعطاء 
معدا e E VO UL ay‏ "لسر "الي" 
و الشامي 0 بمعزل عن المبحث). 

3 قال تأييدا لتعليل الشارح”؟: (نشاهد في زماتنا أقراما ادوا اكا 
حرفة» وجمعوا به أموالاً كثيرق وهم على ذلك ينشأون» وفي ذلك يعيشون 
صحاحاء جساماء أقوياء» أغنياء» ولو قيل لهم: إن السؤال حرام» قالوا: بل هو 
كسب مرضي»› ولا شك أن تماديهم في ذلك الحرام الجلىء بل استحلالهم 


)١(‏ انظر المقولة [۲١۲۸|‏ قوله: يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور. 
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ياه نما هو؛ لأن الناس يعطوتهمه ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال 
ضرورة» فإن من يدور يسأل فلا يجد من يعطيه حبّة لا بد له من ترك 


لوال وال رجويع إلى الك العلا فو كلت أن فى هذا إغانة لبج على 


ذلك الحرام). 

وللشيخ رسالة حافلة في المسألة أبان فيها الحكم من الفقه والأحاديث 
وأشبع الكلام وَسَّمّاها "حير الآمال في حكم الكسب والسؤال”' (سنة 
7م فليراجع إليها. 

)> قال بعض العلماء: إن الحج كر الكبائر حتى التبعات والمظالمء 

واستشهدوا له بأحاديث تدل على مذهبهم بصراحة» لكن في صحّتها كلام 
وبعض الأحاديث لا تدل عليه بتصريح وتنصيص» منها حديث البحاري 
وحديث مسلم» وتكلم العلامة أحمد رضا على دلالتهماء أما حديث 
البخاري فما رواه مرفوعا: ((من حجّ ولم يرفث ولم يفسق رحع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)). 

كتب في "جح الممتار": (أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل 
أحدٌ فيها بتكفير المظالم بل قيّده عامّة المتكلمين على تلك الأحاديث بالصّغائر. 

من ذلك ما لأحمد والنسائي وأبناء ماحه وخزيمة وحبان والحاكم عن 


عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 


.551١-5./؟* انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 
قوله: رجع من دنوبه كيوم ولذته أمه.‎ E | انظر المقولة‎ 2 
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وسلم قال: ((لما فرع سال بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس 
بال اذ عر بود اونا اتانيه دكي عاذت كيف رولك FP‏ شك 


لحد من بعده» وأنّه لا يأتي هذا الج ع ا ا 
حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه))» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ما ((أما اثنتين فقد أعطيهما وأرحو أن يكون قد أعطي الثالثة)). 

وقد صرح العلماء متهم القسطلاني في "شرح اليعاري" أن رجانه صل 
الله تعالى عليه وسلم واحب. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من طاف بالبيت حَمسين مرّة حرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمّه)). 

وأحرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولّدَته أمّم)). 

والحديث رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابنا ماحه» وزيم » وفيه: 
((فقد أوحب)) بل أخرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاء فيه: 
((فإن هو قام فصلى» فحمد الله وأثتّى عليه ومجده بالذي هو له أهل» وفرغ 
قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئثته كيوم ولد ا والأحاديث و 
كثيرة لا مطمع في استقصائها). 

وأما حديث مسلم فما رواه مرفوعاً: ((إن الإإسلام يهدم ما كان قبله» 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله)). 
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وكتب في "حك الممتار"“: (أقول: مثله مغفرة ما تقدّم من الذنوب» 


وقد وردت في كثير من الأعمال كصيام رمضان» وقيام رمضان» واعتكاف 
العشر الأخير» وصلاة الجمعة» وكل صلاة مكتوبة» وقود الأعمى أربعين 
حطوة» وأذان حمس صلوات» وإمامة حمس صلوات» وغير ذلك والقران 
في الذكر مع الإسلام لا يوجب القران في الحكم). 

(2)0 ثبوت إذن البكر البالغة بعد ما زوّجها الولي وبلغها الخبر هل 
يشترط لها العلم بالمهر أيضا بعد علمها بالزوج؟ فيه قولان وصحح الهداية 
عدم الاشتراط. 

فال كى اا العا ارو كذ فى الي وري 
و الوقاية » و الإصلاح » و الملتقى ). 

كما قدّمت في مبحث الزيادة في المراحع» ثم أيّد هذا القول بالحديث 
كما يلي"": (أقول: ويؤيده حديث الطبّراني في "الكبير" بسند حسن عن 
أ ااه عهر وت الله تعالى هة زر كان صل اه عالق عليه ولم إذا 
أراد أن يزوج مر ع ال و ا الاي و ل اه 
فلانا قد حطيك فان كرهتيه فقولي: لاء فاه لا يستحي أحد أن يقول: لا 
وإن أحببت فإن سكوتك إقرار» فإن حرّكت الخدر لم يزوّحهاء وإلا 
)١(‏ انظر المقولة [۲٠١۲|‏ قوله: إن الحج يهدم ما كان قبله. 


(1) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: لأن صاحب "الهداية" صحّح الأوّل. 
(۳) انظر المرجع السابق. 
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5 دعن >“ م الس اتابيع 
أنكحها)) اه. فذكر الزوج ولم يذكر المهر). 


حذقه في الاستنباط» وتوفير الدلائل للمسائل» والله يختصْ بفضله من يشاء. 
6 قال الاه بعد ما 0 الاحتياج ال الطلاق وعدم احتصاص 
لاا و ت و .غم ااال ا بلقن عل 

وأيّده الإمام أحمد رضا بالحديث؛ لأن بعض العلماء ذهبوا إلى إطلاق 
إباحته وإن كان الراجح أن الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاحة» ونصّه هذا": 

(أقول: ويؤيده حديث: ((ما حلف بالطلاق مۇ من› ولا استحلف به 
إلا منافق))» فلو كان مباحا بلا حاجة لما كان بأس في تعليقه أو طلب 
تعليقةة لا سيما هذا الباس الشدين» والحديث. روا اخ عساكن عن انس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه شرعى» وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((من آذى مسلما فقد آذاني» ومن آذانی فقد آذى الله)) رواه الطبراني 
في الأوسط بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

ما فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيّدنا الإمام 
الحسن المجتبّى رضي الله تعالى عنه فنعلم قطعا أله كان لحاحة شرعيّة 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 


(۲) انظر المقولة ]۲۸٠٠١[‏ قوله: يبقى على أصله من الحظر. 
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ومصلحة دينية وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد 

حاء عن جذه صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إن الله لا يحب الذواقين 

ولا الذؤاقات)) رواه الطبّراني في "الكبير" عن عبادة رضى الله تعالى عنه). 
فانظروا كيف استدل على أصالة الحظر في الطلاق بالحديث الشريف! 

ثم أيدها بنحو آخر من مقارنة الطلاق إيذاء المسلم» وحرمة إيذائه في 

على رضي الله تعالى نة وأورد كر جزء من هنا اللتحيفق حليثاء ابسن 

هذا من سعة نظره في الحديث» وحسن اقتداره على الاستدلال والاستنباط؟! 

(ه) نقل في البحر الرائق عن المجتبى وعن القنية وغيرها ما 

حاصله: أن من تزوّج منكوحة الغير أو معتدّته عالما بأنها للغير فنكاحه باطل 

لم ينعقد أصلاء والدخول فيه لا يو جب الغْدةة و يجب ا أنه و 
وذكر في "البدائع" ما حاصله: أن النكاح فاسد ويثبت به النسب إذا 

لي 47 

نعذر تبوته من الصحيح» وليس بزنا ' 

رحمه الله تعالى إلى إبانة الحكم حليّا واضحاء وتقديم حجّة تقطع التزاع» 

وترحح كفة الحق» وتكرا 1 ارتياب واضطراب» فاا (ويؤيد ما في 

»٤٤۲/۸ "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في النكاح الفاسدء‎ )١( 
تحت قول ل كشهو د» بألفاظ مختلفة.‎ 

(۲) انظر المقولة [۳٠۸٠١|‏ قوله: مذ تزروحت فهو للثانى. 

(۳) انظر المرجع السابق. 
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اليداتع 1 الإمام الجليل الطحاوي أحرج في "شرح معاني 
ااا "كن مدن الي ررد ر تزوج امرأة في عدتهاء فرفع إلى 
عمر» فضربهما دون الحدّء وجعل لها الصداق» وفرّق بينهما))» قال 
توفي اذل قري 1 أن عمر ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدّة 
فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بالتحريم ثم لم يقم عليهما الحدّء وقد 
حضره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتابعوه ولم يخالفوه» فهذا 
دليل صحيح على أن عقد النکاح إذا كان وإن كان لا ينبت وجب له حكو 
النكاح في وحوب المهر بالدحول الذي يكون بعده» وفي العدّة منه» وفي ثبوت 
القميب» وف كان يوشب هنا كرتا تار ان يحب :نيه ا لأن الذي 
يوجحب الحد هو الزناء والزنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مهر ولا عذة) اه. 

TEE ET‏ عليية الحديت» رين مد ذه 
بطرق الانتفاع به» وبراعة تصرفه في تقوية حكم بتوفير الدليل» وكمال حذقه 
في ترجحيح جانب حين الاحتلاف» وإداتعنك آله تعالى على هاده المقير ليود 
يأتي بعجائب تدهش العقول» ونوادر تقهر الألباب» وصنائع تبهر الأفكار 
والأنظار» وروائع تستأسر العيون والأبصارء فله الحمد والمنة» وسيأتي لهذا 
المبحث شاهد جليل في بيان الترحيح بين الأقوال» فلينتظر. 
)٠٠(‏ تأيبد الأحكام بتوفير الدلائل: 

فيما سبق من المباحث كفاية لمؤنة هذا العنوان» وخاصة في مبحث 
القومّع في علم الحديث» لكن أقدّم هنا شيعا من الشواهد توفية العخواة ده 
الواحب» وحظه اللازم. 
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00 0 (DM لإ‎ 

أربعة جيدة جاز عندهما وكره)» قدّم في "جحد الممتار”" دليله بقوله تعالى: 

لسعم جرد 
IT 5 ES‏ اہ 2ہ TE‏ و اس و و 0 

والآية كاملة: اها الزن امَنْوَا آنفقوًا مِنْ طيّبت ما كسَبْتَمْ وَمِبَا حجنا 


د هو 5 و 


لَك من رض ” وَلاتيَكَبُوا اليك كيت من يفقوت وَلَسْكُمْ باحِزِي ه أن تَعِصُوَافِيه * 


و 
وه 


الآ تَعْيضْوافيه * 4 [البقرة: [3Y‏ 


سے 
رك أل" أ 


وَاعْلَمَةَا ان اذه عَفَنَّحَبِيُلٌ؛ [البقرة: /11]. 
() ذكر في "النهر" و"الفتح": (أن الاعتكاف في الجامع أفضل وقيل: 
إذا كان يصلى فيه بجماعة؛ فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى 
الحروج)”" 
وأبدى في لعي د a‏ ولو لم تقم الجماعة فيه- أفضل 

من N a‏ 0 : (لأنه لا يخرج من 
N‏ جر عن اد eSNG‏ 
تارأقض] «العتاةة عفر لاهن ساو يدر السحدة: 


وهذا من فقهه وتعمّق نظره في المسائل والأحكام. 


13 "رذ المستار": کاب ال کا بات ركاة"المال 57 5:43 تحت تول الدر' 
والمعتبر وزنهما 8 

(۲) انظر المقولة [٠۹۰۷|‏ قوله: وكره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» ٤٠١/١‏ تحت قول "الد" ا 

)٤(‏ انظر المقولة [5/١؟]‏ قوله: ففی مسجده أفضل. 
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(۳) صرح الفقهاء احذا من الحديث بان الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
النسب» ثم ذكروا الاستثناء من هذا الحكم الكلى كأم أخيه وأحته» وأحت 


ابنه و بنته» وهذا الاستثناء لا يعم كل أ للأخ. وكل أحت للابن مثلا. 

فأبان العلامة أحمد رضا أن الاستثناء المذكور لا يقتضي العموم» بل 
يكفي له الصدق في مادة» وأيد هذه المسألة على الطراز العقلى في ضوء 
فووا ا وا یک الميض البو عر 
ا وهي أن ع و ن فلانة حرام" أن الوصف العنواني مناط 
الحرمة» فحيث وجد وجدت وإن كان بعض المواد مما يوجد فيه الوصف 
المذكور» وتفارقه الحرمة فلا يصح القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف 
إِنْما يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثّر في التحريم كقولنا: "الأ حرام" 
فإن حرمة الام نما هي ؛ لذأنها أ والاخر: أن لا يكون له مدحل في 
اع وک ا اه کا ا حك نبا جاه 
أمومية الأحت وإن َم يكن هو المؤثر في التحريم -وإلا لحرمت آم الأحت 
رضاعا أيضا- لكن ذلك في النسب لا يخلو عن موثّر في التحريم» وهو 
كونها أمك أو موطوءة أبيك. 

لامجك يا فس سي التدرية تنا هر ١‏ بهذا رسيت امن دافا 
للحرمة بشيء من الوجهين» فيكفي في صدقه وحود الوصف المذكور في 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۷۹١[‏ قال: أي: "الدرٌ": (إلا أ أيه وأحته). 
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شيء من المواد مع عدم لحرا ول اة أن الصف لحل كور مقاط 
الحل حتّى يلزم وجود الحل حيث وحد» وبما قرّرنا تين أنه يكفي لنا في 
صدق السالبة إبداء مادة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة 
له في كثير من الموادء فصدق قولنا: لا تحرم أ الأحت رضاعاً؛ لانفكاك 
NS a‏ لال سك ررم ناغية شي 
مرضعة لهذا الرحلء» ولا حليلة أبيه الرضاعي» وإن كانت أُمٌ الأحت الرضاعية 
جرا إذا كانت هى المرطيفة اله أى خلا أنه الرضاعي وس عل هذا مار 
الات واه تعالى على 
(4)» في "الدر"": (دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة جاز إلا إذا نصّ على 
التعويض)» لكن على ما هو المعتمد يجوز مع التنصيص على العوض» وأبدى 
العلامة الغا غاا عد الجواز حين التصريح بالعوض بما حاصله: أنه وإن 
نوى الزكاة لكن أتى بلفظ لا يساعد تلك النية فسقطت نيته» ولفظه هذا : 
(بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها). 
و العلامة أحمد رضا أيد القول المعتمد بما يأتي'" من الدليل مع النقد 
على كلام "رذ المحتار": (أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظء أما 
SES ol‏ حلاف EG EN‏ مو صن 


.1١/8/5 "الدر"» كتاب الزكاة» باب المصرف»‎ )١( 
"رد البعهار »> كات ال كات بات ا ا اتحيت: فول لكر : إلا إذا‎ 
قوله: إذ لا عمل للنية المجردة... إلخ.‎ ]۲٠٠٠١[ انظر المقولة‎ )۳( 





www.dawateislami.net 





الظهر ناويا بقلبه صلاة الظهرء وقال بلسانه: نويت أن أصلى صلاة العصر 
أجزأته قطعاء ومعلوم: أن في الزكاة أيضا لا حاجة إلى اللفظ أصلاء إِنّما 
العبرة مرد ل 
)9١‏ التوفيق بين الأقوال المختلفة: 

التوفيق بين الأقوال» وإبانة معنى ينظمها في سلك واحد أمر صعب» 
ايساق )ا e e‏ 
كتب الإمام أحمد رضاء وبحوثه الدقيقة الأنيقة» فمن اللازم العادي أن لا يخلو 
الخ واا س الا س وهه e‏ نبذا ل منها : 

ود كمي تفن العلياك إل ان ا يكفر الكبائر إلا المظالم 

والتبعات» وذهب بعضهم د وقال القاضي عياض: أجمع 
أهل السئّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» فبينهما تناف ظاهر كما قال 
العلامة الشامی: رن اعلم أن كجويره تكفي الكبائر بالهجرة والحجّ مناف 
لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة» وكذا ينافيه عموم قوله 
تعالى: موَيَعْفَ مَاوْوْنَ ذلِكَلِمَنْيْشَاء “ 4 [النساء: .)]٤۸‏ 

ا أحمة: وفنا يواد ا و ا ا ا كما 


hk 4 5 سے‎ 0 E 5 (r 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(۲) "رد المحتار" باب الهدي» »٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل نعم... إلخ. ملتقطا. 
(۳) انظر المقولة [5 [۲۳١‏ قوله: لنقل عياض الإجماع... إلخ. 
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وقوع العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة» فالإجماع الذي نقل عياض 
لا يمكن حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقوع» بل على نفي القطع» 
وحينئذ لا ورود له على من قال بالتكفير ظا لا قطعاء ولا شك أن لا مساغ 
هاهنا للقطع كما يفيده نقلا عن "البحر"). 

فحقق أن ما نقل الإمام القاضي من الإجماع حقيق بالقبول» لکن س 


معناه ما يتبادر إلى الفهم بل ما يتوافق مع الإجماع الثابت» والعقيدة الحقة» 
وذلك اد CENCE BE‏ 
كان أو كبيراء مظلمة أو غير مظلمة؛ وأجمعوا أن كثيرا من الكبائر يقع العفو 
غنها نذوان أن بكرن الد تكب تاتب عنها قبل ونه فم السعيفىا ايكون 
معتّى الإجماع الذي نقله القاضي: أن الكبائر لا يمكن العفو عنهاء أو لا يقع 
العفو عنها بدون تقدّم التوبة قبل الموت» فإن هذا المعتى يناقض العقيدة 
الا جاع :ولا صر أن ذهب القاضى إلى اوتا فعا عن إجحات 
أهل السنّة على ما يناقضهاء فلا بد لما نقل من الإجماع من معنى صحيح 
مقبول» وهو أنهم أجمعوا على أنه لا قطع ولا يقين بأن الكبائر يكفر عنها 
عمل غير التوبة. 

وهذا الإجماع لا يخالف العلماء الذين قالوا: بأن الحجّ والهجرة 
كران عن الكبائر فنا ا تطعا أن أن ن افلا دخو إلى الک 
بالحج والهجرة ه ظا ولم يقطعوا بالتكفير فهذا هو المتصور منهم وهو المقرر؛ 
لأن هذا المقام ليس مساغا لقطع القول ا كها آناة هذا العادمة 
الشامى نفسة ناقلاً عن ابن ن نجيم رحمهما الله تعالى. 
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وكذا دفع ما رأى العلامة من المنافاة بين كلام القاضي والآية الكريمة 
اة فد م ا كل دفي دون ار ر كام القن ضي يشترط 
لها التوبة» وهذا نص "الجد”©: (أقول: لا منافاة كما نبّهناء فالآية في 


يعني: أن الآية لا تقطع الحكم بأن كل ذنب دون الشرك يغفره الله 
ولا يعاقب على ذنب شيئاً نل فين أن العفو خم كر لاني E‏ 
والإمكان» لا بطريق القطع والوقو ع» وكلام القاضي معناه ما سبق من عدم القطع 
بتكفير عمل عن الكبائر» وهذا محمل نفيس وتوفيق جميل» واللّه ولي التوفيق. 
() في الشرح: (لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي 
فيه الج والهزل؛ إذ لم يحتج لنّة» به يفتّى). 

. |1 س 1(“ س 0 1 سا 

وفي اوا عن ضا لكن أقول: نقل 28 الاي" 
بعده خحلافه» وقال: وعليه التعويل). 

(وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى": أنه اختلف التصحيح 


١١)انظر‏ المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى. 

( © لار ي كنات النكاح» 5-1 ه. 

5 دار "كناب النكاح» مطلب: التزو ج رسال کاب 6۸ تحت قل 
تدر + بو 

. قوله: صرح به في البزازية‎ ]١765[ انظر المقولة‎ )٤( 





www.dawateislami.net 








علق عله اف CE N‏ :هنا" تفلن عن N‏ 
أقول: إن حمل نفي الحاجة على القضاءء وخلافه على الديانة كان توفيقاء 
فافهم). 

أي: يحمل التصحيح بعدم الاشتراط بمعرفة معتى الإيجاب والقبول 
على أنه لا احتياج إلى النيّة قضاء فلا يشترط العلم بالمعتى في القضاء وإن 
لآعى أحد أنه لم يكن يعلم معنى ما قاله رد عليه القاضي دعواه وحكم 
باللزوم» ويحمل التصحيح باشتراط العلم بالمعتى أله يشترط فيما بينه وبين 
الله تعالى» فإن قبل أو أحاب غير عالم بالمعتى لا يلزم عليه ديانة وإن ألزم 
عليه القاضي» وبهذا الحمل يحصل التوفيق بين التصحيحين» ولا يبقى 
لوقت زيما بعت كما جر لاه 

)2 قال الإمام ابن الهمام: إذا شرب الخحمر فصدّع فزال عقله بالصداع 
فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علة العلة كالشّرب إلا عند صلاحية 
العلة ("فتح القدير"» +/7840)» ونفس المسألة في "البحر" أيضا 


وم// ب 209 تقلا عن "الفتح". 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» »٥٦/۸‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة ]۲٠١۷[‏ قوله: أنه احتلف التصحيح فيه. 

(۳) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاء 417/5 5. 
6 "البحر". كتاب الطلاق» ٤۳۲/۳‏ . 
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قال العلامة الشّام ("©: (ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان التبيذ غير 


شديد فصدّع فذهب عقله بالصّداع لا يقع طلاقهء وإن كان النبيذ شديدا 
حراماً فصدّع فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرّق بين ما إذا كان بطريق 
محرم وغير محرم كما ترى). 

أي: إذا كان بطريق حرام يقع الطلاق» وإذا كان بطريق مباح لا يقع» 
والنبيك إ3ا كان شديذا مسك فهر تحرام الا قاف و إذا کان کوت فرام عمد 
الإمام محمد» وعليه الفتوى» ومباح عند الشيخين» وذهب إليه كثيرون 
ورجّحوه أيضاء وفي "الفتح" فرض المسألة في الخمر وهي حرام كلها 
بالإجماعء فمخالفة "الملتقط" إتما هي في صورته الثانية. 

وكتب في "جحد الممتا ر غو اق (فقد فرّق بين .. إلخ): 
(أقول: إذ قد علمنا المَناط وهو تسيّبه في زواله بمحظور أي: تعاطيه ا 
ما يعلم أنه يزيل العقلء فيمكن التوفيق بأن النبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع 
قدر منه بهذه الغاية» فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن شديداء ام 
إذا لم يكن ذلك من شأنه وشرب قدر ما لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق أنه 
صد ع إلى تلك الغاية فلم يتسبب وإن كان ا تأمل). 

حقق الفقهاء -كما في الفتح وغيره-: موحب وقوع الطلاق عند 
)١(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» 2170/4 تحت قول "الدر": نعم لو زال عقله 

بالصداع. 


(۲) انظر المقولة [۲۸۲٠|‏ قوله: فقد فرق بين ما إذا كان... إلخ 
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زوال العقل أن الإنسان تسبّب في زواله بطريق محظورء وتناول باختياره ما 
يعلم أنه يزيل العقل» فيجب وحود هذا المناط حيث حكم صاحب 
الناهط" برقع الاق رزة كرش اب ديد البو الو باكر کک 
حدث الصداع 0 ذهب الصداع بالعقل وطلق في هذه الحالة وقع الطلاقع 
نل ا للد ان سي فى .ريال لعل ان ق 
الصداع» فيجدر أن يقرّر كلامه على صورة تنطبق على الأصل الذي ذكره 
العلماء» وحينئذ يحصل التوفيق 8 بين كلامه وكلام الفتح , وك أن 
ال -شدیدا کان :او غير نديد إن كات يجيف يود مداق يزيل العقل 
وشربه مختارا عالما بحاله فقد تسيب في زوال: العقل ووقع الطلاق» وهي 
الصورة الثانية» وإن كان بحيث لا يورث مثل هذا الصداع» وشرب منه قدرا 
لا يسكر فلم يسكر ولكن افق حدوث الصداع ثُمّ زوال العقل فلم يتسبّب 
في زوال العقل فلا يقع الطلاق وهي الصورة الأولى من "الملتقط"» والصورة 
المذكورة في الفتح فلا مخالفة بينهما على هذا المعتى. 

(5) الصّرورة (الذي لم يح عن نفسه ححّة الإسلام) لا يجوّز له الإمام 
الشافعي أن يحجّ عن غيره» والحنفيّة قالوا بالجوازء وبأن غيره أفضل وأولى 
للخروج عن الحلاف» ونظرا إلى هذا التعليل قال بعض الحنفيّة: إن حج 
الصّرورة نيابة عن غيره مكروه تنزيهاًء فإِنَ مراعاة الخلاف ليست إلا 
مستحبة» وذكر في "البدائع" كراهة إحجاج الصرورة؛ لأنّه تارك فرض 
الحج» وإطلاق الكراهة يفيد كراهة التحريم» وقال في "الفتح": (الذي 
يقتضيه النظر أن حج الصّرورة إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد 
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والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم)» وقال في "البحر": (إِنْها 
فيه شروط الحج؛ لأنه أثم بالتأحير) اه. 
فإنّه في المأمورء أما كلام الشارح فيحمل على الآمر» فيوافق ما في "البحر" 
DHE ! 0‏ 95 1 1 عس 4 5 
و تعقب صاحب الجا على فقول البحر : (أنها تنزيهية على الامر) 
كما يلى: (أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحج على المأمورء وهذا يأمره 
يرحح قول "البدائع"؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج). 
وت 1 (5) 5 1 الى € . 5 
وأبان صورة توفيق أحرى بين القول بكراهة التنزيه وبين القول بكراهة 
التحريم كما يلي: (أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصرورة الذي لم تجتمع 
فيه شروط الحج» فكلام البدائع كينا ستذ كرونه- على من امعت فيه» 
فيحصل التوفيق وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر المقولة [1585] قوله: أنّها تنزيهية على الآمر. 
(؟) انظر المقولة ]۲۲۹١[‏ قوله: والأفضل... إلخ. 
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عليه الحج E,‏ عر غيره و إحجاجه حلاف الأو لى والذي افترض عليه 
)2 الترجيح حين الاختلاف. وخاصة عند اختلاف التصحيح والفتوى: 

الترجيح بين الأقوال المختلفة أمر هام قام به أجلة الفقهاء وأئمّة هذا 
الشأن» لكن إذا لم يوجد منهم ترجيح لأحد الأقوال» أو احتلف الترحيح 
ومكانته العالية في الفقه» فإِنّه كثيرا ما يدقق النظر في الأقوال وأدلتهاء وكذا 
العميقة» وحذقه التامّ وفقهه الدقيق» ونقدّم هنا شيئا من الشواهد: 

)١(‏ تم الحول على النصاب» ووجبت الزكاة» ثم تصدق المالك ببعض 
النصاب» فهل تسقط عنه زكاة ما تصدق به أو تجب عليه زكاته وزكاة ما 
ا ت E‏ 
لسقو 4 لتر جحي نت يلي ج ر ٠‏ 

(اقتصر على الوجوب في )١(‏ متن "الوقاية" (؟) و"الإصلاح" عازيين 
إياه لأبي يوسف» ونسب في (۳) "الإيضاح" الحلاف لمحمد وجزم به في 
)٤(‏ "النقاية' (5) و الكنز (1) و"التنوير" غير مشيرين إلى قول محمد أصلا 
وكذا أفاد ترجحيحه في (7) "الهداية" (۸) و"الخانية" () و"الملتقى"» وذكر 
0٠١‏ الزيلعي دليل القولين مؤخرا دليل أبي يوسف ثم أجاب عن دليل 


)١(‏ انظر المقولة [۱۹۲۸[] قوله: أشار بذلك تبعا... إلخ. 
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محمّد» فهؤلاء عشر. لكن جزم في )١(‏ "خزانة المفتين" عن (؟) "شرح 
قاری بداوا حير تعراس اقول انی وی اا وک اد فی 
(۳) الهندية" ونقل هو )٤(‏ امعان عن (ه) الزاهدي أنه الأشبه» وأن 
عق آے ات راد الات أن کا آے وی اف 
"الخزانة"» قال الطحطاوي عن أبي السعود عن شيخه في "العناية": روي أن 


الإمام مع محمد في هذه المسألة وهذا كالتصريح بأرجحيته اه). 

وبعد هذا التفصيل جاء أمر الترجيح لأحد الترحيحين فقال الإمام أحمد 
رقا :زوب الجيلة دخ ال ديعل روا غ ابح 
قول الكل» وبأنه منصوص على تصحيحه). 

فقد قال الزاهدي: إِنّه الأشبه» أما قول أبي پو سف فاخحر م ١‏ في الهداية 
مع دليله وعادته تأخير المختار عنده وكذا أخر الزيلعى لف يوسف مع 
الجواب عن دليل NEY‏ وقدم "الخخائية" و"الملتقى" ۳ أ يوس 
وعادتهما تقديم ما هو المختار» فصنيعهم هذا أفاد الترحيح» ولم يصرّحوا 
5000 ابي يوسف بنحو لفغلة: الا أو الاشبه. 
اماد الو المعتمدة إياه على أ هو الأقوى وك مع له هو الأنفع 


Sa E ] 300 [ كافك المقولة‎ 
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فرجّح قول أبي يوسف بأربعة أمور: )١(‏ الذين أفادوا ترحيح قوله أجل 
ويضمحل تجاههم نحو الزاهدي والقهستاني. (۲) اعتمدته المتون المعتمدة» 
(۳) دليله أقوى. )٤(‏ حكمه أنفع للفقراء» فاجتماع هذه الأربعة يقضي حتما 
بأن الأرحح هو قول أبي يوسف أي: عدم سقوط زكاة ما تصِدّق به بل 
وجوب زكاة المتصدق به وزكاة الباقى كليهما. 
() اخحتلفت الأقوال والفتوى في المسألة التالية فرح أحد الحكمير 
د الى ا ان جا a EE‏ ات عا 
يه یصح»› وهو ا 2 و 5 ل الهداية "ع وفي شرح الطحاوي : 
قولهما أحسن للفتوى» والحتاره أبو الليث). 
في بل الا ( حاز» ا تقل غد اللإمام وهو القياس وبه 
نأحذ كما في "جواهر الأخلاطي". أقول: فقد احتلف الإفتاء فوجب الرحوع 
إلى قول الإمام» وعليه اقتصر في الخانية وكثير من المتون). 
: 7 ع( الود وه ااا 7 2006 5 . 
فالقول له أ في حق نفسه). 
)١(‏ "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة» .۳۲٤-۳۲۲/۸‏ 


(۲) انظر المقولة [۲٠۰٠|‏ قال ا الكو ٠‏ (فزوجه ل جاز). 


(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» .1۷۳-٦۷۲/۹‏ 
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فى "رذ ليها وع 'البزازية": ادّعت أن الثاني جامعهاء وأنكر 
الجماع حلت للأوّل» وعلى القلب لا اه. ومثله في "الفتاوى الهندية" عن 
"الخلاصة"؛ ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "الفتح" و"البحر": ولو 
قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في العكس اه فتأمل). 

فى ابهذ برقا GE‏ خيق كان لو اذعت: الغرأة 
دخول المحلل صدّقت وإن أنكر هو» وكذلك على العكس) اه. 

تبيّن من هذا كله أن هنا صورتين وكلتاهما في الزوج الثاني: )١(‏ الزوج 
الثاني ينكر الدحول وتدّعيه المرأة. (۲) الزوج الثاني يدّعي الدحول وتنكره 
المرأة» في الصورة الأولى يعتبر قول المرأة باثفاق الكتب» وفي الصورة الثانية 
حلاف: لا يعتبر فيها قول المرأة على ما في "الخحلاصة"» و"البزازية", 
و"الهندية"» وهي تحل للزوج الأوّلء وعلى ما في "التببين"» و"الفتح". 
و"البحر" يعتبر فيها أيضا قول المرأة فلا تحل للزوج الأوّل وهنا مت 
الحاجة إلى الترجحيح. 

فكتب العلامة أحمد رض”": (أقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدّمة 
على الفتاوى» فيقدّم ما في 'التبيين"» و"الفتح"» و"البحر" على ما في 
"الخلاصة". و"البزازية"» و"الهندية" مع أن الحديث أيضا يساعد ما في 


Mm |! 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لها. 
(۲) انظر المقولة ]١١57[‏ قوله: وكذا في العكس. 
(۳) انظر المقولة ]"٠١5[‏ قوله: وكذا في العكس 
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الشروح» فامرأة رفاعة نذا أراوت: الرحوه: الى «زويعيا الأول وقالت ان 
زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير -بالفتح-: إِنْما معه مثل هُدبة الثوب» 
فقال: كذبت والله يارسول الله! إِنْي لأنفضها نفض الأديم» ولكنّها ناشرٌ تريد 
أن ترجع إلى رفاعة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((فإن كان 
كذلك تحلى له حتى يذوق من عسيلتك)) كما في الجامع الصحيح . 
فإتما بنى الحكم على قولها). 
تفط ا و ا ج اغد عدن اروم على ری اذ 

ما في الشروح بما في الحديث الشريف» وكم مرة قرأ ودرس ذلك الحديث 
الشريف كثير من العلماء» ولم يخطر ببالهم هذا الاستنتاج والاستخراج منه 
فإن الفقاهة شىء لا يحظى به كل عالم ومحدث وإن فاق وامتاز واشتهر في 
الحديث» وهو مع الجمع والحفظ لكتب الحديث أو دراستها ونقلها 
وشرحها يقصر أن ينتفع بها انتفاع الفقيه الحاذق» البصير الناقد» ولذا أبان 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم مكانة الفقهاء بقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
((من أراد الله به حيرا يفقهه في الدّين)). 

(5) في المتن والشرح": ((لو وجدته عنّينا أجل سنة قمرية فإن وطئ) 
مره فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أَبَى طلاقها (بطلبها)). 


)١١‏ "الدرٌ"؛ كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» ١٠/14-0؟48-5‏ 25 ملتقطا. 
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]| سس 


: لهل 5 1 4 5 
في "رد المحتار”': (وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 


+4 


القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح» كذا في "غاية البيان"» وجعل في 
'المجمع" الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي "البدائع" -عن 
'شرح مختصر الطحاوي"-: أن الثاني ظاهر الرواية قال: وذكر في بعض 
المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما). 

في "جحد الممتار”": (قوله: وهو الأصحّ كذا في "غاية البيان": يشترط 
للفرقة حضور الزوحين والقضاءء وعن محمّد أنه لم يشترط كما في 
"المحيط"؛ لكن في "المضمرات" وغيرها: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارهاء 
وهو ظاهر الرواية» قهستاني ). 

فاحتلاف التصحيح حلي هناء ولا بد من الترحيح» فتوحه إليه في 
'الجد"2» وكتب”": (أقول: لكن باشتراط التفريق جزم في "مختصر 
القدوري )١(‏ و الهداية (۲) و الوقاية (؟) و النقاية )٤(‏ و"الإصلاح (5) 
و"الكنر"(5) والخانية (۷) واالخلاصة (۸) و"خزانة المفتين"(9) 


و الهندية )١١(‏ وغيرها كلهم من دون إشعار بخلاف أصلا. وهذا متن 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» 5/٠١‏ 5» تحت قول "الدر": من القاضي إن أبى طلاقها. 
(۲) انظر المقولة ]۳٠۸۳[‏ قوله: هو الأصِحّء كذا في "غاية البيان". 
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'الملتقى" الملتزم ذكر حلاف أثمّة المذهب» جزم به ولم يحك خلافاء وقال 
في التبيين و الفتح : إن احتارت الفرقة أمر القاضي الزو ج ا 
طلقة بائناء فإن أَبَى فرّق بينهما هكذا ذكره محمّد في "الأصل"» وقيل: تقع 
الفرقة باختيارها نفسهاء ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق اه. 

أفادا رحمهما الله أن اشتراط القاضى في ظاهر الرواية» وروى ابن أبي 
شيبة في "مصئفه" عن سعيد بن المسيب والحسن البصري كلاهما عن عمر 
الفاروق رضي اللو مالك عله اله الكل ی و تساف و لذ قر قرزا 
Oe‏ اه 

وروى سيدنا الإمام محمد في "الآثار": قال أخبرنا أبو حنيفة» ثنا 
مايل بن صلم ا عر الحيين عق حمر نون ا 
فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجّله حولاء فلمًا اتقضى حول ولّم يصل 
إليها خيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمر» وجعلها تطليقة بائنة. 

وروی أبو بكر عن سيّدنا علي کرم الله تعالى وحهه قال: يؤجل العنين 
سنة فإن وصل إليهاء وإلا فرّق بينهما. 

وروی أيضاء وعبد الررّاق» والدار قطني عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: يؤجّل العتين سنة فإن جامع؛ وإلاً فرق بينهما. 

فذاق هده الک ال ونا وو وفتاوى على الجزم التام 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة للمذهب؟ ثم تظافر أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


بتأييده» يقضي بترحيحه» فعليه فليكن التعويل). 
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فهذا من اسعة نظره ف الحديث والفقه» وکال حلقه 5 الاستنباط 
والاستخراج» وقوة E‏ في التصحيح والترحيح كما 


للاستزادة 


ترون» والله يؤيّد 
من الشواهد إلى 


نا 


بنصره ويختص بفضله من يشاءء وليراجع 
الحواشى اال 8 0 وال واوا وم رد 
وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوجيه إلى رسم 
المفتى وقواعد الإفتاء: 

(الف) إِنّه رحمه الله تعالى قد يستخرج بالنظر في فروع كثيرة أصولا 
وقواعد عامة وقد ينبه على قواعد قررته العلماء ولا يستطاع ذلك إلا بوعي 


(11) 


کامل» و حفظ واسع» واستحضار بالغ وهذه البراعة النادرة تقتضي التعريف 
بها والأستشهاد لهاء فدو نكم شیا من شواهدها: 

اشتهر أن الفاسد والباطل من البيع يفترقان» لكن لا فرق بين الفاسد والباطل 
من النكاح» والصواب التفريق بينهما في عدّة أحكام» وقال العلاينة 
الشامي: (لا فرق بينهما في غير العدة). 


)0 وقال العلامة اجو ,ضا *: (بل في عدة اا الغاني : ادويق اي 
)١(‏ انظر المقولة ]١555[‏ قوله: والجمهور الكثير. 
(؟) انظر المقولة ]۲١٠۹[‏ قوله: لكن كلام "الهداية"... إلخ. 
(۳) انظر المقولة [47/4 ؟] قوله: من كتب ظاهر الرواية. 
(4) انظر المقولة [۲۷۹۸] قوله: أن اللبن لا يتصوّر... إلخ. 

(ه) انظر المقولة [۲۷۹۹] قوله: بأن يغيّره عن كونه لبنا. 

(5) انظر المقولة [5145١؟]‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 
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في الفاسد دون الباطل. الثالث: يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على 

o : :‏ 1 
الرابع: في الفاسد فساد الملك» وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته دارئة 
وليس بزناء وفي الباطل زنا محض وإن لم يحد» فليس كل زنا موجبا للحي 
فيعذب هذا في الآحرة عذاب الرّناة» والأوّل عذاب من ارتكب حراما دون 
الزناء ولعله ينبغى أن يحد قاذف الأوّل» لا قاذف هذا عند من يفرق» 
وإطلاقهم النفي د على مأ اشتهر من عدم الفرق 5 فاسذده وباطله. 
السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف الفاسد؛ 
لأن المعدوم لا حكم له... إلخ) باختصار. 
(؟) (اعلم أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحة» ونفاذ» ولزوم. 

واللزوم أحص من كل منهما مطلقاء فكلما لزم شيء صح ونفذ» فإن 
غير النافذ غير اللازم بداهة» وكذا غير الصحيح؛ لانه إن كان باطلا فمعدوم» 
والمعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وإن كان فاسدا فهو واجب الفسخ» 
وحوازه ينافي اللزوم فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو 
تقول: لازم وحده؛ لاستلزامه الاولين (۲) صحيح نافد غير لازم (5) صحيح 
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غير نافد (5) نافذ غير صحيح (ه) ما لا ولا ولا [أي: ما لا يكون ارما 
لمعيه 1 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفء أو 
ون ا لها أو برضاهم. الثاني: كترويج ولي غير الأب والجد 
من كفء بمهر المثل. والغالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها 
بلا إذن ولي» ولهما حين العقد ولي مجيزء وكتزويج الفضولي» ومنه 
تزويج الأبعد حال قيام الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفء بلا رضا 
الأولياء على ظاهر الرواية المعدول عنها لفساد الزمان. والرابع: كالنكاح 
بلا شهود» وما الذي ليس بصحيح ولا نافد ويلزمه» بل جميع الأقسام 
سوى الأول عدم اللزوم فكتزويج البالغة نفسها من غير كفءء ولها ولي 
م يرض على رواية الحسن المفتّى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما 
حيث لا مجیز» ونكاح القافية :و لجخت في عدة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل لا يحتمل الفسخ. والثاني يحتاج إلى القضاء. والثالث يرت برد 
من له الإحازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع يجب فسخه ولا يحتاج 
إلى القضاء. والخامس ك: لا شىء فافهم)'. 

فاستخر ج أصولا عديدة» وجمع فوائد كثيرة في سطور قصيرة و كلمات 

وحيزة كما ترون. 
(۳) قدم عدة نصوص منتشرة من الفقهء يبدو من خلالها الاضطراب 
والاختلاف» لكن العلامة أحمد رضا استخرج منها أمراً جامعاء وأصلاً 


)١١‏ انظر المقولة [/١ه‏ ؟] قال: أي: "الدر": (وبمهر المثل صح). 
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حاويا انسلك فيه كل فر ع» وزال الاضطراب» وأقدّم هنا خلاصة كلامه. 


يقول”'": (فتحرر-والحمد ا أن التأحيل [أي: في المهر | على ثللائة 
اقسام: 


ا ع E‏ شق ن دوقن الحصياة 
والدياس فيصح. 

والثاني: أن يوقت بغاية مجهولة حَهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 
الأمطار فلا يصح ويجب حالاً وهو الذي في "الغاية" و"البحر". 

والغالث: أن يذكر كونه مؤجّلاً ولا يتعرّض بيان لأحل أصلاً فيص 
ويتأحل للموت أو الطلاق وهو الذي في "الخانية" و"الهندية" و"المحيط", 
وهو معنى قول الشارح: إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصح للعرف... إلخ. 

)٤(‏ نظر في فروع عديدة تتصل بإذن البالغة وردّها ثم استخرج ما 

ا بعد ببحث ونقد: 

(فتحرّر أن الردّ على قسمين قولي وفعليَ» والإجازة على ثلاثة [أقسام]: 
هذان» وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إجازة» فتبقى على خيارها). 

وقدّم مثالا ارد الفعلى» وترك أمثلة أقسام الإجازة والرد القولي لظهورهء 
يقول: (ومن الردٌ الفعلي: أن تحرّك يدها مشيرة أن لاء فإنه لا يشك أحد في 
كونه ردّاء ونظير ذلك ما ثبت في الحديث: أن البكر إذا استأذنها النبئ صلى 
)١(‏ انظر المقولة [7175؟] قال: أي: "الدر": إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصم للعرف. 


Eu E ES O‏ حمق يا 
الس 
حا 
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دليل النهي قبل النكاح» فكذلك تحريك اليد دليل النفي بعد النكاح, وهذا 
اهر ا 


(8) مما نبه عليه من الفوائد المقررة: 
(الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الهزل» وكل ما يصح مع 
الهزل يصح مع الاک 
ومنه: (نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- ثبوته بالاحتياط» 
فلا يجب الاحتياط في الاحتياط. قلت: هو نظير قولهم لا عبرة بشبهة 
لحه 
ومنه: (التحريمية لا بد لها من نهي» "رد المحتار") 


أقول: وكذلك التنزيه أيضا لا بد له من نهي حاص وإلا لا يكون إلا 


00 


حلاف الأول . 


(ب) إِنْه كثيرا ما يوجّه إلى أصول الفتوى ورسم المفتي» فإليكم شيئا 


)١(‏ انظر المقولة [۲۸۲۲] قوله: وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراد. 

(۲) انظر المقولة 5١ ٤[‏ ؟] قوله: والخحارج فرج من وجه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١5٠/8‏ تحت قول "الدر": 
وإن كره تنزیها. 

(5) انظر المقولة [551 ؟] قوله: لا بد لها من نهي. 
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)1١‏ قال العلامة الاي ٠"‏ بعد بحث وعرض: (فلم يكن في المسألة 
احتلاف الفتوى» بل احتلاف تصحيح فقط). 
فقال في "الجدُ"2©: لأراد باعتلاف الفتوى أن يكون في كل جانب 
آكد ألفاظ التصحيح ك: عليه الفتوى» وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعمء 
فيشمل هذا وما إذا كان في الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ» أو يكون 


. 
هي 


اکن 
ER 7‏ س (TD.‏ 

(۲( الفتوى متى احتلفت رجح ظاهر الرواية : 

(١‏ الشروح دة على الفتاو ى» فيقدم ۳ في ا و"الفتح" 
ا غل ما في ا ا ا 0 

)٤(‏ المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن الإمام فالمرجع ما قال الإمام 
الثاني وقد قدمه كما ترى في "الخانية": وتقديمه دليل ا 

(5١‏ أما نحن فعلينا اتبا ع ما رجحوه وصححوه كما قدم الشارح» و عند 
احتلاف الفتيا يرحح قول الإمام» بل قال في "البحر" وغيره: يعمل بقوله وإن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» تهت وان "لد" ولت . 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۸۲[‏ قوله: فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى. 

(۳) انظر المقولة [۲٣۷۳|‏ قوله: والاستحسان مقدم. 

)٤(‏ انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: وكذا في العكس. 

. انظر المقولة [595؟] قوله: هذا استظهار من صاحب "النهر‎ )0١ 
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أفتي بخلافه إلا لضرورة» فكيف وقد أفتي 1 

() في "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: الأولى: رواية فخر الإسلام 
عن ات يو سف : ا a‏ ردا فلا يديّن إلا في الرّضا. والثانية: 
رؤالة ن ی يوس ا ی فان الى ی د 


المذاكرة. والثالفة: قول الإمام الأعظم: أنه يحتمل ردًا فيديّن مطلقا حتّى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأنّه قول الإمام ولأنه قول 
وكلاهما رواية» قدو عليه نف العا و اج 
(۷) (فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي» وقد رأيناه كثير الميل إلى 
أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول دائماً: نك نا حل وإن خالف سائر 
أئمة الترحيح ا منها في جواز النفل يوم الجمعة وقت الاستواء» وغير 
ذلك)70". 

ومثل هذه التوجيهات كما تفيد القرّاء علما ومعرفة كذا ترشدهم إلى أن 
الإمام أحمد رضا كان يستحضر كل ذلك» ويراعيه في "فتاواه" وفي بحوثه 
الفقهية› قاذ رة ةا ا الأصول والقواعد» وبذلك استطاع 


أن ينقح المسائل ويرجّح حين الاختلاف ويحكم حكما عادلا. 
)١(‏ انظر المقولة [۲۷۹۰] قوله: ولا يخفى قوّة دليلهما. 


. انظر المقولة [۲۹۳۸] قال أي: "الدرٌ": لا يحتمل السب والرّد‎ )١( 
(؟) انظر المقولة [59/85؟] قوله: فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي.‎ 
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e e )15(‏ للفقه: 


ورسم المفتي توسع في غيرها من الفنون كاللغة» والهيئة» والنجوم, 
والتوقیت» وصنّف في كل ذلك تصانيف تشهد ببراعته» وحذقه وابتكاره في 
كل فن» واستطاع بمقدرته الال أن يدقق نظره 9 في الفقه» ويستخدم تلك 
اللوم لخر “مهناك ا يكذ ان ا کے اناد لين 
لم يتبحّروا في تلك الفنون» وهذه الميزة تتجلّى في "فتاواه" كما يعرفها 
من ا ار ی وا اجو لد ی جا لیر ادا 
وأقدم إليكم شيا منها: 

)١(‏ قال الإمام السبكي الشافعي: (لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة 
الثلاثين من الشهر» وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول 
أهل EE‏ الحساب قطعي» والشهادة ظنية. وسئل الشهاب الرملي 
الكبير عن قول السبكي دك كاجانيه أن المعو ل بل تنا شهدت اة 
لأن الشهادة نرّلها الشار ع منزلة اليقين» وما قاله السبكى مردودٌء ردّه عليه 


اعا مق ال كروي اه ما هن رد اا 


)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


س 


الحساب مردود» بدي فول افر E‏ 
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كتنب عله فن جك الميغار "427 رأقول»: اليد حزن شاو اله ال 
التفصيل: والأمر فيه أن هنا بابين: 
)١(‏ باب قواعد رؤية الهلال» و(؟) باب سير النيرين وطلوعهما 


وغروبهما ومنازل القمر. 

الأول : لا قي به؛ لاحتلافهم أنفسهم فيه كثيراء وعدم حصولهم على 
قول قاطع كما لا يخفى على من يعرف الفنٌّء ولذا لم يعرج عليه في 
'المجسطي" مع E E e‏ منه باه شيء 
لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أكمتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والغاني: يقيني لا شلك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم؛ لقوله 
تعالى: اسمس الْقَمَرْبحْسْبَانٍ 4 [الرحمن: ه] وقوله تعالى: 9وَالشّمْسُ تَجْرِىُ 
لِمْسْعَقَ لها ` ذلِكَ تق یر الع زر العم )د القجر ما عاد الف عزن 
اقيم [يس: ۲۹-۳۸]. 

فإن قالت الحسّاب العلماء: العدول بعدم إمكان الرؤية بناء على الأول 
وشهدت البينة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على الثاني كما في المسألة 
الثانية» فإن من المقطو ع به الغير المتخلف أن الهلال لا يمكن أن و غاد 
ل وعد عن قلس عار درج بل كار فرؤٌيته نهار قبل طلوع الشمس 
وليلاً بعد غروبها يستلزم قطعا سير القمر في نهار واحد أكثر من عشرين 
درجة» ومعلوم قطعا أله لا يسير في يوم وليلة إلا نحو اتْسّي عشرة درجة 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷٠١[‏ قوله: ما شهدت به البينة. 
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ر 


فيكون في ذلك تبديل سنة الله: و نتج سد الله تبْريلا [الأحراب: ؟5]ء 


فحيكذ يقطع العالم بأن الشهود شبه لهم» والقطعيّ لا مرد له ولعل هذا هو 
مراد الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه» فليكن التوفيق» واللّه تعالى أعلم. 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلاثين: صام 
الناس كلهم في أقطار الع يده الخميس فلما كان الثامن والعشرون 
من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون" عند صاحبنا المولوي عبد المقتدر 
ثلاثة أو حمسة أنّهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر الناس بالفطر 
فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع آنا نعلم قطعا أن الشهود غلطوا لوجوه حمسة 
sS‏ على الذاي القاقى :فون الأول 

أوّلها: أن اجتماع التيّرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و8١‏ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادة أن يرى بعد تسع ساعات 
وعدة دقائق؛ لأن قروب المي كان اة مت ولات وف د وا 

انيها: أن الفصل بين تقويمي النّرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرجة ١9‏ من السنبلة» والقمر في ۲۳ منهاء 
ومعلوم أن إراءة الهلال على هذا الانفصال حلاف السنة المستمرة المعلومة 
من تحالقه ذي الجلال. 

ثالفها: أن غروب القمر المركزيّ الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
لأنه لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و9" دقيقة 
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الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
التاسع والعشرين عادة» فإذا بلغ الهلال حدّ الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فكيف يرى؟ 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضئيلاً دقيقا قريباً من الأفق لم يره 
a a e a‏ كان Ea‏ 
ولم يمكث بعد غروب الشمس إلا إحدى وحمسين دقيقة؛ لأن غروب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و١‏ دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا يكون لابن ليلتين. 

واا أن قرالا :هذا لحار .يكون حرق شا ان انيت الاتيق 
نوما قن الج إن عقا الاو هري الكل أن لا جاه ا على 
حسابهم أن يكون شوال أحدا وثلانين ونا وهنا نميا به رو ممه كرك اف 
في بطلان شهادتهم؛ وإتّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
N N N a e‏ 

لا يخفى ما في هذا البحث الجليل من علمه بالزيج» والهيئة» والتوقيت» 
والفحومة بويذلك اتطاع ها حى من التتصيل».وحكم بان :لا غب يفول 
الحاسبين في القسم الأوّل» ويعتبر قول الماهرين العادلين منهم في الثاني 
وأبدى التوفيق بين كلام الإمام السبكي وبين كلام الفقهاء "لا عبرة بقول 
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١|‏ نم 


ن 3 )1(„ بع 5 5 2 8 5 2 
)2 في رد المحتار” ': (وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهارا ما إذا 
رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رؤي ليلة الثلاثين بعد الغروب» 


وشهدت بينة شرعية بذلك» فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص 


2 


اخ ا و یک زا لد میا 
في يوم واحد» كما قدمناه عن فتاوى الشمس الرملي الشافعي ) ا 

ف "جحد ال (قوله: "لا تمكن." اى س جر نع هوم الق الأهلة 
حل ات ولا القن لايرف صا ر ا كان جل ا 
ولا E‏ إلا إذا كان أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقل من ثمان درج 
بل عشر َم ير القمرء لاستتاره تحت شعاعهاء فإذا رؤي صباحا وجب أن 
كرة حلت ای کر تماق در بل نكر أو اک ا دبزلا مياه 
هذا اليوم وجب أن يكون أمامها بهذا القدرء فيلزم سير القمر من صباح إلى 
مساء بقدر ستة عشر بل عشرين درحة أو أزيد» وهو لا يسير هذ المقدار في 
يوم وليلة ااي :يحول أذا قله ان ف العذة وواه 
وم في "شرح المنهاج" للرملى: وقد تبه التاج التبريزي على أن احتلاف 
المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين ريا "رذ اط 07 


20 5 المتختار ) كتاب الصوم, مطلب في رذية الهلال ا مه 9 تحت قول 
"الدر”: ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 

(؟) انظر المقولة [١1١١؟]‏ قوله: إِنّه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد. 

(١‏ ود امار كاف الصوح» 5 دوين تحت قول لو على ظاهر المذهب. 
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وبين في "الجد””2 قدر أربعة وعشرين فرسخخأء ۷۲ ميلا. 

وكتب: (أقول: أراد الاحتلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس 
يقع في فرسخين بل أقل» فاه إذا كان الفصل بين الموضعين تكو :ارا 
أميال مثلاً کان التفاوت بقدر ربع د وهذا مما يمكن ضبطه وإن 

نعسر» نعم! ترائي الأهلة إِنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا 
لا يكون بقدر صالح إلا في قريب مما ذكر؛ لأن الشمس تقطع هذا 
المقدار من محيط الأرض في نحو أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه 
المدّة قدر دقيقتين تقريباء فإذا كان في الموضع الشرقي على فصل ثمان 
درجة إلا دقيقة لم تمكن الرؤية» ويكون في الموضع الغربي على فصل ثمان 
درحة مع زيادة دقيقة فأمكنت» هذا ما ظهر لي) . 

(ء) في "رد المحتار”؟: (لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة» وفي 
المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟) 
ف یالرل عك القرض 4 الأن ابلك كلينا كان 
غر بيا زاد الفصل بين القمرين فكانت رؤيتهم أسبق). 

(5) (يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن احتلاف المطالع فيه معتبر)» 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠١[‏ قوله: احتلاف المطالع لا يمكن في أقل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 2555/5 تحت قول 
لتر علي فاد الاب 


59) انظر المقولة ]۲٠٠۸[‏ قوله: وفي المغرب ليلة السبت. 
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17 --لن ODN‏ 
رد المحتار 7 


(أقول: وكذا في الإرث»› نان ايف نفلت أن زيدا مات في بلد شرقي 
حرق رع الس أل رمات وات عرز عر ذلك ارت أنضا فى 
بلد غربي» وكان الاحتلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاحتلاف في طلوع 
اليس بي الادراك اجا ورت ريد من انه عي أن الم ان رقت 
واحد لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية" من 
المت 
(ه1) إشارات إلى نكات ولطائف أو فوائد عوائد في كلمات جامعة 
مختصرة» وقيمة "جد الممتار" من ناحية الإيجاز : 

يرق الناقد البصير أن الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى قد يكتب في 
حواشيه كلمة أو كلمات» أو جملة أو سطراً وسطرين» لكن يجمع في 
ألفاظه القليلة معاني جليلة تمنح الناظر معرفة وبصيرة» والغمر الساذج يزعم 
آله لم يأت بشي فاه لا يرى.ولا يعاد لشىء تقديرا» إلا [3ا وجد له 
ا رفا کيا فأردكة العبية على قيية جحد السار من تاخ 


الإإيجاز» وأئه يحتوي في ألفاظه القصيرة على معاني وفوائد كثيرة» 


© اذ المتجتار ٤‏ کٹا الصوم» مطلب في اخمتلاف المطالع» «0/٦‏ تحت قول 


"الدر": على ظاهر المذهب. 


(۲) انظر المقولة ]1١١1[‏ قوله: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع 
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والإيجاز براعة لم يزل البلغاء والأدباء والمصتفون يتسابقون فيهاء ولم 
ماد ا ل ور عي ير سويد الم 
والناظم» ولن يجهل قدرها إلا من ليس له حظ من إمعان النظر» وتعمّق 
فكي وله ولي" الهداية إلى سواء السبيل: 

() عد في المتن والشّرح ممّن يجوز له الفطر مريضاً حاف زيادة 
مرضه» وصحيحاً حاف المرض بغلبة الظنّ بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب 


حاذق مسلم مستور. 

وا ا ا "مور وقللك: بوذا غود 
قول طبيب ليس فيه هذه الشروطء وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة). 

علق عليه في "جحد الممتار"": (أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي 
عل صد و ولا ا مع ا ت ا ذا كاد اهداق فالتا 
الكفارة. 

د في هذه الكلمات الوحيزة على أن الكفار ةا العقوبات: والعقوبات 
تتدرئعٌ بالشبهات» ولا تلزم إلا إذا تكاملت الجناية» وعلى أن الفاسق لا ينحط 
كلامه من إيراث الشبهة» وقد يقبل إذا وقع التحري على صدقه» فبهذه 
الشبهة لا تتكامل الجناية وتندرئ العقوبة فلا تلزم الكفارة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 5/؟2*55 تحت قول "الدر": 
مستور. 
(؟) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: فالظاهر لزوم الكفارة. 
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)2 في المتن والشّرح: يقع طلاق كل زوج إلى قوله: (ولو هازلا لا يقصد 
حقيقة كلامه). 
انتقد عليه العلامة الشامي قااڭ: قوله: ( لا يقصد حقيقة كلامه : بيان 
لمعنى الهازل» وفيه قصورء ففي التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» 
واصطلاحا: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي» بل أريد به 
غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته منه» وضده الجدّء وهو أن يراد باللفظ أحدهما). 
تعبا في الجا على قرول "فيه قور شرل راقول: هة اشن + 
ما يحقّ به ویشبت» فالمعتی لا يقصد بکلامه ثيوتأء بل يريد أن يلغو فلا قصور). 
نبه على أن الهازل إذا قال: أنت طالق مثا ولم يرد وقوع الطلاق» بل 
أراد أن يلغو كلامه» فصِدّق أنه لم يرد بلفظه معناه الحقيقي ولا المجازي بل 
قصد غيرهماء فلا قصور في تعيين معنى الهزل, فإن كلام الهازل حقيقته ما 
يحق ويثبت به» وهو وقوع الطلاق مثلا فإذا لم يقصد ذلك يقال: لم يرد 


حقيقة كلامه. 


. !| س 


N ©‏ (ما ذكرناه عن "المحيط" صريح في أن أجرة عبد 


)١(‏ "رة المحتار'» كتاب الطلاق» مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه» 
١۲١-۹‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 

(۲) انظر المقولة ٤[‏ ۲۸۲[ قوله: وفيه قصور. 

99) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب الزكاة في دين 
المرصد, 517/5» تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف. 
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من المتوسطء ووقع في "البحر" عن "الفتح": أنه كالقوي في صحيح الرواية). 
قال في "الج" : (هكذا نص على تصحيحه في "الخانية" ص٤‏ 2:59 
الزن ملاعل قر ال عن الس 
(4) في المتن والشرح": ("الصبي كفء بغْتى أبيه بالنسبة إلى المهر لا" 
اقبي إن o O‏ الأرام سستاراة e‏ لبه NY‏ 
"ذخيرة ). 
وبحث هنا العلامة الشامي فيما كان متعارفا في زمنه. 
لكن كتب العلامة أحمد رضا ما يأتي“ بكل وضوح ووثوق وإيجاز: 
(هذا عرفهم» وأما في عرفنا فيتحملون النفقة لا المهر» فينعكس الحكم). 
فإن المدار على العادة والعرف كما هو جلى في تعليل الشارح رحمه 
اه ال عه اال و قاذ شر أن الحكم يتبدّل إذ تبدّل العرف ويعتبر 
الصبىّ كفئاً بغتى أبيه بالنسبة إلى النفقةء لا بالنسبة إلى المهر. 
(ه) ذكر في الشرح من البحر: أن تأخير الحج E‏ لمر 
الاحتياط ظني» ن یک ا لا ا ا تنيت 
إلا بقطعي). 


وقال. العامة الام 29 هذا ع عن ما قال صاجب "البكر" ف 


)١(‏ انظر المقولة |۱۹۹۷[ قوله: في صحيح الرواية. 

9 ای و الکر» کاب النكاح» WETA OSL‏ 

69 انظن المقولة [56؟] قال أئ: ”الدر : تت حملوك عن الأيتاء المهر: 
05 ارد المحتار"» كتاب الحج» 5 » تحت قول "الدر": ووجهه.. . إلخ. 
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ماف ال ت کی يوان العاف + :ران كل جنا کو فا وا فهو تمن 
الصغائر» لكنه عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها 
قبل التكفير» والبيع عند أذان الجمعة). 

کی غلبف فى ا (أقول: إِنْما كران کا کک 
يكون من الصغائرء ولم يدّع عكسه كلياء فلا وجه للاستدراك). 

أي: لم يقل: كل ما كان من الصغائر لا تثبت حرمته إلا ظنّاء فيمكن أن 
يكون ثبوت الحرمة بقطعي» ورغم ذلك يعد من الصغائر» أمّا ما تثبت حرمته 
ظا فلا يعد من الكبائر. 
63 في رد المحتار'”": (من له حوانيت وذور للغلة» لكن غلتها لا تكفيه 
ولعتاله ن وريس له اعون عد له وان و اه 

ركه العامة الشاي ولي ينك چ 

فأبان في ا الفتوى على قول الإمام محمد قائلا: 
(وعليه الفتوى كما ا ا 
(۷) في المتن والشرح في شرائط النكاح: (وشرط حضور شاهدين) 
إلى قوله: (سامعين قولهما معأ على الأصح). 

كتب العلامة الشامي“: (قوله: (على الأصحً) راجع لقوله: (سامعين) 


)١(‏ انظر المقولة el‏ قوله: من الصغائرع لكنه عد فيها... لخ. 
)۲( ك المتحتار ن نات المصرف» 6 ٠‏ | تحت قول الك فارع عن حاجته. 
(۳) انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ويحل له أذ الصدقة عند محمد. 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸/ 2/9 تحت قول "الدر": على الأصح. 
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وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد حضورهماء ومقابل الثاني 
ماعن الى وت ين اله رق اده كلس ا اا کا ا 
لما قال الشارح: (على الأصح)» فييحث فكر القارئ قرلا يقابله ولیس 
فذكر العلامة الشامي: أن هنا قولين: أحدهما: القول بأنّه لا يشترط 
اا کے يحضو را بو لقان ا وله ل و اا 
بل يكفي السماع متعاقبين بشرط اتحاد المجلسء وبين مصدر القول الثاني 
رواية عن أبي يوسف» وهجر مصدر القول الأوّل» فذكر في "جحد 
السار :كادفي الحا إلى الامام. غل المسخدي. رح الله عا 
هذاء ولو تناولت حواشيه القصار بالشرح وإبانة فوائدها واحتوائها على 
معاني جمّة لطال الكلامء وأثق أن الناظر المنصف يستخخرج ما فيها من 
النكات واللطائف والأبحاث والفوائد» وما ذكرت من الشواهد يكفي 
توجيها للناظرء وتطمينا للقاصرء وتطييبا للخواطرء والله الهادي. 
وإذ قد تمت الأبحاث وشرحت كل عنوان بشواهد تفي بالمرام فلا يخفى 
على القراء الكرام ما ل "جحد الممتار" من مكانة عالية بين الكتب الفقهية» وقد 
000 في مقدّمتى للجزء اول 5 درجته لا 06 عن الشروح» ما 
صاحب الحواشي -فقد شهدتم- أنه لم يترك باد a‏ وقد دحل فيه 


)١١‏ انظر المقولة [515؟١]‏ قوله: بمجرد حضورهما. 


a اد‎ 
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إذ وحد الإذن والمساغ» قد يستنبط الأحكام بالنصوص» وقد يستخرج 


الفروع في ضوء الأصولء وقد يرجح حين الاختلافء وقد يوفق بين الأقوالء 
وقد يبه على الأطاءء ويسدد الخطى» وقد يشرح المغلقات» ويحل المعاقدء 
ويكشف المشاكل» وقد يورد نكات ولطائف وفوائد عوائد في كلمات 
وجيزة وعبارات قصيرة تعجز أقلام الكتاب عن الإحاطة والاستيفاء بها في 
جمل كثيرة وعبارات طويلة. 

وهذه الحواشي نبذة من بحره الزاخرء فإن الناظر في فتاواه -وخاصة 
في المجلدٌ الأول منها- يشاهد فوق ذلكء والله يختص بفضله من يشاء وهو 
ذو الفضل العظيم. 

وأصلي وأسلم على حبيبه حاتم النبيّين سيّد المرسلين وعلى آله وصحبه 


مولدي وموطني وأنا العبد الجاني 

قرية بهيرة» مكتب البريد وليدفور محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
من مديرية مئو ولاية أترابراديش "الهند" << عضو المجمع الإسلامي بمبا ركفور 
۳ رمضان سنة 5١7‏ ١ه‏ المتخرّج من دار العلوم الأشرفية 
المصادف ٩‏ مارس سنة ۱۹۹۲م مصباح العلوم 

يلة الاثنين ١5-1٠‏ ساعة مبا ركفور -أعظم جره- "الهند". 
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[55] ق وهذا إا كان س المو ذى الد ا 


أي: في نفسه» أمّا لو احتسب في نفسه من الزكاة وأظهر للمنفق عليه 
أنه من النفقة فلا شك في تأدية الزكاة؛ إذ العبرة للنيّة لا للتسمية ولا لعلم 
او ا ا رقي الى عدفنها: إلى الال الاق و 
فا آله مط ارود رع ر دق کی واجي عله 
تقاعرة وحم أن لو كان واعيا عله لا بان يالف ما ها من اا 
النفقة» وظهر لي بتوفيق الملك عز وجل: أن التعليل TET‏ 
أي: يجوز إذا نوى الزكاة سواء لم ينظر فيه إلى شيء آحر سوى الزكاة أو 
نظر أيضاً إلى ما يقصد بالدفع إلى الطّبّال وهو الصلة وتطييب القلب؛ وذلك 


)١(‏ قال المصنّف يعرف الزكاة: هي تمليك» فقال الشارح: حرج الإباحة» فلو أطعَمِ 
يتيماً ناويا الزكاة لا يجزيه» إلا إذا دفع إليه المطعومٌ كما لو كسّاه بشرط أن يُعقل 
الق ب إذا حكم عليه بنفقتهم» قال العلامة الشامي: وهذا إذا كان يحتسّب 
المؤدذى إليه من النفقة» أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزيه. ١١‏ 

ونم "رة الهار "و کا ف 6 فسخ فول لد الا إذا حكم عليه 

Te ES‏ يتقان "اندر بزلا لذ 


.5 "التاتارحانية'» كتاب ال زكاة» الفصل الثامن في المسائل... إلخ‎ )٤( 
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أن هذا المعتى من لوازم دفع الزكاة فلا يكون نية شيء مناف بل نية اللازم 
کمن نوی الصوم ولنوى معه الحمية فإن الحمية تحصل بالصوم لا محالة» 
وهذا إِنْما ساغ؛ لأن الدفع إلى الطبال یکن اا عليه شرعاء اما 


وحب ودفع بنيّة الزكاة وقصد مع ذلك أيضا إسقاط ذلك الواحب عن نفسه 


كان تشريكا في التيّة منافياً للإحلاصء فقد بطل زعمه أَنْي لم أنو إلا الزكاة 
ولهذا لو احتسب من النفقة وزعم أنه لم ينو غير الزكاة لكان متناقضاً ولم يتاذ 
الزكاة؛ لأن الواحب لا يتداحل الواحب» فافهم. 

:٩7 قوله: 7 وأما المملوك شراء فاسدا فهو مشک‎ ]١51[ 

وا حمل الفاسد على الباطل لقوله: (المملوك) نعم! لو قال: 
المأخوذ بشراء فاس أو المشترى فاسدا لساغ. 

|۷ ۹۱ قل © فلو کان له سات : تام بلا زيادة حمسة دراهم. 

: قوله: لا زكاة عليه في الحول الثاني"‎ ]١514[ 


)١١‏ قول القهستاني : (ولا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل» فإن الملك يتم بعد 
قبضه» فينبغي فيه وحوب الزكاة» أمّا قبل القبض فليس بمملوك. ٠۲‏ ملخصا. 

(؟) "رد المحتار"» 477/5» تحت قول "الدر": ما ملك بسبب حبيث... إلخ. 

(؟) سبب افتراض الزكاة ملك نصاب حولي تامٌ فار عن دين له مُطالبٌ من جهة 
العباد» سواء كان لله كزكاة وخراجء أو للعبد؛ فلو كان له نصابٌ حال عليه 
حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني. 

: المجتار : کات الز كاةع هع تحت قول ال كو كاذ‎ (٤( 


2١‏ المرحع السايق: 
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فإن كان النصاب بزيادة حمسة دراهم يزكي في الحول الثاني لا في 
الثالث» وإن بزيادة عشر ففي الثالث أيضا دون الرابع» وهكذا إلى زيادة 


وان دق فى ين انی يوون اا 
]٠۹٠١[‏ قوله: ”' لبراءة ذمته: ومع ذلك تجب الزكاة. 
[15] قوله: كذا ما سيأتي في الحے": ص۲۲۸ . 
[1391] قوله: لشراء دار أو عبد: يجب عليه الح وإن صرفها في 


غيره أثمى ا حين خرو ج آهل بلده» ف قبل مجىء أوانه فله أن يشتري ما شاءع. 


)١(‏ [في بيان فراغ النصاب عن حاحته الأصليّة بعد بحث:] إذا أمسكه (أي: النقد) 
لینفق منه کل ما يَحَتاحُه ا ال وقد بقى معه منه نصابٌ فإنّه يزكي ذلك 
الباقي وف GOS‏ في المستقبل؛ لعدّم استحقاق صرفه إلى 
حوائجه الأصلية وقت حولان الحول» بخلاف ما إذا حال ا وهو م 
الصرف إليهاء لكن يُحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو 
محتاجٌ منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حب فإنّه محتاج إليه أيضا لبراءة ذم 
وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال» ويخاف العزوبة يلزمه الحج به 
إذا حرج أهل بلده قبل أن يتزوجء وكذا لو كان يحتاحه لشراء دار أو عبد 
فليتأمل» والله أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب ال زكاةء 474/0» تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 

(؟) المرجع السابق. 

.٤۷۷/١ انظر "الدر": كتاب الحج‎ )٤( 


(5) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء 14/5 47» تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 
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أقول: وذلك لأن الإيجاب ليس واجبا قطعا. بقي ما لو وجب عليه 
الح فلم يح واحتاج في العام القابل إلى المسكن» ووحد دراهم ولم 
يأت بعد أوان الذهاب» فهل له أن يصرفها إلى شراء الدار؟ الظاهر مما 
تقدم“ لا؛ لتقدّم الوحوب فيكون امتناعا عن أداء الواحب كما في مجيء 
أزاق العتروج ل افا عن جاب ها لم یجي کل رد 

|۹۲۲[ قوله: ° قال في al N‏ ل 

عبارة "الخانية"”“ على ما في النسخ الثلاث التي عندي» قبيل فصل في 
أداء الزكاة بأسطر هكذا: 06 له غنم سائمة اشتراها ولم يقبضها 
حى حال الحول ثُمّ قبضّها لا زكاة على المشتري فيما مَضَى ويستقبل حولا 
بعد القبض؛ لأنها كانت ا غل الغاوا مويو كذ السباتمة ذا a‏ 
رودا والكامبي لظ ا E‏ 


سا 


( 0 انظر "رد امار + كاب ال كاو 6١/5‏ تحت قول الدر :وفسرة ابرع فلك 

(؟) نقل الشامي عن "الخانية" هكذا: السائمة إذا غصبّها ومَنعَها عن المالك وهو مُقرٌ) 
EE aE‏ المالاف اقيم A AE e‏ 
ألف» فحال الحول على الرّهن في يد المرتهن يز كي الراهن ما عنده من المال إلا 
ألف الدين» ولا زكاة في غنم الرهن؛ لأنها كانت مضمونة بالدين» فرق بين 
الدراهم المغصوبة والسائمة» فإنه یز کی الدراهم ENS‏ 
الغاصب مُقرًا اه. وظاهره: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهمء فليتأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 575/0» تحت قول "الدر": ولا في مرهون. 

.١585-١515/١ "الخانية"» كتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة؛‎ )٤( 
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بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مَضَىء وكذا لو كانت السائمة 
رهنا عند رجل بألف وللراهن مائة ألف» فحال الحول على الرّهن في يد 
ا ل عن ار ة ما كان عنده من المال إلا الألف التي هي دين 
عليه ولا زكاة عليه في غنم الرهن؛ راجا كاك يسور ادي رو ترمد 
الدراهم وبين السائمة» الدراهم إذا کا عند رجحل والغاصب مقر 
بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض» ا ير 
مائحيا :اذ ر کا ناه وا ا كام “يدوي 
الزكاة في غصب السائمة ص٣‏ ا نقلاً عن "ط": (لعدم تحقق الإسامة)» 
لكنّك ترى ما علل به الإمام فقيه النفس في البيع والرهن إلا أنه يجري في 
الدراهم المغصوبة أيضاء فليتأمّل. فإن المحل محل زلل» ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله. ١٠‏ 

اا ا الد "على تعر او ل 

صرح في "الأشباه"“: (أن من له دين على مُفلس مقر فقير على 
المخحتار)» وكأن معناه -إن شاء الله تعالى- أنه يجوز له أذ الزكاة إذا لم يكن 


09 انر "رد الجعقار" + كناب الر كاق 5 تحت رل الدر ٠:‏ فلا جت 

(۲) في المتن والشرح: (ولو كان الدين على مقر مَليء أو) على (معسر أو مفلس) 
ا محکوم بإفلاسه (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى). E‏ 

ل" لار كباب الركاة:ه 5 


() "الأشباه"» كتاب الزكاة» ص .١45-١41١‏ 
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له مال غيره كابن السبيل» فإذا وصل إليه أذى زكاته لما مَضَّى وهذا لا ينافي 
الحكم بفقره فيما مَضى لعدم اليدء فليحررء والله تعالى أعلم. 

ار ا مين :"الولو لجيه + رل ا درو 
على او ا ا إن "كان مو ع ر أنه 
كل أن ا بقع ا فار کی ال إل وع المي 


] قوله: وو کله“ : آخر. 
]١ 3‏ قوله: وكله بقبضه: من المديون حتّى صح. 

كه ] اقلق تمسيك قد كاد" اند أ مدال اكول ين العوة الأرل 
يوم ملك الدائن ولو لم يحل من يوم وهب. 


85 مر عر الصا كتانب که © 

(؟) في "رد المحتار": وهب دينه من رجحل وو کله بقبضه فوحبت فيه الزكاة» تم قبضّه 
الره ا ا عل ا ف ا ا ای وک .عند 
EE‏ 

د لار کاب ار كا ه4430 تحت قول "الد ا" فرصل إلى ملک 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(د) المرحع الستايق: 

(5) المرجع السابق. 
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SEED: 


]١5[‏ قوله: قار لك عا الو 
وكذا اقتصر عليه في متن "الوقاية"" 
لأبي يوسف» ونسب في "الإيضاح"(۳)“ الخلاف لمحمّد» وجزم به في 
'النقاية"(٤‏ )> و"الكنر"(ه)" أ و"التنوير"(7) ' غير مشيرين إلى قول محمد 
أصلا وكذا أفاد ترحيحه في "الهداية"(7)07,) و"الخانية "( ۸ 


و"الملتقى"(7)9' © كما يأتي » وذكر الزيلعي(٠‏ )“ دليل القولين محرا 


»)١(‏ و"الإصلاح (۲) عازيين إياه 


)١(‏ ذكر الشارح: أن المالك لو تصدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به 
بل تجب عليه زكاته وکا ما بقي عند الثاني» حلاف للثالث. فقال الشامي: 
(قوله: حلافا لا شار تيد للقت" ا "إلى او اقول ا ا 
ولذا قدّمه قاضي حان» وقد أعتره في "الهداية" مع دليله» وعادثه تأير المختار 
عنده على عكس عادة قاضي حان وصاحب "الملتقى"» فافهم. 

© "ارد البسكار") كاب ال كا أ تت فقول الد وا لالت 

N E AN) 

.١85/1١ "الإیضاح" كتاب الرکاةء‎ )٤( 

(ه) "النقاية' مع ا جامع اموز كا کا 7/1 

و3 "الك" كناب الو كاة هبه 

(/)'انظر التتوير + كتاب ال ركاذ ٠‏ ره . 

(۸) "الهداية", كتاب الزكاة؛ ۹۷/۱. 

(9) "الخانية"» كتاب ال زكاةء فصل في هبة الدين من المديون بتيّة الزكاة» .٠١۷/١‏ 

.؟59/١ "الملتقى"؛ كتاب الزكاة»‎ 05١9 

١١١)انظر‏ هذه المقولة. 

EES e OS 
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ل اوتف ابا ا ب عفر اليم ا 
لكن جزم في "خزانة المفتين “)١("‏ عن "شرح الطحاوي"(۲) بالسقوط غير 
متعرض لقول أبي يوسف أصلاء وكذا اعتمده في "الهندية"()“ ونقل هو 
والقهستاني(٤)‏ عن الزاهدي(ه): أنه الأشبه)» وأن عن أبي حنيفة مثله 
اد راکو أن يرسق كاف "اشوا نهو قال جر" عق 
أبي السعود عن شيخه: (في ار أن الإمام مع محمد في هذه 


المسيالة وهذا كالتصريح بأرجححيته) أه. 
الا فقن كال هذا ا نروانة يعن سكين اقول الك و 
وتوص على جه ل ی تاك جا شاف نيزن ارا ر 
الأول مع اعتماد المتون المعتمدة إيّاه على أنه هو الأقوى دليلا مع أنه هو 
الأنفع للفقراء» فالأرحح هو قول أبي يوسف فيما نعلم» والله تعالى أعلم. 
A A‏ 


1 ات الف > کاب الر کا ص 

(۲) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .17١/١‏ 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الزكاة» .".7/١‏ 

(٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "ط". كتاب الزکاة» ۳۹۵/۱. 

(5) في المتن والشرح: (وافتراضها عُمري) أي: على الراحي» (وقيل: فوري) أي: 
واحبٌ على الفور (وعليه الفتوى). قال العلامة الشامي: (قوله: أي: واحبٌ على 
الفور) هذا ساقطٌ من بعض النسخ» وفيه ركاكة؛ لأنْه يَوُول إلى قولنا: افتراضُها 
واحبٌ على القور مع أنّها فريضة محكمة بالدّلائل القطعيّة. 

(/) "زد المتار ي كاب الركاة 45/8 تحت قول "الذر": أعن و ابي على الفور. 
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أقول: بل لا ركاكة أصلا جعلتموه تفسير (فوري) وإثما هو تفسير 
الجملة أي: افتراضها فوري أي: هو -أي: أداؤها- واحب على الفورء 
فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (افتراضٌها) هو أدائها؛ إذ 


e‏ ان المراد ا في هذا 
5 بالدليل القع كاله در الشارح المدقى ما 9 

]١58[‏ قوله: (فيأثئم بتأخيرها... إلخ) ظاهره الإثم بالتأحير ولو قل 
كيوم أو يومين؛ لأنهم فسّروا الفور بأوّل أوقات الإمكان» وقد يقال: المراد 
أن لا يؤخر إلى العام القابل ا لما في البدائع عن المنتقى ' بالنون: إذا يد 
عد امن ن فلل ا وأثم اه فتأمّل7): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
اول الآ خي تاها ل الد ف دعا لكف اا 
الفور وعدم التأخير» وإنّما معناه -كما نصوا عليه وأفدتم أنتم- هو الإتيان 
شي ول أوقات الإمكان؛ فالتقييد بعدم التأخير عاما مر لا تفسير) ويظهر 8 
أن قضية الدليل أيضا تخالفه؛ فإن العلماء -كالإمام فقيه النفس والإمام 
المحقق على الإطلاق والإمام حسين بن محمد السمعاني“ صاحب "خزانة 


© 5 الما كتاف الزكاةع c/o‏ تحت قو ل ل فيأثم اها إلخ. 
الحنفى (ت٦٤۷ه‏ وقيل ٤٠‏ ۷ه)» فقيه» له "خزانة المفتين '» "الشافي في شرح 


الوافي . ("الأعلام"» ۲٥۹/۲‏ "معجم المؤلفین"» 577/١‏ و1۳۸). 
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المفتين" والعلامة برهان الدين أبي بكر بن إبراهيم؟ الحسينى صاحب 
'جواهر الأخلاطي" وغيرهم رحمهم الله تعالى- ذكروا التعليل تفرقة محمّد 
بإيجاب الزكاة على الفور والحج متراخيا بأن الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأخير 
حقهم بخلاف الحم فإنّه حالص حقّ المولى سبحانه وتعالى. 

وأنت تعلم أن حقّ العبد عد موب ا ارت ا ا 
ریا أن اا حل فمطل الغنيّ ظلمٌ وإن قرهي كذ] اب الوك 
المتةى ميق اطق و مع النص الور وهو الشرع لدّفع حاجة 
الفقراء وهي معجّلة يدل على الفور الحقيقيَ ولا يتفاوت التسويف بعام 
وأعوام في عدم حصول المقصود على وجه التمام لا حرم أن قال في 'مجمع 
الأنهر'”" بعد ذكره: "الفتوى على فورية الزكاة": (معتى يجب على الفور: 
أنه يجب تعجيل الفعل في اول أوقات الإمكان) اه. قد سمعت نص 
"الحانية"“؛ إذ قال: (هل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن؟) اه. وقال في 
"حزانة المفتين'”©: (يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ومن أخّر من غير عذر 


لا تقبل شهادته؛ لأن الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأخير حقهم) اه. ملختصاء 


)١(‏ "جواهر الأخلاطي". كتاب الزكاة» ص ؟. 

(۲) "الفتح", كتاب الزكاة» 5/5 .١١‏ 

(۳) "مجمع الأنهر"2 كتاب الزكاق .784/١‏ 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاةء فصل في مال التجارة»‎ )٤( 


5م" غرانة الف + کاب لر کا عب 5 5 
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فهذه نصوص صرائح وما في "المنتقى" مفهوم مع أله هو الذي يقضي به 
اليل شد أذ يكو عليه التعور ها ق اق ار اا يرود 
المدة؛ فإن دليل 0 ظني والثابت به الو جحوب» فتركه 0 لا ترد به 
ا لذ عب الاصرار ر و ا ن ور ا اناد" 101 في 
مسألة تأحير الح والله تعالى أعله”". ۰ 

]٠۹۳١[‏ قال: أي: "الدر": هي ا لدفع حاحته وهي a‏ فحت 
لم جب على الفور لم يحصل المقصودُ من الإيجاب على وجه الما 
وتمامّه في "الفت"*: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فإذا كان هذا هو قضية الدليل والألصق بمقصد الشرع الجليل 
وهو الأحوط في الدّين والأدفع لكيد الشياطين والأنفع لفقراء المسلمين وقد 


حزم به المولى فقيه النفس قاضي الأمّة“ وصحّحه كما مر ويأتي”" من 


.5514/١ قد مرت ترجمتها‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الحج 1417/9 8-5 ه. 

(9) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاة» الرسالة: تجلى المشكاة لإنارة أسعلة الزكاة 
25-١‏ 

25" الدر"ء كناب الو كا ه49 . 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التحارة» .١55/١‏ 

00 انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاة, .۷۷/٠١‏ 

(۷) انظر المرحع السابق» ص ۸۳-۸۰. 
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كبار الأئمة وقد ثبت عن ساداتنا الثلاثة مالكي ادف کو أن 
عليه الفتوى ومعلوم أن بهذا الفط ٠‏ كد راي كمل فك ارا 
والاعتماد وإن حكي التراحي اا عن الثلاثة الأمجاد وصححه الباقاني 
والتاتارحاني“ بل قال المولى المحقق على الإطلاق في "فتح القدير": (ما 
ذكر ابن شجاع عن أضيهاياة أن الزكاة على التراحي يحب حمله على 
المراد بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي 
وحود دليل الإيجاب) اه. 

قال العلامة السك اجك النضرى فى "حافية ادر المضها "17 زو اسار 
الكمال أن الركاة فريضة وفوريتها واحبة ويصلح هذا توفيقا بين القولين) أه. 

قلت: وكان ظهر لي التوفيق بأن من قال بالتراحي فمراده أن وقته العمر 
فتكون أداء متى أدّى وإن أثم بالتأخير» ومن قال بالفور أراد آنه يأثم بالتأخير 
وإن لم يصر به قضاء ولا بدع في ذلك؛ فإن الحج فوري على الراحح مع 
الإجماع على أنه لو تراحى E‏ ونظيره سجدة التلاوة وجوبها فوري 


عند أبي يوسف ومتراخ عند محمد وهو المختار كما في "النهر" و"الإمداد" 


N "15‏ كناب ATS‏ 
هو عالم بن العلاء الأندريتي (ت85/اه) فقيه» ومبرز في الفقه والأصول» من آثاره: 
'زاد المسافر" في الفتاوى المشهور ب التاتارحانية . ("نزهة الخواطر"» .)۷٠-٦۹/۲‏ 
(لكن في "معجم المؤلفين"» 257/١‏ و"هدية العارفين": :575/١‏ (ت ١۲۸ه)‏ وهو سهو). 
(۲) "الفتح"» كتاب الزكاة» 4/5 .١١‏ 
9" "ط"ء كتاب الزكاق .555/1١‏ 
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ر الس ای 
والالقر LEY E n‏ كما فى 
ال الفائق" وعيره. 


اقول 'لكن خد التوفيقية فادها عن "الخانية" يت فرضن المسالة 





في التائيم» وص رواية هشام عن أبي يوسف لا يأثي فلا بد من إبقاء 
الخلاف وترحيح الراحح أو يقال: إن هشاما إلما سمع التراحى فنقل هو أو 
من روى عنه بالمعنی على ما فهمء ولعل فيه بعد يعرف وينكرء فليتديّر» والله 
تعالى أعلم. 

(بل صرّح أكثر الأئمة الكرام: أن لا تقبل شهادة من أخُر من غير عذر, 
وهذا الذي منقول عن محرّر المذهب سيّدنا الإمام محمّد رحمه الله تعالى)* 
كما مر“ عن "الفتح" و"الخانية" و"مجمع الأنهر" ومثله في "خزانة 
المفتين"» وفي "شرح النقاية"“ عن المحيط"» وفي "جواهر 
الأخلاطي”)» وبه حزم في "التنوير" و"الدر”© كما سمعت» ونقل الإمام 
الخاصي و صاحب 'المضمرات' شرح 'القدوري' و الطحطاو ي ش51« 


# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

.7/-1/5/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاة,‎ )١( 

059 "خدزانة المفتين". كتاب الزكاة ص ؟. 

(۳) "جامع الرموز", كتاب الزكاة, .561/١‏ 

)٤(‏ "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الزكاة» فصل في مصرف الزكاة وغير مصرفهاء ص8 ؟. 
)٥(‏ انظر "الد" كتاب الزكاة» 577/6 . 

59) "ط"ء كتاب الزكاة, ١/9"؟.‏ 
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أب :افق كييك الله الى 

أقول: وقول من قال: (تردٌ شهادته) يؤيّدنا كما لا يخفىء ومن قال: 
(لا)» فقوله لا يخالفنا؛ إذ ليس كل ما يترجحح فيه الاثم وإن صغيرة مما يرد به 
الشهادة كما ليس بخاف على من طالع كتاب الشهادة". 


(١)انظر‏ "رد المحتار"» كتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» :١59/117‏ تحت قول 
ال كرك ا 
(۲) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الزكاةء الرسالة: "تجلى المشكاة لإنارة أسكلة الزكاة"» 


A-۰ 
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۹r]‏ قوله: )0( لذ 8 5 ا 

غارة ا ے غ ا عد د 
التي تسام في البراري لقصد الدَّرٌ والنُسْل والزيادة في الثمن والسمّن... إلخ). 
فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: السائمة هي المكتفية بالرَعْي المباح في أكثر العام لقصد الدَّرٌ والتّسْل 
والوناةة وال مق اقم 

جعل الطحطاوي لفظة (السّمّن) تفسير لفظة (الزيادة) كما نقل عنه الشامي» ويظهر 
من ا الؤناقة غيو الهم كينا نغ فى اج 

(© رد المحتار":- کاب لر كا باب الساتمةة 4٤۷١/5‏ تخت فول "الذد": 
والسّمن. 

(*) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الثاني في صدقة السوائم الفصل الأوّل» .٠۷١/١‏ 
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]١5+[‏ قوله: ‏ فافه: 


يشير إلى أن هذا صريحٌ في أن الإبل اسم جمع لا جمعٌ خلافا لما أفهم 
كلام الشارح رحمه الله تعالى. 

[134] قال: أي: "الدر": © فإن المالك معي 0): 

والأفضل أن يعطى 5 من الإناث» والذكر من الذكور كما في 
"الهندية"“» أي: يعتبر الغالب» فإن كن أكثرهن ان دفع الأنثى» Tey‏ 
0 


)١(‏ قال الشارح في لفظة الإبل: مؤّئة لا واحد لها من لفظهاء [يظهر منه أن الإبل 
جمعٌ»] ونقل الشامي عن "ذيل المغرب": وأسماء الجموع موئثة نحو الإبل 
والذود... إلخ. [هذا صريحٌ في أن الإبل اسم جمع ولذا قال الشاميّ بعد ما نقل:] 
(فافهم). 3 


99 "رذ الصضهار"؛ کاب ار کا باب “اتات ابل 6۸/5 تحت قول الد" 


یں 


(۳) في الشرح: ولا تجزي ذكور الإبل إلا بالقيمة للاناث» بحلاف البقر والغنم فإن 
المالك مخير. 


سإ 


(5) "الدر"؛ کتاب الزکاةء باب نصاب الإبل» .٤۸٩/٥‏ 
(5) الهندية » كتاب الزكاةء الباب الثاني في صدقة السوائم» الفصل الثالث في زكاة 
الإبل» ۷۸/١‏ ملخصا. 
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الوا يسع أو اجار إلى اا کا ياف اف ا 


١ ۹۳۹ |‏ قال: 95 56 "الدر": وهو و ا ا شي ء في ما زاد. 
١ ۹۳۷ |‏ قال: ا الف ا الفتوى: ا" ع "الينابيع" 
1 , 


و تصحيح القدوري 


ع (VY)‏ 
راسم إن حمر 


عنه رضي الله تعالى عنه أنه لا شيء في الزيادة 

)١(‏ في "رد المحتار": يكمل نصاب البقر بالجاموس» وتؤحذ الزكاة من أغلبهاء وعند 
الاستواء يؤحذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. 

(؟) "رد المحتار"» باب زكاة البقر» ۰٤۹ ./١‏ تحت قول "الدر": والجاموس. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٤۹٤/١‏ تحت قول "الدر": 
لا في أداء الواجب. 

)٤(‏ لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى ستين» هو رواية عن الإمام وهو قولهما 
والثلاثة» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الينابيع" و”تصحيح القدوري". ملخصا. 

655 "الدو"؛ كتاب: الركاة» ياب زكاة البقر-5/ 259 

(( المرجع السنا بق : 

(۷) هو أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي (ت88١ه).‏ قاض من أهل 
"الكوفة"» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهو أوّل من كنب كب أبي حنيفة» 
ولي القضاء ب واسط » 0 ب بغداد » وحج مع هارون الرشيد. 


("الأعلام "» ۲۹۸/١‏ "الجواهر المضية"» .)١٤١-٠٤١/١‏ 
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إلى ستين» وهو قولهما. وفي "المحيط": رواية أسد أعدل الأقوال» وفي 
'حامع الفقه": قولهما هو المختار» وذكر الإسبيجابي: أن الفتوى على قولهما 
كما ذکره العلامة قاسم فى اا ٤‏ 1 5 اور 10 كان 


مختصرا. ولم أن فية د كر الينابيع . 


13" لک کاب ار کا باب دف الق ۷۷/۲ 
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]١55[‏ قوله: تضعه أُمّه إلى شهر”": 


إن كان هذا إلى سنة فذاك» وإلا فالحكم هو ما ذكرت» أي: لا زكاة 
فيها أصالة ما لم تستكمل سنة. قال في "الهندية" عن "شرح الطحاوي": 
(أدنى السنّ الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة في البقر تبيعٌ في قول أبي حنيفة 
و 

أا ا لار وور ن دت کل ا 

کک فى طهر افر أن الد بالككل ول ول 


خميعا ها الويف ف ومن شرائط الو جوب حو لال الحول» فكيف يتصور 


)١١‏ في "رد المحتار": الفصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجول: ولد 
البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في "المغرب". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنمء» ١٠/٠.٠ه٠»‏ تحت قول "الدر": 
وحمل وفصيل وعجول. 

(۳) المرجع السابق. 

.۱۷۸/۱ "الهندية"» كتاب ال ركاة» الباب الثاني الفصل الثالث في زكاة البقر»‎ )٤( 

(©) في المتن والشرح: (ى لا في (حَمَل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة 
(وعجول) بوزل ستور: ولد البقرة» وصورته أن يموت كل الكبار وتم الحول 
على أولادها الصّغار (إلا تبعاً للكبير) ولو واحدا. 

(5) "الدر"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنمء د|/٠.٠٠.‏ 
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فأحاب: 50 صورته 0 لقا د أي: أن الانعقاد إِنُما كان على 
الكبار والصغار من المستفاد في أثناء الحول فلا يلزم الحولان عليهاء فإذا 
ماتت الكبار وبقيت الصغار وتم الحول المنعقد على الكبار فلا زكاة فيها ما 
لم يكن معها ذو سنة كاملة سواء في ذلك الإبل والبقر والغنم. 

[1141] قوله: ‏ ونم الحول على الصّغار لا تحب الزكاة”": 

اللام للعهد» أي: الحول المنعقد على الكبارء وال ديت داس 
اكير هد بولنات فى الصضورة اا ور س الى أن تانق ليا الحول 
رب والله تعالى أعلم. 


[؟54١]‏ قوله: ولا يتصوّر فيما دون هذا المقدار7": فإن فيه الشياه. 


)١(‏ قال الشامي تحت قوله: (وصورته... إلخ): أي: إذا كانت له سوائم كيار 
ر ا ب روا ا أوالادا ند مانت ر الحو 
على الصغار لا تحب الزكاة فيها عندهماء وعند الثاني تحب اجا منهاء 
والمراد من النصاب حمس وعشرون إبلاً وثلاثون بقرا وأربعون غنماء وأمّا ما 
دون حمس وعشرين إبلاً فلا شيء فيه اثفاقا؛ لأن الثاني أوحب واحدة منهاء 
ولا E‏ دون هذا المقدار. 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم 5 چت قول الد 
وصورته... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"؛ كناني ار ق رايد ,د ا ا خت فقول الد" 


وصورته... إلخ. 
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3 و ل 


]١ 54 [‏ قوله: ''' إذا كان له مع تسع وثلاثين حملا مسن 

واف :لقو أن الخبيرة ها نتف :له سانا ولس رادا تهنا قمعا 
فإن نھ من الال واا ها اه كما علي هق 
'الهندية"“» ويأتي"2 التصريح به في أوّل الصفحة القابلة عن "النهر" في 
البقرء فالمُسنٌ من الغنم هو الثنيّ الفقهي» الجذع اللغويّ وهو الذي َمّت له 


سنة» لا الثني اللغوي ابن سنتين» ولا الجذع الفقهي ابن نصف سنة. 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (حَمّل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة 
(وعجول) بوزل سنور: ولد البقرة» وصورثه أن يموت 0 الكبار ويتم الحول 
على أولادها الصّغار (إلا تبعا للكبير) ولو واحدا. 

قال الشامي: (قوله: إلا تبعا للكبير) قال في "النهر": والحلاف -أي: المذكور 9 
مقيّدٌ بما إذا لم يكن فيها كبار» فإن كان -كما إذا كان له مع تسع وثلاثين حملا 
مسن» وكذلك في الإبل والبقر- كانت ضار نتيا للكبير ووجب اا كذا 
في "الدراية" اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٠١٠/١‏ تحت قول "الدر": إلا 
تبعا للكبير. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب ال زکاةء باب زكاة البق .٤۹۱/۰‏ 

-٠۷۷/١ "الهندية"» كتاب الزكاة, الباب الثاني» الفصل الثاني والفصل الثالث»‎ )٤( 
. 17 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم» 5٠١/0‏ تحت قول "الدر": 
ولو تعدد الواحب... إلخ. 
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[:154] قال: ‏ أي: "الدر": (و) لا في (هالك بعد وجوبها): 

أقول: فلو هلك البعض بعد سنين ولم يؤد الزكاة بعد فيجعل الهالك 
هالكا في كل سنة لا في سنة واحدة مثلاً لو كان له أربع مائة دراهم ولم 
0000 هالكة في السنة 
الأولى فقط ويجب في الثانية زكاة تمام الأربع مائة بعد إخراج دين زكاة» 
والسرّ فيه: أن الزكاة كل سنة تتعلق بعين المال القائم؛ فإذا هلك بعضه ذهب 
بكل ما وجب عليه في كل سنة كما لو هلك الكل بعد سنين» فإنّه لا يجب 
شىء لا أن تسقط زكاة سنة وتجب عن البواقي. 

[154] قوله: ‏ ویز کی عن الباقي بقدره» تأمّل©): 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (هالك بعد وجوبها) ومنع الساعي في الأصح؛ 
لتعلقها بالعين لا بالذمّة» وإن هلك بعضه سقط حظه؛ ويصرف الهالك إلى العفو 

(۲) "الد" كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم» ©/7.ه. 

(۳) قال الشامن: (قوله: ويصرف الهالك إلى العفو... إلخ) أقول: ع لو كان عنده 
ثلاثة صب مثلا وشيء زائد مما لا يبلغ نصابا رابعا» فهلك بعض ذلك يصرف 
الهالك إلى العفو أوّلاء فإن كان الهالك بقدر العفو يبقى الواحب عليه في الثلائة 
ضبن مامت و إك: راد شرف اليالك, إلى ثضات: يليه أ الى التصاب الات 
ويزكى عن النصابين» فإن زاد الهالك على النصاب الثالث يصرف الزائد إلى 
النصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهى إلى الأوّل» ومقتضى ما مر أنه إذا نقص 
النصاب يسقط عنه حظه» ويزكى عن الباقى بقدره» تأمل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» /5:7» تحت قول "الدر": ويصرف الهالك إلى العفو... إلخ. 
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أقول: الحكم واضحٌ غير محتاج إلى التأمّل؛ فإن الكلام في الهلاك بعد 
وحوب الأداء وحولان الحول ولا BNE‏ بنقصان النصاب»› 
نعم! إن نقص النصاب قبل وجوب الأداء ولم يكن التمام في طرفي الحول 
سقطت الزكاة رأسا لعدم الشرط. ١‏ 

]١54[‏ قوله: ”© فإن الحول ينعقد": 

انعقاد الحول بمعنى بداية حساب الحول. 

]١ 41 [‏ قوله: 7" فاستفاد مائة: أو لها 

]١94[‏ قوله: لا يلزمه الأداء من المستفاد: وإن كان المستفاد بنفسه 
e‏ أنه إذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن 
الفائدة كما في "الخانية"". ٠١‏ 


واس "رذ ا ر كان لفيا او ك الا ون الحون انه ع 
عند الكمال. ١١‏ 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 2515/6 تحت قول "الدر": إلى 
نضاب. 

(*) في "رد المحتار": لو كان النصاب دينا فاستفاد مائة فإنّها تضم إجماعاء غير أَنّه لو 
َم حول الدّين فعند الإمام لا يلزمّه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهماء 
فلو مات المديون 0 سقط عنه زكاة المستفاد وعندهما يجب . 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» ١١۷/١‏ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 

() "الخانية"» كتاب ال زكاةء فصل في مال التجارة» .١77/١‏ 
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]١549[‏ قال: أي: "الدر": (والمستفادٌ وسط الحول يضم إلى نصاب 
من جنسه) في زكيه بحول الأصل”"©: 

أقول: يضم إلى العين وهو ظاهر وإلى الدّين كما ذكره المحشى ° 
ونقلناه“ عن "الخانية"» والدّين إلى العين كما يأتي اا و و اجر 


i an‏ كو SA E‏ وان الدوف كينا 
و صور عن ي و بن 

في مسألة من آجر داره ثلاث سنين» كل سنة ثلاث مائة درهم» ومن استأجر 
دارا بألف عشر سنين وعجل الأحرة ولم يسكن حتّى مضت المدة» كلتاهما 


۷ 
فى "الهندية" م 5 ٤‏ 


.011-1/8 "الد" كتاب الزكاة» باب زكاة الخنہ»‎ )١( 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنمء 0117/0 تحت قول "الدر": 
إلى نصاب. 

(۳) انظر المقولة: ]١35/[‏ قوله: لا يلزمه الأداء من المستفاد. 

59 انظر "رذ الشحنار" کاب ال كاة باب ركاة الال 5۷١/5‏ حت ورل الذر" : 
إلا إذا كان عنده ما يضة... إلخ. 

5 انار رد المغكتار" »كناك الز كاه باب زكاة الما 01۴/5 تك فول 'الدر": 
ويضم... إلخ. 

55 انقان البقولة: [ 159 ]فونه هلو كان كل متها نصا 

(۷) 'الهندية » كتاب الزكاة» الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


الفا ا ا 
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Oe EE INE 

[٠۹۰ [‏ قوله: لو باع السائمة المزكاة بنقد 
معه نصاب سائمة حال عليه الحول فزكى ثم باعها بدراهم ومعه 
نصاب من دراهم مضى عليه نصف الحول» فعنده لا يضم إليه ثمن السائمة 


ا ی ی ا ا ق 


السائمة يبلغ نصابا بانفراده» أمّا إذا كان لا يبلغ ضمّه بالإجماع كذا في 
'اللعرهرة ”7 


)١(‏ تقرّر أن المستفاد وسط الحول يْضِمٌ إلى نصاب من جنسه فيز كيه بحول الأصل» 
فلو اذى زكاة ا ای ما و نصاب سائمة من قبل» تضم 
المشتراة إلى ما عنده من نصاب السائمة» فإذا َم حوله تؤدّى زكاة الكل من 
السابق واللاحق المستفاد بالشراءء وكذا لو أدّى زكاة السائمة ثُمّ باعها بالتقد 
وعنده نصاب تام من النقد يضم النقد المستفاد بالبيع إلى النصاب السابق» لكن 
جاء في الات رلك ا في الصدقة)) ا لا تؤدى زكاة مال في الحول 
مرتين» وهنا إن اعتبر للبدل حكم المبدل عنه يلزم الثنى في الصدقة فلا تجب 
زكاة السائمة المشتراة مع السائمة السابقة» وكذا لا تجب زكاة التقد المستفاد 
ببيع السائمة مع النقد السابق» واعتبر الإمام للبدل حكم المبدل عنه» فعنده لا تجب 
زكاة المذكورين في الصورتين» لاف للصاحبين» لكن المستفاد المذكور إن لم 
طلخ نهار اناد فت إلى الأصل لامها كنا أرضيعه فى اند المكار" عند 
من "الجوهرة". ١١‏ محمد أحمد. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» 5117/5»: تحت قول "الدر": لا تضم. 

(۳) "الجوهرة"» كتاب الزكاة» باب زكاة الخيلء الجزء الأوّل» صهه .١‏ 
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SEED: 





مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الركاة 
aE a OO‏ 
حين الإبراء أو المصالحة إن لم يكن له نصاب سواه» ويضمٌ من ذلك الحين 
إن كانء أمّا ما مضى قبل الإبراء والصلح فلا زكاة للشغل بالدين. ١١‏ 
مطلب ي التصدّق من المال الحرام 
|٠۹۰۲ [‏ قوله: ا على القول. e‏ 


)١(‏ من غصب أموالاً وحلطها بماله ملكهاء وصار مثلها ديناً في ذمّتهء لا عينهاء 
والدّين يصرف أوّلاً إلى مال الزكاة دون غيره من دُور السكتى» وثياب البذلّة مما 
يبلغ مقدار ما عليه» أو يزيد» فإن لم يك کن له نصاب سواها يفي بدينه فلا زكاة 
عليه فيها وإن بلغت نصابا؛ لأنها مشتغلة بالدّين» نعم! إذا أبرأه المغصوب منهم 
ضالحوا على عقار فتجحب فيها الزكاة؛ لأنهنا خلضت عن الدين: لكن بداية الحول 
تؤحذ من وقت الإبراء أو المصالحة كما في "الجد". 

(۲) رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب فيما لو صادر السلطان 
رحلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه /5707» تحت قول "الدر": كما في "النهر ". 

(۳) كان الحاحدة و اغواويد" ليا كز من عفاد الأمراء:الللجة» لأن تقد تقديم الطعام يكون 
إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح» فيكون آكلا طعام الظالم» وكان يأحذ 
جوائزهم؛ لأن الجائزة تمليك» فيتصراف في ملك نفسه» لعا 0 على القول 
بأن الحرام لا يتعدّى إلى ذمتين. اا من "الشامي . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب في التصدّق من المال 


الحرام» ٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": لا يكفر. 
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أقول: بل لعله مبنيّ على أن المملوك ملكا حبيثاً إذا وصل إلى غيره 
بملك صحيح طاب لغيره كالمشترى شراء صحيحا من مشتر بشراء فاسدء 


فافهم. ؟ ١‏ 


١ ۹|‏ قوله: 00 فعجل عن ایند ا قبل تمام الحول. 


)١(‏ لو كان له حمس من الإبل وأربعون من الغنم» فعجل زكاة الغنم مثلا قبل تمام 


N Ey Bi الاحر.‎ 


(۲) "رد المحتار": كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": 
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]١95:[‏ قال: 7 أي: "الدر": فهو درهم وثلاثة أسباع درهم'2: 


ماشه بكرن الدرهم :+ ماشه انل سرخ وعشرة دراه ١‏ ولد ماشه 2 
سرخ» ومائتا درهم ٥۲‏ توله 5 ماشه هذا هو نصاب الفضة» ونصاب 
الذهب ۷ توله ٦‏ ماشه» والله تعالى أعله”". 
[ههة١]‏ قوله: كون الدرهم أرئعة عقر ا عليه الجم الغفير 
ا" 
أقول : ويظهر للعبد الضعيف له الأو جه فإن الشرع المطهر إثما اعثير 


)١(‏ في المتن والشرح: (كل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) والدينار عشرون 
و والدرهم أربعة عشر ات والقيراط حمس شعيرات» فيكون الذرهم 
الشرعي سبعين شعيرة» والمثقال مئة شعيرة» فهو درهم وثلاثة أسباع درهمء 
وق يف الى تك NENN Gd‏ 
إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطاء عليه الج الغفير والجمهور الكثير وإطباق 
كتيب التقدميم والتاخري ١7.‏ 

69 الدر کاب الركاة» باب زكاة الالء 4/5 م 

ا وتر وسر کات أوزادا هه کل توله ناري ١+‏ ماک وکل ماه 
يساوي ۸ سرخ» والمثقال yy‏ و نصف هماخف 

845 رد لار کا الو كا ا كاه الال و ١ه‏ جت كول لكر 
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الات تاديد لعتى وج ا کے ا ا ی الو قم 
لو تعورف في بلد درهم يساوي في الوزن مائتي درهم ولم يوجحب عليه 
إلا وا بلاق سات مين هنذا كان ا من متلق في لغرب ساد ذا 
القدر عع ا كان عا غ و ا 
اع ناض اال اتلك ا وكرت فقي رالا اطي ا کو ا 
يستبعد فافهم» والله تعالى أعلم. 

]١ 1 [‏ قوله: "كيان مني : لحصول الوزك. 

|۱۹۷[ قوله: وكره'": 


09 في "رد المحتار": يغتير أن يكرت المؤذى قدر الواجب وزنا عند الأمام والقاني؛ 
وقال ل تعتبر القيمة) واقق جد الأنفع للفقراء, فلو آذّى عن خمسة حيدة 
س زوا قنمتها أربعة اة جار عدا وكرم وقال مه ورزر لا جور 
حتّى يؤدّي الفضلء ولو أربعة جيّدة قيمتها حمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو 


كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام 


ہی 


ادى من حلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو ادى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة 
دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس 
فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في "المعراج"» "نهر". 


وا "رد فسان ا انيد كاذ الخال به ماوق شمف 3 "الم A Ag‏ 
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el a N ea تفن قر‎ 

[۱٩۰[‏ قوله: لم يجز في قولهم””: 

لأن قم ريع عقر ا وال كور سو وتک 

]١451[‏ قوله: ” مائة وستة وثلاثيه 0" : الصواب: مائتين. 

]٠۹٠۲[‏ قال: © أي: "الدر": ما بين الْححُمُس إلى الخمس عفر”“: 
هو الصحيح» "مجمع الأنهر” عن "التحفة". 


سا 


og EBB E NT )١( 

(۲) المرجع السابق. 

م المرحع السايقة هب 5:2 

)٤(‏ يتعلق بما صور من بلوغ عروض التجارة نصاباً وحمساً إن قوّمت بالدنانير» 
و فقط إن قومت بالدراهم» تقال وان ا ارجف وعشرين) 
وباللاراهى ماتا وسا .وثلاقيي رها بالدتائيز اه الاي كن "التهر'" عن 
السراج . 

وهم "رد الت ار > کات ار کا ات ا 0 چ قول در ول 

0 هذا عند الإمام, وقالا: ما زاد فبحسابهع وهي 1 ل * SES e ١‏ 

(۷) "الدر"؛ كتاب الزكاةء باب زكاة المال» ه/١هه.‏ 

(۸) "مجمع الأنهر"» كتاب الزكاة» باب زكاة الذهب والفضة والعروض» 14/١‏ 50. 
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ا اذهل "بق الأول خت ورون 


[٠۹ ٤[‏ قوله: وقالا: 0 في الأول خمسة وعشرون» وفي الثاني 


5 )اد 1 ان زه اس 
[ ه55 ]١‏ قوله: 5 نقل بعض محشي الكعائب 0" . هو المدني” . 


)١(‏ يتعلق بما فرض من صور الخلاف بين الإمام وصاحبيه» فقال: وفيما إذا كان له 
ألفٌّ حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون» وفي الثالث ثلاثة 
وعشرون عنده» وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم. ؟١‏ 

"رذ السجار" كاب ال 6 باب زكاة الال 5١/5‏ تحت فول ال 
وقالا.. إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ الزيادة على نصاب الفضّة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين 
ر أو أربعة مثاقيل عند الإمام» وعندهما تضم كذا في ما نقل "البحر" و"النهر" 
عن "المحيط"» ونقل بعض محشي الكتاب عن شيخه: أن السروجي نقل عن 
"المحيط" الخلاف بالعكس» وأن ما في "البحر" و"النهر" غلط اه. قال الشامى: 
وقد راحعت "المحيط" فرأيته مثل ما نقله السروحي» وصرّح به في "البدائع" 
أيضاً. ؟ ١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/57ه» تحت قول "الدر": وقالا.. إلخ. 

(569) هو محمد صالح بن عبد الله المدنى» الحنفى (ت۸۷١٠١ه)»‏ المعروف بقاضي 
زاده» فقيه» من آثاره: الضوء المنير في شرح المنسك الصغير"» "نخبة الأفكار" 
على "الدر المختار". 2 ("هدية العارفين", 2556/١‏ "معجم المؤلفين "» 51/9 "7). 
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[193] قوله: نقل عن "المحيط" الخلاف بالعكس": فلا تضم 
عندهما لإيجابهما في أنفسهماء وتضم عنده» كمن له ذهب وفضّة لا يبلغان 
نصابا يضم أحدهما إلى الآخر. 

]۱۹٦۷[‏ صرّح به في "البدائع" ا - فى" ا 

]١54[‏ قوله: 9 إن کا تمان افج( : ونص في "الهندية 
"المحيط": (أن لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة). 

[د١]‏ قوله: ‏ خلافاً لهما0: 


ا 


ا 


)"رد المحتار"» كتاب: الوكاةء باب زكاة الما 4١۳/١‏ تخت قرول "ا 
وقالا.. إلخ. 

)۲( المرحع السا 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الثالث» الفصل الأوّل» .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار" E | E‏ أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في 
قيمتهاء و إلا فلا اھ. 

)٥(‏ زد امار اا كاأة الال 55/5 تحت قول "الك" اج 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثالث في زكاة... إلخ» الفصل الأوّل» .٠۷۹/۱‏ 

(۷) في "رد المحتار": قال الزاهدي: وله أن يقوم احا و ت 
لعُروض عند الإمام» وقالا: لا يقوّم النقدين بل العُروض ويضمّهاء وفائدته تظهر 
فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله حمسة دنانير قيمتها مائة تجب 
الزكاة عنده خلافاً لهما. ؟١‏ 

(۸) "رد المحتار"» باب زكاة المال» 577/5» تحت قول "الدر": وقيمة العرض... إلخ. 
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فإنا إذا لم نقوم الدنانير كانت الخمسة ربع نصاب» وإذا قومنا الحنطة 


كانت نصف نصابء فبلغ المجموع ثلاثة أرباع نصاب وعند الإمام 0_5 

:' قال: أي: "الدر": '' (و) يضم (الذهب إلى الفضّة)'‎ ]٠۹۷٠[ 

یہ حوب إذا لم يكن كل هما صا 

[1301] قوله: إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا": 

الولف« ق ا ا يكن نط ا ا و( كان ادا 
a‏ "حون «الكعرو O‏ كان اق اواو ا Ea‏ 
N CE og E‏ 
إليه ما ليس بنصاب وجوبا ولا يعكس؛ لأن الضمٌ لتكميل النصاب كما في 


) في المتن والشرح: (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسئه بجامع الثمثية (قيمة) 
وقالا بالأحزاء» نقل الشامي عن "البدائع": أن ما ذكر من وجوب الضمٌ إذا لم يكن 
اك واتكل هيما تسا أن كان أذ « قلي كان كر ol GG‏ 
لا يجب الضمّء بل ينبغى أن يودي من كل واحد زکاته» فلو ضمّ حت يودي كله 
من الذهب أو الفضّة فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع 
اروا وإلا يودي من كل منهما ربع عشرة. ١١‏ بتلخيص. 

090 "الب" تاب ال كاذ ات رز كاه الال ينه ة. 


) 


سن 


)۳( د الا كنات الزكاة باب زكاة الالء هه تحت قول الك 


ويصم... إلخ. 
(54) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 557/5)» تحت قول "الدر": 
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"التبيين "7" والكامل كامل بنفسهء هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١575[‏ قوله: فلو كان كل منهما نصابا: 

أقول: لينظر ما إذا تًا نصابا وفي كل منهما عفو إذا ضمّ العفوان قيمة 
بلغا نصابا فهل يجب الضمّ؟ الظاهر نعم» وليحرّر» والله تعالى أعلمء وإليه 
gg‏ رياد كذ ل يعني ا 7 رأيت التصريح به في 
[الوبوية"” اخ 

E قوله: أنفع ا ا ا‎ ]١97[ 


إلى 1 ا - 


() "التبيي."» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ؟/١٠8.‏ 

و" رذ البععار" د کات کف اب كا اا هافو تحتف ول 
ويضم... إلخ. 

(۳) انظر المحتار'» كتاب ال زكاة» باب ز ة المال» ٦٣/١‏ تحت قول ا 
ويضم... إلخ. 

)٤(‏ "الهندية'» كتاب الزكاة» الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 
الأول .٠۷۹/۱‏ 

E a OE E CS)‏ "ال" 
ويضم... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


الأول ۷۹/۱ 





www.dawateislamıI.net 





:)( مقوّمة بعشرة دناق‎  :هلوق‎ ]١97[ 

أقول: مقتضى هذا أن لو كان له تسعون درهما وعشرة دنائير قيمتها 
ل اجا كاة عند لاما ادا أمَا على تقويم الذهب 
بالفضة فظاهر» وأمًا على العكس؛ فلأن جعل كل عشرة دراهم بدينار يجعل 
التسعين تسعة دنانير فلا تبلغ إلا تسعة عشر مع أن مقتضى ما مر" أُوّل هذه 
الصفحة عن "البدائع" عن الإمام: (أن تجب الزكاة فيه)؛ ن كل تسعة 


)١(‏ لا عبرة بتكامل الأحزاء عند الإمام» بل يضم ادافين إلى الا ا 
ضِمٌ الأقل إلى الأكثر (كخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم تضم إلى مائة درهم) أو 
ضم الأكثر إلى الأقل كما نقل "البدائع" آنه روي عن الإمام أنه قال: إذا كان 
لرجل خحمسة وتسعون درا ودينار يساوي خحمسة دراهم أله تجب الزكاةع 
وذلك بأن تقوّم الفضّة بالذهب كل حمسة منها بدينار» وأشار الشارح (وأوضح 
الشامى نقلاً عن الطحطاوي) إلى ردّ ما قاله صاحب "الكافي" من أنه عند تكامل 
الأحزاء (كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها تسعون درهماً) لا تعتبر 
القيمة عند الإمام نا أن إيجاب الزكاة فيها بتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» 
وليس كما ظنّ بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة 
أحدهما عيتاء فإله إن لم يعم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة 
بالذهب» والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير» فتجب فيها الزكاة لهذا 
التقويم. ا (محمد أحمد). 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": فافهم. 


Ww 1 


(۳) انظر "رد المحتار"» باب زكاة المال» ١/٤٦ه»‏ تحت قول "الدر": قيمة. 
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دراهم هاهنا بدينار فالتسعون عشرة وهي بالعشرة عشرون فعلى هذا كان 
ينبغي أن ول إن المائة درهم في المسألة مقومة بأكثر من عشرة «دنانير» 
والله تعالى أعلم. 

|۱۹۷ قال : الا ال ل وحال الع 


حوابه: آنه إذا كان عنده غيره فإته ما يقبض منه يضم إلى ما عنده» 
وحينئذ لا ب بعرم كته صمي ات کے ا کا وه راسد يضم إلى 
ما عنده» يفيده ما يأتي أول صره”". 

]١57[‏ قال: أي: "الدر": (عند دكن اريت 506 وال 

هذا تأحر ۾ جوب الأداىء أما نفس الو حوب فبمجرد الحولان في الدين 
القوي والمتو سط دون الضعيف. 


ر( ها أحكام ركاة مان حه كاد ها على ر والشرورق عد الإماء ا اا 
قوي ومتوسط وضعيف» ولها ثلاثة أحكامء ابتداء حول الدين القوي يحسب من 
أوّل السنة كما لو كان عنده» لكن تجب زكاته إذا تَمّ نصاباً وحال الحول لكن 
لا فورا بل عند قبْض أربعين درهما من الدّين القوي كقرض وبدل مال تجارة. 

9" لر كناب ال O oS‏ 

انظ اا کال كاةوننايه رز كأة الفال 0ه اناه اتسيف فول" التر : 
إلا إذا كان عنده ما يضم. اك 

45 الدر 4 کاب ال کا بات ر كاة الال ۸/5 5: 
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[۷۷] قوله: “ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني 
ع ا ل يه لحكل الا اة إن کور الا لز كاه 
فيها إجماعا ما لم تبلغ تصابا كاملاً. 

EE قوله: فعند أبي حنيفة يزكي الست و2177‎ ]١378[ 
المائتين المقبوضتين» لا عن الباقية» للسنين الثلاث الماضية ثلائة عشر‎ 
للسنة الأولى حمسة... إلخ. أمَا و كو لاد مائتا درهم دَينا‎ eT 


فقبض بعد سنين لا يؤدي إلا حمسة؛ لانتقاص النصاب بدين الزكاة فى سائر 
السنين. 
]٠۹۷[‏ قوله: عن مائة وستين: أفادت المسألة أن دين زكاة 


المقبوض يصرف إلى المقبوض دون الباقى بذمة المديون» وقد نص عليه في 


ل لقان عن اا الأن اكاك لز صعب في الكسور م الاب قال 
عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج» فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج» 
وذكر في "المنتقى": رحل له ثلاث مائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال» 
تقبط ماقين اقعتك أبى. حيفة يركى للستة الأولى خمسة وللثانية واكاكة اربعة 
أربعة عن مئة وستّين» ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين اه. 

00" رد المهار”» كتانب :ار کاو اتر كاو الال 5 187 جت فول "الب :عند 
قبضص أربعين رخا 

م رذ لفسا" كناك: 3 E OE‏ كاه الخال نه ONA‏ هف قر ل "ازا هين 
قبض أربعين ا 

)٤(‏ المرحع العاف 
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لحارة] قال:97 اىن1" E‏ وردل نا لقعا زفي لد 


لفقل ا بوالديون: د بويعو ال مال المجارة 


والقرض... إلخ). فالكاف للاستقصاءء أمّا قول الزاهدي كما نقل في 
"الوويية 27 زنوي: بد د عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن 
ذلك أعجزة ما كان للتبعارة كداز و غد شراهما للتجارة؛ نم آجرهماء فإنهما 
بالإحارة حرجا من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوي» ويعدٌ كثمن مال 
التجارة في الصحيح» كما في "الخانية"» وسيذكر المحشي" في الورق 
القابل: (أن فيه ثلاث روايات). 


.175/١ 'الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )١( 

(؟) قال في بيان الدين القوي: كقرض وبدل مال تجارة» فكلما قبض أربعين درهما 
يلزمه درهم. 

SAA كاه المالة:ه‎ EE CRS 

.١؟١/١ "الخانية"؛ كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )٤( 

(ه) "الهندية"؛ كتاب الزكاة؛ الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .175/١‏ 

(5) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» ١/١؟١.‏ 


هي 


اال 
a‏ 


ولا اشر رد امار > كناك ال كاه بات زكاة ا لاله 0۷ء تحضف فول "الدد": 


إلا إذا كان عنده... | لخ. 
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[۱۹۸۱] قوله: ”' لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة7": 

ع ااا في فصل في مال التجارة وفيه نص: (أن 
العا بوا ت عد لحد اد 

اك انى نهو رول ”+ الشافل للقوي .والمتوسط. 

[8ة] قل جب ركاه “فهو الذيى القوض: 

أ قولةة لأ يكون كدلك ٠‏ فيو المتوسط؛ 


et O‏ الدين ال سط آله تعيب زكاته عند قبض مائتين منه لغيرها أي 
من بدل مال لغير تجارة -وهو المتوسط- كثمن سائمة وعبيد حدمة... إلخ. 

قال الشامي: (قوله: كثمّن سائمة) جعلها من الدّين المتومّط تبعاً ل"الفتح" و"البحر' 
و"النهر" لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة. 

59 "زر اهار عانم كاذ الما لوه اكوم عر قر ل "لد" ب E‏ 

(؟) "الخحانية"؛ كتاب الزكاة» فصل في فال التجطارة ع 21/1 ١‏ 

43 هاا القرل ج الحا كماد الأمام الحم رها 

ونقل الشامي عن ابن ملك: آنه جعلها في "شرح المجمع" من القوي ومثله في "شرح 
درر البحار"» وهو مناسب لما في 'غاية البيان"» حيث جعل الدين الذي هو 
بدل عن مال قسمين: إِمّا أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته؛ أو 
لا يكون كذلك اه. 

زف راا ات المالوة يشم لحرت فول" ال" كتمن سان 

(1) المرجع السابق 

)۷( المرحع السابق. 
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-) اجو نابت‎ CED: 
ابتداء الحول من وقت لبیع:‎  :هلوق‎ ]١همىه[‎ 

أي: إذا لم يكن له قبل ذلك نصاب من جنسه تحت حولان الحول 
واا لضم إليه» وبه فرق بينه وبين القوي حيث جعل حول المتوسط من 
وقت البيع والقوي من حول الأصل؛ لأن في القوي لا بد من ابتداء الحول 
قله “فى أضلة؟ الكونه ال التحارة يخلافه المعوياظ ,ولي يري أن الى 
الفريلة يا ١‏ من حين اع را كان وا اب مق ج 
اا مال ال وها ناهر ج ب ا 

]١34[‏ قوله: نَم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا حلاف": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وإِنّما حص الكلام بالقوي؛ لأن أصله من أموال الزكاة بخلاف 


01١١‏ في الدين المتوسط روايتان: إحداهما أنه كالقوي في اعتبار ما مضى من 
الحول قبل القبض وهو ظاهر الرواية» وثانيتهما أنه كالدين الضعيف في عدم 
اعتبار ما مضى» وابتداء حساب الحول بعد القبض وهو رواية ابن سماعة عن 
الإمام. 

قال الشامي: والحاصل: أن مبتى الاحتلاف في الدّين المتوسّط على أنه هل يكون مال 
زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» 
وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ٠٠١/5‏ ه, تحت قول "الدر”": ويعتبر ... إلخ. 

0 "رد لار کاب ال کو ای كاذ ا نه تله ت فول د 


ويعتبر ما مضى من الحول. 
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المتوسسّط فلا حول لأصله؛ فلو لم يكن له قبله نصاب من جنسه لا يبتدأً 
الحول إلا من حين البيع؛ لأنّه به صار مال الزكاة كما نقله“ هاهنا عن 
"المحيط" وليس يريد أن في الوسيط لا يبتدأ إلا من وقت البيع وإن وجد قبله 
تضابه .اسه تجرع. ولان الخو ل فاه لاقي هسألة :المستفاد و المتفق 
وفتاوی» فافهم وتثبّتء والله تعالى أعله". 
|۹۸۷[ قوله: ( وعبارة ة "الفتح" و"البحر": في صحيح الرواية ا 
وسمكد فى "الا 
[۱۹۸۸[ قوله: وعليه فحکمه حكم ال اضف "ولك وف 
متى احتلفت وجب الرجو ع إلى ظاهر الرواية مع ما فيه من نن نفع الفقراء. 


9١)انظر‏ "رد المحتازن"» كناب الركاة) باب زكاة المال» ٠/5‏ لاه تخت قول "الدر" : 
ويعتبر ما مضى من الحول. 

799 "النتاوى ا صو کات ال کا دا 

(؟) حعل الشارح الذين المتوسط كالقوي فقال: ويعتبر ما مضى من الحول قبل 
قيض في اأ )قال القاس رة اف ال في صصح الزواية» نه 
نقل عن "البدائع": أن رواية ابن سماعة هي الأصح» ومثله في "غاية البيان"» وعليه 
فحكمه حكم الدّين الضعيف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/١/اه»‏ تحت قول "الدر": في الأصح. 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 


یں 


() "رد المحتار"» باب زكاة المال» »١۷١/١‏ تحت قول "الدر": في الأصح 
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|۱۹۸۹ قو له: () ورف اه کا 56 0 ا 8 ةن 
ع اس 5 بن 8 :* Oa ١‏ 
وأخرء فلا يعوّل عليها وإن جزم بها في "الهندية” ' عن الزاهدي. 

[٠۹۹۰ [‏ قوله: 7" لا يلزمه الإيصاء: 


ف: في "المحيط": (لو كان له مائتا درهم دين فاستفاد في خلال 
الحول مائة درهم فإنه يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالإجماع» وإذا تم 
الحول على الدين فعند أبي حنيفة لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض 
أربعين درهماء وعندهما يلزمه وإن لم يقبض من الدين شيئاء وفائدة الخلاف 
تظهر فيما إذا مات من عليه مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد عنده» وعندهما 


عد ا راراق "ارو قذمة المع و 


)١(‏ قال الشارح: ومثله (أي: مثل الدّين المتوسّط في ما مر الل ورك دي على 
رحلء قال الشامي: وروي أنه كالضعيف» "فتح" و"بحر". والأوّل ظاهر الرواية. 

5 رك فيزن EE‏ وده لو زورك ديا على رحل. 

(۳) "الخانية"» كتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة» .١5١/١‏ 

.١75/١ "الهندية"» كتاب الزكاة؛ الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 

(5) قال الشامي: مقتضى ما مر من أن الدّين القوي والمتوسّط لا يجب أداء زكاته إلا 
بعد القبض أن المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج 
ركا عن هة لم :يحب عليه الاو حا ول على الرارت اس ا 
ا مرت م و ا امن تالت 

وك" ان SEE SES ON‏ على ويا . 

(۷) "البحر"» كتاب الزكاةء فصل في الخنم» 5/8/./7. 

© اتر "رد لار ناب ر كاد الك ۷/6 6 تحت قول الد ر :إلى اب 
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SEED: 





|۱۱۹۹۱ قوله: 7 يجب عليه الأداء ي ا وإن كان نفس 
الوحوب حاصلا في القوي وفاقا وفي المتوسّط على الصحيح. 
Ea AON‏ 


أقول: الأولى ما من بدل مال ليشمل ما ليس ا کان الموصى به . 
]١ ١5 |‏ قوله: (f)‏ أحرة دار أو غك الا متعلق بالدار والعبد 


)١(‏ "رد المحتار"» 577/5 تحت قول "الدر”: ومثله ما لو ورث ديتا على رجل. 

(۲) بين حكم الذين الضعيف في الشرح والمتن: آله تجب زكاته عند قبض مائتين مع 
حولان الحول بعده أي: بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر 
ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 

"الور" كانه الركاقنياب: ركاه الغال هاه 

)٤(‏ قال الشامي تحت قوله: إلا إذا كان عنده ما يضہ اف الدين الضعيف): إن المرء 
إذا كان عنده نصاب وقبض على الدّين الضعيف فهذا يضم إلى ما عنده ولا يشترط 
حو لان الحول عليه بل يؤدي زكاته مع ماله؛ لاله فن المسسفاد) وقد e‏ 
المستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه» وقال: هذا الحك كم جار في 
ا الغلائةع والتقبيد بالضعيف أتفاة. قي أو ليقاس عليه ما هو أقوى منه وأيله 56 
في "المحيط"”, أنه ذكر الديون الثلاثة انها روا آخرها أحرة دار أو عبد 
للتجارة» قال: إن فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حى تقبض ويحول 
الل اا ا ك ار "سورع واف قافر ارون تعن 
الزكاة و يجب الأداء إذا E‏ 

)"رد المعنار"- ااال ر كاف تايز كاه الال 6۷۴/6 قفخت فول "الدث": إلا 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 
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كليهماء قال ۳ ا (إدا اجر داره أو عبده نسائ درهم لا تجب 
الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن 
كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم 
بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة 
ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية) اه. 

|0۹۹ قوله: و يحول E‏ فكان دينا ضعيفا. 

|۱۹۹ فوله: إذا فيصن تبان 0 فكانت دينا ا 

]١5[‏ قوله: ‏ تأمّر”: فإنّه ظاهر جذاء لا حفاء فيه. 


.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )١( 

© رذ امار كتانب الركاة ات ر كاد الال و9۴ تخ قول الد إلا 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف. 

(۳) المرحع السابق. 

(6) هي رد المحتار : وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصاباًء 
الكوفة كله ذا لميكى لديال ا فإن كان له غير ما قبض فهو 
ma‏ فيضم إليه اه. فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدّين الثلاثة) و 
و جحه التقييد الخ بها خاضة انه لقال لدا ج او قل تأمل» 
تنبيه: ما ذكرناه عن "المحيط" صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة 
على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط ووقع في 
"البحر" عن "الفتح" أله كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في "الولوالجية" 
التصريح بأن فيه ثلاث روايات. 000 

"رذ العار ناج كاد الال ة5 6۷١‏ تحت فول ال إلا إذا... إلخ., 
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SEED: 





|۱۹۹۷| قوله: في صحيح ا همكذا نص على تصحيحه فی 


"الخخانية" صة ۲۹ فليس هذا محل (وقع) بل هو المعتمد. 
اقفن ] قال" ا لر :سوا كان الذيى قرا أن الخ "خان 
وهكذا أطلق في ال سن من دول تمييل بالمعسر» ولكن 
القيد واضح. 
]١955[‏ قوله: أي: فتجب زكاته'": أي: فيجعل الإبراء كالقبض فلا يرد 


س |! 
ا 


"فآلا إذاميه الع 


)١(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/51/7» تحت قول "الد 

(۲) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .١5١/١‏ 

(۳) في الشرح: ولو أبراً 2 الدين المديرن بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين 
أو لاء "حانية". وقيده في "المحيط" بالمعسرء أمّا الموسر فهو استهلاك. 

.٥۷٤/١ "الدر"» كتاب الزكاة» باب زكاة المالء‎ )٤( 

(5) "التبيين": كتاب الزكاة؛ ؟/1". 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاة؛ الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠۷١/١‏ 

© "زد لار باي زكاة الال د5 تحت قول "الدر" فهو ابقيللاك, 

E تشفط زر‎ aa لسوت ]ذا كان‎ E E 
استهلاك» وهذا غير صحيح في الدين الضعيف؛ تحن اناد ا ددن‎ 
نصاب» وحولان الحول عليه بعد القبض» فقبله لا تجبء فيكون إبراؤه استهلاكا‎ 
قبل الوحوب» فلا يضمن زكاته» ومثله الدين المتوسط على ما قدّمناه من تصحيح‎ 
. "البدائع" و "غاية البيان‎ 


۳ے 


(9) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ١/٤۷ه»‏ تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إلخ. 
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تحقق فيه الوجوب بحولان الحول على الأصل وإن لم يجب الأداء ما لم يقبض 
أربعين, E‏ و 


[۲۰۰۱] قوله: ما قدّمناه من تصحيح "البدائع”": على حلاف ظاهر 
الرواية التي صِحّحها "الفتح"“ وغيره» فكانت هي المعوّل عليهاء لا هذا. 

لك قال ا لكر المااتق رن أن لقره ل سين 
في العقود والفسوخ”: بخلاف ما إذا كان المهر سوائم» فقبضت فحال 
الحول فطلقها قبل الدعول حيث لا تزكي إلا عن النصف كما في 
لفن اران E e INN‏ عد عد 


)١(‏ انظر المقولة ]١375[‏ قال: أي: "الدر": (عند قبض أربعين درا من الدين). 
(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» 5/5/0 تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إلخ. 
(۳) "الفتح"» كتاب الزكاة؛ .٠۲۳/۲‏ 

(5) في المتن والشرح: (ويجب عليها) أي : المرأة ( زكاة نصف مهر) من نقد (مردود 
بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته انيرا / ردت النصف (لطلاق قبل 
الدحول) فتركي الكل؛ لما تقرّر أن النقود لا تتعيّن في العقود والفسوخ. 

في رد المحتار": صورتها: تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول» ثم طلقها قبل 
الأول ق دا ا ا ود تيفل عنها ربل 
تز کی الكل كما في الشرح) حلاف لزفر» "شرح المجمع اه. وهذا في النقد أي: 
الذهب والفضة خحاصة. ٠١‏ محمد أحمد. 

(ه) "الد "» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ه/هلاه-5/اه. 

(19) "الحانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 
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: قوله: ”'' فيه نظر؛ لما صرّح به في "الخانية"... إل‎ ]٠٠0[ 

أقول: بل لا نظر فإنها ما لم تررع لا يجب فيها عشر ولا حراج» وإذا 
زرعت فقد أحييت وملكت فلم تبق مباحة» ومراد "الخانية"" 
و"الحلاصة”*: أن من زرع شيعا من الجبل الذي لا يصل إليه الماء ففيه 
العشر لا أن الجبل فيه العشر مطلقا وإن لم يوحد هنا زرع ولا شي ء٠‏ 

)6(١ 3 "7‏ ۶۴ ع 5 4 س 
OT. 2 e 7‏ 0" 
ار صب 7 > فهذا هو الجواب عن النظرء وسيذ كر اا ۹ e‏ 
أنهم صرّحوا بأن المفاوز والجبال ليست عشرية ولا حراجية. 


)١(‏ من أقسام الأرض أرض مباحة وهي لا تكون عشرية ولا حراحية كما نقل الشامي 
عن الحابي» ثم قال: قوله: (إن المباح لا يكون عشريًا ولا خراجيًا) فيه نظر؛ لما 
صرح به في الخانية و الخلاصة وغيرهما: من أن أرض الجبل الذي لا يصل 
أله ا لماع عة 

(۲) "رد المحتار"» باب الركازء 1//5» تحت قول "الدر": في أرض حراجية أو عشرية. 

59 "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في العشر والخراجء .٠١١/١‏ 

)٤(‏ "الخلاصة"» كتاب الزكاة؛ الفصل العاشر في العشر والخراج والجزية» 45/١‏ ؟. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب العشر» 2594/5 تحت قول "الدر": أرض غير الخراج. 

6 انظر ا الا باب الى كان rh‏ تحت قو ل لل وإلا کجیل ومفازه. 

(۷Y)‏ انظر و المار) تات الجهاد, باب العشر والخراج والجزيةع 


ال 


577-65 تحت قول "الدرٌ": فلا عشر ولا خراج. 
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مطلب مھم ۾ في 2 ای 00 و السلطانية 
5٠٠4‏ ] قوله: " قلت: وفيه ظر٠‏ 
حققنا هذا النظر وشيّدنا أركانه في الزكاة من "فتاوانا 


(Ty, 


4١١‏ نقل الشامي عن التحفة المرضية” ا ابن نجیم: أن الحراج ارتفع عن 
أراضي "مصر" لعودها إلى بيت المال بموت مُلأكهاء فإذا اشتراها إنسان من 
الإمام ملاک ولا حرا ج؟ أن امام قل أتحل لها للمسلمين وقال: نه لاا يجب فيها 
العقي: 50 لاي 0 أ زا د في ذلك» قال الشامي : فلت و فيه عبر . 

۲7( المختار ٤‏ کاب الر كاةء باب العشرع مطلب مهم في حكم ار E‏ 


2 ! عه 1 55 هر ١‏ 1 جهھ ابر 
ولاق السلطانة؛ e‏ 3 نحت قو ل ا 0 قضا. 
e - + ١‏ 


عت 


000 قال : ولا یخحدفی هأ فيه؛ نهم قد صرحوا بال فرضية العشر ثابتة بالكتاب وأ 


ا ۳ 3 ١‏ د 5 0 د . 
والإجماع والمعقول وبأله يجب فيما ليس بعشري ولا خحراحي كالمفاوز 
7 : له وبأن ا غير شرط فية ع بل اي ل ملك الخجار ج؛؟ ولان 1 لعشم يجبا 


ف الضار ج لا في الأرض فكان NIS‏ الأرض | وعدمه سوا E‏ 


+ 


يلزم من سقوط الخمراج ج سقوط العشر على ا 0 


كانت عق ار الحراج أو سقيت بمائه.("الفتاو ى الرضوية" 4/١ه5»‏ الطبعة 


ا ["الفتاوى الرضوية"؛ کتاب ال رز کات ۰.۹/۱۰ #حباء ؟|, د كي 

ونه 151 ت لکا ال لکن ها ع ول تو ا عمد اك 
الاحتمال الضعيف ا كونها كانت فى رة فاتصلت بها عمارة المص, ر 
يقولو! بيقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم ك 


چ 


2 0 عدي 557 5 5 2 -3 0 
فأحييت او انها انتقلت إليهم يوجحه صححيح اه. ملتقطا إلى احر ما أطال وأطاب 
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وأوضح الصواب. اماع فا ل في أخره: والحاصز 5 ار الشنافية والمصرية 


و 


ع 
م 


ونحوها أن ما علم منها كونه لبيت المال بوجحه شرعى 27 ما ذكره الشارح 
٣ 11 i‏ 5 7 ف 78 5 1 3 
عن الفتح : (أني: سقط الحراج والمأخحوذ أجرة) وما لم يعلم فهو مللكث لاربابه 


۶ 
4 
1 


بج 


ل- 


والمأحو ذ مته كح راج لا حر هُ أنه عم !+ جي في | بل الو ضع أ وقال قبله: قال 
يو سف 3 'كتاب الخحراج : إن تركها الإماء في أيدي أهلها الذين قهروا عليها 
فيك مو ذا | لبا ا الور رن "لا 5 ولعي 
شيغا من ذلك بل وضع عمر رضي الله تعالى عنه عليها الخراج وليس فيها حمس 


: ] ا ٣‏ چ 4 ۾ + , 
اه. فهذا ما قال: إنه حراجحى في أصل الوضع؛ ما ما نحن فيه إذ لم E‏ 


i he‏ والله تعال ى أعلم بحقيقة الحال. 


أيت في الفتاوى العزيزية نقل عن رسالة مولانا الشيخ الجليل جلال التهانيسري 
قلس سره اا 0007 زمین ھندوسٹان دس ادائ فت مان سواد 
عراق ق "كه دس عهد حضرت فاہ موق مر حصي | لله نه ا بوتوماير 
یا ل می و د ن بیش ازتولیت ودامروغکی: وو و 
ار ر ررر افو کے کچ جا م امن ا ران 
مي صسكدد وتفيس وتبد ل زميند امريعزلونصب زميند امان وا خر | بعضےازانهاواق رام 
بعضے وعطائے عض أمراضي بأفغأة ن وبلوجان وسادات وقدواثيان بصيغه زمینداري 
دالت صر حه رین مي کر a e‏ امراضي هندوستان مملوك 
الال كت وبك مرا عة على الصف أو أقل منه ددست زم ا ن 


١ 7 7‏ 5 | 1 ر 
فهذا اس ر فيمأ استظطهر نأه من 3 الشأا تعد 3 حين لم يقسموها سم يمنوا بها بل انعو ها ملا 


1 0 


اھ والحكم و ثيه مأ بيئأه ود ر سجمه الله تعالى 5 في سواد اعراق فمختار 


الأئمّة الشافعية كما بينه في "رد المحتار" أمًا عندنا فممنون ا ولا يضرنا 
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5 م 1 {i‏ ا الى لام 8 
قنبية: بين العبد الضعيف في واه ف نما ا عه أراضي "الهند 


2 


عشريةء أو لا عشريّة ولا حراجحية؟ وعلى كل فوظيفتها العشر ما لم يشت كون 
أرض منها بعينها نخراجية. بقَى ما إذا ثبت فماذا 00000 الخراج إِنّما يؤحدذ 
الحا رن الجا ىن لعوا رت موي E‏ قرد 
سلطان الإسلام. Ms‏ 100 أرقت وال aU‏ 


x 


من الإسلام فلا شلكٌ أن ١‏ الله تعالى إن أتى بسلطنة الإسلام لا يؤحذ الخراج 


ا س س( أيضا من المحشي في استیلاء آهل المحرب»ء لکن ما يكت 


الكلام في التمثيل فعلى هذا ما بأيدي المسلمين لأراضي لا تجعل إلا عشر ية ما 
َم ثبت في شيء متها کونها + حراجية بوجه شرعي» والله سبحانه وتعالى أعلم 
وعلمة ا مجدة تم وأحكم. 
(5الفتاوى الرضوية"» كتاب الركاة» ۰ ١١١-۲۰۹/۱‏ 55 بالتلخيص). 
)١(‏ الهند جمهورية في حنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط الهندي وخليج 
البنغال” وبحر العرب بين باكستان و الصين و تبت و نيال و بوتان و بنغلا 
ا و رما « a TefAsclAY‏ |[ كلو متر مربع|» AOAC Yr oa r‏ ل إنسمة = 
lationاPopu]›‏ عاصمتها: ليو دلهي : من مدنها: بومباي» کلکتا مدراس» حیدر 
أباد ج من 6 هندوس » جمنه؛ برهما بتر!. ( المنجد' في الأعلاء» ص۹۸ ). 
50 انظر ر 0 "كنات الزكاةع باب زكاة الغنم) a‏ 3 لحت قول ل 
أحذ البغاة. 
(۳) انظر المرجع السابق» ٥ه‏ تحت قول "الدر": لأنهم مصارفه. 
)6( "رد المحتار" باب زكاة الغني 2099/6 تحت قول "الدر": أحذ البغاة. 


ل م 


)6١‏ ا نظر "الد ا الزكاةع بات ر کاة الغنم» ەا ؟2. 
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كين 


خم ۶ 2 5 2 8 
أيضا شر حا من | بژ مرو ل ل بأنة بالاعادة نو س یجاب الأداء ديانة؛ لان 
أ ب 


! : 00 : 5 ص 

هو لاء یسوا مضصر فب الخراج» شهل يترك للم المصرف کا مر عن | فيا 
ا ek gl,‏ .ا 

فى عش الطاب ص لأ مودق إلى اله نفريغا للذمة» كو ديعة مات 


صاحبها ولم يعلم له وارث؟ ا الظاهر 


لم إذا ادى ) فكم فكم يؤذي؟ فإن علم ما کال عليه مر ن الخراج الموظف 9 


المعاسمة سمة عمل 5 و إل ٠‏ كان ؛) قد اجر 5 ره كالمو مق علية وقاقاء والمقاسمة 


عن «المذا عر هن لماعي كام افد ص٦۳‏ . وإن لم يعلم فالظام 


ا ۴ 4 eT aA‏ له ي o‏ ۰ 00 
الخراج شي عهد السلطنة الإسلامية -سفى الله تعالى عهدها- إنما كان موظفا 
فما كان يجبى لبيت المال إلا الدراهم لا الحبوب والفواكه والشمارء فإذا لم يعلم 


20015 2 0 + أ« ا ا ا 01 1 1 € ا 00 0 8 م e‏ 
مقدار الموضف فالظاهر العمل بتوظيف امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه؛ 


1 0 1 ۳ 1 53 5 5 5 ع ١‏ 6 1 لد 
0 انظ رد المحتار » کاب ار كاة» باب العشر؛ 1.0/۵ تحت قول ل م 


مو 


AME ف روي‎ 3 1 e [| E 
+ قال سبسا الخراج الارض الثامية: ليا المقائلةع 505ص 5 الغتح ا عدم اجتما‎ 60 


5 
5 2 4 2 
|"الفتح'ء كتاب الزكاة» باب زكاة الزروع والشمار» 189/5]. 


. الذمة كع ee‏ . وقي ا2 الر طاب اشا يأمره العاشر 9 يؤذي قنك 


35 
0 
1 


كما فى هذا الکتاب صا 8 ١١‏ منه رضي ا | عله . 


1 8 1 7 لل ب م‎ e TF e 
. أانظر رد المحتار » كتاب الراكاةع باب العاشر»› د |د‎ 


1 


غ0 انر a‏ المحتا لمحتار ل كات الزكاةع راب العشر ET 1 ١‏ قول ا 2 





www.dawateislamıI.net 





لقجة | فال ا "لد "كاين ال 77 الوك قوز 


به 4 1 £ ع سن 
|٠٠١5|‏ قوله ويحتسب به في تكميل الأوسق7 أي ا اما 


(۲) في المتن وال a‏ (و أخحذ الحراج من | ذمي) غير . تغلبي ام شترى) أرقا و 


57 20 ف الو EVAR,‏ جا كه انق 1 1 
بن مسلم) وقبضها منه للتنافي (و) أخمل (العشر من مسام أحذها منه) من الذدهي. 


(۳) ا ر كتاب الزكاة باب العشر؛ و 


f 


1i ۰‏ 
(4) فى رد المحتار ١‏ يوند مذ العشر عند الإمام وزفر عند ظهو العم قاو الاق عليها من 
00000 2 ا 07 E‏ 
الفساد وإ للم يستحق الحصاد أذ بلغت حلأ بها وقال ابو یو سسب , سل 
استحقاق الحصاد» وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين» وفائدته فيما 
اذ > e‏ 1 7 ا اا 7 2 1 0 1 2 0 5 0 
إذا | كل منه ب ضار جهيسا اؤ ا , عیره مته بالمعروف فإله يصمن عسر 
اکل 1 غ | محنيقة » وقال | سق ا سر" عر ' 
واطعم وزفر» وقال ابو يوسف ومحمد: لا يضمن» ويحتسب 
o‏ 8 ب 5 0 ۴ ا E ٠‏ أم || i‏ 
زف اق كما 1 لاوس ولا بيجم سدس حا بك 5 الو جو ب٤‏ بي ٠‏ ادا 9 کول 
المأة TENS‏ ا فى البأة ا عي ا ل 
ا 8 اميق 4 جخ لامر E Ee‏ 


إو لي Ho,‏ و ۲ 59 ا ب 5 el 1 e‏ 0 
2١‏ رڌ المحتار » کا الزكاة باب لسر ع CEA‏ اح قول الذدر و و خول 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشر» 251/5 تحت قول "الدر": بلا 
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1 


فالكشن كله سن الأهرة:": أي عشي السارس الا مشر 


|۲۰۷[ 5 
الأحرة بدليا بل ول "الفت" ٤‏ : (كان اد له ت ی( وبدليل ما ما يأتي' 5 شي هذه 

الصفحة: 9 تفي الأحرة ولا أضعافها بالعشر... إلخ)» فافهم وحرر. 
وفي "العقود الدرية7©: (سئل في قرية وقف يزرعها زراعها مزارعة 


ويدفعون ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع» وعليها العشر لزيد فهل 


ا 
ضام 


للمتولي ل #1 الخار ج لجهة الوقف» و عليه دم العشر من ذلك» 55 


مم اي 


r~ 


دفعهاأ متولي الأرط ض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حق أهل الو 


: 5 . 5 لله 1 1 د : 3 0 35١‏ 3 
لزيد طلب عشر ذلك من الزراع؟ الجواب: نعم» قال فى "الإسعاف" ": إذ 


() في اشن ع C2‏ 0 ا لايك المشتري ولو بعده فعلى 


إل NE‏ ا ا 

٠.‏ 1 5 عع f,‏ ۾ 1 8 1 ل 0 1 1 1 E‏ 5 لے 
في اه . 5 ا د 2 د : لو اججر الاأرض العشرية 
فالعثر قد فين جره كما قن م وعندهما على ون قال فى 
ا 0 E‏ ع العشر 3 ا صني 


2 فيه ا عه 1 1 3 8 5 2 2 : ع 
دسىتنمی بالرراعة دسىتنمى بالا جارة» فكانت الأجحرة 550 كالثمرة. فكان النماء 
له معنى ملکه» فكان أولى بألا يجاب عليه أله 
)05 امار رادي 1 ىعر 4 ۹ ه» تحت قول ' إلذ 1 والعشر على المؤجر. 
الفتح ) كات اله كاه كاه | : والثماأ, ۲ e‏ 
)۳( ب الز كاة» باب زكاة الزره وع والثمار» ؟/155١.‏ 
9 انظ دالا ا باب الت 8/١‏ تحت فول الدر #ويقوليها اد 


bl 4-A 'العقود لك رة" ۽ باب ل كاة العشر‎ ١ 


tu 


© 'الإسعاف في أحكام الاو 3E‏ ف" لش خخ برهات الدي» ن إبراهيم 8 الو اس ST‏ أبي 


بكر الطرابلسي (ت ۹۲۲ه). ('كشف الظنون" ۸٥/١‏ 'فهرس مخطرطات" .)٤۷/١‏ 
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لأنها إجارة معنى -إلى أن قال: أعنى: العلامة المنق - تو ضيح الجواب أنه 


0 0-3 8 - 5 
س 7 أ له 


4 


ادا ن الحا ٠‏ أل دة ل كه فف NEST‏ 
إذ! كان الحار ج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأحذ | 
ا 

الأرض» وهي هنا الربع» حمسة وعشرون قفيزا نم ع 
| 5 0 5317 اأ 3 اھ ر ج EE‏ 3 ا 
الربع إلى التيماري عشر ججميع الخارج من 0 عشرة أقفزة لا عشر ما 
5" ه 0 4 Ê 2 0. < o‏ 

ياحذه المتولي فقط كما قد يتوهم... إلخ). 


[۲۰۰۸] قوله: مع ملكة7" ا 


[و. .؟] قوله: ° فإن 7 e‏ 


: 500 ا اإما ؛ أن الدب كرىي”*” تهجع. 
)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن ابي بحر علي الصرابلسي» برهان الدين رت؟55ه), 
,س 1 TT‏ س Mg |! 1 . 7 Hl‏ 
قفية) ححتنفى »۰ القاهرهةء من ایا ه. مواهب ألم حفن فى مدهب التنعمال ني 
EE Eo il‏ 
شر سه وسماة " أل هال » الإسعاف کا الا قاش . 
۷ أمعجم المؤلفين . Ak‏ 


فنا 


4 با 1 : يل اانه‎ 1١ 
لح قول كم : والعشر‎ 0 ١ ك المحتار 6 كتانب الو کاو ات الع رم‎ 2232 


على المؤجّر. 

(۳) في رد المحتار : قوله: ١و‏ بشولهما تأحذ) قلت: لکن :اف يفول أن إمام جماعة من 
دين الخمير الرملي في فتاواه وكذا تلميذ الشار ح الشيخ إسماعيل الحاثاك 
مفتي دمشق وقال: حتى تفسد الإجارة باشتراط خراجحها أو عشرها على المتأجر 
كبا فين 57 وكذا حامد أفندي العمادي وقال في "فتاواه": قلت: عبارة 


1 


د 1 PRE‏ 
الحاوي القدسي لا تعارضص a E‏ اهل الترجحيح فإ من 
دمن 095 5 & 1 5 5 موا 5 ب صم ن 
عادته لط لك ظهر والاشهر وقد قادم قول الإمام قحال شو حك 
/ 6 و 2 1 5 م 1 في 4¢ ٤‏ 
5 د مار كتانب الو كاة» باب العشرء 5 تحت قول ا وبقولهما 


E 
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': (ومن عادته... إلخ)) وهو الأظهر. 


.۹/١ "العقود الدرية"» باب الركاة والعشر»‎ )١١ 
بص‎ CES على الإمام أن يجعل لكل نوع من اسان ت حه ولا يخطلط‎ 10 
0 ا 9 مام‎ E ان مب 1ه هي ! + وام اس‎ 5 3 
ويعطي ندر البشابحة و الفشه والفضل؛ فال شضمر مان الله علية حسما ) ونظم محمد‎ 
بيت أموال الغنائم (۲) بيت أموال‎ )١( ابن الشحتة بيوت المال ومصارفها:‎ 
8 اأ اك ا في ا‎ : e o a الع‎ 
المتصدفين ع ب أموال الخحراج والجزية 2م لت الضوائع وأموالن ا وارث‎ 
أأت ا‎ û 7 
لها ودر مصمر فی الت ل ين ومصرف الرابع 8 ا مة المسلمين) لکن‎ 
في "الهداية" وعامة الكتب المعتبرة: أن أموال الخراج والجزية لمصالح عامة‎ 
المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور و كفاية العلماء والقضاة والعمال‎ 
1 e f 0 0 1 00 ' ll سے‎ 8 ۰ e 3 5-7 
وور المقائلة وذراریهم» وما 2 در الناضم 2 صر شس رح موافق لم نله ابن‎ 
الضياء عن البزدوي» ولكته مالف لما في "الهداية" و"الزيلعي'‎ 
م‎ 
"رد المحتار'» كتاب ال زكاة» باب العشر» مطلب في بيان بيوت المال ومصارفهاء‎ )۳( 
5 1 E 1غ مه ف الو سل[‎ 
تحت قول اندر : ورابعها فمصر ذه جهاات... | لخ.‎ 2511/5 
"الخانية » كتاب الو ققى ) فصل 2 وقف | لمتقول» لوك‎ (٤( 


e, 5-5 :‏ 0 /ة ‏ 
6١‏ الهندية ع الو قف» انات الثأنى عشر في الرباطات. .. إل ل ENE‏ 
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OS 1‏ 0 56 ! ج اش 
الخانية قصل وف المتقول: (شرية فيهأ ر ويه بالاجر 


حر بت القرية وانغرض أهلها» و بقرب هذه القرية شرية أخرى فيها حوض 
يەحتا ج ا الجر فأرادو أ ان ينقلوا الاجر من | القرية التي لحرت ويجعلوها في 
هذا الحوض» قالوأ: 9 عر ف بالي تلك ال ۹ يجوز صر فس الاجر إلا ببأذنه؛ 


أنه عاد إلى مالكه» وإن لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصدّق 


١ 
ا ر‎ 


بها على فقير» ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لأنّه بمنزلة اللقطة 


والأولى ان ينفق القاضى فى هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدق على 
الفقير) أ ش. و لحو فى "حزانة المفتين 0 عن الفتاوى کف 


وقال في "الخا: ل الأشجار: (إن نبت الأشجار فيها ؛ 


اتخاذ مقبرة فإن علم غارسها كانت للغارس» و لم يعلم الغارس فالرا 


و 


Ff‏ اع 
e‏ 


يكون للقاضي إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة 


ذلك ويكون في اسک كأنها وقف) أشع و مثله ي ا عن 


1 ea 
الو اقعات المحسامية‎ 


٠١/7 "الحانية"» كتاب الوقف» فصل في وقف المنقول»‎ )١( 

.١ رأة العف + كنات الوقف» صة هم‎ 5١ 

59 "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الأشجان 8.9/9 

(4) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثاني عشر في الرباطات... إل 417/59 -417/4. 


)©١‏ قل مرت ترج فيا 





www.dawateislamıI.net 





E‏ . م 1 E‏ اا 1 N‏ ع 
ونقل حر فصل الوقف في الرحمانية عن السراجية ٠‏ : (إمسجد عتية 


5 5 1 00 58 3-3 £ £ 
لا يعرف بانيه حرب فاتخد بجنبه مسجد آخخر ليس لاأهل المسجد أل يبيعوه 


: 1 1 5 ل 
ويستعينو! بثمنه فى مسجل اخير عند الى يو سف حلافا لمحمك... إلخ). 


95 
عد 


وإنما يناعن أن المسجد بعد الخخراب #الااستعنا ستغناء يعو د او 


الباني عند محمد فإذا لم يعرف بانيه كان كلقطةء ثم نقل فيها 


م 


'الأحناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف بانيه» وبى أهل المسجد مسجدا 


ا لے * 


یب 
IIE TE 3 0 0‏ الا وله أ 
حر » م اججمعوا لی لمعك وأستعانوا سمه ي لعن ا لمس حك الاخر وا“ باس 


بهي وهذا قول و افا ات کے :8ا0 هيد سكل ادا عنذة ) أجر 
باك الفرعان: كما ترق لان ۰ ا س لغير 


ERE Es ٠‏ دعص TTT‏ ا 
المسلمين معام القاضي سی 1 کک کا عر قا ذلك َي یر ما ا 2 
فليعرف ذللك» و الله تعالى أعلم. 


a (TIM f :‏ 596 ك ا 
ومن ذلك مأ فى الحانية'” ' قبيل وقف المشاع بو ر فه. (ر جا جمع 


سس 


مالا من الناس لينفقه فى بناء المسجنء وانفق من تلك الدراهم فى حاجة 
ha‏ = س أ 7 


5 الى 5 : 
نفسه» ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك» وإذا فعل إن 


01 

9( او چ کاب ب الوقف» نأب إجارة الوقف وبيعه و نحو ذلكع فون 7 6 ١‏ ماتقطاً. 
7 ر 1 
قد مرت تر جمتها YT‏ 


a 5‏ ای م e ٤ 4 1 a e‏ ا 
5١‏ الدحانية “كان الوقف» باب الرجل يجعل داره مس | أو ارا أو سقاية او 


مقبرة) 01/5 89-8 
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كانيع فدضافي» الجالب يد المان عليه 


م ا 


مرت ساضي البال ».ا 


ل ج خن وبال 


ظ 5 
ی٣‏ وي القَضاء بكرن صأمناأ 
EE a 0000000 3-5‏ اد O‏ يي 4 
ايسا و لله العحمدك ی اسسا سے انتراج لاني 0 ين 
رضي الله تعالى 


هم ذكر في فصل في حكم المرتد ما نصه: (أمَّا ما سألت 
عنه يا أمير المؤمنين! مما يدفع إلى الولاة من العبيد 0 ا 
بيع من يبحضرتك فإذ ل عليه في الحبس 1 ا ولم يأت له طالب» 
اعوو وبحي الور رصار: إلى ريك انان لاق عاد لمر ل بون ليه لين 
العبد)» وإ يأت طالب و طالت المدة صير ذلك في بيت المال» ي 


8 


56 
الامام ما أحب؛ 11520113 


/ 
لنقصو صر 9 المال 1 


مھ : 1 3 2 00 .1 بر 0 
قال قبله (أما ما سالت عنه يا امير المؤمنين ! مما يصيبه ولاتك مع 
الأ والمتاع فإن جاء طالب وأو 


4 


EA a. 
وأقام سن رد چا متاه ۽ و إل‎ : 


فق ب معهم ا لىس المال و 
)1 "كنات الختراج'» فصل فم 


للإمام أب 


5 
كذلك 


في الحكم في المرتد عن الإسلام ١44-8١‏ 


ي يو سق یعقو لب بن بر أشيم الحنفي 75 وت امرأه). 


ر كفت الوق" 4438/9 
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الحكم فيماأ أصيب: مع الحناقين والمبنجين › هذا وشبهه ممأ 100 له طالب 
افو اليك مال المشلمي»: ٠‏ ورأيك بعد في ذلك) أه مختصرا. 


عه ١‏ 5 ع 8 
وقال بعدها : (أما شالت عه من ر المؤمنين! من أرضين ير 


فيها نخل وم E‏ ا دغ ار ل 
اميم د يدّعى مدّع منها شيئا بميراث 


ا 


امم اي ا 
1 ۰ قوله: : 7 كماة في الزيلعي 0007 


اال 7 


عو د في الك ا بانب المصارف عن شرح 0-0 دي 


"حزانة المفتيه” © انحر الزكأة برمز طح" له 5 > وفي في البزازية 

.٠۸د/١ "كتاب الخراج"؛ فصل في الحكم في المرتدٌ عن الإسلام‎ )١( 

(؟) من أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث: وأمًا الرابع فمصرفه 
المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم» فيعطى منه نفقتهم 
وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في "الزيلعي" وغيره. ١١‏ ملغخصا من "رد 
ار ك ا س 

"رد ا کاب کا بات لر ا تحت تقول ادر راغا 
فمصرفه جهات... إسخ. 

(4) "الهنديّة": كتاب الزكاة» الباب السابع » ۹۱/١‏ ملخصاً. 

052 : حزانة المفتين "2 كتاب الزكاة 0 


1م 


00 البزازية › ا الزكاة الفصل القاشف : ث ی العشر والخمراج والجزية» ا 
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الفتاه فم الم 0 و 'واقعات ا 5 6 5 ر 1 1 الأنهر " 


TIC 5‏ اااي ee E‏ 
انحر فصل في أحكاء الجر َيه و نيه دوي الأحكام اخحر فصل الجزية 


.١/١ "الفتاوى الأنقروية") كتاب الركاق‎ )١١ 
"الجمع والتدوين” المعروف ب واقعات المفتين » كتاب الزكاة» صلم: لعبد‎ )۲( 
,.)ه١‎ ١۸۳ القادر بن يوسف المعروف بقدري أفندي (ت‎ 
.)0 ٠/۲ ("معجم المؤلفين":‎ 
1 1 'مجمع الي" کا ا و الجهاد» فصل في العجزيةع‎ 02 


a‏ چ 


(4) "غنية ذوي الأحكام"» كتاب الجهاد» فصل في الحزية» ٠٠/١‏ (هامش "الدرر ). 


0 
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]۲۰۱۲[ قوله: ”© هو مصرف أيضا": 


أقول: يتمشى على تصحيح ما عن أبي يوسف من عدم جواز شيء من 
اكات :زر اج لكاتو ولو کا كلما راق صمي 01 
]٠.١١[‏ قوله: هو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير 
لك من لفات الوالجية “كينا فى الات 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وهو متمش على تصحيح ما عن أبي يوسف من عدم جواز شيء 
' 1030 9 و 0م الاين 1 س( 9) , ا 1ك : 
من الصدقات الواجبة لكافر ذمي قال في الدر” : (لا تدفع [أي: الزكاة] 
إلى ذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أي: الذمي ولو واجبا 
كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني» وبقوله يفتىئء "حاوي القدسى") اه. 


)١(‏ ماهو مصرف الزكاة والعُشر هو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير 
ذلك من الصدقات الواجبة كما في "القهستاني". ٠١‏ 

5 "وذ لار کاب الركاة» باب المضورف» 0/1/5 تيت اقول لتر اي 
ضوف ار کا وال 

(؟) انظر "الد" و "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» 4/5 .١١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الركاةء باب المصرف» ۷1/١‏ تحت قول "الدر": أي 
مصرف الزكاة والعشر. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» .1١١4-1١1١17/5‏ 
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وفيه0": (لو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صِحّ 
وإلا لا) اه. وفي "معراج الدراية"" ثم "الهندية": (وكذا ما يدفعه إلى 
الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة)7 © . 


|١١ >|‏ قوله: 59 وإلا حرمه 7 ١‏ ا إن كان غير مشغول بالحاجات 
حرم أحذ الزكاة» وأوجب غيرها من الصدقات... إلخ. 

اواو و ا 

ر كما سياف ا 


.١179/5 انظر "الد" كتاب الرکاة» باب المصرف»‎ )١١( 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

.٠۲۹/۱۰ "الفتاوى الرضوية"» کتاب الصو‎ )٤( 

(5) الفقير: من له أدئى شيء أي: دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرّق في 
الحاجة» قال الشامى: النصاب قسمان: موجب للزكاة -وهو النامى الخالى عن 
الذين- وغير موجب لهاء وهو غيره» فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح 
أخذها إلا حرمه. 1-5 

3 سو باب ا 59 تحث فقول" لر 00 3 الحاجة. 
25 آنه فقیں e‏ الستقة ك حمل وعند أبي يوسف ا 0 


(۸) "رد المحتار"» باب المصرف» 2٠١١/5‏ تحت قول "الدر": فار غ عن حاجته. 
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11[ قؤله: © وححاضصلة تبرت الخلاف: 


أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلى» ولو كان من 
الحوائج الأصلية لم تجب» فلم يبق للخلاف محل. 
]۲٠٠۷[‏ قوله: “ ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن 


1 قال ااي ف ا قم راع الا عا في اب اة ف ب 
الحسن بن علي عمن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد» وتتزيّن بها للزوج 
وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت نصاباء وسل عنها 
عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شىء اه. وحاصله ثبوت الخلاف في أن 
الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» باب المصرف» 2٠١7/1‏ تحت قول "الدرٌ": فار غ عن حاجته. 

(۳) العبارتان تتصلان بمسألة دفع الزكاة إلى بني هاشم فإِنُهم لا يجوز دفع الزكاة 
إليهم مطلقا كما هو ظاهر المذهب» وهنا روايتان عن الإمام غير ظاهر المذهب» 
إحداهما ما روى أبو عصمة عن الإمام: أنه يجوز الدفع إلى بي هاشم في زمانه» 
والأحرى أنه يجوز أن يدفع بعضهم إلى بعضهم وهذا قول أبي يوسف» لكن 
الصواب: أنه لا يجوز كما هو ظاهر المذهب» وفي "النهر الفائق": قول العيني : 
والهاشميّ يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حتيفة خلافاً لأبي 
يوسف» صوابه: لا يجزي» ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام 
لمن تأمل اه. (ولا على الرواية الثانية؛ فإتّها ليست مخالفة لأبي يوسف بل هي 
موافقة لقوله) لكن الشارح احتصر ما نقل "النهر" فقال: وقول العيني: والهاشمي 
يجوز له دفع زكاته لمثله» صوابه: لا يجوز اه. فقال الشامي: تقلا عن الحلبى: 


هم 
زه 


وفي احتصار الشارح بعض إيهام اه ۱۲ Ea‏ طن 
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أقول: وجهه أن على رواية أبي عصمة'" يجوز أخذه الزكاة من كل 
أحد ولو لم يكن الدافع هاشميأء فيلغو قوله'”: (يجوز له أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله)» فَإنّهِ قيّد بأمرين: الأوّل: كون الدافع هاشمياء والثاني: أن يدفع 
ما عليه حتّى لو دفع زكاة غيره وكالة لم يجز. 

[014] قوله: وفي احتصار الشارح بعض إيهام: فإن مراد "النهر"0*) 
التخطئة في العزو إلى الإمام» ومفاد الشرح التخطئة مطلقاء فيوهم أنه ليس 
شرل ف الاه انم 4 أ برس 

]۲٠٠٠[‏ قوله: ”° لكنّ كلام "الهداية"... إل: 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب المصرف» 2٠١9/5‏ تحت قول "الدر": إطلاق المنع... إلخ. 

(۲) قد مرت ترجمته ./7/1١‏ 

9 انظر "رذ المحتار"» كتاب الزكاة باب المضرف» 6١5/5‏ تحت قول. "الد"" : 

(5) "النهر"» كتاب ال زكاةء باب المصرف» .4551/١‏ 

(5) لا يجوز دفع الزكاة والعشر والخراج إلى الذمي» ويجوز دفع غير هذه الثلاث إليه 
ولو واجحبا كنذر وكفارة وفطرة حلافا للثاني» فإنّه قال: إن دفع سائر الصدقات 
الواحبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة» وبقوله يفتّى (مختصرا)» لك كلام "الهداية" 
وغيرها يفيد ترجيح قولهماء وعليه المتون. ؟ ١‏ 

ON NNR aS © 
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قلت: لكن سيأتي للمحشي في الظهار آخر ص۹٥٩‏ ما نصّه: (بل 
صرح في "كافي الحاكم" بأنه لا يجوزء ولم يذكر فيه خلافاء وبه عُلم أنه 
ظاهر الرواية عن الكل) اه فافهم. 

:" أي: "الدر": لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع”‎  :لاق‎ ]۲٠۲٠[ 

سبحان الله ! بل ص بتحريمه. 

ا لل ااي ار 

أقول: في كراهية "الهندية"» الباب :١4‏ (لا بأس بأن يصل الرجل 
المسلم الم طن كان بيعم هيع وا" كان كبرو راقو الها بن 


المستامية: وأا ادا كان عير المستامة فاا ينبعي للمسلم أن يصله بشي ء) 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكفارة» ۸١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ومصرفا. 

(۲) أي: بجواز صدقة التطوّع للحربي. ٠١‏ محمد أحمد. 

(۳) "الدر"» كتاب الزكاة» باب المصرف» .٠٠١/١‏ 

(4) "التبیین"» كتاب الزكاة» باب المصرف» »٠۲٠-۱۱۹/۲‏ وفي نسختنا: لا يجوز. 

(5) نقل الشامي عن "المحيط": ذكر محمد في "السير الكبير": لا بأس للمسلم أن 
تعطان افا جريا أو دما ون يقيل اة مها ١8‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/١٠١ء‏ تحت قول "الدر": لكن 
حزم الزيلعي بجواز التطوع له. 

(۷) "الهندية"» كتاب الكراهية؛ الباب الرابع عشرء 541/5. 
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كذا في "المحيط"» وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي”": إذا 


' 
.و 


كان حربيًا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن 


يصله كذا فى التاتارحانية ) اه. 
وقد ذكرنا في "المحجة المؤتمنة" نصوصا كثير 
الحربي» حيو نا 


3 
1 
1 
3 


)١(‏ شيخ الإسلام أبو الحسين علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت١451ه),‏ كان 
E‏ ا فاضلاء من تصانيفه: النتف ' في الفتاوى» وا شرح 
السير الكبير'» مات في بخارى. ("الجواهر المضية", ۳۹۱/۱ "الأعلام"؛ .)۲۷۹/٤‏ 

© المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة (سنة 794*١ه)‏ رسالة جليلة وبحث حافل 
تحتوي على مباحث نفيسة عالية ترشد المسلمين إلى الطريق السوي في أوضاعهم 
السياشية والاجتماعية) وتكشقن. عما لبس به الذين تذاغوا بشدة إلى اتخخحاذ الوداد 
مع الهندوس وإلى ترك الموالاة مع الإنجليز ورفض المعاملة معهم ونبد الوظائف 
وال نه في دولتهم. 

بحث فيها الإمام أحمد رضا عن أقسام الكفار من الحربيّ والذمىّ والمعاهد 
والمستأمن وشرح أحكام القتال والموالاة والبرٌ والصلة والمداراة والاستعانة 
والمعاملة معهم» ونبه على ما يعَانيه المسلمون في "الهند" من أوضاع قاسية› 
وعلى ما يجب عليهم من اتخاذ خطط حكيمة دقيقة جائزة في ما يواحهونه من 
أخطار وأهوال» ودسائس ومكائد كل ذلك فى أضواء الكتاب والسنّة ونصوض 
الأئمّة والعلماء والفقهاء» ولهذه الرسالة فضل كبير في توجيه المسلمين السياسي 
والاجتماعي» ونلخص فيما يلي بعض ما يتصل بأحكام البرٌ والصلة؛ ونقدّم آيتي 
الممتحنة وما يتصل بتفسيرهما. چ 
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- قال الله تعالى: 


م ا عن الت كم ییاد ف الرَيْن و لم جوک من ويالم إن بوهم و5 سطوًا الهم ' أن ابه 
حب الْمُقسطيْن 2 : تما ینک الله e‏ ا من دیا يکم و ظَهَرْوًا عَلى 


اا َمَنْيكَولَهُمْ وليك هم الشرنؤت [الممتحنة: /-4]. 
قال الإمام الرازي اک" «احتفر في المراد من م اتو ل 
الله تعالى حلي 9 على ترك القتال» والمظاهرة في 50 وهم خزاعة» كانوا 
عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخحرجوه» فأمر الرسول عليه الصلاة 
وقال مجاهد: الذين آمنوا ب"مكة" ولم يهاجرواء وقيل: هم النساء والصبيان. وعن عبد 
الله بن الزبير: انها لع مانت أن بكر قدمت أمها فتيلة عليها -وهى 
وسلم أن تدخلها وتقبل منهاء وتكرمهاء وتحسن إليها. وقيل: الآية في 
الما حي وقال قتادة: نسححتها أية القتال) أه. 
("مفاتيح الغيب"(التفسير الكبير)» الممتحنة؛ الآية: ۸» »٠۲٠/١ ١‏ ملتقطا). 
وفي أصحيح مسلم EE‏ بدك الصديىق رضي الله تعالى عنهما: ((قدمت على أمي 
وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه 0 فقلت: قدمت على أمى وهی راغبةع أفأصل أَمَى ؟ قال: نُعم) قبا 
أمَك)) احر, (أخرحه مسلم في 00 ٠٠059‏ 16 کات الزكاة. ص۲ ١‏ ه). 
النساء و الصبيان؛ لأنهم ممن ا يقاتل› فأذن الله 8 برهم, ا بعض المفسرين: 
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وقال کر اهل ار :هھ کت و ا ان ناويك أفن نک مات 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: 
((نعم)) حرحه البخاري ومسلم) اه. 

("الفتوحات الإلهية'رحاشية الجمل)» الممتحنة: ۸»> .)٤۸١- 5/6١77‏ 


في "الدرٌ المنثور": (أحرج ابن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: َلَايْنْهِكم امهٌمَن 
ريلم انوكم الآية. قال: أن تستغفروا لهم وتبروهم وتقسطوا إليهم: هم الذين 
e‏ 
OFA ANS‏ 
وفي جامع البيان ‏ بسند صحيح: (حدثني يونس قال: أحبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
كك وا عن قول الله عز وجل: ل لیھک اش الاية. فقال: هذا قد نسخ»› 
نسخه القتال). 
("جامع البيان في تأويل القرآن"» الممتحنة: ۸» .)1۳/١١‏ 
وفي "تفسير الجلالين": (هذا قبل الأمر بجهادهم). 
( تفسير الجلالين"» الممتحنة: .م» صلاه 4» بتصرف). 
وفي ديباجته: (هذا تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام جلال الدين المحلى 
على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجم الأقوال) اه. 
("تفسير الجلالين ' المقدمة» ص٤›‏ ملتقطا). 
في "الجمل": (أي: الاقتصار على أرجح الأقوال). ("حاشية الجمل" المقدمة؛ .)٠١/١‏ 
وفي "شرح الزرقاني ل"المواهب اللدنية": (الجلال قد التزم الاقتصار على الأصح) اه. 
("شرح الزرقاني"» المقصد الثاني الفصل الأول .)٠٠۹/٤‏ 
ولي ما اوس ا اي ا ا بو ي 
الحقائق"؛ و"البحر الرائق"» و"رد المحتار" وغيرها. : 
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ود 1 4 


= واللفظ للبابرتي : (قوله تعالى :قان كلو كه كَاكُلوهه4 [البقرة: ۹۱| . منسوح» بيانه أن رسول الله 


صل االله تغالى عاد وا کا الابتداء مأمورا بالصفح والإعراض عن 
المشركين بقوله: اقح الَف الْجَِيْلَ4 [الحجر: ]۸٠‏ «تاغرض عن الْبْشيكِيْق» 
الح 14] الأية تم أمرببالدغاء إلى الذين بالمرعظة والمحادلة بال حسن قر 
تعالى: إل سيل رَبَكَ بِالْحكُمَة4 [النحل: [٠٠١‏ الآية. نّم أذن بالقتال إذا كانت 
البداءة منهم بقوله تعالى: #أؤِن لِّذِيْنَ يُعْعَلُونَ4 [الحج: |٠۹‏ الآية. وبقوله تعالى: 
قان فا فلکم قا فقوم 4 : ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض ل بقوله تعالى: 
شهرا لخم قاشتلوا الْمث ك4 [القريةة :]| الأ ثم أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقا في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها فقال تعالى: وتم حى لاتكون فة4 
[البقرة: [٠۹۳‏ الاية. وکا و ايت لومون باشو وك باليۇم الأخض4 [التوبة: 9؟] الاية) اه. 
("العناية"» كتاب السير» ۹۳/١‏ هامش "الفتح"). 
تنبيه لازم من المصئّف: كل ما يشتمل من الآيات ونصوص الفقه على أن البداءة 
بالقتال واجبة ونحو ذلك إِنْما يرجع إلى ملوك المسلمين وجنود الإسلام وأصحاب 
الأموال والخزائن» والآلات والقوات لا إلى غيرهم. قال الله تعالى: يكلف اللهنَفسًا 
ِلَّادْسْعَهًا * 4 [البقرة: 18] الآية. وقال تعالى: يكف امآ الها * 4 [الطلاق:7] 
وقال تعالى: الاتقا بای رکز الكَهدُكة4 [البقرة: .]١55‏ 
وفي "المحتبى"؛ و"جامع الرموز": و "رة المحتار": (يجب على الإمام أن يبعث سرية 
إلى دار الحرب كل سنة مرّة أو مرّتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أحذ الخراج» 
فإن لم يبعث كان كل الاثم عليه وهذا إذا غلب على ظنه أنه يكافتهم, وإلا 
فلا يباح قتالهم) اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء 2555/١1‏ تحت قول "الدر": 
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= النصوص الفقهية: اعتمد أثمتنا الحنفية على أن أية الاي ک4 في أهل الذمة» وآية 
(ينيك ا4 في أهل الحرب» ولذا ذكر في "الهداية" و"الدرر" وغيرهما من 
الكتب المعتمدة: أن الوصية جائزة للذميّ وباطلة للحربي» وآية یك4 أباحت 
البرّ والصلة إلى الذمي» وآية ظإنمَايئْهكُمْ4 حرمت البرٌّ والصلة إلى الحربي. 
في "الهداية": (يجوز أن يوصي المسلم للكافر» والكافر للمسلم. فالأول لقوله تعالى: 
إل ینک اندع عَن الّذِيْنَ م یاتدوک فى الزین4 الأية. والثاني لأنهم قك الذمة ساووا 
المسلمين في المعاملات: ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد 
الممات). 
١‏ "الهداية'» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» .)2١ 5-51١ ٤/۲‏ 
في "الجامع الصغير": (الوصية لأهل الحرب باطلة)؛ لقوله تعالى: اما ينك الهْعَن 
AEN‏ مف ارين الآية. ("الجامع الصغير"» كتاب الوصاياء ص٤‏ 27). 
والمراد بالكافر الذمي اها بدليل قوله: (إنهم بعقد الذمة... إلخ). ولذا قال الإمام 
أكمل :الدين في االعدايةا ا (وصية المسلم للكافر الذمي وعكسها جائزة). 
('العناية'» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» ٠٠١/۹‏ هامش 'الفتح'). 
وقال الإمام الإتقاني في "غاية البيان": (أراد بالكافر الذمي؛ لأن الحربي لا تجوز له 
الوصية على ما نبين)» ونحوه في الجوهرة النيرة و المستصفى . 
("غاية البيان"؛ كتاب الزكاة» ص 5١‏ 23 "الجوهرة الثيرة"» كتاب الوصاياء .)٠٦۹/۲‏ 
وقال في "الكفاية": (أراد به الذمي بدليل التعليل ورواية "الجامع ا 
لأهل الحرب باطلة). 
("الكفاية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» 5/9ه55. هامش "الفتح'). 
وعبر ذلك في "الوافي" و"الكنر" و"التنوير" وغيرها من المتون بما يلي: (يجوز أن 
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ر اکر كا الوصاياء ص مال" 2 ). 

قال في "التفسيرات الأحمدية": (والحاصل: أن الآية الأولى إن كانت في الذمي والثانية 

في الحربي كما هو الظاهر وعليه الأكثرون كان دالا على جواز الإحسان إلى 

الذمى دون الحربي» ولهذا تمسك صاحب "الهداية" في باب الوصية: أن الوصية 

للذمي > تزه دون الحربي؛ أنه ف إحساك» 5 المعنى قال في باب الذكاة : 

١‏ التفسيرات الأحدية : الممتحنة: معان 

وفي "النهاية" للإمام 1 فناقى و'غاية البيان" للامام الإتقاني» و"البحر ا وا 

ذوي الأحكام" للعلامة الشرنبلالي واللفظ ل"البحر": (صح دفع غير الزكاة إلى 

الذمي لقوله تعالى: «الار: القع الزن يتل لزنن الاية. وقيد e‏ لأن 

"غاية البيان"؛ لقوله تعالى: طإتمایئھىک ائ عن الذي فكأ I‏ ا ۰ 

المستأمن» وقد صرح به في النهاية ). 

("البحر"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 475/9 -174). 

الأزمري: ٠‏ يجوز دفع الزكاة إلى ذمي) ويجوز لقوله تعالى: لاب الاين 

لا يجوز دفع الصدقة إليه؛ لقوله تعالى: تما یھکم اه عن الَذِيْنَ قكا کم نی ارين 
واجيعوا على أن د ا امن عموم الفقراء). 

ا كنات ال كا ناب الضف E NS‏ و فتح الله المعين » كتاب الزكاةع 

باب المصرفء .)٤۰۸/١‏ = 
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دوقن 0 النيرة": (إئما جازت الوصية للذمي» ولم تجز للحربي لقوله تعالى: 


اینیک هَن الَِيْنَلَمْ ياد لك اندلق له الروك قن رارك اف تب 


ل وبع كم الربن4 الآية). 
("الجوهرة"» كتاب الوصاياء ؟/559). 
وفي "الكافي": (يجوز أن يدفع غير الزكاة إلى ذمي» وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز 
كال زكاة» ولنا قوله تعالى: ایٹھگ الم عن ال لم يكم فى لبن ميض كم من ويا 
أن تَيَرُوَهُمْ 4) . ("الكافي"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» .)١31/١‏ 
وفي ' فتح القدير" : (الفقراء في الكتاب عام حص منه الحربي بالإجماع, لبدو إلى 
قوله تعالى: تانكم لشن ات فلو کون الزن 4) . 
("الفتح": كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: .)۲١۸-۲۰۷/۲‏ 
وفي "معراج الدراية": (صلته لا ره ولذا لو يجز التطواع إليه 
( معراج الدراية ) 
وفي "العناية" للإمام أكمل الدين البابرتي: (التصدّق عليهم مرحمة بهم ومؤاساة» وهي 
منافية لمقتضى الاية). 
(العناية"» كتاب ال زكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه. 2 > ۷/۲ هامش "الفتح"). 
وقال الإمام برهان الدين صاحب "الذحيرة" في ال نم العلامة جوي زاده 2 
العلامة الشرنبلالي في "الغنية": (لا يجوز للمسلم بر لحري اھ. 
("غنية ذوي الأحكام" كتاب الوصاياء »٤۲۹/۲‏ هامش "الدرر"). 
عن "المحجة المؤئمنة في آية الممتحنة" لصاحب "الجد". محمد أحمد المصباحي. 
("الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة"» 44-45//1١ ٤‏ 24 
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[۲۰۲۲] قوله: ذكر محمد في "السير الک "00 

سيأتي في الوصايا ص٣٤1‏ : (أنْها عبارة "شرح السير الكبير”" 
للسرحسيء لا كلام محمد). 

[؟.!] قوله: ”© فلا يكون قربة» فتأمً 20: 

أقول: لا يلائم قول "معراج الدراية”©: رلم يجز التطوّع إليه) إلا أن 
يقال: إن المع ل يكن تطعا لأنه ليس بقربة أصلاء فلا يجوز التطوع 


تطوّعا وإن جاز مباحا صرفاً خالياً عن الثواب. 


1١‏ 3 المحتار ) تات الز كاة» باب المضير فن </ه ١‏ ( تبعت قول ل لكن 
حزم الزيلعي بجواز التطوع له. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوصاياء 2355/٠١‏ تحت قول "الدر": لا حربي في 
داره» (دار المعرفة» بير و ت) . 

(0) "شرح السير الكبير": لمحمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرخسي 
(ت ٤۸۳‏ ه). O aS‏ 
مستأمنا- أعادهاء علل في "المعراج" بأن صلته لا تكون برا شرعاء ولذا لم يجز 
التطوع إليه» فلم يقع قربة اه. قال الشامي: ينافيه ما قدمناه عن 'المحيط عن 
"السير الكبير": من أنه لا بأس أن يعطي حربياء إلا أن يقال: إن معناه لا يحرم بل 
تركه أولى؛ فلا يكون قربة» فتأمل. ١١‏ 

(5) "رد المحتار": باب المصرف» »11۷/١‏ تحت قول "الدر": أو حربي. 


03١0‏ 'معراج ليواي 
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E‏ يجع هد 


أقول: لا شك في جواز أن يعطي الرحل من ماله من شاء من غني أو 
فقير» إِنْما الكلام في إباحة السؤال من دون حاجة» وهو محرّم قطعاء وكلما 
ازداد القلى "كان قث ا ی ا الى ی الآ حلاف 
نفعا ولا يبدي فرقا. 

وقد قال رسول الى اه ال علي وما ا لغني؛ 


۰ اها 7 لي ع ۳ س ٤‏ ع يزه ع 9 
ولا لذي مرة سّوي)) رواه أحمد' "» والدارمي” '» والأربعة"' عن أبي هريرة 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يحل أن (يسال) شيئا من القوت (من له قوت يومه) 
بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب» ويأئم معطيه إن علم بحاله لإعانته على 
المحرم. 

نقل الشامي في "الحاشية" عن الأكمل في "شرح المشارق": وأما الدفع إلى مثل هذا 
الصا عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنّه إعانة على الحرام» لكنه 
بجع عدت وكالينة للغدة أن لين زا ركو ا يكن انما هه 

)( المتار + کات الزكاة» باب المصرف» تق تحت قول "الك + ويأثم 
معطيه... إلخ. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۰۷۱)» .۳٤۱/۳‏ 

:)١559( أخرجه الدرامي في "سنن" عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه‎ )٤( 
.٤۷۲/۱ كتاب ال زكاة» باب من تحل له الصدقة»‎ 

60 أخخر جه ابن ماجه في "نه 7 کاب الركاة بات مر 2 عن ظهر 


N عنی»‎ 
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قسن الله تعالى عنه. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 


القيامة ومسألته في وججهه خموش)) رو اه لا ال عن ابن 


ا ae‏ ل ل عد م 0 
يسأل جمر جهنم» فليستقل منه أو ليستكثر)) رواه أحمد” '» ومسلم» وابن 
ماجه” ' عن أبي هريرة رضضى الله تعالى عنه. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل من غير فقر فإِنْما يأكل 
الجمر)) رواه 00 وابن و ا ل اا ا و ENTREE OT‏ 
AN OEE O N‏ 
١ءء‏ بألفاظ متقاربة. 
)۲( أخر جه الترميدق ف سننه" (۹۰ 1(“ کا الر كاة» ۳/۲ 
(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" »)7١77(‏ مسند أبي هريرة» .١١/۳‏ 
)٤(‏ أحرحه مسلم في "صحيحه" »)١١ ٤١(‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» 

. ٥۱۸ص‎ 

١ 6 کات الزكاة»‎ cOATA) ا أبن ماجه في سننه.‎ )٥( 
.177/5 :)11/615( أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"‎ )7( 
كانت الز كاة» باب التغليظ في مسألة‎ CTE) أخخر جه 9 حزيمة في 'صحيحه'‎ (۷) 
eel الغنىّ من الصدقة›‎ 
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الا فى اجار عو عقر لين خاد رين د تقال عنة :سند 
صحيح . فان جعلتموه فقيرا تهدم المبنى اولاء وإلا وردت عليكم هذه 
لااد وبالجملة فالحرمة جاوت من قبل السؤال 5 من جهة الإعطاء 
مبتدثا» وجعله هبة يا يدفعهاء فكلام الأكمل ورده من ES‏ 
ال (DN‏ الاو (١١‏ ه) 1 5 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الأصل» 
الصالحي الحنبلى الدمشقيء أبو عبد الله ضياء الدين» عالم بالحديث» مؤرخ, 
(ت557ه). من كتبه: "الأحكام"» و"فضائل الاعمال" و"الأحاديث المختارة" 
التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء و"فضائل الشام" 
و"فضائل القرآن" و"مناقب أصحاب الحديث"» و"مناقب جعفر بن أبي طالب". 

("الأعلام"» 5 ده ؟). 

(۲) هو أبو الجنوب حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي» يع في الكوفبينء 
ا لني صلى ا ا في حجة الوداع» روک غنه الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعى. روئ إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشى بن حتادة قال: قال رسول الله 
ي: ((من سأل من غير فقر فَإِنّما يأكل الجمر)). 

اسن الغا هن ا 

6" لخ کاب ال كا ات لمشي في ۷ 

.57١-4575/١ "النهر"» كتاب الزكاةء باب المصرف»‎ )٤( 

NIE O TR a Es E) 


ويأثم معطيه .. إلخ. 
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]۲۰۲٠[‏ قوله: “ وهو متقدّم على الدفع”": 

أقول: لا يجب تقدم ال جرد بل السبب كما يعين بوجوده فكذا 
الغاية بتصورهاء وقد صرحوا بتحريم استخدام الخصيان؛ لكونه إعانة على 
إحصائهم؛ إذ لو لم يرغب فيهم لما حصاهم الفاسقون كما في "الهداية"“ 
وغيرها. 

[د505] قوله: إلا لو كان الأحذ هو المحرّم فقط: 


(1) قال الشامى: لكنه يجعل هبةء وبالهبة للغنىيّ أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون 
آثما اه. أي: أن الصدقة على الغني قي كه أن الهبة للفقير صدقة» لكر“ عع ان 
الماد بالغنىّ من يملك نصاباء أمَا الغني بقوت يومه فلا تكون ا 
اف فما فر منه وقع فيه» أفاده في "النهر"» وقال في "البحر": لكن يمكن دفع 
القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء إِنّما 
هي بالسؤال» وهو متقدّم على الدّفع؛ ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو 
المحرّم فقطء فليتأمُل اه. قال لدم في "شرحه": وأنت بير أن الظاهر أن 
مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكورء وبالمنع 
ربا يفون عن مكل دل لام اه 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١56/5‏ تحت قول "الدر": 
ويأثم... إلخ. 

(۳) "الهداية"» كتاب الكراهية» مسائل متفرقة» ؟/5/0. 

( ر المختار" كاب الركاة) بات اله م / 5 0 تح قرول لكر وات 
معطيه... إلخ. 
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أقول: إذا كان الأحذ حراما -ولا شك أن الدفع عون عليه بل لا وجود 


له بدو نه- فثبت کون الدفع إعانة على المحرم؛ ولا يقدح فيه تقدم حرام آخر 
ليس الدفع معينا عليه» وهذا ظاهر على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 
فالحكم نابت و لا میحید. 

|۲۰۲۷| قوله: وأنيك یر بأن الظاهر... إل : ات فكان الدفع 
حاملا على الاستمرار في السؤال المحرم» و عليه لا شك» فسقط 
بحث "البحر”". أقول: وأنت تعلم أن جواب الفقير أتم وأعم. 

[074] قوله: يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور"©: 

أقول: نشاهد في a BEE‏ 
كفيرة» وهم على ذلك يدشأون» وفي ذلك يعيشون صحاحاء حساماء أقوياء؛ 
أغنياء» ولو قيل لهم: إن السؤال حرام» قالوا: بل هو كسب مرضي» ولا شك 
أن تماديهم في ذلك الحرام الجلى» بل استحلالهم إِيّاه نما هو؛ لأن الناس 
يعطونهم ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال ضرورة» فإن من يدور 
يسأل فلا يجد من يعطيه حيّة لا بد له من ترك السؤال» والرجوع إلى 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": ويأثم 

معطيه... إلخ. 
(۲) "البحر"» كتاب الزكاة» باب المصرف» .٤۳۷/۲‏ 
(9) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": ويأثم 

معطيه... إلخ. 
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الكسب الحلال فلا شك أن في هذا إعانة لهم على ذلك الحرام فالوجه ما 
في الشرح» والله تعالى أعلم. 
el‏ قال" aE‏ موي الب و 


أو ا الطبال ی سح ررخوان» "تحزانة لقي "امم 0 | 
]٠0[‏ قوله: قيّده في "التتارحانية" بالتى لا تساوي شيعا : 


ا 


)١(‏ في "الدر": دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي 
الباكورة [أي: من أهدى الشمرة التي افر کت ا جاز إلا إذا نص على التعويض. 

في "رد المحتار": قوله: (أو مهدي الباكورة هي الثمرة التي تدرك أو قاموس .: 
وقيده في "التتارحانية" بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه أَنْها لو لها قيمة لم يصحّ عن 
الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا الماش ن 
والزائد عليه يصح عن الزكاةء ثم رأيت "ط" ذكر مثله وزاد ان يفول الميدى 
منزلة الواهب اهء أي: لأنه لم يقصد بها أحذ العوض وإِنّما جعلها وسيلة للصدقة 
ذهو رخ جما وق و لذ لا يعد و ا ا ا 
عه قي لا مرضي ين كينا له قل يمن EEE‏ اورف يننا 
دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها 
مه ال برضل إلى ترط مح اد مسراو كان ا ا ا ار 
نافلة ويكون حينئذ راضيا بترك الهدية» فليتأمل. 

0" الدا كاف ال اتل 

(۳) "حزانة المفتين'» كتاب الزكاة» المستخرج من البحر في مصارف الزكاة 
العاشر... إلخ» ص؟ ‏ . 


45 د المتختار" باب ال 76-4 ت قو ل "الدر" 5 أو«ههدف الا كورة: 
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أقول: عامّة الكتب على الإطلاق» والتقييد بهذا كإعدام المسألة رأسا؛ 


إذ لَّم تجر العادة بإهداء ما لا يساوي شيغا أصلاء وكلام الفقهاء إِنْما ينصرف 
إلى الأغلب الأكثر. 

[|۲۰۳۱] قوله: صحت نيته» ولا تبقى ذمته مشغولة... إلخ: أي: ومع 
ذلك لا تبقى ذمته مشغولة بذلك لحصول مقصود المهدي» ونظيره ما 
أفاده”" أول الكتاب في مسألة النفقة حيث تصحٌ الزكاة وتسقط النفقة 
لحصول الاجتزاء. 

[؟ .]| قوله: 8 وتقدم انالد 0 


ولذا لم يقيّده به -أعني: بقوله©: (إلا إذا نص على التعويض)- في 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب المصرف» 2158/5 تحت قول "الدر": أو مهدي الباكورة. 

( 6ار "الرد" "كباب الو کا و اعت قول الد إلا إذا حكم عليه بنفقتهم. 

(۳) قال في "الدرٌ المختار" في مسألة دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة: إلا إذا نص على 
التعويض» يعني: لا يجوز حيتئذ. قال الشامي: وتقدّم أن المعتمد خلافه وعليه 
فينبغي أنه إذا نواها صحّت وإن نص على التعويضء إلا أن يقال: إذا نص على 
التعويض يصير عقد معاوضة» والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية 
المجردة» والصدقة تسمى رف نيعار 06 في القرآن العظيم» فيصح إطلاقه 
عليها بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لهاء 
زلا ف بعصيو هال ا رل ارا اجان بولا قاذم 6 

رد التصتار" اب الصف جت ول "الدر” : إلا إذا نص على التعويض. 

.١7//5 انظر "الدر"» كتاب الزكاة» باب المصرف»‎ )٥( 
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'معراج اا ولا 0 ولا 'الحزانة" لا لا 


: “© قوله: يصير عقد معاوضة‎ TY 


ل واا فر ما أا ارش اندي جر رسا إن جر 
فإهداؤه في معنى أن يقول: وهبتك هذا على أن تعوضني به كذا فكان هذا 
إيجابا» وأحذ المهدى إليه قبول فقد كم العقد قبل دفع المهدى إليه شيئاء أمَا 
دفعه فكتسليم المشتري الثمن. ومعلوم: 5 ليس من العقد في شي ع) ألا 


ين بن 
ع 


ترى! أنه لو لم يدفع إليه شيغا لم يحل له أذ الهدية» وهل ذلك إلا لأن 
العقد قد انعقد قبل ذلك» ولو كان الانعقاد بهذا لكان امتناعه عن دفعه 
امتناعاً عن إنشاء عقد فلم يكن عليه مؤاحذة في ذلك وإذا ثبت هذا فلم 
يكن التنصيص منه على التعويض إلا إظهار أنه وکیا ايها لقن دت 
مع أنه ييطن في باطنه نيّة الزكاة فما مثله إلا كمثل من وجبت عليه نفقة أيه 
فأعطاه دراهم وأظهر أنّها من نفقته» ونوى الزكاة فقد كان يجزيه ذلك في 


الصحيح» كذا هذا. ويظهر من هنا أن لو اشترى من فقير شيئا وأذّى إليه 


)١(‏ "معراج الدراية". 

(؟) "الخلاصة"» كتاب الزكاة» الفصل الثامن» 47/١‏ ؟. 

(۳) "الهندية"؛ كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

و " ”ابي ال كاب ال تبان اسراف > NICS‏ 


نص على التعويض. 
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الثمن ونوى الزكاة”" لا غير فينبغي أن يجزيه عن الزكاة وإن بقيت ذمته 
مشغولة بالثمن» أمّا في المهدي والمنفق عليه فالظاهر براءة ال ابا 
لوصولهما إلى غرضهماء كما أفدتم فافهم, واللّه تعالى أعلم. 
AT‏ مي اثرضا مكار اوور ف ارا نات إلخ”©: 
أقول: إِنّما سمّاها القرآن إقراض الله لا إقراض المتصدّق عليه فافهم. 
[ه |٠١٠١‏ قوله: إذ لا عمل للنية المجردة... ! 0 
أقول: نعم! 153 لاس سيك الارتن اللنكله اتسيف الا مايالا 


باد ارال فلا يق" عدراضه اللفظى الاترس ا ی صا 
الظهر وقال بلسانه: "نويت أن أصلى صلاة العصر" أجزأته قطعاء ومعلوم: أن 
في الزكاة اها ١‏ افد لى: اللقفة فاته نا الع جمس لالد 

]٠0[‏ قوله: ولذا فصل بعضهه”©): 


1 ای ل یی ا بأنديظ ان التمن سوقط افيه يناع فقو" كان هريد آداء 
ا فلم يبق الإإحلاص» وهذا هو معنى عدم الاحتساب المشروط في 
مسألة النفقة المارّة ص۴. ٠۲‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

[انظر المقولة [ه١31١]»‏ قوله: وهذا إذا كان يحتسب المؤدّى إليه من النفقة]. 

9 رة المنخار"» كناب الركاة» باب المضرف :155-125 تحت فول "الدر" : 
إلا إذا نص على التعويض. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١59/5‏ تحت قول "الدر": إلا إذا 
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أقرل: قول مهجور لم يعرج عليه في عامة المعتبرات. 

الاسيس] ل ى "الدر"# ولو .وفعها المعلم لخليفته إن كان 
بحيث يعمل له لو لم يعطه صح: وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال 
والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة» كذا في "معراج الدراية". ٠١‏ 
ا 

OE EN‏ ىر "الدر": وإلا الحم مثله في ااا هن 
"الملتقط". عبارة "الملتقط" كما في "الغمز"": (حليفة المكتب إذا أعطاه 
المعلم شيا بية الركاة يجوؤء فإن كان بحيت لو لم يعطه ذلك لم يعمل له 
في مكتبه لا یجوز» انتهی). 

آل ود جرد عل الك اه ا هر ا عالت ف 
الأفعال ولا شك أنه إذا كان يعمل بالأحرة فالأداء بنية الزكاة منع للأجر 
الواحب» وهذا لا يجوز وإن صحت الزكاة» وبه يعلم ما في نقل "الأشباه" 


من الاشتباه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نها ويظهر غيرها. ١17‏ محمد أحمد. 
(۲) "الد" كتاب الزكاة؛ باب المصرف» .١59/5‏ 

(۳) "الهندية": كتاب الزكاه» الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

)٤(‏ يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نيّتها ويظهر غيرها. ١١‏ محمد أحمد. 
(١ه)‏ "الد" كتاب الزكاة» باب المصرفء 9/5؟١.‏ 

(5) "الأشباه"» الفن الثاني» كتاب الزكاة» ص٣٤ .١‏ 

© ي عرد الفا »القع الات “كاحي اد كاف ١‏ ينه . 
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]۲٠۴۹[‏ قوله: ”2 وأدّى إلى صاحبها": الفقير. 

ا ف عو 6ة رد دة عن الا اول 
ا 

]٠١41[‏ قوله: فتأمل”©: 

أقول وبالله التوفيق: إِنْما العبرة بالنية لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى؛ 
وفي مسألة مهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل 
باطنه إلا على إرادة الزكاة؛ لأن عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه 
غرض لنفسه وذاته» فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية أو 
في النفقة للعيدء أمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه فلا بد أن يكون 
مقصودا له بالذات» فقد نوى الزكاة والخلاص عن الخصومة جميعا فلم تخلص 
النية لوجه الله تعالى» وصار كما إذا صادره السلطان فدفع ونوى زكاة أمواله 


)١(‏ في "التتارحانية": قال محمد: إذا هلكت الوديعة في يد المودّع» وأذى إلى 
صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال: إن أدّى لدفع الخصومة لا تجزيه عن 
الز كاة اه فتأمل. E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» 2١59/5‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠١۷١/١‏ 


]|١ 
. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 3/5؟١»‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 
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كرها من زكاة الأموال الظاهرة مع عدم الاختيار الصحيح من الدافع؛ فلأن 
الطالب له ولاية الأحذ في الأموال الظاهرة» فقام مقام الدافع كما ذكرواء 
هذا ما ظهر لي واللّه تعالى أعلم, فتأمّله حق التأمّل. 

[45.] قوله: 2 لأن ذلك غير واحب عليه(©: 

ظاهر التعليل أن لو اذى إلى من يجب له حقّ عليه لم يجز» وهو يخالف 


مسألة النفقة» وقد كان ثم أيضا قول ضعيف بعدم الإجحزاء» فتأمّل. ١١‏ وانظر 


نا قدا عل هام ميم . 


)١(‏ في "رد المحتار": لو دفعها إلى الطبّال الذي يوقظهم في السّحر يجوز؛ لأن ذلك 
(؟) "رد المحتار"؛ كناب الزكاةء باب المصرف» 2150/7 تحت قول "الدر": وإلا لا. 


(") انظر المقولة [ه١51١]‏ قوله: وهذا إذا كان يُحتسّبْ المؤدَّى إليه من النفقة. 
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|١٠١5 [‏ قوله: نينا يحرم عليه OE‏ اها ف در سوال 

كعمو ]| قولف مک ما اوغا 

زقوعس ]قال 3 أى: "الور" بای لو في عنال : 

أقول: وكذا من كان يقوم بأموره بأمره» بل أولى لوجود الإذن ولو في 
ضمن العام كما لا يخفى. 

[4.؟] قولە: ‏ ولو بالعكسر©. 


)١(‏ من كان له نصاب صدقة الفطر تحرم عليه الصدقة الواجبة» أما النافلة فإنّما يحرم 
عليه سؤالها. ١۲‏ 

65 رد الدكثار "> كناب الركاةة باب “ضدقة الفط :221/5 تخت :قول. "الد" 
تحرم الصدقة. 

99) في "الدر” و'رد المحتار": لو تعدد الآباء فعلى كل فطرة» كما لو ادعی رجلان 
لقيفا نولك ا 

49) "رد المحتار"» باب ضنلقة الفطر» 45/5 ١غ‏ تحت قول "الدر": ولو تعدد الآباء. 

ی کرک أو ,وراد الكتير اناقل عله اذ ای اتا 
للإذن عادة» أي: لو في عياله» وإلا فلا. ٠١‏ ۰ 

9 "الدر"ء كتاب الزكاةء باب ضدقة الفط +/189: 

(۷) نقل بعض المحشين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": لو كانت الحنطة 
مخلوطة بالشعير فلو الغلبة للشعير فعليه صاع» ولو بالعكس فنصف صاع. ٠١‏ 


۳ 


(۸) "رد المحتار'“ باب صدقة الفطر» Sra U Ea‏ 





www.dawateislamıI.net 





قلت: وبناء على هذا لو تساويا فالظاهر الصاع احتياطاء كما يحرم لبس 
فضّة مغشوشة بمساويها رصاص» أما على ما ذكرنا فيكفي ثلثا صاع فيهما 
ا رر بهن واا وا و نيفد اح ار حيري 
تماما كصاع مخلوط فيه نصف من بر أو يتكمل بالآخر أجزاء كما ذكرناء 
ولا يجوز ما سوى ذلك والله تعالى أعلم. 


: قوله: فنصف صاع‎ ]٠١410[ 

أقول: إن كانت حبات الشعير قلائل مغمورة فنعم؛ إذ لا يخلو البِر عن 
قليل من حبات غيره عادة» فلا يعتبر كما ذكروه في الرباء أمّا إذا كان كثيرا 
ففى كفاية نصف صاع تأمّل ظاهر؛ لأن المنصوص لا يقع إلا عن نفسه كما 
سيأتي" آنفاء فإذا فرضنا أن نصف صاع من المخلوط فيه ثلث صاع من ير 
وسدسه من الشعيرء لا يقع الثلث إلا من الثلث» وتكميله بالشعير لا يمكن إلا 
الاأجزات والتلك. يتكمل: بالسنلين» :والنلس. هن الب والتلة من 'الشغير 
فكيف يقوم السدس من الشعير مقام الثلث منه؟!. ونقل بعض المحشين نقل 
مجهول» والنقل المجهول لا يعوّل عليه فليتأمّل) واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» ٠١۸/١‏ تحت قول "الدر": ولو 


(۲) انظر المرحع السابق» تحت قول لكر وما 3 ينص علية. . . إلخ. 
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مطلب في تحرير الصّاع والمدّ والمن والرطل 
]۲۰٤۸[‏ قوله: ° والمن بالدراهم... ادم 
أقول : هذا الدرهم غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن اكد يشهد 
بذلك جعله الإستار بالدراهم سنّة ونصفاء ا ا ف ا 


كان العر .+ ورهن بوزن سبع لكان من المثاقيل ۱۸۲ مع أنه بحساب 
الإستار المذكور١/١‏ كما لا يخحفى على المحاسب. 

]۲١٤۹[‏ قوله: اعلم أن الصاع أربعة أمداد» والمدّ رطلانء والرطل 
نصف من» والمنٌّ بالدراهم مائتان وستّون درهماء وبالإستار أربعون؛ 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف0©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والدرهم المذكور هاهنا غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن سبع 
كما يشهد بذلك جعله الإستار بالذراهع سعة وتصفا وبالمتاقيل أربعة ونضفاء 
ا لي لك 
e‏ م لو كان المن ۲٦۰‏ درهما بوزن سبعة لكان من المثاقيل 


E في "رد المحتار": اعلم أن الصّاع أربعة أمدادء والمدّ رَطلان» لرل‎ )١( 
ال بالدراهم مائتان و ستون کرک وبالإستار آربعون» وشار كيين اة‎ 
بالدراهم سنّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف.‎ 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مطلب في تحرير الصاع والمد 
والمنّ والرطل» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 
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5 مع أنه بحساب الإستار المذكور مائة وثمانون كما لا يخفى على 
الس 

وبه علم بحمد الله تعالى أن ما وقع من العلامة الشامي حيث قال بعد ما 
ر اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر ا والمتعارف الآن ستة 
عشرء فإذا كان الصاع ألفا وأربعين درهماً شرعيّا يكون بالدرهم المتعارف 
تسع مائة وعشرة... إلخ). حلط بين اصطلاحين, فإن الصاع الما ايكون لفن 
وأربعين بالدرهم المذ كور هاهنا؛ لأن الصاع ثمانية أرطال» والرطل عشرون 
إستاراء والإستار بهذه الدراهم ستة ونصفء فإذا ضربت عشرين في ستة 
aa,‏ كان لوز E E EE‏ 
أربعون» والدرهم الذي هو أربعة عشر قيراطا نما هو الدرهم الشرعي 
المعتبر بوزن سبعة كما في "الدرٌ المختار" وغيره» فتنبّه لهذا واترك الدراهم 
وحاسب بما لا يختلف وهو المثقال» فإنّه أربع ونصف ماسة» فالإستار 
طولجة وثمان ماسات وربع أي: حبتان» فالرطل ثلث وثلاثون طولجة وتسع 


مابنات كينا د كوا" 0 وبا ادو 


15 ار د افا کا ال ک0 نباي ج ی 545 1ن.. تحت فول 
"الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

عانعن لار كاف دكاتم ا الال 1ه 

5) انظر "الفقاوق الررضوية" قصل في لتر 1/7 


(5) "الفتاوى الرضوية"» فصل في البثرء .۲٠۳-۲۹۲/۳‏ 





www.dawateislami.net 





[.5 . !]| قوله: 3 و جدتهما و 
لذن كلها مات سوت اشارا 


EAT OB OOS sS 


المد والمن: ٦۷(‏ أولم > باش) الصاع: (۲۷۰ ل/۲۸۸ روه م 
نصف الصاع: ١١5(‏ لول /44 ١‏ روے کم . 


)١(‏ في "رذ المحتار": في الزيلعي و"الفتح": احتلف في الصاعء فقال الطرفان: 
لمابة ١‏ ا بالعراقي» وقال الثاني: حمسة أرطال وثلثء قيل: لا حلاف؛ 
لأن الثاني قدّره برّطل المدينة؛ لأنّه ثلاثون إستارا والعراقي عشرون» وإذا 
قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما 06 وهذا هو 
الأقه لاد مسد 3 يذكر حلاف أبي يوسفء» ولو كان لذكره؛ لاله 
أعرف بمذهبه اه. 

59 "رد المحتار": كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء 2١59/5‏ تحت قول "الدر": 
وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) ذكر في هذه الفائدة مقادير الإستار والرطل وغيرهما بالأوزان الهندية الرائجة في 
غصرة» وقد يحاسب بها الآن أيضاً. ا اچ 

)5١‏ أي: 15 غرام. 

(5) أي: ۳۹۳ء1٦‏ غرام. 

(59) أي: ۷۸۷ء۳۲ غرام. 

0 آف 5 4 اع + غراء: 


5 آ۷ غرام 
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مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي 
|۲۰۱ قوله: 0 اعلم أن الدرهم الشرعيّ أربعة عشر قيراطا: 


عشر قيراطا إِنّما هو الدرهم الشرعي بوزن سبع» كما قدّم الشارح ص٣٤‏ 
والدرهم الذي به الصاع ألف وأربعون درهماء ليس به كما علمت آنفا. 
د51 ريع عه : قا 
]٠051[‏ قوله: ٠‏ ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن : 
أي: ألف وأربعون درهما من بر. 


lr .or|‏ قوله: الصاع : كينا هما 


)١(‏ قال الشامي: ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء والمتعارف: الآن ستة 
عشرء فإذا كان الصاع ألفا وأربعين درهما شرعيا يكون بالدّرهم المتعارف تسع 
ماثة وعشرة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مطلب في مقدار الفطرة بالمد 
الشامي» ١70/5‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الزكاةء باب زكاة المالء 14١/6‏ ه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": “يعن ق ما ع امن وأ هن ا عند أن ا 
EE‏ في أن الصاع ثمانية أرطال أو حمسة وثلث كان إجماعا منهم 
آنه يعتبر بالوزن» وروی ابن رستم عن محمد آنه إِنّما يعتبر بالكيل» حتّى لو دفع 
أربعة أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه. 

زه رد المجضار"“كتابي ال كاة باب دة الفط +35 تحت قول الد 
نما قدر بهما. 


)1 المرحع الا 
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[:ه.؟] ل او حم وتاك" : كماعية أ يوسن 


[هد١٠]‏ قوله: ‏ مبني على رواية محمد : 

لأن عليها الاحتياج إلى تحرير كيل معيّن يكون معیارا لكل نوع فيكال 
کل به» ولا يعتبر وزن نفسه بالأرطال ونحوهاء أمّا عند الطرفين فيعتبر 
أربعة أرطال من برّ ونحوه سواء كان أقل من نصف صاع أو أكثرء وثمانية 
أرظال.من شعن ونحوه راء كان أقل من صاع أو أكثر. 

أفول: لك فيه أن اع رجي اقيق جما ونين رها مق ي 
فلا بد من كيل معيّن يكال به كل نوع من المکیلات» ولا يعتبر وزنه كما 
هو الرواية عن محمدء والاحتلاف في أنه ثمانية أرطال أو خمسة وثلث 
لا يوجب اعتبار الوزن بل هو اختلاف في الصاع الشرعي المعين المكيل 
قل كانا ريسع ا تسمه و تلد نون الطارفين .يعن الأول تعره فين اليد 
اونا ف رن “كاف فى ار أقن ن ارت اطا ,راق کات بوذي 
حفيفة أو أكثر بأن كانت محتنرة» وكذلك من الشعير ما يملأه من دون 
اعتبار الوزن فلا حلف بين ظاهر الرواية عنهم والرواية عن محمد» ومن 


1 "ود المحثار" كناب الركاةة بات ضدقة الفط ١50/5‏ تخت قول. "الذر": 

)۲( في د المحتار': المتبادر رخ اعتبار نصف الصاع بالوزن یك أ حنيفة اعتبارٌ 
وزل البر و نجوه هما يريد إحراجه» لا اعتباره بالماش والعدس» والظاهر أن اعتباره 
بهما مبني على رواية محمد وأن الخلاف متحقق... إلخ. 

9 د الجتار ؛ ا الزكاة» باب صدقة الفطر» O‏ تحت قول لو 
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حر اتاب 





الدليل عليه ما يأتي(2 في الربا: أن الكيلى يعتبر فيه التساوي كيلا وإن اعتلف 
وزنأء ولا يجوز بالتساوي وزنا إذا احتلفا كيلا وإن المنصوص فيه على كيل 
أو وزن لا يتغير بتغير العرف» فكيف يعتبر وزن بر أو شعير مع نص الشارع 
فيهما على الكيل؟! 

وحينئذ إِمّا أن يعتبر لكل كيل عليحدة» فكيل البرّ ما يسع زنة ألف 
أربعين من بر» وكيل الشعير ما يسع تلك الزنة من شعير أو يعتبر كيل واحد 
يردّد إليه كل شيء لا سبيل إلى الأوّل؛ لأن السمع ورد بصاع من شعير 
وتمر ونصفه من بر وزبيب فهو شيء واحدء ولم يرد السمع بالوزن فإذن 
لا محيد من تقدير كيل معين» ولا يأتي بتقديره بما لا يختلف وذلك 
الماش والعدس فهو الذي اختاره الإمام الطحاوي» وتبعه القدوري”" 


ل وقاضيشان 7 Ns‏ والفت ٠"‏ ولا وعامّة 


)١(‏ انظر "رذ المحتار": كتاب البيو ع» باب الرباء ۲۳۲/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ونقل ابن الكمال. 

(؟) "شرح معاني الآثار"» كتاب الزكاة» باب وزن الصاع كم هو؟ .٠١٤/۲‏ 

(۳) "مختصر القدوري"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» صا٩.‏ 

.۲٤۷/١ "الولوالجية"» كتاب الصوم» الفصل الرابع في الاعتكاف وصلقة الفطر»‎ )٤( 

(ه) "الحانية"» كتاب الصوم» فصل في صدقة الفطرء .١١١/١‏ 

() "الذخحيرة . 

(۷) "الفتح"» كتاب الزكاة» باب صلقة الفطر» .۲٠١/۲‏ 

(۸) "الكفاية"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 2550/5 (هامش "الفتح"). 
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الكتبء فعليه فليكن التعويل» لكن قد يقال: إن المراد بالصاع قطعا ما كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيد أن يكون مقدّرا بالماش 
والعدس» بل الظاهر التقدير بالحنطة؛ إذ هي الطعام في عرف الحجاز إذا 
قالوا: طعام لا يفهم إلا هي أو الشعير؛ لأنّه كان غالب الطعام على عهده 
صلى الله عليه وسلّم وإذا وقع الشلكٌّ كان المصير إلى الشعير؛ إذ فيه الخروج 
عن العهدة بيقين» والله تعالى أعلم. ۳ صفر سنة ١ه‏ ليلة الاثنين. ١١‏ 
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أده . ؟] قو له: أن ال د الا أن لوجر وهو يريد اكاك يصوم 

فی ونا 
مه (TD) ٠.‏ 8 اليا 4 1 1 ,)٤(‏ 
ک شرح الطحاو ي"( N,‏ ا و"حزانة ا وغيرها. 


١9‏ "رد المحتار": كتاب الصوم» 55/5 تحت قول 'الدر ': بنية: 

(۲) 'الهندية » كتاب الصوم» الباب الأول في تعريفه وتقسیمه وسببه ووقته» .۱۹٥/۱‏ 

(*) قال القدوري في الصوم الواحب الذي يتعلق بزمان معيّن كصوم رمضان والنذر 
المعيّن: فيجوز صومه بنيّة من الليل» فإن لم ينو حتّى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين 
الزوال» ثم قال: والنفل كله يجوز بنيّة قبل الزوال» وفي "تنوير الأبصار" و"شرحه": 
(فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) فلا تصح قبل 
الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتباراً لأكثر اليوم. 

قال الفا 2 رغال ,عن عير "القذوري" وال " وغيرهنا. بارال لحه لأن 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في 
الاو ا دقان فى ق "كانه ا اوقل ميك 
النهار» وهو الأصح؛ لأنه لا بذ من وجود النيّة في أكثر النهار. ١١‏ 

9ع "زه اانعيفار "لكاي السو امف كول "الك" إل A‏ الكبوين. 

(ه) "شرح معاني الآثار"» كتاب الصيام» باب الرجحل ينوي الصيام... إل 5/؟١١.‏ 

(1) "الخانية"» كتاب الصوح» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ» .۹٦/١‏ 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الصوم الفصل الثاني في المقدّمة؛ .551١/1١‏ 

(۸) "خحزانة المفتين"» كتاب الصوم» ص هع . 
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]۲٠١۸[‏ قوله: قال في "الهداية": وفي "الجامع الصغير": قبل نصف 
النهار» وهو الأصت”": 

وكذا أشار إلى إبقاء الخلاف في "جواهر الأخلاطي”2 و"البرجندي” ", 
وغيرهما. 

aaay, Ae 

فإنه نص في الاحتلاف فينافي التوفيق بإرجاعه إلى المذهب الصحيح. 

قلت: باطل ومن الدليل على ذلك ما في "الحانية""» و"الخلاصة"7": 
(أنه إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غدا فنام» أو أغمي 
عليه» أو غفل عن الصوم حى زالت الشمس من الغد لم يكن صائما في 
الغد)» فإنّه ظاهر في أن مرادهم بالزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء 
كما هو المعروف» فافهم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2707/5 تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(۲) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصوم» ص .”١‏ 

(؟) "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الصوم» .7١7/١‏ 

)٤(‏ قال الشامي: وتظهر ثمرة الاحتلاف في ما إذا نوى عند قرب الزوال كما في 
"التتارغعانية" عن "المحيط"» وبه ظهر أن قول "البحر": والظاهر أن الاختلاف في 
العبارة لا في الحكم غير ظاهر. ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٠٠/١‏ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(1) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الثاني في النيّة» .937/١‏ 

(۷) "الخلاصة"» كتاب الصوم.ء الفصل الثاني في المت ١‏ نو 
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[1.51] قوله: نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في 
(O 1‏ 
مع ۰ 


فلت: فيكون الفجر الأطول وهو فجر تحويل سرطان- شي المع" 
قدر ساعتين إلا 5 ودفيعة, وقي الشام قدر ساعتين أ أربع دقائق. 
]٠05[‏ قوله: وأربع عشرة ونصف في "الشام": ۸ه منت. 


[عذمع] قال 9 إى: "الدر": صام من آخر شعبان ثلاثة... إلث7": 


)١(‏ في رد المحتار : كل قطر نصف نهاره قبل زواله بنصف حصّة فجره» فمتّى كان 
لباقي للرّوال أكثر من هذا النصف صح وإلا فلا فتصح النّة في "مصر' 
و"الشام" قبل الرُّوال بخمس عشرة درجة لوجود النيّة في أكثر النهار؛ لأن نصف 
حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في "مصر" وأربع عشرة ونصف في 
"الشام"... إلخ. ١١‏ 

N N SON رابيد را‎ 

(۳) أي: ٠۲‏ دقيقة. ١7‏ محمد أحمد. 

(٤(‏ ود امار کاب الصوح» ٤/٦‏ دا تحت قول لكر ال الطوحوة الكبرف: 

20١‏ المرجع الشابق: 

(5) ولا يصام يوم الشك إلا نفلا ويكره غیره» والتنفل فيه أحب إن وافق ونا يعتاده 
أو صام من آخر شاك ا أو أكثر لا أقل؛ لحديث: ((لا تُقدّموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين)). ١١‏ ملختّصاً من المتن والشرح. 

)۷( لر 6 كتانب الصوم» A‏ 
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أقول: لأنه لا يعقل الاحتياط بثلاثة أَيّامِ كما يأتي(" آنفا عن "الحاشية": 
فلا يكون إلا متنقلاء نعم ! لو نوی بأوّلها نفلا وبالأخيرين أو الأخير صوم 
ما انم ا نإف کان ضام هيات كله 

]۲٠٠٤[‏ قوله: ‏ والمراد أن لا يردّد في الئيّة بين كونه... إلخ": 

قوله: (لا يردد) و (لا يضِره حطور احتمال... إلخ) 0 على أنه 
(لا يحطر) من الإخطارء لا (لا يُخطر) من الخطور» وهو ظاهر غاية الظهور. 


|۲۰٦٥|‏ قوله: شهدوا ٿي آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم چ إن 
كانوا في المصر ردت لت ركهم الحسبة» وإن جاؤوا من حارج قبلت» من "الفتعم"7©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه عد في "الفتاوى الرضوية": | 


أقول : من أحاط بالدليل علم أن: (الاحر) ليس بقيد بل لو شهدوا من 


)١(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الصوم» 2555/5 تحت قول "الدر": ولا يخطر 
بلحي 

(؟) في المتن الشرح: (والنية أن ينوي التطوّع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم 
ذلك اليوم ولا يُخمطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه). ملتقطا. 

فال الغا والمراد أن( يذه فى ال بين كوته تاذ إن کاهس شغباناء وقرضا إن 
كان من رمضان» بل يُجزم بنيّته نفلا محضاء ولا يضرّه خطور احتمال كونه من 
رمضان بعد جزمه بنية النفل. 8 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الصوم» ۲۲۳/١‏ تحت قول "الدر": ولا يخطر بباله... إلخ. 

)٤(‏ المرحع الا 

6 المرجع السابق» ص 2771١‏ تحت قول لكر لا فاسق اتفاقاً. 
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غد بعد ما أصبح الناس مفطرين: آنا رأينا الهلال البارحة» وكانوا في المصر 
ولا عذر فسقوا ورذّت شهادتهم لتركهم الحسبة» وقد علمت ذلك من نص 
العلماء”" أن الشهادة من فروض العين وآتها تحب في ليلة الرؤية حى ترج 
المخدرة والمنكوحة بدون إذن زوجها ومولاها. ل 

]۲١٠٠[‏ قوله: يلزم العدل -ولو أمة أو مخدّرة- أن يشهد في ليلته كي 
لا يصبحوا مفطرين» وهي من فروض العين» وأما الفاسق إن علم أن الحاكم 
يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه» وأمّا المستور ففيه شبهة 
ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإذ قد تقرّر قبول المستور كما سيأتي“ فارتفع النراع وقد أفاد 
بمفهوم الشرح أن الفاسق لا يجب عليه إن لم يعلم ذلك وهو الذي أفاد 


ريه ع الاد و عليه 0 1 


.١ "١ص انظر مراقي الفلاح » كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .451!/-455/١١‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۳٠/١‏ تحت قول "الدر": وهل له أن يشهد... إلخ. 

(1) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصومء باب رؤية الهلال» .555/١٠١‏ 

(5) انظر "الد" كتاب الصومء 5/.+589-5. 

لطر "رف E IR NOE‏ عا سد 
الورار كن 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .557/١٠١‏ 
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[5077] قوله: 7 على شهادة كل رجحل رحلان أو رجحل وامرأتان”": 
وإك كان الرجلان هما الشاهدان على كك الشاهدين»› كي ٿي شهادات 
"الو 


]۲۰٦۸[‏ قال © ا تحر ج في ليلتها بلا إذن مولاها“: 

أقول: يفهم من المسألة: أن الشهادة على الشهادة في رمضان أيضا 
لا تسمع إلا عند تعذر حضور الأصل» وإلا لما وجب الخروج عليها بل 
أنكديا أن ا شهادتها؛ ليشهد عليها عند الحاكم بل كان هو 
المأحوذ؛ لأن إلزام المخدّرة بالخروج مع ما فيه من الحرج عليها مع تيسّر 
ما يخلصها عنه مما لا ينبغي» فافهم والله تعالى أعلم. فإن كونه من باب 
الإخبار چ تشعرط فيه عد ول E‏ ولا جر ولا عدم حذء 


ولا لفظة: أشهد» ولا حكم» ولا مجلس قضاءء ربما يؤتى جواز الشهادة 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: وتقبل شهادة واحد على آخر) بخلاف الشهادة على 
الشهادة في سائر الأحكام» حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رجحل 
رحلان أو و 

N IES OTE OSSD 
على آخخر.‎ 

َه "الهندية"» كتاب الشهادات» الباب الحادي عشر»ء 597/8ه-4 0 ه. 

(5) في "الدر": ويجب على الجارية المخدّرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها 
وتشهد. 


س 


OT الكو كنات الصوم»‎ )٥( 





www.dawateislami.net 


ر اتات > 
عن القريادة مو درن فر محصول ا ا ااه ابعر ره وان 
تعالى أعلم. 


عم | قوله: ا لوكي ظاه 75 : 





انظر ما يأتى له صاء 2011 . 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسّاب مردود 
|۰۷۰ قوله: 5 ما شهدت دل 


)فق الها ندر ق آنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية 
القناديل فد !لجعي الل طاقن افر انين لي لعزا و ضيه اللا a‏ 
الخلا 

(۲) رد المحتار» كتاب الصوم» كسك فول ل 


|ا ك 


(۳) انظر رد المحتار"» كتاب الصو باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 2599/5 
تحت قول "الدر": لأن شهادة النفى لا تعارض الإثبات. 

)٤(‏ قال الإمام لحك الشافعي: لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء 
وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل لخا لأن 
الحساب قطعي والشهادة ظنيّة» وسثل الشهاب الرملي الكبير الشافعي عن قول 
اگ هذا» فأجاب: بأن المعمول به ما شهدت به البينة؛ أن الشهادة نزلها 
الشار ع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردودء e N ES‏ ۱۲ 
ا ف 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


نت !]1 


الحساب مردود» 2555/5 تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول الموقتين. 
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قو ل الخ حزق :شاء :الله مال تاقصل .والأم فة أن ها باي باب 
قواعد رؤية الهلال» وباب سير النيرين وطلوعهما وغروبهما ومنازل القمر. 

الأوّل: لا عبرة به لاختلافهم أنفسهم فيه كيرا وعدم حصولهم على قول 
قاطع كما لا يخفى على من يعرف الفنٌ؛ ولذا لم يعرج عليه في 
"المجسطي"“ مع اوو ا و ا عند ا 
شىء لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أئمتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والفاني: يقيني لا شك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم لقوله 
تعالى: «الشَّبْسٌ و الَْمَرْبِحْسْبَانٍ؟ [الرحمن: ]٥‏ وقوله تعالى: #الشَّمْسٌ تَجْرِىْ 
مشق لھا * درك تف ری رالع زر العم( الَْمرَنَرْلهُ متازل حى عَاءَمَالْعُرْجُوْنِ 
لْقَرِيُم © [يس: ۳۹-۳۸]ء فإن قالت الحسّاب العلماء العدول بعدم إمكان 
الرؤية بناء على الأوّل وشهدت البينة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على 
الثاني كما في المسألة الثانية» فإن من المقطوع به الغير المتخلّف أن الهلال 
نكو أن ترك كاده خا لع بعك عن افيس ر دريل اک فرؤيته 
نهارأ قبل طلوع الشمس وليل بعد غروبها يستلزم قطعا سير القمر في نهار 


ومذكر معناه: البناء الأكبر نحو 1۸-۹٠‏ لبطلميوس أو بطليمس الفلوزي 
اكيم ("كشف الظنون". ٠١۹٤/۲‏ "المنجد" في الأعلا ص١ .)١١‏ 
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نحو اثنتي عشرة درجحة» فيكون في ذلك تبديل سنّة الله: لن جد لِسْنَّة الله 
يربلا [الأحزاب: »]1١‏ فحيشذ يقطع العالم بأن الشهود شبّه لهم» 
والقطعىّ لا مرد له ولعل هذا هو مراد الإمام السبكىّ رضي الله تعالى عنه» 
فليكن التوفيق والله تعالى أعلم. 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلاثين» صام 
الناس كلهم في أقطار "الهند" جميعا يوم الخميس فلمًا كان الثامن والعشرون 
من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون” 2 عند صاحبنا المولوي عبد 
المقتدر” ثلاثة أو حمسة أنهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر 
الناس بالفطر فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع أنّا نعلم قطعا أن الشهود غلطوا 
بوجوه خمسة كلها مبئيّة على الباب الثاني دون الأوّل. 

أوّلها: أن اجتماع النيرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و8١‏ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادة أن يرى بعد تسع 
اعات ع دای ران قروب الشمس كان ساعة سيف و الات وعشتريه 


عو هو هي 


دفيقة. 


)١(‏ هي المعروفة باسم "البداؤن" الآن» بلدة أتربرديش ل"الهند" تقع في طرف "البحر 
اوت الري ومن ر اهو إلى العفو جوا 

.) ١55/١ ("إنسائیکلوپیدیا"»‎ 

(۲) هو الشيخ الفاضل عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول العثماني الحنفي 


البدايوتي؛ أخد العلماء المشهورينة: أت4 + اه). ("نزهة الخواطر"» 3.١/8‏ ). 
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ثانيها: أن الفصل بين تقويمي النيرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرحة ١5‏ من السنبلة» والقمر في ۲۳ منهاء 
و أذ ا على وا ال و ال الم :3 المعاومة 
من خالقه ذي الجلال. 

الفها: أن غروب القمر المركزيّ الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
أنه لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و79 دقيقة 
أي: بعد ست عشرة دقيقة من غروب الشمس» ومعهود قطعا أن بعد غروب 
الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
التاسع والعشرين عادة» فإذا بلغ الهلال حد الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فكيف يرى؟. 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضتيلاً دقيقاً قريباً من الأفق لم يره 
ا يكلفة ا اول قرب الزبغرة معنا لجا كان و أذ بر 
ولى یکت ومن روي الح إلا قد رع ا ران غريب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و١٠‏ دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا يكون لابن ليلتين. 

اا 3 ناهذا اا وكون. حرن ا 
و قوم اله إن جنا الا فف الكل أن هال فام عا 
حسابهم أن کا انعد وا يوسا وا یا ا 
في بطلان شهادتهم» وإِنّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
من وراء حجاب فتخيّلوها هلالا ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العلى العظيم. 
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]۲٠۷١[‏ قوله: "© قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه“ 


أقول: رأيت في خلاصة "مراقي الفلاح ”7 لمؤلفه : (لا يشترط الإسلام 
في إخبار الجمع العظيم؛ لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلاً عن 
فسقهم أو ضعفهمء ذكره الكمال) اه. وأقرّه الطحطاوي”؟ في "حاشيتها". 
وكأنّه مبني على وهم عرض لصدر الشريعة نظرا إلى ظاهر قولهم: (يشترط 
جمع عظيم يقع العلم بإخبارهم)» والبحث الذي ذكره الفاضل المحشّي 


)١(‏ شرط القبول -عند عدم علة في السّماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما- إخبارٌ 
جمع عظيم يقع العلم الشرعي أي: غلبة الظن بخبرهم كما في المتن والشرح 
قال الحلبي : ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في "إمداد الفتاح ... إلخ. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه» وفي عدّم اشتراط الإسلام نظر؛ لأنّه ليس المراد 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حبّى لا يشترط له 
دف ها يوحي غلبة لظن وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح› 
قال صدر الشريعة: الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم» ويحكم العقل بعام 

10" المعدار کت دف كول "رون" ديؤفيل بلفاعلة: 

(۳) 'مراقي الفلاح » كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص" .١‏ 

. طم كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال» ص51‎ )٤( 
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م ان اتایی ع 

لا شك في قوّته» وراجعت الكمال فلم أجده ذكر هذا في بحث الهلال» 
نعم! هو صحيحٌ على خلاف فيه في التواتر القطعى» وكأن الضمير في قوله: 
(ذكره الكمال) إِنّما هو إلى قوله: (أن التواتر... إلخ). 

[۲۰۷۲] قوله: 7" تأمّل(؟: كأنه يشير إلى أنه تحديد لا تفويض. 

أقول: معنى التفويض أنه إن وقع في قلبه صدق الشهود لكثرتهم أمر 
بالصوم وإلا لاء كما نقلتم عن "السراج”"» والظاهر أن هذا الوقوع إِنّما 
يكون عند مجيء الخبر من كل جانب فيوافق تصحيحان» فافهم. 


)١(‏ قال في "السراج" بعد ذكر الأقوال في تقدير الجمع العظيم: والصحيح من هذا 
كله أنه مفرّض إلى رأي الإمام» إن وقع في قلبه صِحّة ما شهدوا به وكثرت 
الشهود أمر بالصوم اه. وفي "البحر" عن "الفتح": والحقّ ما روي عن محمّد وأبي 
وف اه أن الا سمح الجر ان كل اي اه وني ا أنه 
موافق لما صححه في 'السراج '» تأمل. ارد الا مقطا 

أشار العلامة الشامي قولف ات أن ما صححه في "السراج" هو التفويض إلى رأي 
الإمام» وما صححه في "الفتح" هو تحديد الجمع العظيم» فكيف يوافق هذا ذاك؟ 
كبا قال فى" ر ا ما ا اا 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» »۲۳۹/٦‏ تحت قول "الدر": وهو مفوؤض... إلخ. 

(9) انظر المرجع السابق. 
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[۲۰۷۲] قوله: ‏ فانتفى قولهب©. 

أقول: لكن المشاهد ببلادنا -بحمد الله تعالى- توجه كثير من الناس 
إلى رؤية الهلال فإذا علم أن الناس توجّهوا والتمسوا ولّم يقصروا ومع ذلك 
لم يروا فيجب العمل بما أطبقت عليه المتون» أعني: إذا كانت السماء 
مصحية) فإن الكلام فيه إلا أن يتفرّد الشاهد بما هو مظنة تفرده بالرؤية كأن 
حاء من خارج» والناس لم يلتمسوة إلا في المصرء أو كان على مكان عال 
والناس لم يكونوا إلا على الأرض فحينئد لا يكون تفرده اھ في الغلطء 


)١(‏ إذا كانت السماء مصحية يشترط الجمع العظيم» ولا تقدير فيه بعدد» بل هو 
مفوّض إلى رأي الإمام» وروي عن الإمام: أنه يكتفى بشاهدين» واختاره في 
البحرا و بما حاصله: نهم لم يقبلوا حبر الواحد؛ لأن التفرد من بين الجم 
الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه» مع فرض عدم المانع وسلامة 
الأبصار وإن تفاوتت في الحدة» ظاهر في غلطه؛ لكن الناس في زماننا تكاسلوا 
عن ترائي الأهلة» فانتفى قولهم مع توجّههم طالبين لما توجّه هو إليه» فكان التفرّد 
غير ظاهر في الغلط؛ فينبغي العمل بهذه الرواية في زماننا. ١١‏ "رد المحتار" 
بتلخيص وتوضيح. 

وهنا رواية أحرى مصححة في الأقضية, وهي الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد 
أو كان على مكان مرتفع. ١١‏ محمد أحمد المصباحي. 


00 رد الي کا الصوم, Es‏ ت 0 "الدث": واحتاره 5 اك 
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ولا يبعد العمل بما صحّح في "الأقضية" . 

وبالجملة فهي ثلاث روايات» كلها قرّية» وكلها مصحّحة. الأولى 
أطبقت عليه المتون» والأحريان كلاهما ظاهر الرواية» وكل قد صم كما 
علمت فينبغي للمفتى أن ينظر في خصوص الواقعة فإن وجد مع الشاهد ما 
ينفي كون تفرّده ظاهرا في الغلط أفتى بالثالثة» وإلاً فإن رأى الناس تكاسلوا 
َفتَى بالثانية وإلا فبالأولى. هذا ما عندي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ف: الذي تحصل بعد اللتيًا والتى أنه في هلال رمضان يقبل في الغيم 
إخبار عدل أو مستورء وفي الصحو لا بد من جمع عظيم إن التمسواء أو 
عدد ولو مستورين إن تكاسلواء إلا أن يتفرّد واحد بما هو مظنة تفرّده 
الرؤية» فيقبل مطلقاً ما لّم يكن فاسقاء والفطر والأضحى وباقي الشهور 
مطلقا لا بد فيها من حرّين عدلين وبهما يكتفى حتّى في الصحو إلا في 
العيدين إذا كانوا لا يتساهلون في الالتماس ولم يجئع شاهدان من بر أو مكان 
عال فلا بد من الجمع العظيم» ويظهر لي 0 كذلك المحرم أيضا إن اعتاد 
الناس الالتماس؛ لأن الحكم يدور مع علته؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد 
الرزاق المرغيناني الحنفي (ت ٠‏ ده). 
"كشن الط 1۷/١‏ الج اق ال 8054/1 
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ve |‏ قوله: 3 أن انناث مجي ء مال ١‏ 0 

هذا بتمامه كلام "الحلاصة"" آخر الفصل الثاني من كتاب الشهادات. 

زه/ا. ؟] قوله: وهو يدحل تحت الحكم؛ أنه من حقوق الخاد 8 

تأمل قول الشرنبلالي في "مراقي الفلا "7 ): (ثبوت رمضان وال 
بالدّعوى بنحو وكالة معلقة به» فينكر الملّعى عليه؛ فيشهد الح بالرؤية 
فيقضى عليه ويثبت مجيء رمضان ينا لأن إنبات مجي ء الشهز د 

|۲۰۷۹ قوله: )5 وفي بعض از و 


)١(‏ في رذ المحتار": ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعد ما ذكره الشارح 
هنا: لأن إثبات مجيء رمضان لا يدحل تحت الحكمء حى لو أخبر رجحل 
عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل» ويأمر الناس بالصوم» يعني: في يوم الغيم» 
ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاءء أمّا في العيد فيشترط لفظ الشهادة» 
وهو يدحل تحت الحكم؛ لاه من حقوق العباد اه. ١١‏ 

(6) "رد المحتار"؛ كناب الصوم» ۲٤۲/١‏ تحت قول "لدر": ويثبت دخحول الشهر ضما 

(9) "الحلاصة"» كتاب الشهادات» الفصل الثاني في الشهادات» .۷۲/٤‏ 

(4): رذ الستحنا + كنات الصوم: تف قل "الف و لقو كمد 

(ه5) "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص57 .157-1١‏ 

(5) في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (شهدا) بضمير التثنية» وهو أولى. 

يتعلق بعبارة المتن: شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال» وقضّى 
به» ووجد استجماع شرائط الدعوى قضّى القاضي بشهادتهما. ١١‏ 

(۷) "رد المحتار'» كتاب الصوم» 747/1 تحت قول "الدر": شهدوا. 
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وقال ط(©: (في غالب النسخ). 

[۲۰۷۷] قوله: دك كنز اليا علة0: 

أقول : إذا قن بما يعطيه كلام المصّف/© إن الشهادة على القضاء لا تسمع 
عند ا شو كفل العو و یکول نبور اح ا 
لا يحتاج ة في ا إلى معي ع بكرم وز فك في اشر 
الشاهدين مطلقاء ولا يكفي واحد ولو كان بالسماء علة» ولا يحتاج إلى أكثر 
ولو كانت مصحية فالحمل على هذه الاحتمالات لا وجه له على هذاء فافهم. 

رقا ]| قوله: "ما اقدمتاد عن "السانة" هن بحت اشتتراط الى 


(1) "ط". كتاب الصومء 5/2/١‏ 54. 

(۲) يتصل بلفظ: (شاهدان) من عبارة المتن المذكورة؛ قال الشامي: أي: بناء على أنه 
كان بالسّماء علةء أو كان القاضي يرى ذلكء فارتفع بحكمه الخلاف» أو على 
الرواية التي احتارها في "البحر"' كما مر. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 4/5 4 7ء تحت قول "الدر": شاهدان. 

.7 515/5 انظر "التنوير"» كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) قال الشامي في عبارة المتن المذكورة: (ووجد استجماع شرائط الدّعوى): كانه 
مبني على ما قدمناه عن "الخانية" من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول الإمام» 
قدّم (بصدد قول المتن: شرط للفطر نصاب الشهادة ولفظ أشهد لا الدذعوى 
ص١‏ 9) عن "الفتح" عن "الخانية": وأمًا الدّعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق 
الأمة وطلاق الحرّة عند الكل وعتق العبد في قولهماء وأمًا على قياس قوله: 
فينبغي ا ت ط الدعوى في الهلالين اھ. ا قياس قول الإمام باشتراط الدعوى 
في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين.. إلخ 

66 زد المجتار + ١ Ih‏ تحت قول "الف : ووجد استجماع شرائط الدعوى 
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أقول: هذا بعيد بعد ما سبق“ من تصريح المصِئّف بعدم اشتراط 
الدعوق. 

]۲٠۷١[‏ قوله: (لآله حكاية) فإِنْهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادة 
غيرهم» وإِنّما حكوا رؤية غيرهم'©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فلا ياتفت إلى قولهم؛ "خز”". وقد نص على المسألة في "و9 "ير" 
داه كل 0 لي لوطي كبا ea‏ 
ني "اکى الإهلال"* 90 


(1)انظر الور كناب الصو 0/5 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 45/5 ؟» تحت قول "الدر": لأنّه حكاية. 
(۳) "خخزانة المفتين"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص؛ ؛ . 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الصوم» 45/57 ؟. 

(ه) "ط"ء كتاب الصو .4149/١‏ 

(5) "طم ٠‏ كاب الصوع» فصل فيما ينبت به الؤلال: وفي صوم اص 56. 
(۷) انظر "رذ المحتار"» كتاب الصوم؛ 5/5 ؟» تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 
(۸) "الفتح". كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 57/١‏ ؟. 

(4) ع = العالمكيرية» كتاب الصوم» الباب الثاني .٠۹۹/۱‏ 

. ٤۷۲/۲ "البحر"» كتاب الصوم»‎ )٠١( 

انظر "الفتاوى الرضوية"» .۳٦۲-۳٦۰/۱۰‏ 


.٤۷۷/٠١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )١١( 
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]۲٠۸٠[‏ قوله: ”2 لأنه حكاية لفعل القاضى ا 
ا ا شرحا في القضاء: أن نەل القاضي وكذا أمره 06 
وا e‏ قضاءه الفعلى لا يحتاج TT‏ 
عدم اشتراط الدعوى هنا في الشهادة على القضاء. 
[۲۰۸۱] قوله: ولذا قيد بقوله: ووجد استجماع.. 
يذكر هذا القيد في "الخانية" و"الخخلاصة"”", و"الفت") 
نهم قالوا: قضى القاضي بشهادتهماء وإذ ليس القضاء إلا عن دعوى 


0 1 


)١(‏ الشهادة على القضاء تقبل لكن الشهادة برؤية الغير لا تقبل؛ لأنْها حكاية» قال 
الشامي: و كذا لو شهدوا برؤية غيرهمء ا قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم 
رمضان؛ لأثه حكاية لفعل القاضى أيضاء وليس بحجّة بخلاف قضائه» ولذا قيد 
بقوله: ووجد استجماع شرائط الدّعوى كما قلناء تأمُل. .١١‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصومء 2545/5 تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 

(۳) انظر "الد" كتاب القضاء» فصل في الحبس» ٩۱۹/۱١-٠۲ه.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء ١/١5‏ ١ه»‏ تحت قول "الدر": فعل القاضي 
at‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 45/5 ؟؛ تحت قول "الدر": لأنّه حكاية. 

(5) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم 
ون لا يجب» .16/١‏ 

(۷) "الخحلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الأوّل» 43/١‏ ؟. 

(۸) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 57/5 ؟. 





www.dawateislamıI.net 





فيتأثى حمل كلامهم على ما هناء مع ما في "الخانية"' و"الفتح"' من 
التعليل بأن قضاء القاضي حجّة وقد شهدوا به. 

اون الكع سيا فى ا ا ی ق 
OG NOES‏ دا لو E‏ اد E‏ 
فيها يكون قضاء» ولا شك أن الصوم من حالص حقوق الله تعالى» وأن الفطر 
والأضحية كما تقدم“ للمحشي كعتق الأمة لا كعتق العبد فيلزم تحقق 
القضاء والحكم فيها بدون وق زكرن لطاع حمق ١‏ ال سيو دم 

[۲۰۸۲] قوله: ‏ فلا بد من أن يكون صومهم ا على حکم 
حاكمهم الشرعي ”2: 


.٠ه/١ "الخانية"» كتاب الصومء الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ»‎ )١( 

(۲) "الفتح"؛ كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 57/١‏ ؟. 

(؟) انظر "رد المحتار": كتاب القضاء» 2754/١5‏ تحت قول "الدر": وله. 

زئ انظر "رد المكتاز". 4۲۳١/١‏ تخت قول "الدر": لكن لا تشرط إل 

(5) قال الشارح: نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأحرى لزمهم على الصحيح من 
المذهب» "مجتبى وغيره. 

قال الشامي: لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة» فلا بد من أن يكون صومهم 
ميك غل حك ساكمهو الشرعية فكاتت تلك الانحفاضة بن قل الک 
المذكورء وهى أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها 
لأ كفيك ال ERT‏ عاق لحك أن عن شهادة غيرهم 
لتكون شهادة معتبرة» وإلاً فهى مجرّد إخبار بخلاف الاستفاضةء فإتها تفيد اليقين. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصومء 7555/5 تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 
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أقول: لكن لا دليل فيه على استجماع شرائط الدعوى» بل الغالب 
الخاد غدمف وفك يحكيو | :تقول ee‏ قينا يؤيد عدم اشتراط 
الدعوى في الشهادة على القضاء ea‏ تعالى أعلم. 

:' قوله: بخلاف الاستفاضةء فإِنّها تفيد اليقي‎ ]۲١۸۳[ 

أقول: الشهادة والتواتر كلاهما سيان في وجوب العمل إذا ثبت بهما ما 
هو حجّة شرعا وليس من شأنهما إلا إثبات الخبر وإنّما الفرق بالظنٌ واليقين 
نم يبقى النظر في أن ما ثبت بهما هل هو حجّة شرعاً أم لا؛ إذ لا دحل 
لشيء منهما في جعل الخخبر حجّة شرعا؟ فحيث لا تقبل الشهادة بناء على أن 
ما ثبت بها ليس بحجّة في نفسه وجب أن لا يقبل التواتر أيضا؛ إذ لا يزيد 
التواتر إلا تيقناً بما ليس بحجّة وما ليس بحجّة لا يصير حجّة ولو تيقن به 
كما ذاو ور واف ' قعل اد ندا كات تو ل: إني رأيت هلال العيد. 

ال ا ا شيك عدلاك أن اهز تللق ا رارضا 
فعدم القبول لقصور في المثبت -بالكسر- أم في المثبت -بالفتح-؟ لا سبيل 
إلى الأول لكمال النصاب مع العدالة فتعيّن الثاني» والتواتر إِنّما يرفع نقصان 
تالكر لا قصيور النعيت: ا د جي ا ايقل أيضاء آنه 
لم يغبت به إلا ما لا يصلح حجّة. 

ما قولكم: صومهم لا بد أن يكون عن حكم فثبوت الصوم ثبوت 
الحكم والحكم حجة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء 2547/57 تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 
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أقول: يجري فيما لو شهدا بصومهم والفرق باليقين لا يجدي فإنّهما لو 
شهدا بالحكم قبلت مع أَنّهها لا تورث اليقين قط فإن كان الواحب ثبوت 
الحكم أصالة وجب إسقاط استفاضة الصوم» وإن كان يكفي ثبوته ولو 
بواسطة ثبوت الصوم وجب اعتبار الشهادة بالصوم لكونها 5 كاملاً عند 
الشرع وإن لم تورث اليقين» وبالجملة لا يظهر مما ذكرتم الفرق بإيجاب 
ثبوت الحكم أصالة في الشهادة والاكتفاء بثبوته ولو بالواسطة في 
الانتقاضة وا ها طهر لد اف ف ترجه هذا المقاء» أن ا 
هو الحكم وصومهم يول لي كنا والشهادة تثبت صومهم ا ق 
الحكم ا على مظنون فينزل عن درجة الثبوت لعدم حصول الظن 
بالحكمء بل بما يظن به د بخالاف ما إذا ثبت صومهم بالاستفاضة؛ 
فإتها تورث العلم فيكون الحكم مظنوناً لثبوت مظنته قطعاء وبعد اللتيا والتي 
ظهر أن استفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي لا يعتبر به؛ لعدم ما هو 
حجّة شرعاء أعني: الحكم فليحفظ؛ فإنّه مهم جذاً. 

RS Ss على ما صحّحه‎  :هلوق‎ ]۲۰۸٤[ 


)١(‏ لو صاموا بقول عذلين حل الفطر بعد ثلاثين يوماء ولو صاموا بقول عَدل حيث 
عون ون ملل الفط و على الا عا ليحت هذا كه 
المضنت» 5 نقل ابن الكمال عن "الذخيرة": آنه إن غ هلال الفطر 0 قا 
وفي "الزيلعي": الأشبه إن غم حل» وإلا لاء المتن و"الشرح” بتلخيص يسير. 
قال الشامي: قوله: (حل الفطر) أي: الفاق إن كانت ليلة الحادي والثلاثين 
متغيمة» وكذا لو مصحيّة على ما صححه في "الدراية" و"الخلاصة" و"البرّازية"2 


وصحح عدمه في 'مجموع النوازل"» والسيّد الإمام الأحل ناصر الذين كما في 
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52 ال 
عليه الفتوى 525 ا ع 0 
|۲۰۸۰| قوله: في الثانية أيضا“: وهي صورة الصحو. 


لس 


]۲۰۸٦[‏ قوله: ^ وتم الو ولم ير الهلال» والسماء مصحية. 


"الإمداد"» ونقل العامة وح الاتفاق على الفطر في الثانية أيضا عن البدائع 
و"السراج" و"الجوهرة"» قال: والمراد اثّفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من 
الحلاف إتما هو لبعض المشايخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء 2747/7 تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 417/5 ۲» تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(©) "فيض الغفار" في شرح "المختار": للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد شمس الدين 
السمديسي (ت۹۳۲ه). ("كشف الظنون"» 157/5 "الأعلام" ١7/5‏ 7). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 47/5 7”» تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(ه) في "رد المحتار": والمراد أثفاق أثمّتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إِنما 
هو لبعض المشايخ. قلت: وفي "الفيض": الفتوى على حل الفطر» ووفق المحقق 
ابن الهمام -كما نقله عنه في "الإمداد"- بأنّه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلهما في 
الصحو -أي: في هلال رمضان- ونم العدد لا يفطرون: وإن قبلهما في غيم 
أفطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الغبوت أصلا 
في الأوّل؛ فصار كشهادة الواحد اه. قال ح: والحاصل أنه إذا غم شوال أفطروا 
E‏ رسضاة يكبياذة اين :قور الكت أن ملهو واف ل E‏ 
لا و انه وقيل: معنا وقيل: يفطرون إن غم رمضان أيضاء ا 7 


س 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
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[۲۰۸۷] قوله: وإن قبلهما: في رمضان. 
ا ا -_ه 

|۲۰۸۸[ قوله: في عيم : وتم العدد» ولم ير مع الصحو. 

]۲١۸۹[‏ قوله: لتحقق زيادة القوّة في القبوت": 

ار كان متها كان ل کا 5 ك غد نقد 
ازذاف اوت قوق 

[ ۲۰۹۰[ قوله: في 0 أ تغيم رمضان. 

]۲٠۹١[‏ قوله: والاشتراك”؟: أي: اشتراك رمضان والفطر. 

[041.] قوله: في عدم الثبوت أصلا©: أمّا الفطر؛ فلأن السماء 
مصحية ولم ير وأما رمضان؛ فلأنه لا يقبل في الصو إلا جمع عظيم. 

ˆ۳ ]| قوله: في الأول ل صحو رمضاك. 

]۲٠۹٤[‏ قوله: فصار كشهادة الواحد©: حيث لا يفطرون إذا لم يغم 
هلال الفطر تل الإمام. 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصوم» 417/5 ؟» تحت قول "الدر": حل الفطر. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرحع السابق. 
)٤(‏ المرحع السابق. 
(ه) المرجع السابق. 
(1) المرحع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) المرجع السابق. 
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۲۰ بد فصار كشهادة 5 
ان الف به الآن الاكتفاء وا 5 الاكتفاء بواحد 
إن جاء من بر أو مكان عال فلا معنى لعدم الثبوت» لا سيّما إذا كانا جائيين 
من بر أو علو فإنّه زيادة قوّة في الثبوت لإجزاء واحد إذ ذاك فلم ببق إلا 
القولان الأوّلان» وأصمٌ التصحيحين لحل الفطر كما علمت» ولذا حزم به 
ا 

]٠015[‏ قوله: وإن لم يِغمّ فقيل: يفطرون مطلقا“: هو المذهب» وهو 
الأرحح الأقوى. 

[۲۰۹۷] قوله: وقيل: لا مطلق": 

هو احتیار بعص المشايخ ک مجموع ا و عیره. 

|۲۰۹۸[ قوله: وقيل: يفطرون إن غم رمضان ابض : 


ا"( البسار" E E N EE‏ 
(۲) انظر المقولة ]۲٠۷۳[‏ قوله: فانتفى قولهم. 

(۳) انظر "التنوير"؛ كتاب الصوم» 45/5 ؟-/71. 

43 "زه الجعار " كاب الر ا ۷ تحت قل الد يحل الفاطن. 
)٥(‏ المرحع السعابيق: 

(5) قد مرت ترجمتها .555/١‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصومء »۲٤۷/٦‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
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ف واقع في غير موقعه؛ لأن الفوض أن الفطر لم يغم. 

]ده .؟| قوله: و إلا : هو ها اناه ابن الهمام”'". 

ان ] قولف با كر الف 

ف والصحيح أنه محل الوفاق فيحل الفطر عند الكل. 

]۲٠۰۱[‏ قوله: ‏ قال في لر ف 

E‏ يؤيّد أن الحلاف نما هو إذا لم يغم هلال الفطرء و إلا فلا 


معنى لتعزير الشاهد لعدم ظهور كذبه إذا كانت السماء متغيمة كما لا يخفى. 
۲١ 03‏ قال : )¥( اف "الدر": وفي 'الزيلعى": الأشنة إن غم 15 وإلا 


١١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 417/5 ؟» تحت قول "الدر": حل الفطر. 

)1( الفتح » كتاب الصوم, فصل في رؤية الهلال» ؟/١551؟.‏ 

(؟) يتعلق بما نقلنا من عبارة المتن والشرح: (و) لو صاموا (بقول عَدل) -حيث 
يجوز- وغمّ هلال الفطر (لا) يحل على المذهب. قال الشامي: قوله: (وغمّ هلال 
لفطل الجتملة اة قد بها انها محل الخلاف على ما ذكرة الت ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2754/4/5 تحت قول "الدر": وغم هلال الفطر. 

(5) يتصل بما في العبارة المذكورة من قوله: (لا يحل) أي: الفطر إذا لم ير الهلال؛ 
قال في "الدوة" ونر ذلك القناهه أقنة لور "كذيف »> رد المحتار . 

E وز‎ 

(۷) إذا صام الناس بقول عدلء ولم ير بعد تمام ثلاثين يوما هلال الفطر فهنا صورتان: 
إن كانت السماء متغيّمة حل الفطر اتفاقاء وإن كانت مصحيّة لم يحل الفطر 


عندهما خلافا لمحمّد؛ فإنّه يقول بحل الفطر مع الصو أيضاء وقال الزيلعي: 
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لا: إذا صاموا بقول عدل فبعد إكمال ثلاثين (الأشبه) أنه (إن غم هلال 

الفطر (حل) الفطر اتفاقاً (وإلا) بل كانت السماء مصحية ولّم ير هلال الفطر 

١0ا)‏ 0 الفطر عند الإمام حلاف لمحمد» وقول الإمام هو المعتمدء فظهر أن 
ترجيح الأشبه راجع إلى الشق الثاني» أمّا الأول فمتّفق عليه. 

(ما بين الهلالين عبارة "الدر المختار"). 

]۲١ ٠۳[‏ قوله: وحينعذ فما في "غاية البيان" في غير محله؛ لأنّه ترجيح 


لما هو متفق عليه''': فبقي ترجيح الزيلعي” ' قول الإمام سالما من المعارض. ١١‏ 


الأشبه إن غم حل» وإلاً لاء لكن رجّح في "غاية البيان" قول محمد بلفظ: (وهو 
الأصح) ونقل عن الإمام EE‏ قول الواحد في هلال رمضان تأيد 
بحكم القاضي فيثبت حل الفطر بعد تمام کی ترا وک أن ها او 
الا ف ا اا عاف ا ي ل 
لاود" اق ع "على و د ا ا ا ا ل عدن 
الحلاف الذي نقله المصتف» وقد علمت عدمه» وحينغذ فما في "غاية البيان" في 
غير محله؛ لاه ترحيح لما هو متّفق عليه» تأمّل» يعني: لو فرض كلامه في ما إذا 
غدّ هلال الفطر فلا محل لقوله: (وهو الأصح؛ فَإنّهِ لا حلاف في هذه الصورة 
بينهما وبين محمد عليهم الرحمة حتى يحتاج إلى إبانة الترحيح» "رد المحتار" 
بتلخيص وتوضيح. ١١‏ محمد أحمد المصباحي. 

() "الد" كتاب الصوم» 49/5 ؟. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصومء 2550/7 تحت قول "الدر": وفي "الزيلعي"... إلخ. 

اه" ن كناب ا 
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فالذي تحصل بعد التنقيح: أنهم إذا أكملوا العدّة ثلاثين وغم هلال 
الفطر عيدوا مطلقا بالاتفاق إذا صاموا عن دليل شرعيّ ولو إخبار عدل أو 
مستور ولو أنثى ولو أمة بدليل مسألة القابلة كل ذلك حيث يجوز بل ولو 
حبر فاسق إذا قبله القاضي الشرعي وحكم به» لا بخبر فاسق من دون قبول 
قاض شرعي؛ فَإنّه إذن يكون بغير دليل شرعي» وإن لم يغمّ ولم ير الهلال فإن 
صاموا بقول عدل لم يفطروا على الراحح» وبقول عدلين أفطروا على 
الأرحح» و الله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

8 ] رل ون کان رصان فى المتحو لا ت يخبرهتناة أن 


)١(‏ في "الدر": هلال (الأضحى) وبقية الأشهر النّسعة (كالفطر) على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو 
رحل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام "بحر" عن 
'شرح مختصر الطحاوي" للإمام الإسبيجابي» وذكر في "الإمداد": أنها في 
الصحو كرمضان والفطر» أي: فلا بد من الجمع العظيم» ولم يعزه لأحد» لكن 
قال الخير الرملى: الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصّحو في قبول 
الرّحلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير» وهي توه الكل طالبين» 
ويؤيّده قوله: كما في سائر الأحكام» فلو شهدا في الصحو بهلال شعبان» وثبت 
بشروط الثبوت الشرعي يثبت رمضان بعد ثلاثين 52 من شعبان» وإن كان 
رمضان في الصّحو لا يثبت بخبرهما؛ لان ثبوته حيقذ ضمي ويغتفر في 


الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات. 
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9 6 س١‏ 
ا خا 0 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 7 في "الفتاوى الرضوية":| 

اقول ادا ےر الک طالیو: نحقق المانع» فلا يقبل تفرّد البعض 
ما لم يتفردوا بما يقرب الرؤية لهم دون عامة الناس فكانت شهادتهم مردودة 
ااا وان اد ن 
رمضان أو الفطر ورد قوله" بدليل شر عي "صام" مطلقا وجوبا). 

وفي "ردٌ المحتار"”: (وأفاد الخير الرملى: تلو ا وراك 
شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. تنبيه: لو صام راثي 
هلال وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون))» رواه الترمذي' وغيره» 
والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطرء "نهر') اه. 

هذا ما أخحذته نه من کلامهم» والنزاع واضح كما ترى بتوفيق الله 
والعلم بالحق عند ربي» وهو تعالى أعلم. 


سا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١/٦‏ تحت قول "الدر 

(۲) انظر "الد" كتاب الصوم» ۲۲۷-۲۲۹/۱. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الصوم» »۲۲۷-۲۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": رأى 
ا 


(5) "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلال» .٤٤١-٤۳۹/۱۰‏ 


: وبقية الأشهر التسعة. 
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مطلب في رؤية الهلال نهارا 


(") 


|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله ف "الفتاوى e‏ 
أوحب الحديث أي: قوله عليه الصلاة والسلام: ((صوموا لرؤيته 


)١(‏ في الشرح: ورؤيته بالنهار لليلة الآنية مطلقا على الجلهب: 

قال الشامي: سواء رؤي قبل الزوال أو بعده» وقوله: "على المذهب"» أي: الذي هو 
قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزُوال فكذلك» وإن كان 
قبله فهو لليلة الماضية؛ والأصْل عندهما أنه لا تعتبر رؤيته تهاراء وإِنْما العبرة لرؤيته 
بعد غروب الشمس. 

ثم قال الشامي: وإِنّما كان الحلاف في رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلاثين؛ لأن رؤيته 
يوم الاس والعشرين لم يقل أحد فيا إنهاللماضية لقلا يلوم أن بكرن الشهر 
ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين. وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته هارا 
ما إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء ثُمّ رؤي ليلة الثلاثين بعد العُروبء 
وشهدت بينة شرعية بذلك» فان الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص 
ل ولعافت ول ی [ امك ا ا 
يوم واحد كما قدّمناه عن "فتاوى الشمس الرملى الشافعي". ٠١‏ ماتقطا. 

(۲) "رد المحقار"» كتاب الصوم» مطلب في رؤية الهلال نهار 751/4: تحت قول 
ال واا ا ا 

(۳) أحرجه البخاري في "صحيحه" (۹ »)١۹ ٠‏ كتاب الصومء باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصومواء .1٠١/١‏ 
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وأفطروا لرؤيته))» (فوحب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر 
منه الرؤية عند عشية آحر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما)» "فت" ("فتح 
القدير") وكذا صرّح باختياره في "ع" و"ر”" ("حزانة المفتين") و 


1 م الي "0 ال 5508 (Vn 1 ODN‏ 
( حلاصة ) و E e)‏ 


ر 
(A) 1‏ م 1 في ۰ (oD‏ 
وجو" ("جواهر الأخلاطي') ( مجمع الانهر ) وب 


ر م الرائق") وا 7 جامع || أرق (TH‏ و"العناية'"0١)‏ 


.۲٤۳/۲ االفتح » “كتاف الصوح» فصل في رؤية الهلال»‎ 01١ 

(۲) أي: "فتاوى عالمكيرية" المسمى ب"الهندية"؛ كتاب الصوم الباب الثاني» .191/١‏ 
(۳) "حزانة المفتين"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص 4 . 

.550/١ "الخلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الأول»‎ )٤( 

(5) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ /١‏ 

(5) "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ؛ ص4 ه١.‏ 
(۷) "البزازية"» كتاب الصومء 55/5. 

(۸) "جواهر الأخلاطي": كتاب الصوم» ص١‏ ”. 

.551/١ "مجمع الأنهر"؛ كتاب الصوم»‎ )٩( 

.57٠/9 "البحر"» كتاب الصومء‎ )٠١( 

aE "الاسيار"»‎ EOS 

(۱۲) "جامع المضمرات"» كتاب الصوم» صاره .١‏ 

.57514/* "العناية"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال»‎ )١( 
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62 (1 د‎ N )كت‎ 01 a aR OO oI 


|۹۰۹ قوله: وإن كان قبله فهو لليلة الماضية 7 ©: 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية": | 

2 1 (). ع اهم 3 ع اهم “ 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم ': ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وإلا 
يو جب الصوم بمجر د رة ية الهلال بعد المغرب وهذا واضح خد والله تعالى 
ع کے اس ع2 0372 

:)0 "أ قوله: كما نص عليه بعض المحققي.‎ ٠١0 

أقول: إن وقع أن رؤي الهلال للتاسع والعشرين نهارا ولو قبيل الغروب 
ثم تغيمت السماء فهل يكتفي بتلك الرؤية كما يشهد به قولهم: (هو لليلة 
السستفيلة عندهما)» م لا كما يعطيه ظاهر قولهم: ١لا‏ عبرة برؤيته نهارا 


)١١‏ الغيائية » كتاب الصوم» ص4۹٤‏ -.ه. 

(؟) "التاتارحانية"» كتاب الصوم» الفصل الثاني › ؟/4 .٠٠ ٠١-٠١‏ 

(۳) "التجنيس والمزيد"» كتاب الصوم» باب في رؤية الهلال والشهادة عليهاء .٤١١/۲‏ 

.٤]1۷- ٤٦٦/٠١ "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 

() "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2551/5 تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة 
الاتية ا 

(5) أحرجه البخاري في "صحيحه" (۱۹۰۹)» كتاب الصو .570/١‏ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» ."83/٠١‏ 

(۸) "رد المحتار"» »٠٠۲/١‏ تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 
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عندهما)؟ فافهم. ١١‏ 


بو ع , ا!. 95 زا + 

ثم رأيت للإمام ابن الهمام في "فتح القدير"”: (لو رؤي في التاسع 
والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته في ليلة الثلاثين بالاتفاق) اه. ومثله في 
'البحر اند وت أن معنى عدم العبرة برة يته هارا" أنه لا يجعل ره يته 
سابقة على رؤية الليلة الآتية» بل يجعل كأنّه لّم ير إلا في الليلة الآتية لا كما 

5 اد » 5 (). »ع 83 
|۲۹۰۸ قوله: قبل الشمس : قبل طلو ع الشمس. 
٠5‏ قوله: وشهدت بينة شرعيّة بذلك: برؤية المساء. 


1 
]١١٠١[‏ قوله: فإن الحاكم يحكم برؤيته ياك : ويصدق الشهود. 
ا 


2 3 
۾ سن 
e‏ 


E CD E 
و‎ E و ا‎ 
الل ا د اك 131/1 كان علق ا وال ا ا‎ 
أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقل من ثمان درج بل عشر لم ير القمر‎ 


)١(‏ "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلالء 57/7 ؟. 

(۲) "البحر"» كتاب الصوم» .٤٦٠/۲‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2»255*/5 تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة 
الاتية ا 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 
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SEED: 





لأعاره قمع ا ار نض اا و ف اا 
بقدر ثمان درج بل عشر أو أكثر» ثم إذا رؤي من مساء هذا اليوم وجب أن 
يكون أمامها بهذا القدر فيازم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر ستة عش 
بل عشرين درحة أو أزيد» وهو لا يسير هذا المقدار في يوم وليلة بالتمام 
نك دود أن ادق تصق ا أو نقزيا س 
مطلب في اختلاف المطالع 
لكوك ] "قولف "ين كلما ميد كيت الفئيس كريد د 
[1ا] قوله ا کر على ها فى لهسا "0 


و مثله في "الاي وأقره ال 


)١(‏ في "رد المحتار": بل كلما تحرّكت الشّمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع 
شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في "الزيلعي"؛ وقذر البعد 
الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في "القهستاني". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 2554/5 تحت قول 
"الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 554/5 5» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

)٤(‏ "لباب المناسك وعباب المسالك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه 
يوم عرفة» ص5 :5١‏ للامام رحمة الله ابن القاضي بك الله السا 3¥ أو 
۲۳ ه). ("إيضاح المكنون"» ٤۰۰/۲‏ "معجم المؤلفين": ۰۷۱۲/١‏ "فهرس المخطوطات"؛ ؟/01/4١).‏ 

(ه) هي "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» 


فصل في اشتباه يوم عرفة» ص7١5.‏ قد مرت ترجمته 5/1١‏ 55. 
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NOLS O PR 

زه ١١؟]‏ فوله: وقد نبه التاج التبريدي: على أن احتلاف المطالع ا 
يمكن في أقل... إل : 

أقول: أراد الاحتلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس يقع في 
لوسضي ا قر ه151 كاف القضدن مين . الموطعن قور ا 
كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا مما يمكن ضبطه وإن تعس نعم! 
ترائي الأهلة إِنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا لا يكون بقدر 
صالح إلا في قريب مما ذكر؛ لأن الشمس تقطع هذا المقدار من محيط 
الأرض في نحو أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه المدة قدر دقيقتين 
تقريا فإذا كان فى الموطع الشرق على قصل تمان درحة إلا وقيقة لم لمكن 
الرؤية» ويكون في الموضع الغربي على فصل ثمان درحة مع زيادة دقيقة 
فأمكنت» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 


(1) في "رد المحتار": وفي "شرح المنهاج" للرملي: وقد نه التاج التبريزي على أن 
احتلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة ووو س الوانده 
رارج آنا تحديدية كنا ا به ايها ات فط را العاف في اعثبار 
احتلاف المطالع بمعنى نه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 514/5 ؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١-٠٠٤/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر 
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ا را وک سي : ۲ میل» ٤٥‏ كوس. 
N OTT‏ اهم لعي 7 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والمنفي هو الإمكان العادي وإن زعمت الفلاسفة ما زعمت»› 
فإن أشعلى کل شىء قن 
44 ] اقواليه Ea O‏ 
أقول: الأولى عكس الفرض؛ لأن البلد كلما كان غربيا زاد الفصل بين 
القمرين» فكانت رؤيتهم أسبق. 
]11١9[‏ قوله: واعتمده الزيلعي ”© : 


5 "رد التجمار") كاب الصو ذه لا تخ قول"الدر" + على اس المذهب. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» ١؟٠/9ه".‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وإتّما الحلاف في اعتبار احتلاف المطالع بمعنى آنه هل يجب على 
كل قوم اعتبار مَطلعهم ولا يلزم أحدا العمّل بمَطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل 
يجب العمّل بالأسبق رؤية» حتّى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة 
السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأوؤل» واعتمده 
الزيلعي» وظاهر الرواية الثاني» وهو المعتمد عندنا وعند المالكيّة والحنابلة» وتمام 
تقريره في رسالتنا المذكورة ("تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 555/5؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 
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5 "شرح الا (قال شار ح "الكت" و" 1 0 ا 
الأشبه الاعتبار بالمطالع) اه. فشارح "الكنز" هو الزيلعي» وإياه تبع شارحا 
ل ع ا باون اي للا N ae‏ 
]١١٠١[‏ قوله: وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة ': تنبيه الغافل 
والوسنان””". 
مھ 1 26 5 5 5 م 3 5 
|۲٠۲١|‏ قوله: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف 
المطالع فيه معتبر"): 
أقول: وكذا في الإرث» فإن ثبت مثلا أن زيدا مات في بلد شرق حين 
طلوع الشمس أوّل رمضان» وابنه عمروا في عين ذلك الوقت أيضا في بلد 
الشمس بحسب الإدراك أيضا ورث زيد من ابنه» مع أن الميتين في وقت واحد 
لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية"7 ' من الكسوف. 


.5١؟ص "المسلك المتقسط"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه,‎ )١١ 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الصوم» 55/5 ؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال 
رمضان"» ١/9:؟-؟ه5,‏ 

(4) يفهم من كلامهم في كتاب الح أن اختلاف المطالع فيه معتبر» فلا يلزمهم شىء 
لو ظهر آنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم... إلخ "رد المحتار". ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 55/5 ؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(7) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل الکسوف» .711/١‏ 
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أقول: نص في "اللباب": (أن لا عبرة باختلاف المطالع)» وإِنّما لا 
يلزمهم شيء إذا لم يمكنهم الاستدراك دفعا للحرج» وصيانة للحج» وتمام 
تفاصيله فيهء ويأتي في الكتاب آخخر ص9 .204١‏ 


[؟١١]‏ قوله: 27 فتجرئ الأضحية في اليوم الثالث عشر”): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
لا يخفى أن الثالث والرابع عشر وقعا سهوا وإِنّما مقصوده -رحمه الله 
ا اا ف ع 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 55/7 5؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۲) "لباب المناسك"؛ باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفة» ص7 .7١‏ 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤٥۷/۷‏ تحت قول "الدر": 
قبل اله 

(5) في "رد المحتار": لو ظهر أنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك 
في حقّ الأضحية لغير الحجّاج؟ لم أره» والظاهر نعم؛ لأن احتلاف المطالع إِنْما 
ّم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية» وهذا بخلاف الأضحية» فالظاهر أنْها 
كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم» فتجزئٌ الأضحية في اليوم 
الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 557/5» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


)1( "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» ١٠؟٠//ه8.‏ 
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[4؟1]] قوله: وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر”©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: (لكن الصحيح خلافه وكلام العلماء واضح ومطلق عام وفي 
تخصيصه كلام بوجوه:”) 

ا وقول ا فل اند فا عله وين فلل اا امعان الاب 
((بأنَا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب))» كما رواه الشيخان"”" وأبو داود" 
والنسائي“ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذه العلة تعم 
الأهلة وهذا وإن كان حلاف القياس فلا يمتنع الإلحاق به دلالة وإن امتنع 
5 كما قد نص عليه العلماء ومنهم العلامة الشامي؟ في نفس هذا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 5557/5» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

(۲) أخرجه البخاري في"صحيحه" (۱۹۱۳)» كتاب الصوم» باب قول النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: ((لا نكتب ولا نحسب))» .1۳۱/١‏ ومسلم في "صحيحه" ))٠١80(‏ 
كتاب الصيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال... إلخ» صهع ه. 

80 اجه ای ارذ اسا ممع كاب الصو نات اهن يكوك مسا 
TT‏ 

5 اأغرجه سا(۷١۳‏ © كاب الضيام + د كر الاعدلاف على ب 
ام كر مد 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2517/5 تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول 


الوق 
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الكانيو ا شلك اد reda CG‏ ريس اد 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحّي 
الناس))» أحرجه الترمذي' بسند صحيح عن أمٌ المؤمنين الصديقة رضي الله 
تعالى عنهاء وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((فط ركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضحّون))» رواه أبو داود والبيهقي“ بسند صحيح عن أبي 
هريرة رضي ا ال ك 

ثم أقول: هذا كله كلام معه على تسليم أن النوط بالرؤية إِنّما ورد في 
الصوم والفطر وليس كذلك بل قد ثبت كذلك في الأضحية فقد أخرج أبو 
داود”» والدارَ قطني“ عن أمير "مكة" الحارث بن حاطب رضي الله تعالى 
عنه قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ندسك للرؤية» فإن 


)١(‏ أحرجه الترمذي في "سننه" »)8٠١7(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم 
يوم الفطر والنحرء .۲٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في "سننه" ٤(‏ ۲۳۲)» كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلالء 
9 . 

() أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" »)1۲۸١(‏ كتاب صلاة العيدين» باب القوم 
يخطئون الهلال» .٤٤۳/۳‏ 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في "سننه" (۲۲۳۸)» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين... إلخ» 
66-7۲ 

(ه) أخحرجه الدار قطبي في "سننه" »)۲٠۷١(‏ كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية 
الهلال» ۲۱۱-۲۱۰/۲. 
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ا 2 1 ١ . 5 5 ١‏ : 
متصل صحيح)» فانقطع مبنى البحث من رأسه واستبان الحقّ وله الحمد. 

i It 1‏ سا( 
لدفع الحرج العظيم ونظيره ما في 3# والدر 3 فين أن مام هل 


بغير طهارة تعاد الصلاة دون اا من العلماء من قال: لا يعيد 


الصلاة إلا الإمام وحده فكان اا E‏ 
آنه يوم الخد فقا 3 ضحوا ل بان أنه يوم عرفة أحزأتهيم الصلاة 
والتضحية"!؛ لأنّه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة 
لجمع المسلمين» زيلعي ) فا ا و 

رت EE‏ التصريح به في "اللباب"7" و"شرحه"“ بل في نفس 
ر کے > ا ر ہے کے کیا بد ری 
'بوقوفهم بعد وقته» لا تقبل" شهادتهم» والوقوف صحيح استحساناً حتى 
الشهود للحرج الشديد... إلخ). فقد ظهر الحقٌ والحمد لله رب العالمين. 


.۲٠٠/۲ "سنن الدار قطني" كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال»‎ )١( 
انظر "التنوير" و"الدر"؛ كتاب الأضحية» 5370-5575/9. (دار المعرفة).‎ )۲( 
١ ١ص ات الحج» فصل في اشتاه 0 عرفة»‎ EN (۳) 

62 'المسللك: لهف کات الحج» فصل في اشتبأه يوم عرفة» ص١ .5١‏ 
)٥(‏ انظر 'الدرع كتاب الحج» باب الهدي› اع هغ -دهغ. 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .٤٠٤-٤۲۲/۱١‏ 
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NTE IS‏ وقال الزيلعى: الأشبه أنه يعتبر» لكن قال 
الكل خد اهر الوا اط 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه رت شي "الفتاوى ا 
قلت: وقد ذكروا: أن الفتوى آكد من الأشبه» وأن الفتوى متى احتلف 


)( (f) 1 (TDI 1 7 5 قر الس‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (واحتلاف المطالع غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه 
أكثر المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الخلاصة" (فيلزم أهل المشرق برؤية 
أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولفك بطريق موجب كما مرّء وقال الزيلعي: 
الأشبه أنه يعتبر» لكن قال الكمال: الأحذ بظاهر الرواية أحوط. 

(؟) "الدر"» كتاب الصوم» 557/5. 

(*) "البحر"» كتاب الرضاع» ۳۸۸/۳. 

.٠۷/۹٩ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الرضاع»‎ )٤( 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصومء باب رؤية الهلال» .591/٠١‏ 
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[-11] قوله: ”© وهذا فيد أله إذا وحد بذ من تعاطي ما يدحل غباره 


في لق لو 

أقول: مفاد هذا الإفطار بمجرّد تعاطي ما يدخل منه الغبار وإن لم يقصد 
لو ی ربمق وا ال د "لاد" تميق 
تقييد مسألة البحور بقوله: (اشتمه) بعد قوله: (آواه إلى نفسه) يفيد الإفطار 
بشرط قصد الإدحال» فليحرّر. ١١‏ 

ولكن قد نصوا على حواز طبخ الطعام, فلعل الثاني أولى فافهم. ١١‏ 

]۲٠۲۷[‏ قوله: أفطر لإمكان التحرّز عنه“: 

ولا يبعد لزوم sS‏ للنفع والتداوي» "ط" ”© عن "الإمداد". 


ANB NANE N TUL العتره معو‎ o 
إمكان التحرّز عته» والتعليل بعدم إمكان التحرّز عنه يفيد أنه إذا وحد بذا... إلخ.‎ 
نكر قروم انقزر امعان‎ a O وفي تداك :جل مر‎ 
التحرّز عنه» وهذا مما يُغفل عنه كثير من التاس.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصومء باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 51/5؟» تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان التحرز عنه. 

(۳) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الصومء باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۲٦۱/٦‏ تحت 
قول "الدر": آنه لو أدحل حلقه الدحان. 


() "طط كتاب الصوم, باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهع ١/مةغ.‏ 
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[4؟1؟] قوله: © نظمه الشرنبلالي في "شرحه" على "الوهبائيّة"7: 

آخر فصل الكراهية”". 

[9؟١١]‏ قوله: ‏ واحتلاف التصحيح في إدحاله": 

قلت: وقد علمت أن تصحيح قاضي حان” ‏ أقوى مع ما في دليل الفطر 
من القوّة إلا من غيّب حشبة في دبره أو هي في فرجها يفطر مع عدم صّلاح 
البدن في ذلك. 


الكفارة لو كله نافعا أو اذافعا شهوة البطن. ؟ ١‏ بن TE‏ المصباحى. 


ع 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 551/57» تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 
(۳) "شرح وهبانية . 
و كرست لكيه لصولا أذ بوعل ASN‏ كانه تله شان ليختا كنا 
و يقد 2 لخريعه وعلية ور 13 او ر 
في "رد المحتار": (قوله: وإن كان بفعله) احتاره في "الهداية" و"التبيين'» وصحّحه في 
ال واف ا ا ق 
لا يفسد» وإن أدحله يفسد في الصحيح؛ لأنه وصل إلى الجوف بفعله» فلا يعتبر فيه 
صّلاح البدن» ومثله في "البزازية"» واستظهره في "الفتح" و"البرهان"» "شرنبلالية" 
ملخصا. والحاصل الاتفاق على الفطر ا وعلى عدمه بدخول الماي 
واحتلاف التصحيح في إدخاله. ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصومء ٤/١‏ ٦۲ء‏ تحت قول "الدر": وإن كان بفعله. 


03 "الضافة + تاب الصوح» الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوح» ا ١ 5 ١ ١‏ 
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00 : ak 

[۲۱۳۰] قوله: '' لا يفسد بالإجماع: 
أقول: لكن علله في "مراقي الفلاح" ص٤٣٤‏ بقوله: (لعدم وصول 
المفطر إلى الدماغ) اه. وقد كان يختلج هذا في صدري فإن العود والميل 
في حك الأذن لا يدحلان الجوف وحينعذ لم يبق فيه صحّة للخلافيّة؛ إذ 


الكلام في ما إذا أدحل الماء فبلغ الجوف كما لا يخفى. 
EO‏ نر علبي الس e‏ هنر را ل ا 
إذا جد طعمة "00 : 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فالثنيا باعتبار الغلبة بالأجزاء والحكم باعتبار الغلية بالوصف فإن 


المغلو ب لا حکم ل 


زى في ارد لماز" ورل كما لو كلك آذ إل عله مها به لما ف 
"البزازية": آله للا سيد بالإجماع, والظاهر أن المراد إجماع اهل المذهب؛ انه 
عند الشافعية مفسد. ١١‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٤/٦‏ ٦۲ء‏ تحت قول "الدر": كما لو حك أذنه... إلخ. 

3( مرافي الفلاح ا الصوح» باب ما لا يفسد الصوح» ج 

)٤(‏ في الدر : (خرج الدم من بين أسنانه ودحل حلقه) يعني: ولم يصل إلى جوفه» 

لت لكر كتاب الصوح» تات هاا بل الصوح وما للا یفسده» ٦‏ . 


59) "الفتاوى الرضوية", .١٦۹/۳‏ 
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|۳۲ ] قوله: ° هذا غير شرط في الإفساد7): 

إذ كون الذكر قدر الحشفة غائباً في الفر ج الداحل كاف للافساد من 
دون حاجة إلى إمناء أو تحرك. لع إن بقي رأس الذكر في الفرج الخارج 
دون الداحل فلا يجب القضاء قطعاً إلا أن , يمني أو يحرّك نفسه حى تغيب 
الحشفة في الفر ج الداحل فحينغذ يجب القضاءء وإن احتمعا فالكفارة أت 


كما لا يخفى» هذا تقرير كلامه. 

وأقول: لي في المقام إشكالات يسهل الجواب عن بعضها. 

NE EEE‏ لقنن وله بين سن 
فتر فخرج أو أحرج لم وجك ك الا كر وال ل كونه في الجوف 
والمفطر هو الإيلاج من خارج هارا ذاكرا لإبقاء ما أولح من قبل كبقاء 
طعام السحور وشراية: يعد طلوع الفجر. 

والجواب: أن الإيلاج كما هو جماع كذلك الهيئة الحاصلة به وهو 
كوئة مخالطا لها جماع لا شك بخلاف الأكل والشرب. 


)١(‏ لا يفسد الصوم إن جامع ناسياً ونزع عند ذكره وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنّى 
بعد النَرْع» ولو مكث حتّى أمتى ولم يتحرّك قضى فقط وإن حرّك نفسه قضى 
وكفر كما لو نرّع ثم أولج. 

قال الشامي: قوله: (حتى أمتى) هذا غير شرط في الإفساد» وإنما ذكره لبيان حكم 
IG‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسد» »۲٦۹/٦‏ تحت 


فول الدر : ا أمنى . 
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فإن قلت: أليس في "البحر" من هذا المبحث ص۲۹۲ : (لو جامع 
عامدا قبل الفجر وطلع وجب النّزع في الحال فإن حرّك نفسه فهو على هذا 
EET‏ إن جامعتك فأنت 0-7 إن ن 
وأعتقت و يصير ا ا 8ج ويجب للأمة العقر ولا حد عليهما 
كذا في "فتح القدير") اه. فقد أفاد أن المكث ليس جماعا وإن أنزل. 

أقول : التعليق يحمل على الحادث بعده كقوله لحائض: إن حضت 


فاتك طالى» والمكت إبقاء لا ادات 

وثانيا: أجزة لكة لل العام الزقث إل ناتک 4 [البقرة: /0/١]ء‏ 
والليل إلى طلوع الفجر فحل الرفث إلى أن يطلع الفجر ومن لازمه وقوع 
الصراع بعد اا جر وهر جل ار ايض نالرت ال مح دود 
فهذا كون في الفر ج بعد الفجر ولم يناف الصوم. 

وثالغا: قد قلتم: أن لو تزع في الحال لم يفطر. 

والجواب: أن النزع إقلاع عن الجماع لا جماع بخلاف المكث؛ 
فإنّه إبقاء. 

ورابعا: هل نفس كونه في الفرج مناف للصوم وإن كان مُولجاً قبل 
الفجر والذكر أو لا؟ على الثاني لم قلعم بالفطر إذا لم يُمن؟» نعم! الإمناء 
حال المس يوجب القضاءء وعلى الأول لم قلتم بالكفارة إذا حرّك نفسه بعد 


)١(‏ "البحر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟2174/5. 





www.dawateislami.net 





بايد الصو رالاس 
الذكر ا الصوم شد اس لحصول منافيه مع أوّل جزء 
النهار فكان كن م يصم ولم ينو وجامع عمدا لا يلزمه إلا القضاء. 
وخامسا: لو كان هذا توحبُ الكقارة لوحبت بمجرّد التحرّك؛ فإنها 
لا تتوقف على الإمناء فلا وحه لقوله”": (إِنّما ذكره لبيان حكم الكفارة) 
فإذن ليس مفاد "الشرح a N‏ إظلاف الكناوة ae‏ 
هو صريح نصّه ونصوص غيره لا عكسه الذي حاوله العلامة الشرنبلالي: 
أن القضاء مطلقٌ والكفارة مقيّدة بالإمناء نعم! أفاد في "البدائع"7": أن عليه 





القضاء وإن لم يتحرّك ولم يُمن إذا لم يتزع من فورهء ولا كفارة وإن تحرّك 
وأمنى» وهذا بين الوحه فالصواب مع "الإمداد" في مسألة القضاء دون 
الكفارة» والله تعالى أعلم. 

[؟١]]‏ قوله: 7 يب بنبغي عدّم الكفارة 


,559/5 انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛‎ )١( 


۳ے 


تخت ون لكر بحت أمنى. 

(؟) "الإمداد"» كتاب الصوم» باب بيان ما لا يفسد الصوم» صه1۷. 

(۳) "البدائع"؛ كتاب الصوم» فصل: فساد الصومء .۲٤١/۲‏ 

)٤(‏ في ارد المحتار": في "الخلاصة': ولو نرّع حين عاد تجب الكفارة» 
وكذا في مسألة الصبح اه. لكن في مسألة التذكر ينبغي عدم الكفارة لما علمت 
من شبهة حلاف مالك... إلخ. ؟ ١‏ 


(©) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2570/5 تحت قول "الدر": كما لو تزع ثم أولح. 
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ایسد الت ورایس 






أقول: وكذا ينبغى عدمها في مسألة الصبح أيضا كما يقعضيه ما علل به 
صاحب "البدائع"“ ظاهر الرواية فافهم. 

[14؟] قال: ”2 أي: "الدر": (أو جامع في ما دون الفرْج ولم يُنزل)'©: 

انظر هل إذا جامع فيما دون الفرحين فتحرك المني من مقره بشهوة 
ولم يخرج حى إذا بال حرجء والشهوة باقية بعد أو لاء هل يفطر أم لا؟ 
وكذلك إذا 5 يجامع وإنما تحرك بنفسه على فراشه مغلا فالتبيت- .شهوئه 
وتحرك الى شيعا فللا ل بحت يلم قعببة الذكر و شي الحروج فيمنع 
المسك والقسر بل بحيث لَم يطلع الرجل نفسه على أن مه قد تحرّك ل 
لما قام للبول وبال تقدّم حرو ج المنيّ فما الحكہ؟ 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- الإفطار في الصورة الأولى لتحقق معنى 
الجماع TT TT‏ على العا > على ا عل 


ED 'البدائع» كتاب الصوم» فصل: فساد الصوم»‎ 1١ 
١١ ذكره في ما لا يفسد الصوم.‎ )۲( 
.507/1-517.8/5 "الدر", كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء‎ )۳( 
قوله: (قياساً على الغسل) لکن قد نصوا ومر في الكتاب: أن من جامع عدا قبل‎ )5١ 
الفجر فطلع في جماعه» أو ناسيا فتذكر فيه فزع في الحال لا شيء عليه وإن أمنى‎ 
.)٠٦۸/١ بعد الفجر والنزع. قال في "الدرٌ": (لأنه كالاحتلام). (انظر "الدر”,‎ 
.) ٦٣ص وقال في مراقي الفلاح : (لعدم الجماع 6 ومعنّى) أه. ("مراقي الفلاح"»‎ 
علط ران الموضود. حال ارم الال ارج اليل‎ 
- ("طم"» كتاب الصو صاره).‎ 





www.dawateislami.net 





راید الت ویلایس اتاب 
الطرفان وهو المختار» وكذا في الثانية اذا كان ف المنى ؛ بسحق الذكر 
على نحو الفراش مغلا أمّا إذا تحرّك الرحل بنفسه على فراشه. و اشن 
لفرحه شيء ما مطلقا فالظاهر عدّم الفساد ولو أنزل معا كمن نظر أو تفكر 
فأنزل فليحرّر وليتدبّرء والله تعالى أعلم. 
[11] قوله: '' وهو الإنزال عن مباشرة بفرحه 
أقول: الأولى التعبير ب "حال مباشرة" مكان قوله: (عن مباشرة) لما 
أسلفنا في الصفحة السابقة» فافهم. 


.)( 


= فأفادوا: أن المفسد الإمناء حال المباشرة» لا بعدها ولو مع بقاء الانتشار فافهم. ٠١‏ 

لكن الذي يظهر أن المراد بالإنزال هو نزول المنيّ من الصلب إلى الذكر» لا حروجه 
من الذكر» فمن جامع قبل الفجر وطلع في جماعه فنزل المني من الصلب» فتزع 
في الحال فلم يخرج من الذكر إلا بعد ما حرج الذكرء فالظاهر أنه مُفسدء وكذا 
إن طلع فأمسك عن التحرّك وبقي مولجاً حتّى نزل المنىّ من الصلب فتزع قبل أن 
يخر ج يكفر فيما يظهر» وقس عليه الصورتين في صورة التذكرء فليحرّرء والله 
تعالى أعلم. ٠۲‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

)١( قال الشّامي رحمه الله: فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة‎ )١( 
وهو ظاهرء أو معنّى فقط (۲) وهو الإنزال عن مباشرة بفرْحه لا في فرج أو في‎ 
فرج غير مشتهئ عادة 490 اق اق ا تقر فرسيه اف مدا مقع عا‎ 
..)5( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 2714/5 تحت 


قول ال فأنزل. 
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[۲۳] قوله: ° هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها 
ل د وتعطن ال إلى الجر 


۳ 


باع ١‏ م] فوله: فا يعو د إلا مع الخخار ج' ٤‏ أي : القدر المحذوب منه 


إل حر ج بعضه من حين كيو الي 


)١(‏ ذكر في المتن والشرح في ما لا يُفسد الصوم: إقطار الماء أو الدّهن في إحليله 
وإن وصل إلى المثانة على المذهب. 

وأبان الشامي: أنه قول الإمام 0 والإمام محمد معه» وقال الإمام أبو يوسف 
بالإفطار» ومبنى الحلاف على تحقيق المنفذ بين المثانة والجوفء والأظهر أنه 
لا مَنفذ له» وإِنْما يجتمع البول فيها بالترشيح» كذا يقول الأطباءء "زيلعي". 
واستفيد منه أنه لو بقى في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقاء أمّا عند الطرفين فظاهرء 
أما عند أبى وس ا کان ا على ا ا ا 
ووصول الماء أو الدّهن إلى الجوف» لكن إذا تحقق عدم الوصول إلى الجوف 

فعدم الإفطار يكون ميّفقَاً عليه ب بين الثلاثة. قال العانى ف ويه بعال متهي 

"حزانة الأكمإ": a‏ فيا آنه تسد لأد ی ا 
الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه» لكن هذا يقتضي عدم 
الفسناف ى حر الدثر وفرحها الداخز رلا محص إلا انات أن المدخا فما 
56 الطبيعة» فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد؛ وتمامه في االفتح . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2575/7 تحت 
قول:"الد”” على المذهب. 


(؟) المرجع السابق. 
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الصومرو و الاينس0 >“ 
]۲٠۳۸[‏ قوله: المعتاد“: البول والغائط. 
[115] قوله: ° بأن الدبر والفرج الداحل": نفسهما. 
]1١4٠[‏ قوله: أن الشارع اعتبرهما في الصوم: بل في كل شىء كما 
ی عض رسا © 
]۲٠١[‏ قوله: ”2 والأوّل أص': 
بع البح ريدي O‏ 


A 
رثا رفسد‎ 





)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2775/5 تحت 
قول لر على الاهي 

(۲) في ذ ا "ذلك يعو ال مع الخارج المعتاد» وتمامه في "الفتح". قلت: 
ا اصن يان الدبر والفرج الداحل من الجوف؛ إذ لا حاجز بينهما وبينه 
فهما في حكمه» والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا أن 
الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2775/5 تحت قول "الدر": على المذهب. 

(٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» ۹۰/۱۰٤-١١ه.‏ 

53 اقطان الما أو الاه في ليا AY‏ وقيل: على الخلاف» والأوّل صح 
الت ع السا 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ٠۷١/٦‏ تحت 
فول الور" ال حاف 


(۸) "الهندية"؛ كتاب الصوم» الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد» .5١ 5/١‏ 





www.dawateislamıI.net 





]1١47[‏ قوله: 27 وكذا المخاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه": 


أقول: هذا نص المسألة ولا حاجة بعده إلى الأحذ والاستنباط» وما 
ذكر في "القنية"" فمفهوم» والمفهوم لا يعارض المنطوق مع أن "القنية" 
لا تراحم "الظهيرية" كما لا يخفى؛ ولذا جزم به الشارح, رواشت إلى 
ما يفهم من القنية . 

]|١١ ١|‏ قوله: ار را مود تدر سن ا رد 


واستحسنه لک و عیره كين ا 


0 


)١(‏ من عبارة "الظهيرية" وتمامها: وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه 
فاستشمه واستنشقه لا يفسد صومه اه. وقال الشرنبلالى بعد نقل العبارة 
المذكورة: لكن يخالفه ما في فيه" :زول التخاط إل E‏ کنل يظهر› 
يه روسل إن E‏ حيث قيد بعدم الظهورء "رد المحتار' . 

9 د لار كتانب الصرويه ه105 يتفيف تول الف وان رل اراس اله 

(؟) "القنية"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم» صه .١١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "التاترحانية": سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال: إن كان أقل 
بن مز وقئه لأ ی اغ ر کی کن وو عند ی وت 
وعند أبي حنيفة لا ينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك أيضا في بحث القيء. 

(66 "رد المحار" كاب الضوف 15/5 تحت فول الدر: فيس الاتضاط: 

)6 'الفنتح' كتاب الصوم» باب ما يوجب القضاء لاز عا" 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۳۲۸-۳۲۷/٦‏ تحت قول "الدر": استحسته 
الكمال. 
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]١١ ::[‏ قوله: في بحث القيء: بعد ثمانية أوراق7") 


۲١ ٤٥|‏ قوله: ودل أمارة ا م 
]١١4[‏ قوله: بالإیلاج: لا بالانتشار. 
r۱ |‏ قوله: 3 بدليل عدم و حوب الكفارة هنا وو جحوبها في القتل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء »۲۷٦/١‏ تحت قول "الدر": فينبغي الاحتياط. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 17/5؟5. 

(؟) في "رد المحتار": في "الفتح": واعلم ااا كا فقول ارقن :لمك ع 
الجماع: e‏ القند نر U ES‏ 0 
الاتجيار». لم رجح وقال: ال كار عليه ره قولهماة الأن قساف الضوم تحن 
بالإيلاجء وهو مكره فيه مع أنّه ليس کل من انتشرت آلته يجامع اه. أي: مثل 
الصغير والنائم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد... إلخ» ۲۸٠۰/١‏ تحت قول "الد 
أو أوجر مكرها. 

(©) المرجع السابق. 

(5) من تسحر أو العو .يتان ايوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب يجب عليه 
ETT‏ زفي أن الجناية قاصرة» وهي حناية عدم التثّت لا جناية 
الإفطار؛ لأنه لم يقصده» ولهذا صرّحوا بعدم الإثم عليه» كما قالوا في القتل 
الحطأ: لا إثم فيه والمراد إثم القتل» وصرّحوا بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة 
في التقبّت حالة الرمي» "بحر" عن "الفتح". قلت: لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلا 
وه عدم وكوب الكدازة هنا وور ها فى الل اطا لجرو ا أنه 
مكدرة للاك ارد الميضار". 


ار 
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اأ 2001 


أقول: في هذا الاستدلال نظر ألا ترى! أن من ابتلع حصاة عمداً لا 
ره عليه مع القطع بالإثم؛ لارتكابه ا وهو إبطال العمل» 
والفاضل المحشي رحمه الله تعالى إِنّما عرض له هذا الاشتباه بالقياس على 
مسائل القتل» مع أن بينها وبين ما هاهنا فرقا فإن الكفارة ثمه لرفع الاثم ولو 
قليلاً فحيثما يتحقق الإثم يلزم التكفير فحيث لا تكفير لا إثم؛ لأن انتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» وهاهنا ليس كذلك» بل هو جزاء الجناية 
الكاملة فعدم الكفارة هاهنا ندل علق ده كمال الجناية لا عدم الإثم أصلاًء 
نعم! الظاهر عدم الاثم هاهنا؛ لأن الأكل ممت بإذن الشرع إلى تبي نبين الفجر 
نا فما لم شین لم يرتكلب محظورا. 

:"” قوله: 7" ولیس له أن يأكز‎ ]۲۱٤۸[ 

أقول: هذا يؤيّد ما قدمنا“ فَإنّهِ يفيد أنه عاص في الأكل فيأثم مع عدم 


وك "51 انسار" کی ا کک 

و1 في "ار الفبعار اله الو جا الطلتوع و E E Ia‏ 
ولا كفارة» لأنّه بى الأمر على الأصلء فلم تكمل الجناية» فلو قال: ظنّهِ ليلا أو 
ان لكان اول لسن له ES‏ لان CGE‏ "صر ا كاير انه 
أن الأكل بعد ظنّ الطلوع إثم ومع ذلك ليس عليه إلا القضاء). ٠١‏ محمد أحمد. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» ۲۹۳/۱. تحت 
ول الل ات 


A E) 
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الكفارة. 


[1:١؟]‏ قوله: ”“ في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب: 

وعدم تبين الحال بعده. 

]11٠[‏ قوله: تصحيح عدم الوحوب”": سيأتي © تضعيفه. 

]۲٠١١[‏ قوله: فيما إذا غلب : أي: إذا م يتبين عدم الغروب. 

[؟5١١]‏ قوله: ‏ فعليه لا 

أي: في حال الشك أو ظنْ عدم الغروب» أما لو كان ظن الغروب 0 
ظهر عدمه فليس عليه إلا القضاء. 


)١(‏ قال الشامي في وجوب الكفارة مع الشكٌ في الغروب احتلاف المشايخ كما نقله 
في "البحر" عن "شرح الطحاوي": ونقل أيضاً عن "البدائع" تصحيح عدم 
الوحوب فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائمٌء فكان 
شبهة والكفارة لا تجب مع الشبهة اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصومء »۲۹۳/٦‏ تحت قول "الدرٌ": ويكفي. 

)۳( المرجع الغا 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصومء 2554/5 تحت قول "الدرٌ": ويكفى. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصومء »۲۹٤-۲۹۲۳/۱‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 

(5) في "رد المحتار": قال في "الفتح": هذا إذا لم يتين الحال» فإن ظهر أثه أكل قبل 
و ولا أعلم فيه حلافا اد 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 
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و ا O SO‏ 
[؟15١]‏ قوله: لا قضاء عليه : وإن آثم. 


٩ قوله: في أشهر الروايات” : وهو ظاهر الرواية كما سيجي‎ ]١١١:[ 

[هه١؟]‏ قوله: فهذا داحل في عدم ال وإنّما أثم؛ لأن غلبة الظن 
ملحق باليقين كما تقدّم ' عن "البحر". 

]]١55[‏ قال: 27 أي: "الدر": في ظاهر الرواية“: بل بلا حلاف. 

Ee r O قوله:‎ [rıov| 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 2595/7 تحت 
قول "الو A e E‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": في ظاهر الرواية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 2595/5 تحت 


سا 


قول الدر : في ظاهر الرواية. 

.۲۹۰٩-۲۹ ٤ص السابق»‎ a )( 

200 ا فض [أي: في مسألة الظنّ أو الشلك في بقاء الليل] في 
ظاهر الرواية» "در مختار . 

(/) "الدر"'ء كتاب الصوح بانب نا يفسد الصوم.وما لا يفسدهه 15/1 

(۸) في "رذ المحتار : وإن ظن غروب الشمس فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط» وإن 
تبن الغروب أو لم يتبيّن شيء فلا شيء عليه وإن شك فيه فإن لم يتبيّن شيء 
فعليه القضاء» وفي واا 


(9) "رد المحتار"» كتاب الصومء ۲۹۷/٦‏ تحت قول "الدر": تتفر ع إلى ستّة وثلاثين. 
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أما في التبين فظاهرء وأما في عدمه؛ فلن الظن دليل شرعي مبيح 
للإفطار» وهو مسألة الإفطار بالتحري. 
١ ۸|‏ ۲ قوله: و إن ت فے: هذه مسألة الإفطار مع عدم الدليل. 
مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي 
e‏ ق E‏ ق 


]]١8[‏ قوله: إذا كان عدلاً صدقه: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده, 2791/5 تحت 
لول" لاوا e‏ 

(؟) قال المصئّف: تسحّر أو أفطر يظِنٌّ اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرُب 
قضى فقط. قال الشارح: كما لو شهدا على العروب وآخران على عدمه فأفطر 
فظهر عدمه» ولو كان ذلك في طلوع الفجر قصبّى وكفر؛ لأن شهادة النفي لا تعارض 
شهادة الإثبات. 

لكن نقل الشامي عن "البزازية": ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على غه كناد 
افن تر ا بالتأمل. وقال في تتمّة البحث: في تعبير المصنف کن لظ غار 
إلى جواز التسحر والإفطار بالتحرّي -وقيل: لا يتحرى في الإفطار- وإلى أنه 
تسر بقول عَدْل وكذا بضرب الطبول» واحتلف في الدّيك؛ وأا الإفطار فلا يجوز 
نشول الواحك بل او و نم ذا كاعد ا 

(۳) رد المحتار» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في 
حواز الإفطار بالتحرّي» 2538/5 تحت قول "الدر": لأن شهادة النفي لا تعارض 
الات 


۹۹2۹ المرحع امعان ص‎ (٤( 
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أقول: لأنّه إذا صدّقه فقد وقع تحريه على الغروب» والإفطار جائز 
بالتحري بخلاف ما إذا لم يصدّقه لعدم التحرّي وعدم النصاب. 


[1دا؟!؟] قوله: ”' أو المدفع الحادث في ين 
انظر ما قدّم ص1٤ .20١‏ 
COPA‏ ا 0 ET‏ 6 
ES‏ فوله: حر ج المخطئ والمكره بحر . قلت: وكذا الناسي' ). 
لوجع لا يطاق» ويأتي شرحا ص٥۱۸‏ من مبيحات الإفطار: (حوف هلاك 


فى "رذ المحتار": ظاهر الجواب آنه لا بأس به إذا كان ع E‏ 
ومقتضى قوله: (لا بأس بالفطر بقول عدل صدقه) أنّه لا يجوز إذا يصدقه 
ولا قول المستوز بلقا وبالأولى سماع الطبل أو المدفع الحادث في زماننا 
لاحتمال كونه لغيره» ولأن الغالب كون الضارب غير عدل» فلا بد حينفذ من 
التحري فيجوز؛ أن ظاهر مذهب أصحابنا حواز الإفطار بالتعحري. 0007 

(۲) "رد المحتار": كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء 2599/7 تحت 
قول "الدر": لأن شهادة النفي... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوح OTE Yi‏ 
تخ فول الكو دة 

)٤(‏ ذكر المصئف استعمال المفطرات وقيده بقوله: ف فكتب عليه الشامي: 
حرج المخطء اة إلخ. 

E E a md a) 


(1) انظر "الدر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 417/5 5-95 5. 
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ايقس الصوورويالاينسد 





° ا 2 : 1 9 0" عد قلق‎ e 
أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعَة حية) اه. قال ش: (أي:‎ 
فله شرب دواء ينفعه) اه. نعم! يأتي ص٤۱۸ ”" أنه إن تعاطى السبب بنفسه‎ 
مختارا فلأرحح وجوب الكفارة» حيث قال: (فإن أجهد الحر نفسه بالعمل‎ 
2 Wn ف الى‎ 1 0 5 5 ١ : 
عن ط عن الشرنبلالي‎ ١ حتى مرض فافطر ففي كفارته قولان) اه. وفي ش‎ 
عن ال نر جحيح الوجوب» والله تعالى أعلم.‎ 

١ >‏ ۲ قوله: 0 و يستحب التتابع: 

أي: بين القضاء والكفارة فإن فصل جازء أما صيام الكفارة فلا تجزئ 


الا ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 2558/5 تحت قول 
"الدر": ولسعة حية. 

(؟) انظر "الدر"ء كتاب الصومء باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده /5غ5. 

(؟) انظر "رد المحتار": كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 545/7 
تحت قول "الدر": فإن أجهد الحر... إلخ. 

(4) قال المصنّف بعد ذكر استعمال المفطرات وتقييده بقوله: (عمدا): قضى وكفرء 
فقال الشامي في حاشيته: وَإِنّما قدّم القضاء إشعارا بأنّه ينبغي أن يقدّمه على 
الكفارة ويستحب التتابع كما في "الهداية . 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» ,”١5-81١/5‏ 


اس 1 


تخت فول الدر و کف 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصومء باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳٠۷/١‏ 
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ایسد الت ولایس 






000000 قوله: 00 وهذا‎ ]١١5[ 


وهو المختار» حيث قال: (احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو اذهن فظن 
وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله» وإن لم يعرف تأويله كفر حلافا للإمام 
الثاني؛ لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتى. قلنا: ليس للعامي أن 
تخص العالم بخلاف كلام المفتي؛ فاته لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه 
لا يكفر. ولو اغتاب فظن فطره وتعمّد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله 
كن ايننا مون عات العلماء) اه. أي: أما إذا لم يبلغه الخبر أو عرف تأويله 


)١١‏ قال المصنّف: أو احتجم فظن فطره به فأكل عمدا قضى وكفر. قال الشارح: أنه 
ظنّ في غير محله حتّى لو أفتاه مفت يُعتمّد على قوله» أو سمع حديثا ولّم يعلم 
تأويله لم يكفر للشبهة. 

قال الشامي تحت قوله: (أو سمع حديثا): كقوله صلى الله عليه وسلّم: ((أفطر الحاجم 
وال هذا عند سند لأن فون امول ان الها ريه اله 
قول المفتي» فأولى أن يورث شبهة» وعن أبي اسف ع أن على العامي 
الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي". 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2711/5 تحت 
قزل "للد سيمع مدن 

(۳) "البزازية"» كتاب الصومء الفصل الثالث» »٠١5-9٠01١/5‏ (هامش "الهندية"). 
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وجعل عدم العبرة بسماع حديث وإلك لم يعرف تاو یله قول الإمام الأعظم 
سماد رس حي إنا و عرق الريك ارق أل بولق يله ريد 
فكان هو المعتمد. 

وخا اله ركد ف الجا ب ]لذ ا كانه مهاد ب اة ت 


معتمد بالفطر» ومثله في "الحلاصة"“ مع مسألة الغيبة المذكورة في 
"البزازية"2 أما في البدائع صء 2٠١‏ ج 5" فجعل اعتباره شبهة رواية 
ا ازيلعي ۽ وقد صرح بعده 1 ظاهر الحديث والفتوى يصير 
شبهة)»› د ثم قال: (ولو لابه فق a‏ كل EAE‏ وإ 
ابشخس ققيي] E E‏ 
هاهنا؛ لأن ذلك مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه» وهو لا يخفى على 
أحدء وكذا لو دهن شاربه فظن فطره فأكل عمدا عليه الكفارة وإن استفتى أو 


ول ما لما قلنا) اه. 


0-1» ٤/۱ "الخانية" كنات الصوم, الفصل السابع فيما رس قط الكفارة... إلخ»‎ 1١ 
.۲١۸/۱ "الحلاصة"» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وما لا يفسدهء‎ )۲( 

(۳) "البدائع"» كتاب الصومء 51/9 5-/55. 

(4) "التبيين"؛ كتاب الصوم» فصل في العوارض» .۲٠۳-۲۱۲/۲‏ 

)٥(‏ "البدائع , كناب الصوم, الفصل القالوة:فنما مد الصوم... إلخ ؟ مه ؟. 
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SEED: 





والعحب أن "البحر" ص٦۳۱‏ ج208 عكس فجعل كون الحديث 
شبهة قول الطرفين وعدمه قول أبي يوسف والذي في "الزيلعي" تبع فيه 
'الهداية"“ وأقرّه في "الفتح"“ و"العناية"” 2 فالله المستعان على هذا 
الاعدلافه الشديك في الرواية. ١‏ 

]١١[‏ قوله: ‏ عليه الكبارة على كل آي بعده في ا 


(اعتهيد ا أو فتوى) اه. 


© "البحراء كتاب الصوح» فصا في العوارض» 1/۲ o-oo‏ 

)( "الهداية'» کات الصوم: باب ما يو جب القضاء و الكفارة ۲۷/۱ 1 

(۳) "الفتح"» كتاب الصوم» باب ما يوحب القضاء والکفارة» ۲۹۷/۲. 

5 العناية "2 كتاب الصوم» 1-0/۲ (هامش "الفتح"). 

)5١‏ ورد في الأحادية ما يظهر E‏ تفطر الصائم» وذهب إليه الإمام 
الأوزاعي والإمام 56 وورد فيها ا ما يظهر منه أن الغيبة تفطر الصائم» لكن 
5 بلي اليه حل 5 الأئمة ولا اعتداد بخلاف الظاهرية فمن اغتاب وظن أن 
ذلك يفطره ثْمٌ أكل متعمّداء قال فيه عامّة المشايخ: عليه الكفارة على كل حال؛ 
لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديثء وقالوا: أراد به ثواب الآخرة. 
ولي فيل هدا "قن ل معقبر:.فهذا:ظى ما اشد إلى ليل .فلا يورت اشبهة اهم "رد 
لار عن 'الخانية . 

)1 3 المتار) کتاتت الصوم» تاع ها ك الصوم وما لا بفسده» ٦ه ٣١‏ تحت 
قول "الدر": وو كذا الغيبة. 


(۷) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل التاسع فيما يصير شبهة... إلخ .١٠١5/١‏ 
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التو ريسن“ 

أقول: فانحصر الأمر في صدور ما هو مفطر عند إمام مجتهد من أئمة 
السئّة ولم ينفع إفتاء مفت أو سماع حديث فيما أجمع على خلافه, نعم! 
ا ها ذا “كان فيه ليطن ا و ا د تارمت الكقارةء 
إلا إذا أفتاه مفت أو سمع حديثا لم يعلم تأويله. ا 
o‏ ره وها ل a‏ ور تفال ,ند EN‏ 


A 
رثا رفسد‎ 





بشبهة فتوى أو حديث. 
مطلب في الكفارة 
[5١؟]‏ قوله: © ويتقوى الثاني7": 
اقول بهذا فى ا كذ عير ق "لبان اا 
و"الفت"“ فكيف يتقوّى به إطلاق الثاني؟ ولكن انظر ما سنذكره. 


)١(‏ قال الشارح: ولو تكرّر فطره ولم يكفر للأُوّل يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند 
محمد وعليه الاعتماد» بزازية » و مجتبى وغيرهما. واختار بعضهم للفتوى إن 
الفطرٌ بغير الجماع تداحل» وإلاً لا. قال الشامي: قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في 
'البحر" عن "الأسرار"» ونقل قبله عن "الجوهرة": لو جامع في رمضانين فعليه 
كارا وإن لم 5 للأولى في ظاهر الراوية» وهو الصحيح اه. قلت: فقد 
احتلف الترجيح كما ترى» ويتقوى الثاني بأنّه ظاهر الرواية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصومء مطلب في الكفارة» 2950/5 تحت قول "الدر": 
وعليه الاعتماد. 

(۳) "البدائع" كتاب الصوم» فصل فيما أصبح لا ينوي الصوم » .٠٠١۹/۲‏ 

.551١/؟ "الفتح"» كتاب الصوم» باب ما يوحب القضاء والكفارة»‎ )٤( 

)5١‏ انظر المقولة القابلة. 
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[15]] قوله: “ وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجا ع 

الأولى: في رمضانين» ولفظ "البحر”": (لو جامع مرارا في أيام من 
رمضات واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة إلم يذكر فيها خلافا نه 
قال:] فلو جامع وكفر ثم جامع فعليه أحرى في ظاهر الرواية» ولو جامع في 
رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح» 
"جوهرة". وقال محمّد: عليه واحدة» قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد 


وكذا في البزازية ) اه. 

بقى أن ظاهر الرواية المصحّحة هل تختص بالجماع أم تعمّ كل فطر؟ 
ظاهر "الخلاصة”' الثاني؛ إذ قال: (إن أفطر في رمضانين فعليه لكل فطر 
كفارة» وقال محمّد: تكفيه واحدة) اه. ومثله في "الحانية"“ سواء بسواء» 
وتقديمه الأوّل دليل ترجيحه» وكذلك صوره في "البزازية"”“ بمطلق الفطرء 


)١(‏ قال الشامي: قوله (وإلا لا) أي: وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع لا تتداخل 
الكفارة فال يكفر لادُوّل لعظم الجناية» ولذا أوجب الشافعي الكماررة بيه :قث 
الأكل والشرب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳۲٠/١‏ تحت 
قول "الدر": وإلا لا. 

(۳) "البحر"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 4۸٤/۲‏ ملتقطا. 

.۲٠١/١ "الخلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم... إلخ‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل السادس فيما يفسد الصو ٠١5/١‏ 

(59) "البرازية"» كتاب الصوم» الفصل الثالث» 2٠١7/4‏ (هامش "الهندية"). 
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وذكر بعد قول محمد: (قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد)» وبه تبين أن 
تصوير "البدائع" و"الفتح" بالجماع غير قيد وكأنّه؛ لأنّهما ذكرا فيه حلاف 
لاف وا هار ك إلا فى الاعف ول الي يشو الا 
اك ظاهر الرواية). 

[۲۱۹۸] قوله: © إلا في الإعادة والاستقاء“: 

هذا في ما ذرع؛ لأنه إن استقاء ملء فيه ذاکرا أفسد بنفس الخروج من 
دون حاجة إلى العود. 

الام 1 ما دون ملء الفم ان وان 5ك ا 
أي: قبل حروجه من فيه فإنّه إن أعاد الساقط - والعياذ بالله تعالى- أفسد 
مطلقا إجماعا بلا كفارة إلا أن يكون نسى الصومء وأمّا ما كان ملء الفم 
فيشترط في الإفساد به شرطان: 

أحدهما: صنع الصائم إمّا في إخراحه وهو الاستقاءء أو إدخاله وهو 
الإعادة. 


والثاني: أن يكون ذلك الصنع وهو ذاكرٌ للصوم فإن فقد أحد الشرطين 


وعشرين صورة؛ نه إما أن يقىء أو يستقىء وفي كل إِما أن يملا الهم أو دونه 
وكل من الأربعة إِمّا إن حرج أو عاد أو أعاده» وكل إِمّا ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا 
فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. 

(© رد العار" كاب الصوع: ا ؟ ك3 تحت فول الدر :و إن رغه القيء: 
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السو رايتس“ 
لووفس ةما كان قزرو الكو ايف ا والله تعالى أعلم. 
واللازم من هذا اعتبار الملء والصنع معا فيكون جمعا بين قوليهما فافهم. 


[ قدو ] قوله رط الو وهم 'شترطات ها بجعا 
[0١١؟]‏ قال: أي: "الدو": وعلك)0": 


A 
رثا رفسد‎ 





٤ :‏ 
هرچەلزجوچسپندەباشد . 1۲ "وشيم ” 3 


]۲٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو 
القبضة : أفاد أنّها إذا كانت قدر قبضة فيكره الدهن لإطالتها. 

آقول: ولا يستفاد منه كراهة طول اللحية فوق القبضة فإن المعنى فيه 
كراهة التكلف لما لا يعنيه» نعم! تصريحهم بأن قطع ما زاد على القبضة سنّة 
a E‏ لأنه حلاف السنة» لا جرم أن قال اللا على 
القارئ في "جمع الوسائل شرح الشمائل” ؟: (إن كان الطول الزائد بأن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2555/5 تحت قول "الدر": وإن ذرعه القىء. 
(۲) الدر » كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وعاالا Ta‏ 
f 7 11‏ ۰ و i‏ 5 4 4 
)٣(‏ "رشيدي" = فرهنگ رشيدي": لمير عبد الرشيد الهندي» فرغ من تصنيفه 
( ت٤‏ 5١١ه)‏ ("إيضاح المکنون"» ۱۸۹/۲). 
5 الكو كتات الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» TEN‏ 
(ه) "جمع الوسائل في شرح الشمائل"» باب ماجاء في حلق رسول الله صلى الله تعالى 
ب:ملا علي القارئ» (ت٤‏ ١١٠ه‏ ولكن في "كشف الظنون": ت 5١١٠١ه).‏ 
( هد لار :راقبا "كشت الف ١‏ 
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تكون زيادة على القبضة فغير ممدوح شرعا) اه. ذكره في حليته صلى الله 
فال عليه رس 

]۲٠۷۲[‏ قوله: “ ولو ضعف عن الصوم": 

ان ر ر قله وكون. ع وو کا فى ان 


وإحلادا إلى أرض الدَعَة فتوسوس إليك أك لا تقدر مع أك تقدرء والله يعلم 


)١(‏ في "رد المحتار" عن الرملي: ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن 
يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه. أي : إذا لم يدرك عدّةٌ من آيام أحر يمكنه 
الصوم فيهاء وإ وجب عليه القضاء... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳٤٤/٦‏ تحت 


قول "الدر": لا يجوز... إلخ. 
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[117] قوله: ”2 للمرء فيها الفطر تسع تستطر”": الأولى للعبد؛ لأن 
فيها الحمل والإرضاع» والعبد يشمل ا كه في e‏ 

فخا ] قرليه 3 لاعن أى لمعيو : 

EE‏ (أطلق في التجربة فعم ما لو كانت لغير المريض عند اتحاد 
ل و ق رسمهها E‏ 


أقول: لم يعزه لأحدء وفي الاستناد إلى إطلاق التجربة نظرٌ؛ لأن 


: في رد المحتار‎ )١( 
ERG Ms 
حَبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد حوعه عطش كبر‎ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصو ›»٠٤۷/١‏ 
TE‏ 

(۳) لم يتبين لنا المراد بهذا الرمز. 

)٤(‏ في المتن والشرح في بيان من يجوز له الفطر: (أو مريض خاف الزّيادة) لمرضهء 
وصحيح حاف المرض» وحادمة حافت الضّعْف بغلبة الظنّ بأمارة» أو تجربة» أو 
بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور. في "رد المحتار" تحت قوله: (أو تجربة): ولو 
كانت من غير المريض عند اتّحاد المرض» "ط" عن ایی افيف 

(8) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» 58١/5‏ 
تحت قول "الدر": أو تجربة. 

وم اک ا العم یاف فل قي کر ا 
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لحار م اة تة مه ا شلك أن النفع والضّرر يختلف 
باحتلاف الأمزحة مع اتحاد المرض» وكذا احتلاف البقاع» وكذا احتلاف 
الموسم إلى غير ذلك من الخصوصيات. 

زه ١‏ ؟] قوله: ( فا لزوم الكفارة“: 

أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي على صدقه مقبول» ولا أقل من أن 
يورث شبهة؛ فلا تتكامل الجناية فلا تلزم الكفارة. 


]۲٠۷٠[‏ قال: أي: "الدر": يحج عه رجلا من ا لا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
فلت: وكلام الو اذا أجمع وأنفع حيث قال: (الصلاة كالصوم, 
ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع وسائر حقوقه تعالى كذلكء مالیا كان أو 
وود E‏ “فيه رمع الجر نه "كضيدفة القفار ا مكنيد E‏ 


)١(‏ في "رد المحتار" تحت قوله: (مستور): وقيل: عدالته ل وحزم به الزيلعي» 
وظاهر ما في "البحر" و"النهر" ضعفه» "ط". قلت: وإذا أذ بقول طبيب ليس فيه 
هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة 
لعدم غلبة الْظنٌ» والناس عنه غافلون. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» ٠٠١٠/١‏ 
عو فو ل الث سدور 

(۳) "الدر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» 555/5. 

.٤۹۹-٤۹۸/۲ "البحر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ»‎ )٤( 
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فك :ميحة ا و ا كالكفا ا ا اعدو 
0 كه معيو رات) 


۷ قوله: (" فإنّه يصير متنفلا": لعدم التبييت. 


[Yıvv| 
ق‎ A 

]۲٠۷٠[‏ قوله: ‏ لكن وجب بعارض”: كالئذر وقضاء نفل أفسدته. 
[۲۱۸۰] قوله: 0 ولزمته القربة كما في ال 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب الفدية» الرسالة: "تفاسير الأحكام لفدية 
الصّلاة والصيام 4١/١٠١‏ 5. 

(؟) في "رد المحتار": لو نوى صوم القضاء تهارا فإنّه يصير متنقلاء وإن أفطر يازمه 
القضاء كما إذا نوى الصوح اا 

)۳( د الارن کا الصوم, 31 Yel‏ تحت قول الو فللا قضاء. 

(٤(‏ المرحع النالق. 

(5) في الشرح: ولا تصوم المرأة تفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به قال 
الشّامي: وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل لكن وجب بعارض. 

(59) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 707/8/5» تحت قول "الدر": ولا تصوم... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (والتذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير 
ای ولو معيّنا (لا يخحتص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم 
الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز... إلخ. 

في "رد المحتار": قوله: (فخالف) أي: في بعضها أو كلها بأن تصدّق في غير يوم الجمعة 
ببلد آخر بدرهم آخر على شخص آحر» وإنّما جاز؛ لأن الداحل تحت النذر ما هو 
قربة» وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر". 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2739177/5 تحت قول "الدر": فخالف. 
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هله فائلة اا فا آنفا: أن لو قدم 0 أو رن أو صلاة 
على وقت نذر إيقاعه فيه صِحّ ولغا التعيين» قال: (لأن التعيين ليس قربة 
7 5 س . ياه 3 2 1 ون 
مقصودة حتى يلزم بالنذر) اه. وعليه رايت تتفرع الفروع ففي الا 
(أوجب أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق بها اليوم أجزأه في قولهم» "حاوي 
القدسي". إن نجوت من هذا الغمّ فعلىّ أن أتصِدّق بعشرة دراهم خبزا 
فتصدّق بعين الحبز أو بثمنه يجزيه» "حانية"؛ لأن القربة التصدّق» وتعيين 
الخ ليس قربة مقصوده. ثم قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع 
الال ا ك و اجار E‏ التفريق ليس قربة مقصودة. قال: 
لله على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكينا آخر 
أجزاه 'أمحيط"؛ لأن تعيين هذا المح لسن قر بة مقصو ده» ندر بالتصدق 
"تاتارخانية" عن "الحجة"» وهي مسألة "الخانية" المذكورة. لله على أن أذبح 
ورا وأتصدّق بلحمه فد بح ا س شاه جحاز» "خلاصة"؛ لأن دم 


الجزور وسبع شياه سواء في القربة. نذر بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن يتصق 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصومء فصل في العوارض... إلخ» 2599/5 تحت 
فول "ال" شلكو ا 

(۲) "الهندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» ۲/ 1-٦٠٥‏ ا 

(۳) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة (ت١١5‏ أو ۱مه)» قاض من كبار 
فقهاء الحنفية» كان 5 بإنفاذ الحكي» له: 'إثبات القياس '» العلل" في الفقه» 
"الحجة الصغيرة" في الحديث. ("الأعلام", ٠٠٠/١‏ "معجم المؤلفين"» 583/9). 
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وابن سماعة” 2 كلاهما عن محمد). 

وفي وصايا "الهندية"“ وفي "المنح": (رحل قال: هذه البقرة لفلان 
قال أبو نصر“ رحمه الله تعالى: ليس للورثة أن يعطوه قيمتها ولو قال: هي 
للمساكين جاز لهم أن يتصذقوا بقيمتهاء وبه أحذ الفقيه أبو الليث”“ رحمه 
الله تعالى» "محانية"). 

وفيها”) قبيل باب الوصي : (أوصى أن .يتضدق عنه بالف درهم فتصدقوا 
عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل": يجوز. قال الفقيه أبو الليث: 
معناه أوصى أن كتصق عنة :الف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السؤال» 
قيل له: فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم» قال: أرجو 
أن يجوزء وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. وقال الفقيه أبو الليث: 
وقد قيل: يجوزء وبه نأحذ, "حانية"). 


فلك تقل أن نارول ا ماعن اک 


../ ١ قد مرت ترجمته‎ )١١ 

(؟) "الهندية"» كتاب الوصاياء الباب الثالث في الوصية بقلث المال... إلخ .١١7/5‏ 

د 

)٤(‏ قد مرت ترجمته م 

.A۷/1 قد مرت ترجمته‎ )٥( 

)١(‏ الهندية » كتاب الوصاياء الباب الثامن في وصية الذمي والحربي» مسائل شتى» 
5" . 


(۷) قد مرت ترجمته EA‏ 
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أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالحنطة فأوّل ما عنه بأن كلامه فيما أوصى 
بألف درهم حنطة, أمّا على المفتى به فلا تعيين. ثم ذكر: (أوصى أن يباع 
هذا العبد ويتصدّق بثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدّقوا بنفس العبد. 


ولو قال: اشتر عشرة أثواب وتصدّق بها فاشترى الوصيء له أن يبيعها 
ويتصدّق بثمنها. وعن محمد: لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق 
الوصي مكانها من مال الميِّت جازء أوصى أن يتصدّق بشيء من ماله على 
فقراء الحاج يجوز أن يتصدّق على غيرهم من الفقراء. عن أبي يوسف: أوصى 
أن يتصدّق على فقراء "مكة" يجوز لغيرهم وعليه الفتوى. وفي "النوازل": 
أوصى أن يتصدّق في عشرة أيام فتصدّق في يوم جازء "خلاصة"). وستأتي 
كر هده السا او را في ر ا 

ما ما في أيمان "الهندية"20: (لله علي أن اطفي عبعر ااعيا و يس 
مقدار الطعام فأطعم خمسة لم يجز» "محيط"). فأقول: وجهه ظاهر؛ لأنّه إذا 
لم يقدّر تقدّر بعدد المطعم عليه وما يطعم حمسة ليس كما يطعم عشرة 
فلم يوف بما نذرء أمّا ما فيها”" عنه: (لله على أن أطعم هذا المسكين شيئا 
ولم يعيّن ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك المسكين) فوجهه ما سينقل المحشى 


)230 "الهندية » کات الوصاياء الباب القامن» مسائل ف AT‏ ا 
(؟) "الهندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» ؟/57. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصو ۳۹۸/٦‏ تحت قول "الدرٌ": فخالف. 
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عن “البدائع” رل إذا ّم يمن الور صار تمن الفقر مقصوداء فلا يجوز 
أن يعطي غيره) اه. أَمّا أن لو نذر هديا لم يجز إلا بالغ "الكعبة" أو أضحيّة لم 
تجز إلا في أيام النحر؛ فذلك لأن كلا منهما -كما يأتي للمحشّى في الأيمان 
صم. ا“-: (اسم لخاص معيّن» فالهدي ما يهدى ل"الحرم" والأضحيّة ما 
يذبح في آيامهاء حتى لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم) اه. وأحال بيان 
على باب اليمين في البيع ولّم يزدء حاصله هنالك ص۱۹۸ إلا على ما ذكر 


هاهنا. 

أقول: في تمامية هذا التعليل قلق فإن عدم وجدان الاسم متحقق فيما 
إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصدّق بالخبز أو عكسء والثاني أن يقال: إِنْما 
تعلق النذر بما هي قربة مقصودة في الشّرع؛ فإذا نذر الهدي أو الأضحيّة وقد 
حصّهما الشرع بزمان ومكان حتّى لو خرحا عنهما لم يكونا تلك القربة 
المقصودة ا اها نبهها الزعات والمكان بخلاف التصدّق 
على فقراء الحرم فافهم. 

أقول: وظهر من هذه البيانات أن لو نذر ذبح بَقرته والتصدّق بلحمها 
لم يجز أن يتصدّق بعينها؛ لأن الذبح قربة مقصودة بذاتها فكان كما لو نوى 


53 انظر "رذ السار كتانب الاعات 004/1 تحت فول "الدر" : لما تفرن فی 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراءء» »٦۱۸-٦1۷/١١‏ 


و 


تحت قول "الدر": أي: صدقة أتصدق به "مكة". ملتقطا. 
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عتق عبده عينا لم يجز أن يتصدّق بقيمته» واللّه تعالى أعلم. 
ويظهر لي أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساحد الثلاثة جاز 


أن يعطي مسجداً آحر لا سّما إذا كان المسجد الوص 4 عقا واف ر 
حاجة؛ لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربة» ولذا جازت للغنيء لكن في 
"الهندية"“ عن "الواقعات الحسامية": (رحل أعطى رهما في عمارة 
المسجد أو نفقته أو مصالحه صح؛ لكشن كان ينك ا 
N CE‏ المسيعد. :وا تناف لمعلاف الممحه على هذا 
الوجه صحيح)» ونقل" فرعين آخرين عن "العتابية" فيهما أيضا التمليك من 
المسجد فعلى هذا ينبغي التعيين فليحررء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ويأتي ص هت و (أن الوصية للمسجد باطلة عند الشيخين ا 
CM SG E‏ أن تقول 


ا أفتى صاحب 'البحر ). نذا 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل التاني» »٤٦ ٠/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني 450/5 . 

قار :انطر "رد ا کات ااا رن 459 قحف فول ارو كذا 
للمسجد وللقدس» ا (دار المعرفة» بيروت). 

.559/٠١ انظر "الدر", كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة والسكى والثمرة»‎ )٤( 
ملخصاء (دار المعرفة» بيروت).‎ 
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واقعة الفتوى: حاجٌ أوصى بمبلغ أن يعطي فلانا إن أراد أن يح العام 
فإن لم يح العام فيعان2'7 به أحد ممّن يريد الحجٌّ وفلان لم يح العام فهل 
للوصيّ أن يتصدّق به على مسكين أو لا يعطيه إلا لمن يريد الحجّ مع أن 
المبلغ قليل لا يبلغ ربع نفقة الح الآن فليس فيه إلا إعانة من ليس عليه 
الحجّ على الحجّ؛ لأن الإعانة إِنُما تكون لمن ليس عنده النفقة تامّة فلا يكون 
عرد الح ولا يعر اسن راغالة لاما ريدو الع الريكة جان اين 
ليس عليه ليس قربة مقصودة» وكذا إعانة مسكين يتكلّف للحجّ بشيء قليل 
ليله اتح ولس ها نما ریا اا الکن وهی د رد 
فيجوز كل إعانة ولا يتقيّد بمن يريد الح هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 

أقول: وتحقيق ذلك أنها وصيّة مطلقة؛ إذ ليس فيها تعيين أحد ولا نص 
على تعميم الغنيّ والفقير فلا تحل إلا للفقير كما في "التنوير" قبيل باب 
الوصي» ص٤1۸‏ جه فتكون وصيّة لفقير؛ كي يصرفه إلى الحج» وهذه 
مشورة لا يجب عليه العمل بهاء كما نصوا عليه في غير ما مسألة. وفي "ش" 


ص۲ 1٥۹‏ جه فيمن أوصى بأن ينفق على فرس فلان کل شهر كذاء جاز 


)١١(‏ لفظه: ور کے ای كال قن تنخ ل ادن منه رضي الله تعالى عنه. 

5( انظر "التنوير"» كتاب الوصاياء فصل في و صايا الذمي و عیره» لض (دار 
المعرفة» بيروت). 

NE N EC re N لم انا‎ 


باطلة» E‏ (دار المعرفة» بيروت). 
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لفلان أن يصرفه إلى مصالح نفسه فراجعه» فإذن لم يبق إلا وصيّة لفقير مطلق» 
فعلى أي فقير صرفهاء صرفها إلى مصرفها سواء كان يريد الحج أو لاء 
فكانت مسألتنا هذه أهون من مسألة "الخلاصة" ص۱۹٤‏ ج”27©: (لو أوصى 
بأن يتصدّق بثلث ماله في فقراء "بلخ"" فالأفضل أن يصرف إليهم» وإن 
أعطي غيرهم جازء وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وكذا لو أوصى بأن 
يتصدّق على فقراء الحا فتصدّق على غيرهم) اه. فإن هاهنا تعيين الحا 
في الموضى لهم وفي مسألا لا وصية إلا لفقير وذكر :الح مشورة» والتحمد 
لله على وضوح الحكم. ١١‏ 

وقد تقدّمت”" مسائل جواز الخلاف للوصي فيما ليس بقربة مقصودة. 
وفي أواخر هبة "الهندية" ص٣٤ 2١‏ ج٤‏ : (رحل دفع إلى رجحل عشرة 
دراهم أو مائة من من حنطة وقال: ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره» في 
االعاري" :اله يعقودي برقال N‏ لد قدا ار ازا A‏ 


المقصود ابتغاء مرضاة الله تعالى» وقد وحد في حقّ فقير كذا في 


4 


2 


)١(‏ "الحلاصة". كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» »۲٠٤/٤‏ ملتقطا. 

(۲) مدينة مشهورة ب خراسان"» طولها: مائة وحمس عشرة درجة» وعرضها: سبع 
وثلاثون درجة» وهي في الإقليم الخامسء أل من بناها لهُراسف الملك» وقيل: 
الاشكدر.: ("معجم البلدان"» ۳۷۸/۱). 

(۳) انظر هذه المقولة. 

.5 ٠/8/5 "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثاني عشر في الصدقة»‎ )٤( 
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'التاتارحانية") اه. فهذا فيما إذا كان الفقير معيّنا فكيف إذا لم يكن تعيين ! 
وما ذكر ليس إلا مشورة» ند في الحياة مقاصد في التخضيصات» وليس 
ال مغك رت :رلا واا ال 

فإن قلت: أليس إذا أعطى زيدٌ عَمْرواً دراهم ليعطيها من يريد الحيجّ من 
الفقراء» فأعطاها فقيرا يريد التزوّج أليس أن زيدا لا يرضى به ويعدٌ مخالفا؟ 

أقول: أليس إذا أعطاه ليفرقها على فقراء "مكة" ففرّقها على فقراء 
ل يرض به وعد مخالفاً؟ وقد صرحوا د للوصي هذاء وهو 
قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وبه يفتى» "نوازل"» "ولوالجيّة”", 


'حلاصة"“» "سراجية"“» "أدب الأوصياء”'' وغيرهاء وقد قدمنا فروعا 


)١(‏ "الكوفة": المصر المشهور بأرض "بابل" من سواد "العراق"» طولها: تسع وستون 
درحة ونصضف» وعرضها: إحدى وثلاثون درجة وثلثان» وهي في الإقليم الثالث› 
وتمصيرها وأوليّته كانت في ام غر بن عطاب رضي لله ان غ ف ا 3 

("معجم البلدان"» .)١15١/4‏ 

(۲) النوازل . 

(۳) "الولوالجية"» كتاب الوصاياء الفصل الأول ه//اه؟. 

(4) "الحلاصة"» كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» .۲٠٤/٤‏ 

(8) "المتراحية © كنات الرضابا باب فك ار وة ص 

() "أدب الأوصياء"» فصل في تنفيذ الوصية» ص۹۷: للمولى على بن محمد الجمالي 
المفتي ب"الروم" (ت١4۹۳ه).‏ 5 ا 

(۷) انظر هذه المقولة. 
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اتاب 





المناط ولا نظر بعده إلى حلاف» والله تعالى أعلم. 
[۲۱۸۱] قوله: ‏ لا يجوز؛ لأنّه عبادة0©: 


الْعَمُرَكَانَ م 4 | بي إسرائيل: 4 ؟] وبإيفاء العقد ا 
بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ ولم يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة. 

وكيف يكون النذر عبادة؟ وقد صم أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى عنه مطلقا ومحال أن ينهى عن عبادة الله تعالى فقد أخرج الشيخان“ 


)١(‏ في الشرح: واعلم أن النذر الذي يقع للأموانك من اکر العوام» وما يؤخذ من 
الدراهم والشّمع والرّيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم فهو 
بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. 

في "رد المحتار" نقلا عن "البحر" عن شرح العلامة قاسم: قوله: (باطل وحرام) لوجوه 
منها: آنه تَذرٌ لمخلوق» والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
EO rea n‏ أن 
الميّت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ ٠٠٠٦/١‏ تحت قول 
'الدر": باطل وحرام. 

(۳) أخرحه مسلم في "صحيحه" »)١5140(‏ كتاب النذر» باب النهي عن النذرء وأنّه 
000 
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عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ((لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج 
به من البخيل)) نعم! المت ودية: قك يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به 


أا من امل غير الله عا 


[ ۸ ] قوله: ومتها: أن المتذور له ميت ': 

أقول: هذا يختص بأن يقول للميت: لك كذا ويريد به تمليكه حقيقة 
ولا ألفاظهم منحصرة في هذه ولا اعتقاداتهم في تفلك المت کف 
يحكم على عام بخاص؟ علا أنه إن كان في هذا الخصوص فبطلان النذر, 
لا حرمة ما أتي به من الدراهم وغيرها؛ فإنّهم يعلمون قطعا أن خدام المزار 
يأحذونهاء والمعطون بذاك راضون فمن أي جهة جاء التحريم؟ والله يقول 
الحق وجيدي السا ١‏ 

[۸۳] قوله: ومنها: أنه إن ظنّ أن الميّت يتصرّف في الأمور دون الله 
O. 7‏ 5 س ۴ شم £ اس 
تعالى... إلخ : هذا سوء ظن بالمسلم وهو باطل وحرام» وباي وجه علم بل 
ظنّ بل تومّم أنه يعتقد أن المتصرف هو الميّت دون الله تعالى؟!. ورضي الله 
تعالى عن سيّدي عبد الغني النابلسيّ فقد أوضح في "الحديقة الندية"”“ عن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 2405/5 تحت قول 
ال باطل وحرام. 

(۲( المرجع السابق: 

(۳) "الحديقة الندية"» كشف النور عن أصحاب القبور» 5/7 .1/8-1١‏ 
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هذه المسألة اللبس» وأزاح كل ظنٌّ باطل وتخمين وحدس فراجعه؛ فاه مهم. 
[1184] قوله: “ وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظرّ عن تذر الشيخ”©: 
أقول: دل تخصيصه بالفقراء أن كلامه في التذر فقطء فاحفظ. 

[۲۱۸۰] قوله: ° فهو باط : 

لا ينعقد نذرا ولا يلزم من ذلك حرمته فإن النذور لهم بعد تجافيهم عن 
الا اور لهو ره ها ره هاه مين ال لار لاا 
والأولياء منذ قديم» وليس نذرا مصطلح الفقهء وقد بيّناه في "فتاوى 


نسب أو علم ما لم يكن فقيرا ولم ينبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء 
سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أحذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاحزون 
فيأحذونه على سبيل الصدقة المبتدأة وأحذه 8 مكروه ما لم يقصد الناذر 
التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ. 

)۲( 3 المتتان » کاب الصوح» فصل في العوارض... إلخ تحت قول 
اندر باطل وحرام. 

(۳) في "رد المحتار": لا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم 
ونحوهاء أمّا لو نذر ريا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل 
النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 07/5 4» تحت قول 
"الدر": مالم يقصدوا... إلخ. 
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"السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقه": للإمام أحمد رضا حان (ت١٤١١ه).‏ 

)١(‏ قوله: (وقد بيئاه في "فتاوى أفريقه")» وإليكم تلخيص كلامه في الفتاوى 
المذكورة: لا يجوز النذر الفقهى لغير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام 
زس بالندن اس ودر ك بل العرنف جار بان ما قد إلى بخضرات ا كابر 
من الهدايا يسمونه بالنذر يقولون: أقام الملك 9 وقدم الناس إليه النذور. 

كتب الشاه رفيع الدين أحو الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي في "رسالة النذور' 
بالفارسيّة ما معناه: النذر الذي يطلق هنا ليس على المعنى الشرعي؛ لأن العرف 
MELLE‏ لياه مس لقره 

قال الإمام الأحلّ سيّدي عبد التي النابلسيّ قدّس سره في "الحديقة الندية": 

(ومن هذا القبيل زيارة القبور» والتبرّك بضرائح الأولياء والصالحين» والنذر لهم بتعليق 
ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب فإنّه مجاز عن الصدقة على الخادمين 
رفي كنا قال العا فى دوا ع واا قرط ص دان ال 
بالمعتى لا باللفظ). (الحديقة الندية"» الخلق الثامن والأربعونء .)٠١١/١‏ 

شن ال أنه لو کان و يجز للأحياء أيضا مع أن العرف والعمل يجري من 
قديم في الصالحين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت. 

بعد هذا التمهيد عرض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أن الأولياء والعلماء 
يستعملون لفظ النذر لما يقدّم إلى الأكابر من الهدايا. فأورد عشر عبارات 
يسقانات ين اببيدة ارين" وفنا وى ا لوقام الها دف 
بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني وعبارتين للشاه ولي الله الدهلوي من كتابه 


"أنفاس العارفين" وعبارة للشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي من كتابه "تحفة 
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الاثنا عشرية"» و"بهجة الأسرار" في مناقب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 
للإمام الأحل سيّدي أبي الحسن نور الملة والدين علي بن يوسف بن جرير 
اللخمي الشطنوفي الذي لقبه إمام فن الرحال شمس الدين الذهبى في كتابه 
'طبقات القراء والإمام الجليل حلال الدين السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة 
ب "الإمام الأوحد". وكتابه "بهجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكل ما 
ينتمي إلى سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بالأسانيد الصحيحة المعتبرة على 
منهج المحدّثين وجميل طريقهم في تنقيح الأخبار والآثار. 

وق هلف العنان شرو لو نا يدل على أن الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لما 
يقدم إليهم کا قبوله كان من دأبهم وفيها ما يشهد أن تقديم النذور إلى 
أرواحهم وضرائحهم وطلب الحوائج من قواتهم الروحانية كان من أعمالهمء 
والشاه ولي الله الدهلوي والشاه عبد العزيز الدهلوي الذين تعدّهما الفرقة المنكرة 
لنذر الأولياء وطلب الحاجات منهم إمامين» وتمثلهما كقدوة لهاء في عباراتهما 
ا صراحة جلية بطلب الحاحات من الأولياء بعد وفاتهم وتقديم النذور إليهم 
بعد مماتهم. أفهولاء الأجلة من العصور القديمة كلهم يرتكبون المحظور ويقعون 
في الإشراك بالله ويجمعون على الآثام والقبائح؟ كلاً! لن يكون ذلك أبداء بل هذا 
يجلى الفرق بين النذر الفقهي ونذر الأولياء العرفي فالنذر الفقهي لا يجوز إلا لله 

تفال رالتر العزقي الذي آصلة تقديم الهدية إلى الأ كابر يرز للصالحين 

والأولياء بعد وفاتهم ا كما يجوز في حياتهم. ؟١.‏ محمد أحمد الأعظمى 


1 
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[11] قوله: ”2 ففي مسجده أفضإ: 

قلت: والظاهر أي: ل تقم الجماعة فيه ا لاله لا يخرج من 
مسجد حيّه لإقامة الجماعة» لما صَرّحوا من أن مسجد المحلة لو عطّلت 
فالأفضل الصلاة فيه ورد لما فيه من قط امع الا اله ها أعلم. 

]۲٠۸۷[‏ قوله: إلى الحروج”": إلى الجماعة لعدم إقامتها في الجامع. 

1م ١‏ ؟ ]| قال: 2 أف "الدو": (وسنة مۇ كدة في العشير الاي من 
رمضان)20: 

تنبيه: قال العبد شعت يهم ا هال اه إن هذه العبارة - كمثل عبارة 


أكثر مشايخنا متنا وشرحا وفتاوى- تحتمل أمرين: 


)١(‏ في رد المحتار : قال في النهر واالفتح : وما أفضل الاعتكاف ففي المسجد 
الحرامء نت الى و صلی ا ااا ي تم “فين 
الجامع» قيل: إذا كان يصلى فيه بجماعة» فإن لم يكن فقي مسجده أفضل 
لعلا يحتاج إلى الحروج» ثم ما كان أهله أكثر اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» »٤١١/١‏ تحت قول "الدر": E‏ 

(۳) المرجع السابق. 

١١ من عبارة المتن والشرح في تقسيم الاعتكاف إلى واحب وسنّة ومستحب.‎ )٤( 
مت جيك‎ 


2 E الك ا الصوم» باب اللاعتكاف»‎ )٥( 
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SEED: 


الأوّل: أن اعتكاف العشر چ بر عه قريبة من الواحب في 
لحوق الإثم بتركها. 

والثاني: أن إيقاع الاعتكاف سنّة مؤكدة في العَشْرء فيصدق بيوم وليلة 
على ررك عم ويدف على المختار» لكر الدليل الذي استدلوا به على 
تأكد الطب في العش الأغير سوهو مواظبثه صلى الله علية وسلم .على ذلك 
يقتضي الأوّل؛ فإنّه صلى الله تعالى عليه وسلم واظب على استيعاب العشر 
الأواحر كما يفهم من أحاديث الصحاح”» وعليه نص الفيروز آبادي" في 
ا 


)١(‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" :)١١7١(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان» ص۹۷٥‏ عن ا عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)). 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهر» مجد الدين 
الشيرازي الفيروز آبادي من أئمة اللغة والأدب (ت۷١۸ه)»‏ من كتبه: "القاموس 
المحيط"؛ 'المغانم المطابة في معالم طابة» "بصائر ذوى التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز"» "نزهة الأذهان في تأريخ أصبهان". "الدرر الغوالي في الأحاديث 
العوالي"» "الجليس الأنيس في أسماء الخندريس"» "سفر السعادة" في الحديث 
والسيرة النبوية» و المرقاة الوفية في طبقات الحنفية وغيرها وينسب للفيروز 
آبادي "تنوير المقباس في تفسير ابن عباس" . ("الأعلام"» 15/37 .)١‏ 

(۳) "الصراط المستقيم"="سفر السعادة"» صه55-5: للشيخ مجد الدين أبي طاهر 
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وهكذا كنت أظنٌ حتّى رأيت الإمام المحقق على الإطلاق قال في "فتح 
القدير ": (الاعتكاف ينقسم ل و ا و ا 
وإلى سنّة مؤكدة -وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان- وإلى مستحب 
وهو ما سواهما) انتهى. 

وهذا كالنص على ما ذكرت فتبيّْن أن الأول هو المراد» وأنهم حيث 
احتلفوا في أقله نفلا فقيل: 5 ول وقيل: 1285 فالمففدات مات 
قرالا فى الفل ا ا التقابل ا 
الذى س هھ لین ا ی عضر حش الو وک سے اا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فافهم و فاي ريت من العلماء 
من يحالف ذلك والله الموفق» وسيأتي”" التصريح بذلك تحت قوله: (وحرم 
عليه الخروج إلا لحاجة الإنسان... إلخ)» والله تعالى أعلم. 

[5١؟]‏ قوله: 27 وحاصله أن المواظبة... إل ): 


)١(‏ "الفتحء كتاب الصوم» باب الاعتكاف» ؟/ه.". 

(۲) انظر رد 
"للق" E‏ 

(۳) واظب النبىّ عليه السّلام على الاعتكاف في العَشر الأواحر من رمضانء ولم يت ركه» 
فينبغي أن يكون واجباء لكنّه عليه السّلام لم ينكر على تارك الاعتكاف» ولو كان 
واجبا لأنكرء قال الشامي: وحاصله أن المواظبة إِنّما تفيد الوجوب إذا اقثرنت 
بالإنكار على الثارك. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 5/5 »4١‏ تحت قول "الدر": لاقترانها... إلخ. 


المحتار"» كتاب الصو باب الاعتکاف» 477-14577/5»: تحت قول 
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أقول : لقائل ا اك عامل أن المواظية إئما لؤتفيك الوسويب إذا 
ا ع ك الانكار غلل ارك ورن ريق العاصلين أذ عل طاو 
العلامة المحشّي لا يصح الاستدلال بالمواظبة على الوحوب ما لم يثبت 
وقوع الإنكار على التارك وعلى ما ذكرت يصح وإن لم يثبت ما لم يغبت 
عدم الإنكار على التارك» وظاهر كلام الأثمّة المقتصرين في الاستدلال على 
a ed‏ 
ثلاثين في غير ما موضع: إن هذا الشيء لو كان جائزا لفعله مرّة بيانا للجواز 
يؤيّد ما ذکرت» والله تعالى أعلم. 

|۲۹۹۰ قال. ( "الدر": (وأقله نفا سا 

يعني به ما يقابل السنة الج تة وهو اعتكاف العشر الأواحر. ١١‏ 

١ ١|]‏ | قال: 00 ا "الدر": على المع كق ا ا 

اسك لكر ا لذ انها الخروج |لجاع ولد 
خرج بطل إعكاه فضي العفز جا أو ها ئى أن ال اللي انيت ف 


وحله. 


)١(‏ في بيان أقل مدّة الاعتكاف نفلا. ام 

(؟) "الدر"» كتاب الصوم» باب الاعتکاف» .4١19/5‏ 

(؟) في بيان حرمة الخروج من المسجد على المعتكف اعتكافا واحباء أمّا التفل فله 
الخحروج؛ لاه منهء أي: متمم له لا مبطل. ؟ ١‏ 

.477/5 "الدرٌ": كتاب الصومء باب الاعتكاف»‎ )٤( 
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[0155] قال: أي: "الدر": (وحرّم عليه) أي: على المعتكف اعتكافا 
وجنام 1ن ر الك كون. 

r۹۹]‏ قوله: 00 ثم أفسد الشفع ول 

اما له افك الشفع الثاني وقد أَنمِ الأول بالقعدة فلا يقضي إلا الثاني 


لتمام الأوّل» لكن عليه إعادته لترك واحب السّلام كما قدّم7' المحشي ثمه. 


.577/7 "الدر"» كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )١( 

(۲) قال الشامي ا ل ابن الهمام: (من مقتضى النظر): أي: يلزمه 
قضاء العَشر كله لو أفسد بعضهء كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد 
الشتّفع الأول عند أبي يوسف» لكن صمّح في "الخلاصة": أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهماء نعم احتار في "شرح المنية" قضاء الأربع ثفاقا في الراتبة كالأربع قبل 
الظهر والجمعة» وهو اختيار الفضلي» وصححه في "النصاب وتقدّم تمامه في 
لنوافل» وظاهر الرواية خلافه» وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزومٌ الاعتكاف 
المسنون بالشروع» وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرّج على قول أبي يوسفء 
أمّا على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه... إلخ. 


1 اس 


E ده‎ 

وكارك ا "كناف اق الاسكات ع وم تست اقول "لد + أن 
النفل. 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والتوافل ۳۲۲/٤‏ تحت قول 


لكر داو القاتى. 
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]۲٠۹٤[‏ قوله: وظاهر الرواية حلافه0): 


وظاهر "الهداية" وغيرها ترجيحه اه "ش” من النوافل. 

]۲٠۹٠[‏ قوله: وأن لزوم قضاء جميعه... إلخ0©: وذلك لأن اعتكاف 
العقير ا ر ده كالسدم الراقة قن الظهي أن الخ أو ها 
وفيها ثلاثة أقوال: 

)١(‏ احتيار الحلبي”“ قضاء الجميع سواء أفسد الشفع الأوّل أو الثاني؛ 
لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة» فكذا هاهنا إذا أفسد اعتكاف يوم من 
العشر قضى الجميع؛ لأنها لم تشر ع إلا بتاع العشر. 

و١؟)‏ ظاهر الرواية عن ني يو سف أل :إن افسيك الشفع الأول قضىی 
زعا وان كله بالقفية. ف اند ای کی کک فاه ا اعد 
اعتكاف اليوم الأول قضى العشرء وإن أفسد في يوم آخر َم ما قبله ويقضي 
هذا وما بعده. 

و() عند الإمام ومحمّد لا يقضي إلا ركعتين للشفع الأول إن أفسده» 
والثاني إن أَنمّ الأوّل بالقعدة وأفسد الثاني فعلى هذا لا يقضى إلا اعتكاف 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوح» »٤۲۲/١‏ تحت قول "الدر": أمّا النفل. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» »۳٠۱۸/٤‏ تحت قول 
"الدر": على الظاهر. 

رد البجعار"ه كاب اضر :5 تت قول الد ا ا 

.55 ٤ص الخنية » فصل في النوافل»‎ )٤( 
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]١19[‏ قوله: ° 3 يذكر جواز حروجه لجماعة: أي: عند فقدانها 


في مسجد اعتكاف» أو إذا كان في إمامه ما يبعث على الخروج. 





قلت: ويبقى الكلام فيما قدّمت”2 من أنه لو اعتكف في مسجله ولم تقم 
الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج للجماعة؟ الظاهر لا لأن الأفضل له 
ا ا في مسجده» فهذا الخروج لم يكن لحاحة طبعية ولا شرعية» 
واللّه تعالى أعلم. 

:© قوله: وقدّمنا عن "النهر" و"الفتح" ما يفيده'‎ ]۲٠۹۷[ 

أي: أول باب الاعتكاف7) تحت قول الشارح: (وأمًا الجامع... إلخ). 


ا4 قال 9 أي ::"الذر" : واعفيرا كر الها 


)١(‏ قال الشامي في تتمّة البحث: لم يذكر جواز خروجه لجماعة» وقدّمنا عن "النهر" 
و"الفتح" ما يفيده» ويأثي في كلامه ما يفيذه أيضاً. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصومء باب الاعتكاف» 455/5 تحت قول "الدر": 
لمخالفة ما التزمه. 

(۳) انظر المقولة ]5١6[‏ قوله: ففي مسجده أفضل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء »٤۲۹/١‏ تحت قول "الدر": لمخالفة ما التزمه. 

(5) انظر المرحع السابق» ص٠ »٤١‏ تحت قول "الدر": e‏ 

(7) في المتن والشرح: (فلو خرج) ولو ناسيا (ساعة) زمائيّة لا رَمْليَة كما مر 
a‏ ففطنية: لذ |13 افسدة نال دق Eel E‏ وك 
الاجا وح فة الكمال:. 


.)٠١/١ الدراءع “كنات الصوح» باب الاعتكاف»‎ (Y) 
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يعض 1" أن اساي أف ا ا لاف ان .ولو واج انفد فى الس 


أكثر اليوم» حتّى لو حرج نحو أربع ساعات أو حمس مثلا بلا عذر لم يضر 
ذلك باعتكافه. 

لقعي ] قال ا "الو" لو بوط وك انك 

أقول: انظر هل الاعتكاف المسنون في هذا الحكم مثل الواحب؟ 
والذي يظهر لي الفرق بينهما فإن الواحب اا کی ا قل بحي لا 
الوجحه المعروض من صاحب السئة صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو صلى الله 
فلاف آذ :لى اش ول اكاب من اعون اى التق الع 
وليحرّر» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "الدرٌ المختار": لو شرط وقت النذر أن يخرّج لعيادة مريض وصلاة جنازة» 
9 لكر كاب الصضوف» ناب الافكافت: 4 


(۳) انظر المقولة ]١١31[‏ قال: أي: "الدر": على المعتكف اعتكافا ا 
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٠ . [‏ ۲ ۲] قوله: 3 من الصّغائرء لكنّه عد فيها... ! 0 

أقول: إنّما ذكر أن كل ما ثبتت EAN Eg‏ و 
مطلب ثي قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع 

[۲۲۰۱] قوله: 7" فقيل: من 


)١(‏ تأير الحجّ صغيرة وبارتكابه مرّة لا يفسّق إلا بالإصرارء ووحهّه أن الفوريّة ظنية؛ 
لذن دليل الاحتياط (أي: في التأخير تعريض الحج للفوات) ظتي»› فيكوان التأحير 
مكروهاً تحريما لا حراما؛ لأن الحرمة لا تثبت إلا بقطعىّ وهذا مبنىّ على ما قاله 
ماي الجر ف وسات التوافة في نيان اص + إن كر ما کرد عدا جریا 
فهو من الصغائر» لكته عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها 
قبل التكفير» والبيع عند أذان الجمعة» "در مختار" و "رد المحتار" بتلخيص. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الحج 470/7» تحت قول "الدر": ووجهه... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح في بيان شروط فرضية الحجٌ: (مع أمن الطريق) بغلبة السّلامة 
ENN ES‏ 
احتاره الفقيه أبو الليث» وعليه الاعتمادء واحتلف في سقوطه إذا لم يكن بد من 
ركوب ال قل قط رقال الا إن كاف الغا كيه لكايه من 
موضع جرت العادة ب ركوبه يجبء وإلاً فلاء وهو الأصت "بحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجء ٤۷۹/٦‏ مطلب في قولهم: يقدّم حق العبد على حق 
الشرع» تحت قول "الدر": بغلبة السلامة. 
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CES: 


واق: عليه فی E‏ 
]١ ٠١١ [‏ قوله: 0 الغالب اندفاع شرهم عن الحا : فإدا - يغلب 
فللا شك في عدم الافتراض» وليس فيه ما يدل على حواز تحصيل الأمر 


rrr]‏ قوله: 0 مضطر لإإسقاط الفرض عن اانه 
أقول: هذا اول الكلام فَإِنْهم ا رض إن لتو قن على 


)١(‏ "العناية"» كتاب الحج» ۳۲۹-۳۲۸/۲» (هامش "الفتح"). 

(؟) في "رد المحتار": وقد سكل الكرحي عمّن لا يحجّ حوفا منهم فقال: ما سّلمت 
اللافية و أ “لسغاو ا 0 اتنا وهن اوم وها اا 
منه رحمه الله تعالى, 05-6 أن ا أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج» 
وبتقديره فالإئم في مثله على الاحذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب 
اا 

(*) "رد المستار"» كاب الح 4۸/١‏ تحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 

)٤(‏ وفي شرح ابن كمال باشا على "الهداية" ردًا على أن الإثم في إعطاء الرّشوة على 
الآحذ: أنه ليس على إطلاقه» بل فيما إذا كان المعطى مضطراء بأن لزمه الإعطاء 
رور كن نفسنه أو مال آنا إذا كان ارام من بالاغطاء أيضا بای روما صن 
فدهو :ذا القن GSA‏ تفرك اند هنا مضه NNEC‏ 


(5) "رد المحتار": كتاب الحج ٤۸٠/١‏ تحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 
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)١ 5‏ وک ت .. 5 

|۲۰| قوله: ‏ لأن الرو ج له أن يمتنع“: 

أقول: تتروّج بشرط أن لو لم يحرج العام معها إلى الحج تكون طالقا 
بائنا فتخحلص من دون حاحة إلى شىء. 

[۲۲۰] قوله: وربما لا يوافقها'”: 

أقول: تتروج بشرط أنّها إذا وصلت إلى بيتها تكون بائنا بطلاق» أو 
تتروّج رأسا بشرط أنّها تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متّى شاءت فإن 

]۲۲١٠١[‏ قوله: وربما لا يوافقها فتتضرّر منه بخلاف المحرم» فإنّه إن 
وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقئّها وت ركت الحم اه فاف©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

5 TT (o)#, 5 ' f f 

أقول: تعہ! المخلص من هذه كلها ما ذكرت” ' من أن تتروج بشرط 
أن تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متى شاءت» فإن لم يخرج معها أو 


)١(‏ يجب للمرأة في الحج أن تسافر مع مَحْرَم أو زوج» وهل يلزمها التروّج إن فقدت 
المحرم والرّوج؟ قولان» وجزم في "اللباب": بأنّه لا يجب عليها التروج» ووجهه 
أله لا يحصل غرضها بالتروج؛ لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن 
يملكهاء ولا تقدر على الخلاص منه» وربما لا يوافقها فتتضرر منه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّء ٤۸٦/١‏ تحت قول "الدر": قولان. 

(۳) المرجع السابق »ضح / 2 : 

(٤(‏ المرحع السايق. 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج شرائط الح .۷٠۲/٠١‏ 
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لم يوافقها أو لم ترده تخلص نفسها ولا حرج عليهاء واللّه تعالى أعله(". 
مطلب في فروض الحج وواجباته 

]۲۲٠۷[‏ قوله: ' لا بطل الشرط الحقيقي”©: 

أقول: النيّة شرط الصلاة» والرّدّة تبطلها؛ لأن الكافر ليس من أهل النية 
ومن شرط الشرط استدامتها حتّى لو نوى الصّلاة ثم ارد -والعياذ بال 
تعالى- ا ر ا ا اا و 
السابقة أن يذهل عند الشرو ع» فَإنّما يحكم في المؤمن ع بالجواز إذا لم شخلل 
مناف» أو على ما في "القنية" للمهموم يحكم الاستضحاب. ولا مسوّغ لذلك 
ن ا وا ا الى ا إن على اع د دت ا واا 
أيضا لما لّم يكن إلا نيّة مقرونة بذكر أو تقليد وجب أن يبطل بما تبطل به 
النية. 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» شرائط الحجع و 

(؟) من فروض الحج: الإحرام وهو شرط ابتداء» وله حكم ال ركن انتهاء» حتّى لم يَجر 
لفائت الحجّ استدامته ليقضي فحن E‏ ويتفرع على شبهه بالركن : أنه لو أحرم 
ی باك ا بطل إحرامه» وإلآ فالردّة لا بطل الشرط الحقيقي 
كالطهارة للصلاة اهم شرح اللباب". وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه› 
والشرط المحض لا يحتاج إلى نية» وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي 
أو قيال أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدّده الصبي» "الدر" و "رذ المحتار" بتلخيص. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الحج» مطلب في فروض الحج وواجباته» 4154/5» تحت 


yS 
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[۲۲۰۸] قوله: من اشتراط اة : 


أقول: النية هى الإحرام مقارنة لذكر أو تقليدء فالاحتياج إلى النية؛ لاله 
لا حقيقة له سواهاء وبهذا المعتى تحتاج نيّة الصلاة أيضا إلى قصد القلب 


[۲۲۰۹] قوله: ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي... ! و 


أي: ولو كان شرطا سقطء فمن ستر العورة صبيّا يجوز له الصلاة بهذا 
الغوب إذا بلغ. 

أقول: ليس شرط حجّة الإسلام مطلق النيّة بل نة الفرضء ولّم يتحقق 
من العبد والصبيّ فلم يوجد الشرط نفسه فافهم» فاستبان أن اقتصار الشارح 
على ما ذكر ما أحسنه!. 

]۲۲٠١[‏ قوله: ”" أن الليالي تبع للأيّام في المناسك©): 


لكن ينتهي وقت الحل بغروب شمس الثاني عشر كما سيأتي' ". 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الح »٤۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": حتّى لم يُجر... إلخ. 
(۲) المرجع السابق. 

(*) في المتن والشرح: (وفعل طواف الإفاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام النحر). 
في "رد المحتار": (قوله في يوم) تقدّم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك. 
)٤(‏ "رة المحتار"؛ كتاب الحج» 5.4/5 تحت قول "الدر": في يوم. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» »٠٠١/۷‏ تحت قول "الدر": 


ولياليها منها. 
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[۲۲۱۱] قوله: 27 ولا طواف قدوء: 
أقول: ولا صدقة في طوافها محدثاً بل دم بخلاف الح ففى طوافه 


: قوله: "وول ؤذوة ضسميدة أفن ل‎ |١١١١| 
أقول : وهو بالأميال الرائجة في اوا خی اال وثلانة الاش ميل‎ 


a 
¥ مع زياده:‎ 


)١(‏ يفعل في العمرة كفعل الحاج وهي لا تخالفه إلا في أمورء منها: أنها 
ليست بفرضء وأنّها لا وقت لها معين» ولا تفوت» وليس فيها وقوف ب"عرفة" 
ولا مزدلفة » ولا رمي فيها ولا جمع -أي: بين صلاتين- ولا حطبة» ولا طواف 
قدوم ولا صدر. 

)( 3 المعنا 7 کاب الحج, مطلب: أحكام العمرة» عام تحت قول اين 
ويفعل فيها كفعل الحاج. 

(۳) انظر "الدر", کتاب الحجء باب الجنايات» .۲٠۸/۷‏ 

)٤(‏ في بيان موضع ذي الحليفة من المدينة المنوّرة بعد ما نقل عن السيد نور الدين 
على السمتهوذى: مقدار قله هن عة باب المخد البورى باللراعاث» قلت: 


وذلك دون حمسة أميال» فإن الميل عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد 


العمل الان 
)٥(‏ ا ات الحج» e AN‏ تحت قول ا على E‏ من 
المدينة 
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ا ل :وهو كلد 


(Tn 


نص عليه في شرح اللباب 

[5١؟1]‏ قوله: ‏ وبعضهم يجعله بالّین: 

أقول: لا يسمع الآن إلا بالغين» وبها ذكر في "القاموس"» ولم يعرج 
على رابض أصلاء ومن الخطأ ما ضبط في "جامع الرموز"”” بالهمزة مكان 
الباء. 


35701 ا السحيينا العوام ابتار علي رضي الله عنه» وون اله قاتل في 
وام ودر كنيع او ب 

(۲) "الدر". كتاب الحجء 019/5. 

9*) المسلك المتقسطء باب المواقيت» فصل فى مواقيت الصنف الأول ص۷۹. 

(5) لخفاء ححفة ميقات أهل "الشام" احتار الناس الإحرام احتياطاً من المكان 
nd‏ برابض» وبعضهم يجعله بالغين؛ اتطافل laa‏ 
من ذلك» بحر . 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الحج ١/۱۹ه»‏ تحت قول "الدر": وجحفة. 

() "القاموس المحيط"» باب الغين» فصل الراءء» .٠٤١/۳‏ 


)۷( حامع الرموز'“ ات الحج» ؟. 
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[ه١؟‏ ]] قال: أي: "الدر": (والتيمم له عند العجز) عن الماء (ليس 
بمشروع) لأنّه ملو" 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 


أي : في يعن الخور ت عيبي ا بول شين غ ي 
مغسول جاز ولم يكن تلوّثاء والله سبحانه وتعالى أعله". 
| ]قال آي لكر وهو على هارت من كاذ اللحدت». 
[10؟؟] قوله: © ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأكمة الأربعة": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة": | 
اقول :و لتو يط أذ المع ارك اا جيم ف تنسه وان ا 


و "نوكا لمعا a‏ 

(؟) "الفتاوى الرضوية "» كتاب الحجّ .577/١ ١‏ 

(۳) وشرط لنيل السئة أن يحرم وهو على طهارته» "در مختار". 
)٤(‏ "الدر"» كتاب الحج » فصل في الإحرام» ۸/۷. 

(ه) في المتن والشرح: والتلبية على المذهب (وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك) بالفتح أو مبتداً وخبر (والملك لا شريك لك). ملتقطاً. 
في "رد الان 7 5 والملك) اخ الو قف عليه لعلا یتوم أن ما بعده خبره» 

القرس ا ول ی اله م ا 
(5) "رد المحتار'» فصل في الإحرام» لاو خت فول الدر :واليلك 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الح .71/٠١‏ 
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a gaa A لماه | قا لاع‎ 

والصواب: تنزيها. 

[885] قالع أي "لد" 7 جاع ايل 7 كانه و تعالى. 

[۲۲۲۰] قوله: ”2 ويكرهُ إن كان بغير عذر”©2: نص عليه في "الف" 
فقال: (يكره تعصيب رأسه» ولو عصّبه یوما أو ليلة فعليه صدقة» ولا شيء 
عليه أن عتمتي و ا أو ی ع ينراز ةم فل 

أقول: ولم يذكر رحمه الله تعالى وجهه» وليس من لبس المخيط ولا للتغطية 
فإنّه لا يطلب منه تركها في غير الرأس والوجه» فالله أعلم. 


)١(‏ بعد ذكر كلمات التلبية: وزد نديا فيها أي: عليها لا في حلالهاء ولا تنتقص منها؛ 
فاه مكروه» أي: تحريماً. 

(؟) "الدر"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» .۲٠-۲١/۷‏ 

(۳) بعد الإحرام يتقي الرفث والفسوق أي: الخحروج عن طاعة الله . ا 

.۲۹/۷ "الدر"؛ كتاب الحج» فصل في الإحرام»‎ )٤( 

(5) ويتقي ستر الوجه والرأس» بخلاف بقية البدن» فإنّه لا شيء عليه لو عَصّبه» ويكره 
إن كان بغير عذر» لباب . وفي 'شرحه : وينبغي استثناء الكفين لمنعه e‏ 
القفازين أه. قلت: و كذا القدمان مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين 
كما يأتي» إلا أن يكون مراده بالسّتر التغطية بما لا يكون لبساء فستر اليدين أو 
ا بالقنا تين أو التخورييه ا 


(7) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» »۳٤/۷‏ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 


.* "كات الحج, باب الإحرام,‎ ٠ الفتح‎ (Y) 
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[1+؟؟] قوله: إلا أن يكون مراده بالستر التغطية©: أشار إليه في 
ا (DT‏ بل 0 > 1 0-7 5 : 
شر ح اللباب عند عد المتن من المباحات تغطية يديه» قال: (بظاهره يفيد 


عه هه 


جواز لبس القفازين؛ وتقدم آنه حرام عند الأربعة» فيحمل على تغطية يديه 
بمنديل ونحوه) اھ. 

]قال أيه لكر واد فى "الحو 00 : 

ومثله في "اللباب" وأقرّه القارئ. 


1 ر أن ضابظةه لبون كر شيع معمول على در 


)١(‏ "رد المحتار"»كتاب الحج» ۳٤/۷‏ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 

(۲) 'المسلك المتقسط", باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص٤‏ ؟١.‏ 

(۳) ويتقي غسل رأسه ولحيته بخطمي؛ لأنه طيب أو يقتل الهوام بخلاف صابون 
و دلوك وأشنان تفاقاً 07 في "الجوهرة : وسدر. 

.٠٦/۷ "الدر"» كتاب الحج » فصل في الإحرام»‎ )٤( 

(ه) "لباب المناسك"» فصل في الخحطمي» ص" 77. 

)١(‏ "المسلك المتقسط". فصل في الخطمي» ص" ؟7؟. 

(۷) ويّتّقي لُبْس قميص وسراويل أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه» "در مختار". 

ای ا ا ا ا چ ا د ي 
شيء معمول على قدر البدّن أو بعضه. بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه 
عفن أن ا ا ا قلبت: فخخرج ما 
حيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة» فلا بأس بِلبّسه كما قدّمناه. 


2 المتار »كانت الحج 4 فصل في الإحرام, با لحت قول "ال‎ 5 (A) 


کا 
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بابل موو کر لفاح حر الج اتابيع > 


أقول: عبارة "الفتح"“ من الجنايات: (لبس المخيط أن يحصل بواسطة 
الخياطة اشتمال على البدن واستمساك» فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط؛ 
ولذا لو أدحل منكبيه في القباء دون يديه في الكمّين لا شيء عليه وكذا إذا 
لبس الطيلسان من غير أن يزرّه لعدم الاستمساك بنفسه» فإن زر القباء أو 
الطيلسان يوما لزمه دمٌ؛ لحصول الاستمساك بالزرٌ مع الاشتمال بالخياطة 
بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار بحبل بوذ كر لف انلق افيه 
بالمخيط» ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة) اه. 

فأفاد بعذة كلمات 0 أو اخر كلامه أن قوله: (بواسطة الخياطة) اا 
فى الافعيال .ناميا و خا ااا کے عا كان 
مع حصول الاشتمال بالخياطة» هذا ما يفيده ظاهر كلامه» والذي في 
'البحر”؟ عن الحلبيٌ صريح في تعميم الاشتمال حيث قال: (يحيط به 
بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما)» وقوله: (في الاستمساك بنفس لبس 
مثله) لا ينفى الاستمساك بالزرٌ فإن المراد لبسه المعتاد فيكون حاصل كلامه 
وا و رملا ا و تين سنيف اا 
فيو مط في :هذا الاب رادل كى هال عاط اسا 

وتبع "اللباب"“ "الفتح" وقال في "شرحه"*: ("اشتمال على البدن" 


. 5 27/7 "الفتح"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 
” البحر"» كتاب الحج» باب الإحرام,‎ ٠ )۲( 
.٠١٠ص لباب المناسك“ باب الجنايات»‎ )۳( 

5 للك المتقسط > بات الجانات صد 
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أي: بوضعه وصنعه "واستمساك" أي: بنفسه من غير إمساكه) اه. 

ثم اعترضه فقال0": (يرد عليه اللباد المشتغل باللصق» فإنّه ليس فيه 
خياطة مع أنه عد من المخيطء الله إلا أن يراد بالخياطة انضمام بعض 
الأعرام عضا سام هوا ياك ال ما اي يحرم اة اا مع أله 
ليس بمخحيط اتفاقاً؟) اه. 

أقول: وفي اللغز قصور ظاهر؛ لاشتماله الثوب المطيّب وإن لم يشتمل 
ثوب الحرير ولا المعصفر والمزعفر الغير الفائحين؛ لأن الكلام في الرجال» 
فإن المرأة تلبس المخيط» وهم يحرم عليهم هذه الثياب لا للإحرام والكلام 
فيه» أمّا المطيب فإما حرم للإحرام فيرد على اللغز» فينبغي أن يقال: أي 
ثوب يحل لبسه للرّحل يحرم عليه للإحرام مع أله غير مخيط ولا مطيّب؟ 
هذا وفي ام (لو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر به أو 
بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط» وكذا لو 
أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين؛ لاه لم يلبسه لبس القباءء 
ولهذا 5 في حفظه) اه. 

ومثله في "الهداية"“ قال في "العناية": (وعلى هذا لو زرّه ولم يدحل 


1 "المسلاك ا نا الجنايات» ص‎ 1١ 
"التبيين"» كتاب الحج» باب الجنايات» ؟/لاه؟.‎ )۲( 
.151//١ "الهداية"؛ كتاب الحجٌّ باب الجنايات»‎ )*( 


)٤(‏ "العناية"» كتاب الحج, باب الإحرام» 45/7 5» (هامش "الفتح"). 
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يديه في الكمّين كان لابسا؛ لأنه لا يتكلف إذ ذاك في حفظه) اه. وفي 
"الشلبية"“ عن "الولوالجية": (يتوشّح بالثوب ولا يخلله بخلال ولا يعقده 
على عاتقه» أمَا جواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والاتزار» وأمًا كراهة 
عقده؛ فلأنّه إذا عقده لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف فكان في 
معنى لابس المخخيط» ولو فعله لم يلزمه شيء؛ لأنّه ليس بمخيط على الحقيقة» 
فاكتفى بالكراهة» ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه» فإن 
زره یوما فعليه دم؛ لاه لَمّا زره يوما صار متتفعا به انتفاع المخيط) اه. قال 
ا (وقوله: [أي: "التبيين":] "ولهذا فشكل في حفظه هذا إذا ل يزره 
فإن زرّه لا يجوزء قال الإتقاني: بخلاف ما إذا زره یوما كاملا حيث يجب 
عليه الدم لو جود الارتفاق الكامل) اھ. 

أقول: لا حاجة إلى التقييد فاه إذا زره زال التكلف في حفظه. 

أقول: والمستفاد من كلامهم رحمهم الله تعالى أن مُمسك الثوب قد 
يكون بشيء فيه كزرٌ وكم وجيب ونيفق تدرج فيه التكة» وهذا يعد 
اا ونين و لم وی و لقنو و قن وكوق ی ميحد كنا 
ا وی ا و اا ده 


O TL OT E 
في الإزار» والتعليق في التوشح فإنه كما في العناية ': (أن يدخل توبه‎ 


)١(‏ "حاشية الشلبي'» كتاب الحج, باب الجنايات» ؟//1ه 08-5 *؛ (هامش "التبيين"). 


)( خاش الشلبي » كتاب الحج» باب الجنايات» ا ملتقطاء (هامش لين 


06 "الا كتاب الحج» باب الأحرام, ل 0 (هامش "الفتح"). 
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تحت يده اليمنى» ويلقيه على منكبه الأيسر)» بل هو موجود في الارتداء أيضا 
كما لا يخفى» بل أمروا المحرم لديا عند الصلاة أن يغرز طرفي ردائه في 
إزاره مخافة الإسبال كما في مباحات الإحرام من "شرح اللباب"”©, ولذا 
جاز أن يلقي القباء والقميص ونحوهما على نفسه حين الاضطجاع؛ لأنّه إِنّما 
يستمسك ببدنه ولذا لو قام لسقطء وبه ظهر الفرق بين ما إذا زر الطيلسان 


حيث يجب عليه دم إن دام عليه یوما وما إذا عقد ثوبه على عاتقه أو شد 
ازاز مل يونا ت لذ فوع ف الاه ا هار قد 
'البحر”" في الجنايات "الفتح" فقال: (حقيقة لبس المخيط أن يحصل 
بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فلو ارتدى بالقميص أو اشح 
او اثتزر بالسراويل فلا بأس به؛ لأنّه لم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال» 
وكذا لو أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين ولم يزرّه لعدم 
الاشتمال» أما إذا ادحل يديه أو ره فهو لبس المخيط؛ لوجودهما بخلاف 
الرداء» فإنه إذا اثتزر به لا ينبغي أن يعقده بحبل أو غيره ومع هذا لو فعل 
لا شىء عليه؛ لأنّه لم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال) اه. 

أقول: صوابه في المواضع الثلاثة؛ لعدم الاستمساك كما علل به في 
)١(‏ المسلك المتقسط » باب الإاحرام؛ فصل في مباحاته» ص ؟١.‏ 


(۲) انظر هذه المقولة. 
(*) "البحر" كتاب الحجء باب الجنايات» .١1/*‏ 
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"الفتح"27 المأحوذ منه ما هناء ثم المولى سبحانه وتعالى ألهمني الجواب عنه 
أذ ليد ا سنا مول كر اسفن لك 
ول ترف عل الا ول المقفيوه: أن يحصل :فيه بالساطة وضع 
وهيئة ومعنى يشتمل به على البدن ويبقى محتويا عليه وهذا هو معنى 
الاستمساك بنفسه فالاستمساك وقع تفسيراً للاشتمالء نعم! الإحاطة في كلام 
الحلبي مطلق من أن يكون لصنع فيه أو لغيره حيث قال: (يحيط به بخياطة أو 
تلزيق أو غيرهما)» فالاستمساك في كلامه قيد آخرء لا بد منه بل لم تكن 
حاجة إلى ذكر الإحاطة المطلقة؛ لما علمت أنّها قضية مطلق اللبس» وإلى ما 
ذكرنا يشير قول القارئ”" في تفسير الاشتمال: (أي: بوضعه وصنعه) فزال 
و 

نعم! يعكر عليه قول "الفتح'”": (أیهما انتفى انتفى)» وكذا قوله0): 
عضول الاعات معد ااال الحا بوغارة ا يقال إن الجراد 
بالاشتمال بالخياطة أن يوضع في صنعته ما يصلح به للاستمساك على البدن 
و اا حضو له ا لک على عا اا وكوي زلا سمال 


له 


إلا أعمّ مطلقاً وظاهر الكلام العموم من وحه» إلا أن يقال: المراد بالاشتمال 


چ 


. ٤٤١/۲ "الفتح"» كتاب الح باب الجنايات»‎ )١( 
٠: "المسلك الفط ).باب الحتايات6 صد‎ 959 
. 4 17/5 "الفتح"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )۳( 


)٤(‏ المرجع السابق. 
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الج ابی 





ما ذكرء وبالاستمساك حصوله بالفعل سواء كان بصنع فيه أو من غيره. 
و حعريول يتم الكلام فإذا ا يدحل يده في کم ا يحصل الاستمساك 
مع وجود الاشتمال» وإذا اشتد الإزار بحبل حصل الاستمساك مع عدم 
لاال ودن الاشعال ف فلات الجر ب الاشعمال باقعا 
وا 7 ا 

الذي ينقد ح في الذهن بمطالعة كلماتهم أن المحظور هو الارتفاق 
وو على ا کا مچ ف E OE‏ 
فما وجد فيه فهو مخيط معنّى وإن لم يكن مخيطا صورة كالطيلسان 
المزرورء أمّا قول الولوالجي'© في عقد الثوب: (إِنْه استغنى عن حفظه» فكان 
ف ننن ا انما آله و جار ی لمن دن کا 
الا ر ا 
أي: ليس مما يستمسك بنفسه وقول "الفتح"" فيه: (كره للشبه بالمخيط) 
أوضح من قول الولوالجي: (كان في معتى المخيط) لإيهامه كونه في 
حكمهء أمّا قول "الفتح"”“: (ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة 
الحياطة) أي: لانتفاء الاستمساك بنفسه» فإن المشتمل بواسطة الخياطة 


.١١/* "البحر" كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )١( 
2574/١ (؟) "الولوالجية", كتاب الحج» الفصل الثاني فيما يلزم المحرم... إل‎ 
.4 147/5 "الفتح". كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )۳( 
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یکن كذللك ١‏ 


MEE‏ يسيع شط U‏ كال ةو الملسوة. 

]۲۲۲٠[‏ قوله: أو تلزيق بعضه ببعض : كاللحاف. 

aE A‏ كالماو وا تكرة كد الوا 

[۲۲۲۷] قوله: الك لكك : فإنّه جائز مع دخوله تحت الضابط 
المذكورء وهذا إذا لم يستر العقب» أي: ما حاذى منه معقد الشراك من 
ولط ا ا ل هارا و 

[۲۲۲۸] قوله: يحيط بالبدن: أي: لا تكون الخياطة للاحاطةء 
ولا الإحاطة بالخياطة» تأمل. 

[؟؟؟] قوله: أنه كثيراً ما یلیس كذلكى©: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۳۷/۷» تحت قول "الدر": أي: 
کو 

(۲) المرجحع السابق. 

(۳) المرجع السابق 

)٤(‏ المرجع اتاق 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل في الإحرام» »٤ ١/۷‏ تحت قول "الدر": عند معقد الشراك. 

(1) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۳۸/۷ تحت قول "الدر": أي: کل معمول... إلخ. 

(۷) والحاصل أن الممنو ع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد» زا وجه كراهة إلقَاء 
جد اا عل الكتفين اک ماس کا 

(۸) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۳۹/۷» تحت قول "الدر": ولو لم يدحل... إلخ. 
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أقول: لو نظر إلى هذا لزم الجزاء لا مجرّد الكراهة. 

[۲۲۳۰] قوله: '" والظاهر أنه لا يجوز ستره": 

ف: لا يجوز للرجل ستر العقب. 

أقول: بل الظاهر حلافه على ما اقتضاه ثنيا الحديث”©: ((فليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين)) وقد فسرا هاهنا بمعقد الشراك في وسط 
الرجل. وهو مفصل الساق والقدم فإذا بقي مكشوفا من كل خاب ار 

ما وقع تحته من الصدر والعقب والأطراف فيما ظهر 5 والله 

ب ا 

ثم رایت في ا التصريح بجواز لبس المكعب» قال الشارح” ١‏ 
(وهو الكوش الهندي الذي لا يغطي كعب الإحرام) اه. ولا شك أنه يستر 
اف فاه ايه ا امم ته و ا 


۷ a قوله: 0 تقب ذراع وربع‎ rrr] 


)١(‏ والظاهر: آنه لا يجوز ستره أي: ستر العقب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» »٤۱/۷‏ تحت قول "الدر": فيجوز... إلخ. 

(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" :»)١547(‏ کتاب الحجء ۱۹/۱ء. 

.١؟ "لباب المناسك"» باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص"‎ )٤( 

. ۱۲٣ص "المسلك المتقسط' باب 2 فصل في مباحاته»‎ )٥( 

() في "رد المحتار": حرّر بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه 
من الأرض نصف ذراع وربع وثمن» وأعلاه مربع من كل عا عجر درا 
وربع» وعمق عوص القدمين سبعة قراريط ونصف. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الحج» 01/١/19‏ تحت قول "الدر": حجارة... إلخ. 
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امم ] رل تصق را لزن 


مطلب في إجابة الدعاء 


[؟!] قوله: ° فيه أن هذا هو تحت الميزاب": 

أقول: بل هذا أعمّ منه كما لا يخفى» ولا غرو في عدّه بعده. 

[غ؟!] قال: ° ا "الدر": قيل: وال ا 

ضعفه وإن مشى عليه قاضي خان في شرح الجامع الصغير كما 
يأتي حاشية؛ لأن صاحب "الهداية”" إنما نسبه إلى مالك وقال: (لنا قوله 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجّء فصل في الإحرام» »۷١/۷‏ تحت قول "الدر": 
حجارة... إلخ. 

(۲) نظّم صاحب "النهر" حمسة عشر موضعا يستجابُ فيها الدّعاء» وذكر فيها 
الميزاب» قال الشارح: زاد في اللاب دودو اله وغ ار 
والركن اليماني» وفي الحجرء فقال الشامي: فيه أن هذا هو تحت الميزاب كما 
في "الشرنبلالية" عن "الفتح". فرك أن N NG N‏ 
خوك جمد 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحجّ, فصل في الإحرام» مطلب في إجابة الدعاى ۹4۹/۷» 
تل ر رف ا 

)٤(‏ بعد الرمي والحلق (حل له كل شي ء إلا النساء) قيل: والطيب والصّيدء "در محتار". 

( € الكر 4 .كاب الحج» فصل في الإحرام ۳/۷ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحح» فصل في الإحرام» ۱-۱۳۰/۷١۳٠ء‏ تحت قول 
O‏ لسن 


© الهذاية » كاب الحج» باب الإحرام» ٥/۱‏ 1. 
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صلی الله تعالى عليه وسلم فيه : ((حل له كل شيء إلا التساء))» وهو 
مقدم على القياس) اه. ۰ 
[۲۲۳۰] قوله: ° ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهه'”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: لا كلام في جوازه وقد صرّحوا أن لا توقيت وإنّما الكلام في أنه 
متصاة بالطر افن: كما بهو المسيسكي ر وا معي آخر وکو أن 
لا يكون بين طوافه للصدر ونفره من "مكة" حائل كما نصوا عليه وقد 
رحمهم الله تعالى فتأكد الاستحباب خروجا عن الخلاف فافهمء والله 


سبحانه وتعالى عل . 


.۲۹۳/۲ أرجه أبو داود في "سننه" (۱۹۷۸)» كتاب المناسك»‎ )١( 

(۲) في "رذ المحتار : قال الخير الرملي: ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف 
الزيارة فعَلهما في طواف الصَّدَر؛ لأن السّعى غير مۇقت کا 
الجنايات» وصرّحوا بأن الرْمَل بعد کل طواف 0 فبه يعلم أله يا تي 
بهما في الصّدر لو لم يُقدّمهماء ولم أره صريحاً وإن علم من إطلاقهم. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحجء فصل في الإحرام» ۱۳۲/۷ تحت قول "الدر": إل 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية '» كتاب الحج» باب الجنايات في الحج» الرسالة: الطرة الرضية 


o ق‎ 
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[؟١]‏ قوله: 7" والاضطباعٌ سنّة الرّمّل7©: 


أقول: فيه أن الاضطباع سئة في الأشواط كه -كما صرح به في 
"شرح اللباب"20- بخلاف الرَّمَلء ولو كان ستته لانتهى باتتهائهء إلا أن 


فال نلعتل اله ل سي إل ”ف بطر اقم دا 


)١(‏ في الشرح: لا رمل ولا تضطبع أي: المرأة. 

وفي رد المحتار : (قوله: ولا ترمل) لأن أصل مشروعيّته لإظهار الجلد وهو للرّجال» 
ولآنه يُخل بالسسّر وكذا السّعي» أي: الهرولة بين الميلين في المسعى؛ 
له 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّ؛ فصل في الإحرام» 2155/10 تحت قول "ا 
ولا ترمل... إلخ. 

(*) "المسلك المتقسط"» فصل في صفة الشروع في الطواف» ص ؟١.‏ 


لوك 
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١ 5‏ ل 0 یں : 5 5 

]باع ؟م] قوله: 0 (هو افضل) اي : من التمتع» وكذا هو الإفراد” ٤‏ 
اقول وان ارقو المعرم. إما راي فى عام واسن بك واه أو 
بنسكين» على الأول مفرد بالحج إن حج وبالعمرة إن رة علي اا اا 
أن يحرم بهما معا أو بكل على حدة» على الأول قارن مطلقا على ما في 
"المحيط "“» واستظهره القارئ في "شرح اللباب"“» وبشرط أن يقع أكثر 
ا اف ار ال على ا في "اللاي ا وال ال ی على 
الإطلاق: (إِنّهِ الحق)» وعلى الثاني إِمّا أن يقدّم إحرام العمرة أو الحجّء في 
الوجه الأول إن أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» فقارن 
eee ES‏ الود قور عل اا ا چو سواه كانه مي لقاع 


من العمرة كما هو المطلوب أو قبل ذلك» فإن وقعت الأربعة الأشواط قبل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: هو أفضل) أي: من التمتّع وكذا من الإفراد بالأولى؛ 
وهذا عند الطرفين» وعند الثاني هو والتمبّع سواء» "قهستاني". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجٌء باب القران» 2١74/19‏ تحت قول "الدر": هو أفضل. 

(؟) "المحيط"» كتاب المناسك» الفصل التاسع في القارن» 1۷/۳ . 

245 السلا لتقم باب اران اة 

وئ ٠‏ لانت المتاسكت تالقان اة 

(5) "الفتح"» كتاب الحجّء باب التمتع» 4570/5 . 


(۷) كان في الأصل هنا وما بعدها بياضء وهذه النقط لإيضاحه. 
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أشهر الحجّ فمفرد فيهما أو فيهاء لكن 957 اون بعك الحا من العمرة 


قبل أن يحرم بالحجّ فكذلك» وإلآ أي: إن وقعت في الأشهر 00 
2 له أن يحرم قبل أن يشرع في الحج وإن أحرم بعد ما شرع ولو 
شو طا r E‏ القدوم فقد أساء ويستحب له رفض العمرة رفض أو |قضى» 
وعليه دم الرفض وعلى الثاني ....... للقران» وإِنّما هو مفرد ثم إن كان 


إحرا م العمرة بعد ما فرغ من أفعال الحجّ كلها ومضت ت آيام التشريق فلا لوم 
عليه وقد أتى بالنسكين على الوجه المسئون وإن قبل ذلك أآئي و يجب عليه 
رفض العمرة ودم الجبر» أتقن هلا التحقيق اللطيف» تفلك لا تجده بهذا 
النهج الشريف من غير العبد الفقير الضعيف. 

وظهر بهذا أن التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بأكثر طوافها قبل أشهر 
الحج ثم يحرم بالحج من دون إلمام صحيح بالوطن فيحج من عامه» والقران 
دك صاحب ا أن يا اک في عام و أاحد a‏ للعمرة 
على الو قوف سو اء أحرم بهما ا أو بالعمرة ا أو بالحج 8 وسواء 
طاف أكثرها في الأشهر أو قبل الأشهرء وعند المحقق: أن يأتي بهما في عام 
واحد آتيا بأكثر طواف العمرة في أشهر الحجّ قبل الوقوف وما سوى ذلك 
إفراد على المدهبين› والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "المحيط"؛ كتاب المناسك» الفصل التاسع في القارن» 717/7: ملخصا. 
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[|۲۲۳۸] قوله: 2 قبل الحلق أو بعده”": 

أقول: هاهنا مسألتان: الأولى: كونه قارنا بهذا الإدحال. 

والثانية: وحوب رفض العمرة والدم» والمسألة الثانية هي محل الإطلاق 
الذي ذكر بقوله: (سواء كان الإدحال قبل الحج أو بعده... إلخ. أما الأولى 
فمقيّد بأن يكون أكثر طوافه للعمرة قبل الوقوف حتّى لو كان بعده لم يكن 
قارنا كما نص عليه في "اللباب" و"شرحه" ص۲٤ ٩‏ وكلام الشارح إِنْما 


هو فيما يكون به قارنا فما كان ينبغي تفسيره بهذا الإطلاق فافهم» والل 


تعالى اعلم. 


وعمرة معا) حقيقة أو حكماء بأن يحرم بالعمرة أوّلا ثم بالحجّ قبل أن يطوف لها 
أربعة أشواطء أو عكسه بأن يدحل إحرامً العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم 
فإ اساي أو بعذه وان لزمه دم. E‏ 

في "رذ المحتار": (قوله: أو بعده) أي: بعدما شر ع فيه حزان و 
سواء كان الإدعحال قبل الحلق أو بعده ولو في أيام التشريق ولو يعد الطواف؟ لاله 
بقي عليه بعض واجبات الحج» فيكون جامعا بينهما فعلا والأصح و جوب 
اللباب . 


)( ارد المعفار ‏ كتاب الحج» باب القران» (Vo‏ کت قول الك : أو 05 


(*) "المسلك المتقسط' باب القران» فصل في شرائط صحة القران» صلاه ؟. 
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|۲۲۳۹| قوله: 9 أو ها ال 07> ف SE‏ 
rr]‏ قوله: (٤(‏ 2 بعدم وحوب 5 آل . کک قلتم فى 
الما کون 


ا 


)١(‏ في "الدر": الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرّم» وقد يجب بها 
دعاك أوادة أونضيوة أو «ضدتة. 

فى "رد المخعار": إقوله؛ أو ضوة أو دقع أو قيهما للشخبير. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »۲۱١/۷‏ تحت قول "الدر": أو 
صوم أو صدقة. 

(9') قوله في "جحد الممتار": فيتخيّر في الثلاثة أي: الدم والصوم والصدقة. ١١‏ 

5 فى الشوم: ولو مده ال اليب في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يُطبّخ 
وكان مغلويا كره أكله كشمٌ طيب وثقاح. قي "رد المحتار":اعلم أن خلط 
الطيب بغيره على وحوه؛ لأنّه إِمّا أن يُخلّط بطعام مطبوخ أو لاء ففي الأول 
لذ سكي ات سوا كان كان آم سغلويا».وفي الاي الک لله إن 
علي الطب وجب الم وإن لم تظهر رائحته كما في "الفتح", وإلا فلا شيء 
عليه» غير أنه إذا وحدت معه الرائحة كره» وإن حلط بمشروب فالحكم فيه 
للطيية سواء غلب عيره أء لاء غير أنه في غلبة الطيب يجب الدمء وفي غلبة الغير 
تجب الصدقة» إلا إلا ار ارا فيجب الدّم» وبحث في "البحر": أنه ينبغي 
لسر ن الما كول اخروت البتخلوط كل هیا طب ارتب .إن ب 
وحوب شيء أصلاً أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه. 

85" د المار + كاب الحج» ااا تهات اقول "اليد وا اة 
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[1غ؟؟] قوله: أو بوجوب الصدقة فيهما": كما قلتم في المشروب. 

[؟4؟؟] قوله: ”2 فلا شيء عليه”": 

لأنه لم يأكل الطيب أصلا بل المطيُب. 

أقول: ولعله يستفاد منه حكم "حميرة ال" الملقى فيها ستل اليب 
والمسك ونحوهماء فإن الخحميرة لا تؤكل ولا تشرب» لا هي ولا جزء منهاء 
بل تؤثر فيها النار فتحيلها دخانا فتنقلب حقيقتهاء وقلب العين مغيّر للحكم 
فهو لم يأكل طببا ولم يشرية.وإثما شرب دخانا مطيباء قينيقى أن ا شى: 
عليه غير الكراهة إن وجدت الرائحة. 

ثم الكراهة حيث أطلقت للتحريم فيلزم التأثيم فيما يظهر بل لعل الأظهر 
أن هذا لعمل النار يلتحق بالمطبوخ» وقد علم من "الشرح" أن لا شىء فيه 
ولا كراهة» حيث قابله بقوله: (وإن لم يطبخ وكان مغلوبا كره أکله)» 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب الحجّ» باب الجنايات» ۲۲۳/۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 

(۲) في رد المحتار : فإن أكل ما يتَخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء 
عليه» غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره» بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها 
اد في أكل لكر دما والقليل دة اد عر كلك لك 
قول "الفتح" المارٌ في غير المطبوخ: وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة 
بالأحزاء لا بالرائحة» وقد صرح به في "شرح اللباب". 3 الظاهر آنه أراد 
بالحلوى الغير المطبوخة» وإلآ فالمطيوخ لا تفصيل فيه كما علمت» تأمّل. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الح باب الجنايات» 2771/7 تحت قول "الدر": ولو جعله. 

.۲۲٤-۲۲۲/۷ انظر "الدر", كتاب الحججء باب الجنايات»‎ )٤( 
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وقول الحلبي في المبخر بالعود مبني على اعتبار وجدان الرائحة» وسيذكر 
المي أن العبرة للأجزاء لا للرائحة» وفرق أحر بين المي بعود 
والخميرة فإن بخار العود طيب بنفسه» والطيب الممزوج في الخميرة عمل 
فيه النارء فيتبغي أن لا حكم فيها للطيب أصلاء فليحرّر والله تعالى أعلم. 

]۲۲٤٢[‏ قوله: في غير المطبوخ: وإن": (إن) وصلية. 

[؛؟!] قوله: أنه أراد بالحلوى”": في قوله: (الحلوى المضاف إلى 
أجزائها... إلخ). 

[ه: ؟7] قوله: الغير المطبوحة””: 
معه بل أضيف إليها بعد طبخها. 

[5؛ ؟1] قال: '' أي: "الدر": (أو ستر رأسه): أو وجهه. 


[ 40 ؟؟] قال: أي: "الدر": وفي الأقل صدقة": أي: إذا ستر كل رأسه 


ع 


اي: ما لم يطبخ الماورد والمسك 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» 257/10 تحت قول "الدر": 
ولو جعله. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» 2777/17 تحت قول "الدر": ولو جعله. 

)۳( المرجع البسابيق: 

)٤(‏ المرجحع السابق. 

(5) قال في بيان جناية يجب بها الدّم: (أو ستر رأسه) بمعتاد» يوم كاملا) أو ليلة 

كاملة» وفي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم). ملتقطا 

(5) "الد "» كتاب الحجء باب الجنايات» 14/17 57. 


(۷) المرجع السابق» صه ” 5. 
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أو وجهه» أو ربع أحدهما أقل من يوم أو ليلة» ففيه نصف صاع. 

كافلة دي r:‏ ماع کا و ا ين 
11111 ا 525018 
الآن إلا هذا الكتاب, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


رد اللباب" ذكر في محرّمات الإحرام ص٠ه':‏ 


('تغطية الرأس" أي: كله أو بعضه في حقّ الرجل "والوجه" للرجل والمرأة) 
اه. وقال في آخر الباب“: ( غالب هذه المحظورات يجب الجزاء 
بمباشرتها" أي: ما عدا الفسوق والجدال) اه. فظاهر إطلاقه هنا وجوب 
الجراء بتغطية عا الرأس أو الوجه ولو ساعة» ونقل' ' مثله عن "منح الغفار' 
ال جلف عنقا عن !بيد ناك الك Ad N‏ في 
المكروهات فقال: (أما التي لا جزاء فيها سوى الكراهة فهى هذه)» وعد 
منها تغطية أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب وكب وجهه على وسادة» قال 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۳۲/۷» تحت قول "الدر 
کا 

CCE NES 

(؟) "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في محرمات الإحرام» صا .١ ١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق 6 د 

)٥(‏ لم نعثر عليه. 

6 الات الاس باب الإحرام» فصل في محرمات الإحرام» صء ؟١.‏ 
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لر (فإنه بمنزلة تغطية وجهه فيكره)) قال ا (بخلاف حديه), 
قال الشتارے: (أي: و ضعهما و كلا وصح راس عليهاء فاته و إن كان يلزم 
منه تغطية بعض وحهه أو رأسه إلا أنه رفع تكليفه لدفع الحرج... إلخ)» فهذا 
نص صريح» وأطلقه هاهنا فشمل ما إذا غطى أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب 
يونا كاملا أو الله كام ولس رادا فطع دلي و فى الجتايات فی 
فصل تغطية الرأس والوحه: ( لو عصب من رأسه أو وحهه أقل من الربع 
ا ون أو ليلة 'فعليه صدقة" أي: اتفاقا) اھ. 

فالذي تحرر مما تقرر أن الكمال في المستور -أعنى: الرأس والوجه- 
بالربع وفي المستور فيه -أعنى: اليوم أو الليلة- باستيعاب المقدار فإذا وحد 
الكمال فيهما فدم أو في أحدهما فصدقة أو لا في شىء منهما فلا شىء إلا 

N . )( 0 5‏ : 
الكراهة» وهي على ما استظهر ط” “ تحريمية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

"0 : ATTEN 
[م: ؟؟] قوله: ' إلا الكفين والقدمير”':‎ 


على وجه اللبس» ولا بأس بسترهما بنحو رداء. 


.١؟؟ص "المسلك المتقسط"» باب الإإحرام» فصل في مكروهاته»‎ )١( 

ر0 لاب المتاسك” ؛ باب الإإحرام» فصل في مکرو هاته» ص۱۲۲ . 

.١؟؟ص "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في مكروهاته»‎ )٣( 

.” "المسلك المتقسط"» باب الجنايات» فصل في تغطية الرأس والوجه» صار.‎ )٤( 

(ه) "ط"» كتاب الحجّ باب الجنايات» .557/١‏ 

فى "5" ا و ا ق :هذا يفت اليلق إلا الكمين 
والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين. 

(۷) "رد المحتار"» باب الجنايات» 2579/17 تحت قول "الدر": ولا بأس بتغطية... إلخ. 





www.dawateislami.net 





YE۹‏ قو له: 600 بخلاف ما إذا تنائر E‏ بدو ل حكه ومسه. 


[۲۲4] 

| ] قال: أي: "الد": ا ا فل لعظم الجناية. 
[١ه؟!]‏ قال: أي: "الدو": إن 9 يعده( : ا 
[YoY]‏ 


)١(‏ قال الشارح فيما يجب به الدم: (أو حلق) أي: أزال (ربع رأسه) أو ربع لحيته. 

ي ارال ا اراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره 9 
أو لاء فلو أزاله بالثورةء أو نتف لحيته» أو احترق شعره بخَبّزه» أو مسّه بيده 
وسقط فهو كالحلق» بخلاف ما إذا تناثر شعرّه بالمرض أو الثار» "بحر". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجٌّ باب الجنایات» ۲۲۹/۷» تحت قول "الدر": أي: أزال. 


ع 


في رد المحتار : (قوله: | 


2 


(۳) في المتن والشرح: (طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبا) أو حائضا 
(أو للفرض محدثا) ولو جتبا فبدنة إن لم يعده» والأصحّ وجوبها في الجنابة: 
بها في الحدث» وأن المعتبر الأول» والثاني جابرٌ له» فلا تجب إعادة السعي. 

6 الكو ب کات الحج» باب الجنايات› To‏ 

)٥(‏ المرحع العاف 

(9) في "رذ المحتار": قوله: (إن لم يعده) أي: الطواف الشامل للقدوم والصدر 
والفرض» فإن أعاده فلا شيء عليه» فإنّه متّى طاف آي طواف مع أي حدث ثم 
أعاده سقط مُوجبه اه "ح". قلت: لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أُيَام النّحر لزمه 
دم عند الإمام للتأخيرء وهذا إن كانت الإعادة لطوافه حنباء وإلآ فلا شيء عليه 
كما لو أعاده في أَيّامِ النحر مطلقا. 


)"رد المحتار" > کاب الحج» ناس الا نحت قرول "ادر" إن 
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و 


سا کر ن افر وان انه ناعير ار ل كن 
تأخير الأصل› TE‏ اذى شاك الطبير مع د دو و 
العصير :اك أن هن الجبر لم يكن به بأسء» فالله تعالى أعلم» وما علينا إلا 
تقليد الإمام رضي الله تعالى عنه. 

[عه؟؟] قال: أي: "الدر": فلا تجب إعادة الس ينبغي على هذا 
أن الا يحب دم التأحير إن أغاد. بعد نام التحر لاا لمن قال: إن الأول 
ينفسخ بالثاني» فيلزم عنده الدم في هذه وإعادة السعي. 
٠٠ :|]‏ !]| قال: ا لكر في ال أ 2 طوافها حاصة. 
[هه؟١]‏ قوله: ‏ لأنه لم يبيّن الصّدقة ولم يفصّلهاء "بحر ": 
ما هو ظاهر المتون صرّح به ملك العلماء في "البدائء"7") 0100 


.۲٠۷/۷ انظر "الد" كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )١( 

(؟) "الد" كتاب الح باب الجنايات» 7819/19. 

(۳) لو طاف الخ جنا ار ن فل لأنه لا مدحل للصدقة في العمرة. ماتقطا. 

.77//17 "الد" كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )٤( 

١ه)‏ في بيان جناية يجب بها تصدق نصف صاع من بر. في المتن: الى ئل مت 
ريع رابع تقل غك الاس عن لر طافرة ك انكر أن الراحب تف 
صاع وو كات عر راسد لكن في "الحانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته 
نرات فلكل شعرة كف من طعام» وفي "خزانة الأكمل": في خصلة نصف صاع» 
فظهر أن في كلام المصنّف اشتباها؛ أنه لم يسن الصّدقة ولم يفصّلهاء "بحر ". 

() "رد المحتار"» باب الجنايات» 4/7 285 تحت قول "الدر": أو أقل... إلخ. 


)۷( "البدائع . كتاب الحج» فصل: ما يجري مجرق العلينة:.:: إلخ ا 
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SEED: 





والتمرتاشي“» وعزاه في "شرح اللباب"" لقاضي خان أيضاء ولعله في 
كل جه ل"الجامع 1 ٣‏ ا ونقله 5 "ل (E)‏ 0 "| 1 ل فأي اشتباه 
فى المتون؟! 

أده ؟؟|] قوله: 3 بما ا من كتين اه قليل. 


]۲۲٠۷[‏ قوله: لأنه صادق بما لو شاء شیا قلبلة”": الأو بما لو شاء 


.7 57/17 انظر "التنوير"» كتاب الحجّء باب الجنایات»‎ )١( 

(۲) المسلك المتقسط'» باب الجنايات» فصل في الشارب... إلخ» صما ؟؟. 

(۳) "شرح الجامع الصغير"» كتاب الحجء باب المحرم إذا قلم ظافیره» .١ 57-1١ 55/١‏ 

6 الجر كتاب الحج, نات الجنايات» عه ١‏ 

(ه) لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصِدّق بنصف صاع» ويجب لكل حصاة صلقة إلا 
أن يبلغ دما فينقص ما شاء ليلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر» وأفاد الحدّادي 
في السراج : (أنه ينقص نصف صاع)» وفي اللباب ': (قيل: ينقص نصف صاع) 
عبّر عنه بإقيل) إشارة إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامّة الكتب من إطلاق التنقيص 
بما شای لکنه غير محرّر؛ أنه صادق بما لو شاء شيا قليلا مثل كف من طعام في 
ترك لات حصيات مثلا لو بلغ الواحب فيها قيمة دم» مع آنه لو ترك حصاه واحده 
يجب نصف صاعء وقد التزم ذلك بعض شرّاح "اللباب" وقال: إِنّهِ الظاهر من 
إطلاقهم» وهو بعيد كما علمت؛ لاأنهم نقصوا عن قيمة الدم ثلا يجب في القليل ما 
يجب في الكثير» فينبغى أن يكون ما في "السراج" بيانا لما أطلقوه بمعنى أنه 
ينقص ما شاء إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء ETE‏ 

5 "زد اهار :انيه انات 15١/۷‏ تحت كول الكر :و أفاد البحداد»: 
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شيعا كثيراً حتّى لم ببق في العطاء إلا شىء قليل مثل قبضة» وذلك لأن 
المشيئة في كلامهم راجعة إلى التنقيص» لكن المحشّي رحمه الله تعالى أرجعها 
في كلامه إلى العطاءء فكان المعنى أن تنقيص ما شاء صادق بما لو شاء أن 

إمه ؟ !| قوله: يجب نصف صاء”): 

فيلزم أن يلزم في الأكثر أقل من الأقل. 

]۲٠٠۹[‏ قوله: يجب في القليل ما يجب في الكثير": فهذا الإطلاق 
عرق نما على r‏ 

[۲۲۹۰] قوله: ° هكذا إذا نقص نصف صاءع: 


)١(‏ رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» 55/1 ؟؛ تحت قول "الدر": وأفاد 
الحدادي. 

(۳) في "رد المحتار": لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لثلا يجب في القليل ما يجب في 
الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج" بيانا لما أطلقوه بمعنى أنه ينقص ما شاء 
إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء لكن ما في "السراج" مجمل» وقد فسره ما نقله 
بعضهم عن "البحر الزاحر": إذا بلغ قيمة الصدقات دما ينقص منه نصف صاع 
ليبلغ قيمة المجموع أقل من ثمن الشاة» وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان ثمن 
الباقي مقدار ثمن الشاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصدقة الباقية أقل من ثمن الشاةء 
حتّى لو كان الواجب ابتداء نصف صاع فقط -بأن قلم ظفرا واحدا- وكان يبلغ 
درا واه وعد ها مطاف محر رسيي تمن الاق قل نفد اله المت اع 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الجنايات» 2555/1 تحت قول "الدر": وأفاد الحدادي. 
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حاصله: أن المجموع إن بلغ قدر دم بلا زيادة ينقص نصف صاءء وإن 
بلغ قدر دم مع زيادة صاع أو أصوع ينقص ما زاد ونصف صاع. 

[1؟؟] قوله: أقل من ثمن الهدي': 

أقول: لكن بقي ما إذا بلغ الواحب في ترك ثلاث حصيات قدر دم تام 
فلو نقص نصف صاع يجب صاع وقد كان هو الواحب في ترك حصاتين 
فوجب في الكثير ما يجب في القليل» فينبغي أن يقيد من الجانبين أي: ينقص 
من الدم بحيث يبقى زائدا على ما تحته من القليل؛ والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

نو اول م اوا دد ا رص اع ما ا 
من قليل وكثير حتى تعود الكثرة الفاحشة إلى أقل قليل» بل ما شاء هاهنا في 
عرفهم غيارة چن "كل قليل غير مقدرء لا يبلغ مقدار المقدر الشرعي وهو 
نصف صاع كما قالوا في قتل قملة تصدق بما شاء وفي الكثير نصف صاع 
كما يأتي 86 ص٦‏ د س وا في آخر هذه الصفحة عن الفتح 
و"البحر": (يتصدّق بما شاء وفي غيره نصف صاع)؛ فالمعتى أن المجموع 
إذا بلغ دما أو زاد ينقص من قدر الدم ما دون نصف صاع وبه يتم العدل فان 


ينقص شيء من قدر الدم لم يلزم في القليل ما في الكثير ولعدم بلوغ النقص 


ا 


65 رد السار بات الجتاياتء 5/۷ تحت قول الدر :و أفاة الخدادي. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الحج» باب الجنايات» 55/1 ؟. 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب الحج» باب الجنایات» ۲۹۹/۷. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »٠١۷/۷‏ تحت قول "الدر": 
أو حلق... إلخ. 
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نصف صاع لم يلزم في الكثير ما في القليل كما كان يلزم على كلام 
"السراج”'' فيما إذا ترك ثلاث حصيات وبلغ الواجب عنه قدر دم» فعلم أن 


كلامهم محرر غاية التحرير دون كلام "السراج"» هو الذي سرى إليه تقصير 
تقرير وتغيير تعبير» هكذا ينبغى أن يقرّر هذا المقام» والله تعالى ولي الفضل 
والإنعام. ١١‏ 

E لاهو هله‎ N ايب‎ OE 

أي: من دم وصدقة» أمّا الإثم فلا شك إذا لم يكن بعذر شرعي؛ لأن ما 
حرم أخذه حرم إعطاؤٌه. 

[۲۳] قوله: ‏ خلافا لما في "السراج"0: 


(0D, ait 1 ام‎ 8 1 


. 'السراج الوهاج‎ )١( 

(۲) في "رذ المحتار": (قوله: فإنّه لا شيء عليه) أي: على الفاعل» أمَا المفعول فعليه 
الجزاء إذا كان محرماء "لباب" و"شرحه". 

(۳) "الدر"» كتاب الحج» باب الجنايات» 51/1 7. 

(5) في المتن والشرح: (و) وطوّه (بعد وقوفه لم يفسد حه وتجب بدنة» 

فى "رز اجار تمل اماد راا كا و الور ااب د لها 
فى االسراء و ا ع 


)٥(‏ 3 السار کتاب الحج» باب الجنايات» ٦۸/۷‏ ۲ تحت قول "الل وتجب 
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[غ:5؟1] قوله: © قبل الحلق وبعده”©: قبل الطواف. 
TES‏ فى" ابي الك 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


(CH 11 . 1‏ ع س 5 5 (65) )2 .> س )غ2 
وكذا حكاه في اللباب وعلى الأول مش القدوري وشراحه 4 


(Y 


وبالجملة فالموضع نزاع والأوّل أرفق وهذا أحوطء والله تعالى أعلم.' 
5 ۸ 9 ت .۹ 
| قوله: 7 العقعق روايتان” : 
مبنيتان على الخلف في حله» وهو الأصمّ فكان صيدا على الظاهر. 


)١(‏ في المتن: (تحب 5 وبعد الحلق شاة). في رد المحتار": هو ما عليه المتون» 
ومشى في المبسوط و"البدائع' والإسبيجابي على وحوب البدنة قبل الحلق 
وبعده» وفي "الفتح": أنه الأوحه لإطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف 
بلا تفصيل» وناقشه في البحر و النهر . 

NE عمف نول "الور"‎ TON O) 

(۳) المرجع السابق» ص 2555 تحت قول "ريق "د E‏ 

)٤(‏ "لباب المناسك » باب الجنايات» فصل إذا جامع... إلخ» صء 4؟. 

.١١ 'محتصر القدوري »2 كتاب الحج» باب الجنايات» ص”‎ )5١ 

(5) انظر "الجوهرة": كتاب الح باب الجنايات» الجزء الأوّل صء ؟؟. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» باب الجنايات في الحجّء .75/١١‏ 

(۸) في المتن والشرح: (ولا شيء بقتل غراب) إلا العقعَق على الظاهر. 

في "رة المحتار" عن "الظهيرية" حيث قال: وفي العقعق روايتان» والظاهر أنه من الصيود اه. 

(9) "رد المحتار“ باب الجنايات» ۳١٠/۷‏ تحت قول "الدر": رده في "النهر". 
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]۲۲٠۷[‏ قوله: 7 فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه": 


أقول: الإباحة في الفقه شىء آخر غير التمليك ولا يفيد الملك» إِنّما 


: قال العلأمة الشامي: وقوله: (ولا تحرج عن ملكه بإعتاقه) يحتمل معنيين‎ )١( 

الأوّل: آنه لا يحرج عن ملكه قبل أن ااه هذ قان اجو حو يون ا اة 
كما تفيده عبارة "مخخحتارات التوازل . 

الغاني: أنه لا يخرج طلقا أن التمليك لمجهول لا يصح ا أو إلا لقوم 
معلو مين ؛ لما في لقطة "البحر" عن "الهداية": إن كانت اللقطة شیا يعلم أن 
صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرُمّان يكون إلقاؤه إباحة» حتّى جاز الانتفاع به 
من غير ريت ولك يقن عاك ملك مالك لأن العمليك ن الميحهول: لا رضي 
قال: وفي "البزازية": للمالك أحذها مته إلا إذا قال عند الرمي-: من أحذه فهو 
له- لقوم معلومين» ولم يذكر السّرحسي هذا التفصيل اه. فينبغي أن يكون إعتاق 
الصيد كذلك» وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك 
لكن في لقطة "التاترحانية": ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم ببحها وقت الترك 
فأحذها ا فالقياس أن تكون بعد فقون جك المطروحة» وفي 
الامستحبان تكون لصاحبيا»: قال محمد لأا لى جوزتا ذلك فى النكيواك لورفا 
في الجارية تُرمى في الأرض مريضة لا قيمة لهاء فيأحذها رجحل وينفق عليها 
فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة» أو يعتقها من غير أن يملكهاء 
راا امي 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الحجء باب الجنايات» 251/17 تحت قول "الدر": وفي 


كراهة "جامع الفتاوى". 
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قوله: (من أحذها فهى له) إباحة بل تمليك لمكان اللام» وإِنما يكون إباحة 
أحذها ونحو ذلك» فليس في عبارة "مختارات النوازل" ما يفيد ذلك» اللهم 


ي 


إلا أن تحمل الإباحة في كلام المحشى على التمليك وهو بعيدء أمّا الإيراد 
بأن التمليك لمجهول لا يصح فسنذ کر جوابه إن شاء الله تعالى. ١١‏ 

[|۲۲۹۸] قوله: لا يخر ج مطل : ت سواء قال: هى لمن أحذها أو لا 

[157] قوله: لا يصح مطلقا”": 

في "الهندية"7؟: (سكل أبو القاسم ويه ان سان ف م يذ اله لله 
فأحذها إنسان وأصلحهاء لمن تكون؟ قال: لمن سيبهاء وإن قال: من شاء 
فليأحذ فأحذها رحل فهى له. قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا إذا قال 
ذلك أضلا قالدابة على ملك ضاحبهاء .وله أن ياحذها أين. .وخدهاء وفى 
"الفتاوى" ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو 
قال مطلقا كذا فى "المحيط") اه. 


أقول: فقد بين المذاهب الثلاثة إطلاق المنع في رواية الفتاوى» وإطلاق 


)١(‏ انظر المقولة ]١١55[‏ قوله: لا يصح ا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »۳١۲/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "حامع الفتاوى . 

(۳) المرجع السابق. 

3/4 "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالمحليلن»‎ )٤( 
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الصحة في فتوى الإمام أبي القاسم والتفصيل بكون الخطاب لمعينين فيصح 
وإلا لاه لأبي الليث الفقيه رحمه الله تعالى ولها رابع ا 

را اسع عل عابس ا 

(أقول: إذا لم يقل أصلاً فظاهر فإن الهبة تمليك ومجرّه التسييب ليس 
من التمليك في شىء أمّا إذا قاله لقوم غير معيّنين» فكأن الفقيه رحمه الله 
تعالى ينظر إلى أن التمليك لا يصمّ من مجهول» لكنّ كيرا من الفروع 
لای کے لمعك اقول عل حزان الا س مول .على بهذا 
O a ad‏ 
Eas‏ 

ا و لا اي ای اب ل ول آي 
القاسم لم قال قال أبو الليث..رحمه الله تعالى: (الجواب كذلك. إذا قال 
صاحبها لقوم معلومين ويكون هبة استحسانا؛ لأن الموهوب له وإن كان 
نير ل ا ی ا ق 
يكون مجهولاً بشخصه من جملة قوم معلومين ثم يتعيّن بالقبض. 

أقول: وأنت تعلم أن صِصّة الهبة إن كانت تعتمد تعيّن الموهوب له 
حين الإيجاب وجب أن لا يصح في قوم معلومين أيضا؛ لأنهم وإن كانوا 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 


(۲) لم نجد في هامش "الهندية" التي فيد نايا 


.۲۸۰/۲ "الخانية"» كتاب الهبةء فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكونء‎ )٣( 





www.dawateislami.net 








معيّنين فليس الموهوب له معلوما وإن كفى التعيّن حين القبض والقبول فهو 
حاصل في الوجهين كما لا يخفى فلا فرق يظهر بين كونه لقوم معلومين أو 
غير معلومين» والذي يركن إليه القلب هو الصحّة مطلقاً لما قدّمت”": (من 
أن الهبة لا تم قبل القبض) وهو حين القبض معلوم وهو الذي يفيده إطلاق 
عامّة الكتب في غير ما فرع» فبِمَرَأَى منك ما في الكتاب» أعني: "الهندية"0) 
عن "فتاوى قاضي خان": (أن لو سيّب دابته وقال: لا حاحة لي إليها ولم يقل: 
هي لمن أخذها فأحذها إنسان لا تكون لهء وقالوا في الطير: لا ينبغي أن 
يرسلها إذا كان وحشي الأصلء إذا لم يقل: هي لمن أحذها) اه» وعن 
"الخلاصة" “: (إسيّب دابته فأصلحها إنسان 6 جاء صاحبها وأراد أخحذها 
وأقرٌ وقال: قلت حين حلت سبيلها: من أحذ فهى له أو أنكر فأقيمت عليه 
البينة أو استحلف فنكل فهي ا سوك كان ا سمع هذه المقالة 
أو غاب فبلغه الخبر) اه» وعن "الحاوي": (سثل أبو بكر عمّن رمى ثوبه 
لا يجوز أن يأحذه أحدٌ حتّى يقول حين رماه: من أراد أن يأحذه فليأحذه. 
وعن "الواقعات": رفع عينا فزعم أن الملقى قال: من أحذها فهى له وأقام الينة 
عليه أو حلف المدّعي فأبى, فإتّها تكون للآخذ» وإن كان غير حاضر لكن 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 

0" اليعنية"” ا الغالث فييها يتعلق بالتحلیل»› ›۳۸۲/٤‏ اا 
(۳) المرجع السابق. 

مه لکن في "الخلاصة": (فهي للواجد). 

."۸۲/٤ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالتحلیل»›‎ (٤( 
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ا قال الملقي وسعه أن يأحذها بالخبر). 

وتقده ٠‏ في اللقطة عن "المحيط الإمام السرحسي": (سيّب دابته 
اها عاد فاا 7 جا احا اة فل عند اي اها لمن 
أحذها فلا سبيل لصاحبها عليها... إلخ)» وبمثله في "الدرٌ المختار"“ عن 
ا وا تقدّم”" في اللقطة عن "التاتارحانية": (مبطخة 
ألقيت“ فيها البطاطيخ فانتهبها الناس قال الفقيه أبو بكر: إذا ت ركها أهلها 
ليأحذ من شاء من ذلك فلا بأس) اه. ومن تتبع الكتب وجد أمثال ذلك 
كثيرأء والله سبحانه وتعالى أعلم) اه ما كتبتُ على الهامش. 

EE‏ تعالى رأيت في لقطة هذا الكتاب -أعني: E‏ الاك 
عن "شرح السير الكبير" ما نصّه: (ألقى شيعا وقال: من أحذه فهو له فلمن 
a‏ بلق للق القروام e‏ 5 يملكه؛ لأنّه أخذه إعانة لمالكه 
ليرده عليه بخلاف الأوّل؛ لأنّه أحذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض ولا يقال: 
نه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى 
المنازعة» والملك يثبت عند الأحذ» وعنده هو متعين ومعلوم» أصله: أنه عليه 


.۲۹۰/۲ "الهندية"» كتاب اللقطة»‎ )١( 

(۲) انظر "الد" كتاب الح باب الجنايات» 4/7 51. 

(۳) "الهندية", كتاب اللقطة» ۲۹۲۳/۲. 

)٤(‏ في "الهندية"» ۲۹۳/۲ و"التتارحانية"» 585/5: (بقيت). 

زف انطر "رد الحتار". كاب الل 20/١‏ 0 تحت قول, الدر 2 وف 
الجوز ينكر. 
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ا والسلام قَرّب بدّنات ثم قال: ((من شاء اقتطع... إلخ)))» فهذا عين 


المنة» والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠١‏ 
[۲۲۷۰] قوله: © يكون طرحه إباحة بدون تصریح": 

أقول: أمّا إن طرح مثل القشور والرّمّان من الأشياء التي يرمى بها عادة 

جه الإغراض يعله. أن صانخبها لا يطلبهاة ولو رأئ غيره ياخذها 
ويتصرف فيها لا يزاحمه ولا ينهاه إباحة فمجمع عليه بين علمائناء لا نعلم 
فيه حلاف .رآ تحضؤل. املك لحد .جرد اقام فكلا قال فى 
"و7" ع (ثم ما يجده الرجل نوعان: نوع: يعلم أن صاحبه 
لا يطلبه كالنواة في مواضع متفرقة وقشور الرمان في مواضع متفرقة وفي هذا 
الوحه له أن يأحذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعدما 
جمعها فله أن يأحذها ولا تصير ملكا للآحذء هكذا ذكر شيخ الإسلام 


(۱) في "رد المحتار": ومقتضاه: أن غير الحيوان ا يكون طرحه إباحة بدول 
تصريح» وأنّه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان» فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما 
هو مفهوم قوله: (ولم بيحها)» وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر"» وعلى هذا 
يتخرّج ما في "مختارات النوازل" ويأتي قريياً قول ثالث» وهو أن غير المحرم لو 
اسل أكون با لك | مما عه روه كو yg‏ 

(۲) "رد المحتار": كتاب الحجّء باب الجنايات» 251/107 تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "جامع الفتاوى . 


(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 





www.dawateislami.net 








حواهر زاده وشمس الأئمة السرحسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر 
القدوري في "شرحه". ونوع آخر: يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضّة 
وسائر العروض وأشباههاء وفي هذا الوجه له أن يأحذها ويحفظها ويعرفها 
حتى يوصلها إلى صاحبها... إلخ). 

نعم.... في كلام "التاترحانية"7 في قوله: (فالقياس أن تكون للآاحذ 
كقشور الرمان المطروحة) من الحمل على الملك كما قاله العلامة 
المحشي”" رحمه الله تعالى والدليل عليه على ما أقول: أن لو لا ذلك 
با سيب "كان کا ي ا اا الما كاد القول مجر الاهي رحن ن 
تعالى-(إتا لو جوّزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية... إلخ)- 
وجه؛ لأن الإباحة في الحيوان لا تستلزم الإباحة في الجارية كيف! 
والفرج لا يجري فيه البذل والاباحة عن کح والدليل الاحر ا (أو 
فيا ير ابن ت | لاعقاقه .مين عضول اج الاد و اا 
يعتمد الملك ولا ملك للمباح له في المباح» فوجب أن يكون كلام محمد 


هار على هن قال الك عع د ا عل هذ لصي وا ی 


)١(‏ كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لإيضاحه لعل العبارة: بقى ما. 

(۲) "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ ١/٤۸ه.‏ 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» ۳۱۳/۷» تحت قول " الدر": 
وفي كراهة "جامع الفتاوى". 

50 المرجع السايق: 

() المرجع الستانق: 
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ما أفاد» فإن هذا إذا كان يفيد الملك فالأموال كلها فى طرق الملك سواء 
فلو جوّزنا ذلك في الحيوان لجوّزنا في الجارية فيطؤها من غير سبب من 
أسباب الملك المعهودة في الشرع ويعتقها من غير أن يملكها أي: من غير 
حصول شيء من تلك الأسباب» وهذا أمر قبيح بلا ارتياب فيكون الذي 
يستفاد من التنظير الواقع في "التاتارحانية" بقشور الرمان سد شين 
عليه لبنعفا ليه العانة كي لهب كينا E‏ 

ثم أقول: ليس مدار الفرق ما فهم المولى الفاضل المحشي E‏ 
تعالى عليه من صحّة ذلك في العروض دون الحيوان وإِنّما المدار ما قدمن 
عن "الهندية" عن "المحيط" عن مشايخ المذهب من كون الشيء بحيث يطلبه 
صاحبه أو لا يطلبه وليس في كلام "التاتارحانية" ما يفيد نوط الفرق بما فهم 
فإن الحيؤان ليس مما يترك ويرمى عادة بحيت يعلم أن صاحبه لا يطلبه وإلما 
حص الكلام به ليكون خصوص المسألة فيه وبالجملة فكلام المولى الفاضل 
هاهنا غير محرّر كما ينبغيء والله ولي التوفيق. ١١‏ 

[071؟1] قوله: فلا يملكه إلا بالتتصريح بالإباحة”©: 

قد آذْنّاك أن ا ا و و دا 
ولا شيعا بدلالة إباحته ولا بتصريحه بل الكل بتصريح تمليك أو تلويحه. أما 
)١(‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» 281/97 تحت قول "الدر": وفي 


كراهة "جامع الفتاوى . 
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التصريح فما قدا من قولةة هق لمن أده قرط أن با غد ة الا حل بعد 
اطلاعه على هذا القول سماعا بنفسه أو بواسطة ليكون أخذه على وجه ما 
قدمنا عن "الخلاصة" وغيرهاء ثم هذا أيضا على ما تقدّم من الخلاف في 
حوازه مطلقا أو إذا كان الخطاب لقوم معلومين» وأمًا التلويح فكما نص عليه 
: اا„ TH‏ 1 : 0 . , 
في "شرح السير الكبير”' وغيره في نثر السكر والدراهم في العرس وغيره 
وقد نصّوا: أن الهبة تنعقد بالتعاطي ولم يفرّقوا فيه بين حيوان وغيره سيأتي”) 
في هبة الكتاب عن القهستاني: (أن لو وضع ماله في طريق؛ ليكون ملكا 
للرافع جاز) اه. وسنحقق نمه“ أن محله ما إذا علم الرافع بفعل الواضع 
وهذا أيضا يعم الحيوان وغيره. ؟١‏ 
(i) 1 ١ 1 1 5‏ 5 8 

[۲۲۷۲] قوله: وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر” ': من التصريح بأن 
اور ك 

[57؟] قوله: وعلى هذا يتخرّج ما في "مختارات النوازل"": 


)١(‏ انظر المقولة |۲۲۹۹[ قوله: لا يصح مطلقا. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) "شرح السير الكبير"» باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة... إلخ» 555/7. 

6 انظر المتار )4 كتاب الهبة» 3/۸ تحت قول ال والقبول. (بيزوت): 

)هذا فو اواب المنقودة هه "جد الدمتار . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» 251/17 تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "جامع الفتاوق : 
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أي: ما استفيد من كلام 'التاترخانية"”“ يتخرّج ما في "مختارات 
لنوازل" من مسالة تسييب الداّة حيث شرط صريح التمليك ولّم يكنف 
بمجرّد التسييب» ولا يتخرّج على ما في "البحر" فإنّه منع التمليك 
لمجهول رأسا وبقوله: (هي لمن أخذها) لا يتخرّج عن كونه تمليكا 
SG‏ اقول عي را وجا با د م 
كلام "'المختارات" وهو أن التسييت: كالاقاء ليس من التمليك في شيء 
فلا يحصل الملك للاحذ في حيوان ولا قشر ولا شيء ما لم يقل المالك: 
هو لمن أحذه بشرطه المعلوم والخلف المذكور فاغتنم تحرير هذا المقام» 
والحمد لله الملك المنعام. ١١‏ 

]۲۲۷٤[‏ قال: “ أي: "الدر": لأنه تضييع لجال أعاذ :المسالة” فن 


.544/5 "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ‎ )١( 

(۲) "البحر". كتاب اللقطة» 51/6 ؟. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الحج» باب الجنايات» 5/17 51 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ومن دحل الحرم) ولق ع (أو أحرم) ولو في د 


24 
0 4 


وق يله ع فد رب اا غل و قي م ل لأن ب ا 
حرام» وفي كراهة "جامع الفتاوى": شرى عصافير من الصياد وأعتقها حاز إن 
قال: من أحذها فهي له» ولا تخر ج عن ملكه بإعتاقه» وقيل: لا؛ لأنه تضييع للمال 
اتتهى. قلت: وحينئذ فتقيّد الإطارة بالإباحة قبل» فتأمل» انتهى. وفي كراهة 
"مختارات النوازل": سيب دابته فأحذها آحر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن 
قال عند تسبيبها: (هي لمن أحذها)» وإن قال: (لا حاجة لي بها) فله أحذهاء 
والقول له بيمينه انتهى. E‏ 
0١9‏ 'الدر'» كتاب الحج, ات العا انب ام 
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الحظر ص٦۳۹‏ وفي الذبائد(؟ ص۷۲٤‏ فليراجع. 

|۲۲۷[ قوله: فل a‏ ممن أل : 
آل هلاه اا اه م على مااي ا اا “قلسن سر فز جين 
عدم التفرقة بين التمليك والإباحة. 


)١(‏ انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 577/9. (دار المعرفةء 
بيروت). 

(۲) ينبغي أن تكون العبارة هكذا: وفي الصيد. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الصيد» .۷۸-۷۷/١ ٠‏ (دار المعرفة» بيروت). 

(<( في 3 الشخا. عن الفتح عن التمرتاشي: إِنّه يدن على أنه لو ارسله من غير 
إحرام يكون إباحة اه. أي: فليس له أحذه ممّن أحذه وإن لم يصرّح بالإباحة 
E E CO REET‏ 
كما قدمناه. 

() 5 الما كثات الحج» باب الجنايات» بي عل ت قول ل لأنّه لم 
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[577؟] قال: “ أي: "الدر": (وعلى المعتمر عمرة)''': 

يشمل المتمتّع فإنه أيضا إثما يهل لعمرة ولذا إن بدا له أن لا يحب 
من عامه هذا جاز كما في باب التمبّع من "اللباب'”" فلا يجب عليه قضاء 
ما لم يشرع فيه أعني: الح ودلت المسالة أن من حح حجة الإسلام ثم 
ذهب ثانيا فتمتع» ولم يمكن له دحول الحرم" لمنع النصارى حتى رحع 
ورقض لاخر وجب عليه فطاع العمر ت اند زنيب القايل توف ال عن 
الغير فيقضى عمرته ويح عن غيره بخلاف ما إذا كان مقردا الحم أو قارنا 
لوحب قضاء الحجّ عليه نفسه من قبل دول "مكة"» فإن حجّ عن غيره حاز 
عنه وأثم بخلاف الفقير الصّرورة فإنّهِ لا يأثم على ما حقق النابلسي9©©؛ لأن 
الحيّ لّم يكن واجباً عليه قبل الدحول» وهو لا يقدر على الحجّ عن نفسه لقبوله 
الحج عن الغير وإنفاق ماله فافهم. وقد كانت حادثة الفتوى سنة ٠٠١١ه.‏ 


)١(‏ في المتن والشرح في بيان المحصر: (و) يجب (عليه إن حل من حجمّه) ولو تفلا 
(حَحَة) بالشروع زوهرم للتحلل إن 5 يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة و) 
_ ل ا ا ا 
(؟) "الدر"» كتاب الحجّء باب الإحصارء ٤/۷‏ ۳۷. 
(۳) "لباب المناسك" باب التمتع» فصل: المتمتع على نوعين... إلخ» صلا ؟. 
)٤(‏ في كتابه: "رفع الضرورة عن حج الصرورة . 
(انظر "إيضاح المکنون"» .)0079/١‏ 
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مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير 


[۲۲۷۷] قوله: ' الثواب لا ينعدم كما علمت”: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


و 


أي: إذا أهدى ثواب عمله لغيره وصل إليه ولم ينعدم من عنده”". 


SO E Eo في "الدر": باب الحج‎ )١( 
لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة.‎ 

في "رد المحتار": (قوله: بعبادة ما) أي: سواء كانت فا ا ا أو اف أو 3 
أو ذكرا أو طوافا أو حجًا أو عمرة» أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين» وتكفين الموتى» وجميع أنواع 
ال" كوااقي E‏ قداييا قن 'الر كاه عو ege E E‏ 
ار ا عا اوي اج ااه واوا وا ات 
ولا ينقص من أجحره شیء» اھ. 

وفي "البحر" بحثاً: أن إطلاقهم شامل للفريضة؛ لكن لا يعود الفرض في ذمته؛ لأن 
عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه. على أن الثواب لا ينعدم كما 
علمت. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب في إهداء ثواب الأعمال 
للخ ۸0/۷ تحت وول الدر :جعادةما. 


(۳) "الفتاو ى الرضوية"» باب الجنائر» 1۳۸/۹. 
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مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة 
[۲۲۷۸] قوله: 27 وحدها: ذكر في "الأفياو"7 "تعن القاعدة الأو لى: 


التي دنا الس اة وع وا سه هن الكائر ول عاد اللا فإن 


نوی وجه الله تعالى كان عبادة مثابا عليهاء وإن أعتق بلا ثيّة صم ولا ثواب 
له فإن أعتق للصنم أو الشيطان صح وأثم» وإن أعتق لأجل مخلوق صح 
وكان ايها لا ثواب ولا إثمء والتدبير والكتابة كالعتق» وأمّا الجهاد فمن 
أعظم العبادات فلا بذ له من حلوص النيّة) اه باختصار. 

وقال الحموي“ تحت قوله: (أمّا العتق... إلخ) ما نصّه: (يعني: وإن 
كان قربة؛ لن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود» والقربة ما 
تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه» وهي توجد بدون العبادة في القرب التى 
لا تحتاج إلى نيّة كالعتق والوقف» وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعيّة: أن 
الإجماع منعقد على أن العتق من القربات) اه. 


000 في 3 المحتار : العبادة ا عن الخضوع والتذلل, و حدها: فعل لا يراد به إلا 
تعظيم الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرّب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان 
للتاس كفاع الرياط والمسجك 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحجّ عن الغير» مطلب في الفرق بين العبادة 
والقربة والطاعة» ۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": العبادة. 

(؟) "الأشباه"» الفن الأوّل» النوع الأول القافيدة الى نيه زه الواتي التبالعة عيب 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر"» الفن الأوّل» النوع الأكلع E‏ ل ترات :اا 
باحق ان 
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وقال بعيده في "الأشباه"": (وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية 


عق تو و ال دا ی يها لف “الل ےم ر 


العلم تعليما وإفتاء وتصنيفاء وأمًا القضاء فقالوا: إته من العبادات فالثواب عليه 
و ا بو كد داك ا درو وا در ول ما يتعاطاه الحكام 
والولاة» وكذا تحمل الشهادة وأدائها) اه. 

رجاء القواب من الله تعالى وقيل: القربة ما يصير به المتقرب مثوباً وقيل: هي 
الطاعة وليس ب بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة؛ ا 
القربة العلم بالمتقرّب إليه فمحال وحود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر 
والاستدلال المؤدّيين إلى معرفة الله تعالى فهى واجبة في طاعة الله تعالى 
وليشسنت بقر بة» فكل قربة طاعة ولا تنعكس ؛ لكك الصلاة في الأرض 
القرض عة كاي اعفار كي ارد شيع ا رد أن 


)١(‏ "الأشباه", الفنّ الأوّل» النوع الأوّل» صء 2,7 ملخصا. 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الف الأوّل» النوع الأوّل؛ .۸٦-۸١/١‏ 

() "المواعد" = "قواعد الو و كشي : لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزر كشي 
اك ("كشف الظنون"» 63/5 .)١١‏ 

)٤(‏ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي (ت575ه). 
الإإسلام وزين الدين» له: حاشية على تفسير البيضاوي »ع شرح صحيح مسلم ظ 


ا د البازئ.. ( معجم المؤلفين › العمل "الأعلام"» Chr‏ 
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اف هنا غالب عليه قر دل كلى ا ت ا 
والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على 
E‏ ما اب غلى «قعلك. ورردر قذي كلل تت O‏ ادنار اع :| شين 
والصّوم والزكاة والحجّ من كل ما يتوقف على النيّة قربة وطاعة وعبادة 
a N,‏ برو نجوه ضما زا رت دنع هك I‏ 
وطاعة لا عبادة» والنظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة 


انتهى. وقواعد مذهبنا لا تأباه) اه. 

بيات اغوي أل ا رلس ا فرعيف من يد كم عليه 
الصلاة والسلام إلى الآن ثُمّ تستمرٌ في الجنّة إلا اللكاح والإيمان) اه. ومثله 
فى ا قاری "1 اکر المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد 
وإن كان حقيقة في العقد عندناء بقى أن يقال: إن النكاح بمعتّى الوطء إِنْما 
كان عبادة في الدّنيا باعتبار قصد التناسل المطلوب شرعاء وذلك مفقود في 
الاخرة فليحرر) اھ 000 


أقول: وهاهنا أبحاث الأول . 


© انظر ادر كنات النکاح» ۷-۸ 

(۲) "الأشباه"» الف الثاني: الفوائدء كتاب النكاح» صلا4 .١‏ 

(*) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني: الفوائد» كتاب النكاح؛ ؟/5. 

(5) لم يوجد في الأصل بعد هذا بحث» فلعله أراد ولم يكتب» أو كتب على غير ورقة 
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أ قول والطاعة ما يجوز لر اله قعال: 

قلت: فالعبادة أحصر” مطلقا من القربة فكل عبادة قربة وليس كل قربة 
عبادة؛ إذ منها ما لا يخلص للتعظيم» ولا يكون من باب الحضوع والتذلل 
كامتثال قوله تعالى: شهدا دَوَیعَلْلمَنكمْ [الطلاق: ۲]» وأمّا القربة مع 
الطاعة فإن احتصّت بطاعة الله تعالى كانت القربة أعمّ بط اد كلها ایت 
الله الى فد فر ك اليد وان كل دة طلاغة جي ل ا ا ال باط 

ثم ظهر لي: أن القربة لا بد فيها من قصد التقرّب وإلا لم تكن قربة 
فعلى هذا لا تكون إلا أعم من وجه فافهم. 
)١(‏ في "رد المحتار": والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى» وهي موافقة الأمرء قال تعالى: 

#اطيْعُوا اننْهَوَاطِيْعُوا الرَسُوْلَوٌ أولى الْأَمْرِمِنْكَم 4 [النساء: 559]. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ۳۸۷/۷» تحت قول "الدر": 

العبادة. 

[انظر "رد المحتار"» الوضوء وأحكامه» 2561/١‏ تحت قول "الدرٌ": أي: نية عبادة]. 

فالطاعة أعمّ مطلقا من القربة» والقربة من العبادةء وهو مفاد ما يأتي عن الحموي. ٠١‏ 


منه رضى الله تعالى عنه. 
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SEED: 





[۲۲۸۰] قوله: “ يجزيه من غير المشيئة”): 

أي: في صورة الوصية نقول: يجزيه ونجزم به من غير حاجة إلى إظهار 
التعليق بالمشيقة؛ لثبوته نصا صريحا وإن لم يكن شىء إلا بمشيئة الله تعالى. 

[۲۲۸١|‏ قوله: 7" هذا يغنى عن الشرط الذي قبله7): 

أقول وبالله التوفيق: بل بينهما فرق غير دقيق: 

فالأول: أن الآمر إذا أمر أحدا بالحح عنه لم يجر له الإنابة ولو لم يمع 
عا ا 

والثاني: لا إذا رضن مغلا أن يحج 5 فلانا لا غيره فأحج 
الورلة غيره لم يحزء ولو آم ينه خازء فانیم. 


)١(‏ في "رد المحتار": في "مناسك السروحي : لو مات رجحل بعد وجوب الحج 
ولم يوص به» فحجّ رحل عنه» أو حح عن أبيه أو أمّه عن حَجَّة الإسلام من غير 
وصِيّة قال أبو حتيفة: يجزية إن شاو الله وبعد الواضية يجريه من غير المشيعة أك 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الحج عن الغيرء ۳۹٤/۷‏ تحت قول "الدر": 
إلا إذا حم أو أحجمٌ الوارث. 

(۳) في "الدرٌ المختار": وبقى ين لقي فق التق تعن عاك الآمر كلها أو أكثرهاء وحج 
المأمور بنفسه» وتعيّنه إن عيّنهء فلو قال: يَحُجّ عنّى فلان لا غيره لم ير حح 
غیره» ولو لم يقل: (لا غيره) جاز. 

قال العلامة الشامي: قوله: (وتعيّنه إن عَيّنه هذا يُغني عن الشرط الذي قبله» تأمّل. 
والمراد بتعيينه منع حجّ غيره عنه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» 85925/1» تحت قول "الدر": 


ال ك0 
وتعينه إل عينه. 
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[85؟؟] قوله: ° فراجعه”): 


الذي استقرٌ عليه ثم كلامه أن اللازم جعله حجته آفاقية ففى الصورة 
المذكورة لا يجوز لكون ننه ركيت انا تمه كان داحل الميقات 
فدحل "مكة" بلا إحرام لصيرورته ميقاتيا وأقام واعتمر أو لم يعتمر حى إذا 
حاء الحج حرج إلى الميقات فأحرم منه حاز لكون الحج آفاقيا وإن لم يقع 
السفر الأول للح خالصاً. 

۳ ] قوله: ”“ ثم بأحرى عن نفسه لم يجز”©: بأن أمره بالعمرة 


)١(‏ في "رد المحتار" من شرائط الحجّ عن الغير: الثاني عشر: أن يحرم من الميقات» 
فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من "مكة" لا يجوز ويضمن» وبحث فيه 
شارحه بما حاصله: أنه غير ظاهرء ويتوقف على نقل صريح. قلت: قدّمنا الكلام 
عليه مستوفى قبيل باب الإحرام» فراجعه. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب: شروط الحج عن الغير 
عشرون» 5937/17 تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 

ليقي" ا ا ا يفك ولغ ة وتان اهل يح عن 
الآمر ثم بأحرى عن نفسه لم جز إلا إن رفض الثانية. 


(4) رد المحتار“ كتاب الحج» باب الحج قن لن ۹۷0 تحت قول الد" 
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][۲۲۸٤[‏ قوله: ° صح الإحجاج عنه: 


أقرل: فعلى هذا يغني عن هذا الثامن عشر الثامن» وهو وجوب 
الح فان العقل قرط الرجرب. 

]۲۲۸٠١[‏ قوله: العشرون: عدم الفوات» وسيأتي الكلام عليه: 

أقول: إذا الشرائط شرائط وقوع الحج الذي فعله المأمور عن الآمر 
فلا حاجة إلى هذاء ولا إلى الثالث عشر؛ لأنه لم يحج فيهما حتى يقع عن 
الآمرء ويكون اشتراطهما كاشتراط أن يح المأمور فإن قعد في بيته ولم يحج 
لم يقع عن الآمر. 

[5] قوله: 9 وكذا الاستفجار”: أي: عدم الاستعجار كما عبر به 


فی ل كاين 


)١١‏ في رد المحتار": السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما 
سيأتي؛ فلا يصح من المسلم للكافرء ولا من المجنون لغيره» ولاعكسف لكن لو 
(۲) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ۳۹۷/۷» تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 
(٤(‏ 3 الفا باب الحج عن الغير» ۷ تحت قول لا وأوصلها... إلخ. 
(5) أما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستفجار. 
20 3 المحتار ‏ : باب الحج عن الغير» TAV‏ تحت قول ا وأوصلها... إلخ. 


(۷) "لباب المناسك": باب الحج عن الغير» ص۷٣٤‏ . 
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[لام ؟ ؟] قوله: 3 لا يجوز حجه: عنده. 
نا ] اقزلي ا ول راا قن الروبحه» 
[۲۲۸۹] قوله: '' أنها تنزيهيّة على الآمر 


)١١‏ ی يشتر ط لصحة النيابة اة المأمور لصحة الأفعال فجاز حج الصّرورة (أي: الذئ 
لم يحجّ عن نفسه حجّة الإسلام) والمرأة والعبد وغيره كالمراهق» وغيرهم أولى 
لعدم الخلاف أي: حلاف الشافعي» فإنّه لا يجوز 7 الك ف ود الا 

(۲) رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن | لغير» مطلب في حج الصرورة» 
4٠‏ » تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(۳) في "رد المحتار" : وعلل في "الفتح" الكراهة في المرأة بما في "المبسوط": من أن 
حجها أنقص؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي» ولا رفع صوت 
بالتلبية» ولا حلق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ٠5/17‏ 4» تحت قول "الدر": 
وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(5) في نيابة الصرورة نقل عن "الفتح": والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجا عن الخلاف. وعن 'البدائع : كراهة إحجاج الصرورة؛ لأنّه تارك 
فرض الحجء ثم ا e‏ دما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه النظر 
أن حح الصّرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الرّاد والراحلة 
والصّحة فهو مكروه كراهة تحريم» قال في "البحر": والحقّ أنّها تنزيهية على 
الآمر لقولهم: والأفضل... إلخ» تحريميّة على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه 
شروط الح ف اه اترات راه "رذ الم مط 

(9) "رد المحتار"» »٠٠٥/۷‏ تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 
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أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحجّ على المأمور» وهذا يأمره أن 
بح عنى الا عه یکرت أمرا بالائم فكيق تكرن كراهة رة اة وها 
يرجّح قول "البدائع"”“؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج» فليتأمُل. 
]۲٠۹٠١[‏ قوله: والأفضل... إل<(": 
أقول: ل لا يحمل كلامهم على الصّرورة الذي لم تجتمع فيه شروط 
الحج!ء فكلام 'البدائه"7" -كما ستذ کرو نے على من اجتمعت فيه 
فيحصل التوفيق وبالله التوفيق» وهذا هو -كما علمت- قضية الدليل فيتحرر 
أن الصّرورة الذي لم يفترض عليه الح فحجّه عن غيره وإحجاحه حلاف 
الأولى» والذي افترض عليه فحجّه وإحجاحه كل مكروه تحريما. 
|۲۲۹۱ قوله: 5 من حج عن أك وا 
الذي في "الجامع الصغير": ((أو عن أمّم) وهو المناسب لإفراد 
الضمير في: ((قضى عنه حجته)). 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج» 5517/١‏ . 
(؟) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ٠٤٠٥/۷‏ تحت قول "الدر": وغيرهم... إلخ. 
)۳( 'البدائع » کتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج, ؟ اه 4. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ٠٠٥/۷‏ . 
(ه) في "رد المحتار" عن الدار قطني: عن حابر آنه عليه الصلاة والسّلام قال: ((من 
حج عن أبيه وأمّه فقد قضى عنه حجتّه» وا ل ع ي 
(5) "رد المحتار'» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ۷ تحت فول ا 
أنه متبرع بالثواب. 
(۷) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" »)۸٦۲۹(‏ حرف الميم» ص٣‏ ۲ه. 
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[۲۲۹۲] قال: ”© أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمته: 

الحمد لله! هذا نص صريح في جواز التمبّع في حم البدل وأنّه إذا كان 
اذاف اكمس ل او د التسكيق يعاذا عن لأر راا اة اف 
وقد قال المحشي'" عن "البحر" في تعليل وحوب دم التمتع والقران على 
المامورء (إن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر؛ لأنه وقوع 
شرعي لا حقيقي) اه. وقد قال في "اللباب" أواخر باب الحج عن الغير في 
فصل الدماء المتعلقة بالحجّء ص٣ه۲:‏ (لو أمره بالقران أو التمبّع فالدم 
على المأمور) أه. 


وأنص منه قوله قبله أواخر فصل النفقة» ص؟ه؟0©: (ينبغى للامر أن 


)١(‏ في المتن والشرح: (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر 
بالقران والتمتّع» وإلاً فيصير مخالفاً فيضمّن. 

في "رد المحتار": (قوله: على الحاج) أي: المأمورء أما الأول فلأثه وجب شکرا على 
الجمع بين النسكين» وحقيقة الفعل منه وإن كان الحجّ يقع عن الآمر؛ لأنه وقوع 
شرعيّ لا حقيقي» وأمّا الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته» أفاده في "البحر". 

(؟) "الدر", كتاب الحجّء باب الحج عن الغير» 577/17 . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» 475/10» تحت قول 
"الدر": على الحاج. 

:"لناب الكتاسيك "ات الحج عن الغير» فصل الدماء المتعلقة بالحج» ص .54"١‏ 

(ه) "لباب المناسك'» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹٥٤‏ . 
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يفوض الأمر إلى المامور فيقول: حج عني كيف شغت مفردا أو قارنا أو 
متمبّعا) اه. غير أن شارحه العلامة عليا القارئ رحمه الباري نازعه قائاة7'" : 
(إن هذا القيد سهو ظاهر؛ إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيد 
بالإفراد والقران لا غير)» قال7©: (وقد سبق أيضا أن من شرط الحجّ عن الغير 
أن يكون ميقاتيا أفاقياء وتقرر أن بالعمرة ينتهى سفره اليهاء ويكون حجه 


مكياء وأمًا ما في 'قاضيخان" من التخيير بحجة أو عمرة وحجة أو بالقران 


فلا دلالة على جواز التمتع؛ إذ الواو [أي: في قوله: "عمرة وحجة"] لا تفيد 
الترتيب» فيحمل على حم وعمرة بأن يحح أوّلا عنه ثم يأتي بعمرة له أيضا 
فتدبر فإله موضع خحطر) اھ. 

وقال تحت قول "اللباب" الأول : (لو أمره بالقران أو التمتّع) ما نصّه: 
(لعله أراد بالتمتع معناه اللغوي فلا ينافي ما تقدم) اھ. 

أقول: حمله على المعنى اللغوي في غاية البعد وأمّا اقتصار المشايخ على 
الإفراد والقران فربما يريدون بالقران ما هو أعم من التمتع؛ لأن في كليهما 
الجمع بين النسكين» وقد نقل العلامة الشارح عن الإمام قاضيخان أوّل باب 
العمرة» صدهه7”5): (أن وقتها جميع السنة إلا حمسة أيام يكره فيها العمرة 


. ٤٥۹ص "المسلك المتقسط » باب الحج عن الغير» فصل في النفقة»‎ )١( 
. 55 "المسلك المتقسط » باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» صء‎ )۲( 
"اليجلاك ا ناب الحج عن الغير» فصل الدماء ال بالحج, صا اا ة.‎ 9 


549 "الجملك الفط وياب الحم حصا 
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لغير القارن) اه. فقال العلامة ا ا في معناه المتمتع) اھ. 

وعبارة "الخانية"“ ظاهرة في وفاق "اللباب" وحملها على عكس 
الترتيب لا يفيد فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالح عنه في وجوب كون 
كل عن ميقاته الآفاقيّ إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في "اللباب" 
و"شرحه" ص٥٤‏ ۲: (لو أمره بالعمرة فحجّ عنه أو عن نفسه نم اعتمر له 
"لم يجز") اه. 

واشتراط كون الحم عن الغير ميقاتيا مسلّم بالمعى الأعمٌ الشامل 
لميقات المکی وغيره» أما اشتراط كونه من الميقات الاآفاقي فغير 0 
ب ولذا لما قال في "اللباب"“ في شرائط الحجّ عن الغير: (العاشر: أ 
يحرم من الميقات)» قال القارئ“: (أي: من ميقات الآمر ليشمل ا 
عيرم اه بولا شك أن الآمر لو تمتع بنفسه لكان ميقاته للحج الحرم 


ا 


فكذا نائبه بإذنه» ولما فرع عليه في "اللباب لد و اق و فك هره 


15 "المسلك المتقسط + ياب العمرق فا 45: 

(۲) "الخانية"» كتاب الحج فصل في العمرة» .١ 41/١‏ 

(۳) "لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط 
جواز الإحجاج» صا 

. ٤٤١ص "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإححاج»‎ )٤( 

5ه العا المتفسط باب الحج ر الع ا 2:5 


6 ا نات الح عن الغيرة فصل في شرائط جواز الإحجاجء د‎ ١ 
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لل 


ا 1 06 1 e‏ ا فت N.‏ 1( 
بالحج ثم حج من "مكة" لا يجوز ويضمن" قال ': (في "الكبير” : ولا يجوز 


قال القارئ ص ٤‏ ۲: (فيه أنه إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففى 


إطلاقه نظر ظاهر؛ إذ تقدم أن المكى إذا أوصى ب"الري”' أن يحجّ عنه 
يحجّ عنه من "مكة"» وكذا سبق أن من أوصى أن يحب عنه من غير بلده 
یحج كما أوصى ى ةف عنم اه 

نكف بجا اناف قرط ھا بل ھی کے شاك اهنا ج فی قرط 
الميقاتية يا لجا عن الثاني E‏ : (وأيضا فيه إشكال اجر جیت 


. ٤٤١ص "المسلك المتقسط'» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ )١( 
ر هر "جمع المتاسلف ميات اناك" أن ار ا‎ 
ف۹٦ رحمة الله ابن القاضي عبد الله الستدي ات‎ 
"كشك رة 4۸۳ املك الط "عن‎ 
"المسلك المتقسط'» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ )۳( 
Oe 
هي مدينة في شمال إيران بضاحية "طهران › وهي مشهورة من أمهات البلاد‎ )٤( 
وأعلام المْدن كثيرة الفواكه والخيرات» وهي ا الحاج على طريق السابلة»‎ 
فتحها العرب في صدر الإسلام» ينسب إليها علماء كثيرون» منهم: الرازي‎ 
الطبيب. ("معجم البلدان"» 57/9 4» "المنجد" في الأعلام» ص؟7؟).‎ 


. 5 'الولاة افو ات الحج عن الغير» ص57‎ )٥( 
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فكيف يكون شرطا وقت نيابته؟ فإن وجد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر 
مسلج و إلا فألا) اه. 

ولا نسلم أن سفره هذا يتجرّد للعمرة ولا يكون للحجّ كمن سعى إلى 
لحي ويا لاله ليله 1 كر عه تصرود عن السيعة كي ندر على 
التنظير به في الهداية 0 إن 'اللباب" نص في باب التمتع في فصل منه. 
صم ا: (أنه لا يشترط لصحة التميّم أن يكون النسكان عن شخص 
واحد حتّى لو أمره شخص بالعمرة وآحر بالحج جاز) اه. وقد أقره عليه 
القارئ”" نمه قائلا: (أي: وأذنا له في التمتع "جاز"» لكن دم المتعة عليه في 
ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في "اللباب" فإذن الجواز هو الجواب» والله 
تعالى أعلم بالصواب. ١١‏ 

ه ذي الحجة ١ه‏ في E U‏ وکا 
كين 


6 "الثاني الاس حاب التمتع› فصل : ولا يشترط لصحة التمتع. . . إلخ, صااكم ؟. 
0 ال التمتع» فصل: ولا يشترط لصحة التمتع... إل ص۲۸۹ . 
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4 1 11 ۳ لل ١‏ 
[؟١]‏ قال: أي: "الدر": يتعين (الحرم) لا منى” : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أن لدم شكر یچین قال اا لما تقدم أنه اسم لما يهدى من 
التعم إلى الحرم... إلخ. 
قلت: وقد قال تعالى هَرْيَا بم الْكعْبَّة؛ [المائدة: ]٠١‏ والله تعالى 
E‏ 


: أن ظاهر كلامهم... إل‎  :هلوق‎ ]۲٤[ 


ا 


. ٤٤۸/۷ "الدر"» كتاب الحج باب الهدي»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الهدي» ٤٤۹/۷‏ تحت قول "الدر": 

(۳) "الفتاوى الرضوية'» كتاب الحج» a‏ 

849 نذا ای ل ی مقف د کال کی ا ی ر تين 
كياد أن ذلك اليوم كان يوم التحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام» ولا تقبل 
الشيادة كن اللات ."رد اليختار ) ص١اد"5.‏ ولو شهدوا قبل وقوفهم بأد كنا 
اليوم يوم عرفة قيلت إن أمكن التدارك ليلا مع أكثرهم وإلا لا :قال فئ اللاب 
ولا عبرة باحتلاف المطالع... إلخ. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم» 
وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا (أي: في الحجّ) اعتبار احتلاف المطالع لما 
عله من هذه السا ل "ره الا اة طا 


ك6 0 ار کا الحج» باب الهدي» سدع تحت قول ادر ”: وقبله... | لخ. 
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أقول: غاية ما يفهم من كلامهم هنا هم حكموا بصححة الحج» ولم يلتفتوا 
8 الشهادة» حيث لا إمكان للتدارك دفعا للحرج الشديدء ونا لحج 
در قينا الك ا يدوفيما شهليوا أن او ووم الو 
أو بعد يوم التحر كما في "اللباب"“ فدل على أن احتلاف المطالع غير 
معتبر هاهنا أيضاء إلا الهم مالوا إلى اعتباره في بعض الصّور ضرورة فافهم. 

[هه ؟ ]| قال: ° أ ورحح في "البزازية" أفضلية الح : 

أقول: هذا الذي مر كله بالنظر إلى نفس هذه الأعمال على الإطلاق 


والإرسال وإن كان قد يعرض لبعض أفراد المفضول ما يفضله على كثير من 
أفراد الأفضل› وبه يظهر الجواب عمًّا بحث العلامة مصطفى الرحمتي وتبعه 
ال ا والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفة: 
ضد] ا 

(؟) في "الدر": حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل» بناء الرّباط أفضل 
من حججٌ النفل» واحتلف في الصّدقة؛ ورجح في "البزازية" أفضلية الحجّ لمشقته في 
المال والبدن خا 

في "رد المحتار": قال الرحمتي: والحق التفصيل» فما كانت الحاحة فيه أكثر والمنفعة 
فيه أشمل فهو الأفضل. 

(۳) "الدر"؛ كتاب الحج» باب الهدي؛ 57/17 . 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 4714/7» تحت قول "الدرٌ": 


ورجح في "البزازية"... إلخ. 
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مطلب في تكفير الحج الكبائر 
[۲۲۹] قوله: © ذكرناها في كتاب "الشعب"": 
هكذا وفع في نسختی "الفتح"7", لضو اب كانه الع فإن هذه 


ّ 


العبارة إِنّْما هي عبارة "الشعب"”“ كما يظهر بمراجعة "اللآلء". 


(قوله: قيل: نعم... إلخ) ا لحديث ابن ماجه في "سيك" الى عن عبد الله 
وسلم ((دعا لأمته عشية عرفة» فأحيب: إِنّى قد غفرت لهم ما حلا المظالم؛ فإنْي 
إل للمظلوم منه» فقال: أي 27 ال شعت أعطيت المظلوم الجتة وعفرت 
للظالم» فلم يجب عشية عرفة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدّعاء» فأحيب إلى ما 
سأل)) الحديث» وقال ابن ا إن كنانة رؤوكا عنه ابنهع ل الحديث» 
وكلاهما ساقطا اللاحتجاج» وقال البيهقي : هذا اللحديت لد شو اهد كثيرة ذكرناها 
في كتاب "الشعب"» فإن صم بشواهده ففيه الحجّة» وإلا فقد قال تعالى: لأوَيَعْفْمْ 
مَادُوْنَ ذْلِكَلِمَنْيّشَاءُ؛ [النساء: »]٤۸‏ وظلم بعضهم بعضا دون الشّرك اه. 
© ا المحتان + كتاب الحج» باب الهدي» مطلب 0 تكفير الحج الكبائرء 
17 تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
ر 'الفتح » كتاب الحج» ا الإإحرام» ا 
5) اند ا لاان تات ف 2 العا بعل ما يبعثو ل م ف 0 5 
2 حي الام يحعون من كور رهم : 
القصاص من المظالي حت الخد +1 1ف للامام أن بكر اي 9 
حسين البيهقى» (ت ٤١۸‏ ه). ("كشف الظنون"» .)51/4/١‏ 
(5١2‏ "اللاليء المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة» كتاف الحج» . 0 للامام 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى الشافعى (ت۹۱۱ه). 
("كشف الظنون"» ؟14/9؟5١).‏ 
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: قوله: 3 وتمامه شي "الف"‎ ]|١١507[ 
عند ذكر الوقوف ب"عرفة"7"©» والاجتهاد فيه في الذعاء.‎ 


[۲۲۹۸] قوله: وساق فيه أحاديث أ “: 


2 رد المحتار : وروى ابن المبارك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ك الله عر 
وجل قل عفر لاهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات))) فقام عمر 
فقال: يا رسول اللّه! هذا لنا حاصة؟ قال: ((هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم 
القيامة))) فقال عمر رصي الله نهك 0 خير و و طاب» وتمامه في 'الفتح", 
وساق فيه أحاديث أحر. والحاصل: أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد 
تصحّحه والآية أيضا تؤيّده» وممّا يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا: ((من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)). 

(۲( كد الان > كنات الحج» باب الهدي» ا تحت قول ل قيل: 
نعم... إلخ. 

49 الفتح 4 “كفا الحج» باب الإ حرام» ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» 45/8/77» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(©) أخرحجه محمد في "كتاب الآثار" »)۳۳١(‏ باب القران وفضل الإحرام» ص١لم:‏ 
عن مالك الهمداني عن أبيه قال: حرجنا في رهط يريد "مكة" حتى كنا بالربدذة 
رفع لنا حباء فإذا فيه أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه فأتيناه فسلمنا عليه» فرفع 
حانب الحباء فرد السلام فقال: من أين أقبل القوم فقلنا: من الفج العميق قال: 
این تؤاموك؟ قال اليك الخن قال الله الذي لذ اله إلا هو هنا اق غير 


الحج؟ فكرّر ذلك علينا مرارا فحلفنا له فقال: انطلقوا نسككم ثم استقبلوا العمل. 
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و"موطأ مالك" لا تنصيص فيهما على المظالم. 


ير 


[۲۲۹۹] قوله: أن حديث ابن ماجه وإن ضعًف فله شواهدٌ تصححه» 
OEE aa A Sh‏ 


أقول: الاية ا تصحح» ولا کلام فيه عند آهل السنة» ا الكلام في 
الوقوع. 


ع 


منه في يوم عرفة» وما دا a E‏ الرحمة» ET‏ اللالرت 
العظام» إلا ما أري يوم بدرء قيل: وما رأى يوم E gk‏ 
قد رأى حبريل يزع الملائكة)). 

و ارد الم کات الحج» تأت الهدي»› اع Er‏ قول افر فا 
نعم... إلخ. 

(؟) "اللآلىئ المصنوعة"» كتاب الح .٠٠١٤-١١۳/۲‏ 

(٤(‏ في 3 السار : والحاصل: أن حديث 0 ماجحه وان حو فله اك 
تع فهرو لارة انض 35 للزوع O N E‏ لبها وق نر E‏ 
حج فلم يرفث ولم يفسق رحع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))» وحديث مسلم 
مرفوعا: ((إن الإسلام يُهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تُهدم ما كان قبلهاء وإن 
الحج يهدم ما كان قبله)). 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» »٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
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SEED: 





أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل أحد فيها بتكفير المظالم بل 
وا ا ل فل تلك الأتحافييف العا ج وا ا اح 
والنسائي”" وأبناء ماجه“ وخزيمة“ وحبّان“ والحاکم" عن عبد الله بن 
506 5 1 ن ا 
عمرو ` رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
((لمّا فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عرٌ 


)1( أخر جه اخ في »))1155١ E‏ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
۲/-04. 

(۲) أحرجه النسائي في "سننه" »)1۹٠(‏ كتاب المساجحد» فضل المسجد الأقصى 
والصلاة فيه» ص .١ ” ١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في "سننه" .۱۷٤-۱۷۳/۲ »)۱٤۰۸(‏ 

(5) أخرحه ابن خزيمة في "صحيحه" (107): باب فضل الصلاة في مسجد بيت 
المقدس... إل ۲۸۸/۲. 

.۱۱۲-۱۱۱/۸ »)1۳۸٩٦( أخرجه ابن حبان في "صحيحه"‎ )٥( 

669 أخخر جه الحاكم 2 "المستلرك را۷ 0 شم سووة صن : TINS‏ 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي» [احتلف في تأريخ وفاته 
يروى ۸٦ھ‏ و55ه وغیرهما]» او محمد أو عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه وكان 
فاضلاً عالما قرأ القرآن والكتب المتقدّمة» وكان يسرد الصوم» ولا ينام بالليل 
وكان يكتب الحديث» حدث عنه من الصحابة» منهم: ابن عمرء أبو أمامة 
والسائب بن يزيد وغيرهم. 


AATEC "ل امع اح رو‎ wS 





www.dawateislamıI.net 





وأنه لا دا هذا المسحلك جد لا يريد إلا الصّلاة فيه إلا حرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه)) فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ((أمَ اثنتين فقد 
أعطيهما وأرحو أن يكون قد أعطي الثالثة)) اه. 

وقد صرح العلماء منهم القسطلاني“ في "شرح البخاري"": أن 
رجاءه صلى الله تعالى عليه وسلم واجب. وأخرج الترمذي”" عن ابن عباس 
رق اال عا قال :"قال ر ا صل ا ال عورم رور 


طاف الت حمسي مره حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)). 


لي 
0-3 


وأحرج الحاكه وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر” رضي الله 


.۳۹۳/۲ قد مرت ترجمته‎ )١( 

(۲) هي "إرشاد الساري"» كناب الصو تحت الحديث: 0۸۹۷ 4/لا.ه: لشهات 
الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني» (ت۹۲۳ه). 

( دق 

(۳) أرحه الترمذي في "سننه" »)۸٦1۷(‏ كتاب الحج» 54/5 ؟. 

.١57/8 كتاب التفسير»‎ »)٠٠٠٦١( أحرجه الحاكم في "المستدرك"‎ )٤( 

(5) هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» مات في خلافة 
معاوية (ت8هه). كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيانء وولي له "مصر" 
وسكنهاء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس» أبو أمامة» 
شهد صفين مع معاوية وشهد فتوح "الشام"؛ كان قارئاء عالما بالفرائض والفقه 
تبح اللات شاغراء» كاتا وهو القن من جم قران راجش الاس سرا 
بالقر ان ("الإصابة", ٤٠١-٤۲۹/٤‏ "أسد الغابة"» .)٠-٥۹/ ٤‏ 
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أمّه)) والحديث روأه ل" وأبو داو د الا وابنا ا 


وحزيمة' © وفيه: ((فقد أوحب)) بل أخرج مسلم' ؛ من حديث عمرو بن 
عله نرقوعا قم ر عو رک ا اله وات ع چو بالق 
هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من حطيئته كيوم ولّدته أُمّم)) 
والأحاديث في ذلك كثيرة لا مطمع في استقصائها. ١١‏ 

و8 ] و م يل ھر ھی آرت شر اهدو قال این جر 
کا ف او 

[۲۳۰۲] قوله: وإن الحجّ يهدم ما كان قبله: 


.١ 4 ٤ص كتاب الطهارة»‎ »)۲۳٤( أحرحجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود في "سننه" »)١55(‏ كتاب الطهارة» .30/١‏ 

(؟) أحرجه النسائي في "سننه" »)٠١١(‏ كتاب الطهارة» ص؟". 

.۱۷٤-۱۷۳/۲۰)۱ ٤۰۸( أخرجه ابن ماجه في "ستنه"‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن حزيمة في "صحيحه" (۲۲۲)» كتاب الوضويی .١١١/١‏ 

(5) رجه مسلم في "صحيحه" (۸۳۲)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
إسلام عمرو بن عبسة» ص ده .54١5- 1541١‏ 


7 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 
(۸) "إرشاد الساري"» كتاب الحج» تحت الحديث: .١5/5 2١55١‏ 


(9) "رة المحتار"» باب الهدي» »٤٦۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
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أقول: مثله مغفرة ما تقدّم من الذنوب» وقد وردت في كثير من 
الأعمال كصيام رمضان“» وقيام رمضان”"» واعتكاف العشر الأحير") 
وصلاة الجمعة”)» وكل صلاة مكتوبة» وقود الأعمى أربعين خطوة, 
راذا عفيسن ات و عنمن دات وير د والقوال فى 
الذكر مع الإسلام لا يوجب القران في الحكم. 

[.8؟؟] قوله: ”“ وهكذا ذكر ل 


.7/١ أخرحه البخاري في "صحيحه" (۳۸)» كتاب الإیمان»‎ )١( 

2 أخخر جه اخ في .oVT/Y › 2 ۲( a‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الصغير' (85/0))» ص .5١‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

(ه) ذكره الهندي في "كنز العمال" »)١۱۹۰۳۷(‏ الجزء الأول» .٠١۷/٤‏ 

.57/8// الجزء الأول»‎ »)57 ٠ ٤۲( ذكره الهندي في "كنز العمال"‎ )٩( 

(۷) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۸۳۷۸)» ص١ ١‏ 5. 

(۸) ذكره الهندي في "كنز العمال" (۲۰۹۰۲)» الجزء الأول» .۲۷۹/٤‏ 

(9) في "رد المحتار": وحديث مسلم مرفوعاً: ((إِن الإسلام يَهدم ما كان قبله» وإن 
الهجرة هدم ما كان قبلهاء وإن الحجّ يهدم ما كان قبلم): لكن ذكر الأكمل في 
"شرح المشارق” في فت الا أن الحربي تَحبّط ذنوبه 5 بالإسلام 
والهجرة والحج» حتى لو قتل وأخحذ المال وأحرزه بدار الحرب 3 أسلم لم يؤاحذ 
بشيء من ذلك» وعلى هذا كان الإسلام كافياً في حصیل مراده» ولكن ذكر صلى 
الله عليه وسلم الهجرة والحجٌ تأكيداً في بشارته وترغيباً في مبايعته» فإن الهجرة 
والحجّ لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمّحو الكبائر» وإنّما يكفران الصّغائر 





www.dawateislamıI.net 








النووي' ©: 
أقول: لم أره لهم لا تحت حدیت: (رمن حج ول يرفث)) ولا تحت 
ديف ران الإسلام يهدم ما كان قبله)). أمّا الأول فقال في "شرحه'7": 


(معنى قوله: ((كيوم ولّدته أمّم) أي: بغير ذنب) اه. ولّم يزد على هذا حرفا. 
وأمًا الحديث الثاني فقد بوب عليه النووي بقوله: (باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الحجّ والهجرة) اه. وقال في "شرحه”": (أما أحكامه 
ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والح وإن كل واحد منها يهدم ما كان 
قبله من المعاصي) اه. ولم يزد على هذا بشيء» وهو بظاهره يميل إلى القول 
بالتكفير بل رأيت في "وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" 
للدمتتی“ قال تحت قوله: ((رحع كيوم ولدته أمّه)): (أي: بلا ذنب قال نو: 


ويجوز أن يقال: والكبائر الى ليست من حقوق أحد كإسلام الذي اه ملختضا. 
وهكذا ذكره الإمام الطيبي في القرجة" وقال: د الفتا رهن انقو علي Ea‏ 
ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر . 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 2455/17 تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 
(۲) "شرح صحيح مسلم" للنووي» كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة» .475/١‏ 
(۳) "شرح صحيح مسلم"» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم... إلخ» .77/١‏ 
)٤(‏ أبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي أو الدمنتي البُجُْمّعَُوي المالكي الشاذلي 
(ت505١ه).‏ له: 'لسان المحدث » 'منجزات جنان الشفا » "وشي الديباج على 


صحيح مسلم بن الحجاج . ("الأعلام"» ۲۹۲/٤‏ "هدية العارفين"؛ ١//لا).‏ 
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إيعني: النووي] فهذا يتضمّن غفران صغائر وكبائر وتبعات) اه. ولم أر هذا 
أيضا في شرحه "المنهاج"» فالله تعالى أعلم. 

نعم! في كتاب الإيمان» باب الكبائر» ص٤1“‏ من "المنهاج" ما نصه: 
وتسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصّلوات الخمس أو صوم رمضان أو 
الحجّ أو العمرة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث وإلى ما لا يكفره ذلك 


کا ت في "الصيحيه " مال ع کر فسمّى الشرع ما تكفره الصلاة 
ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر ولا شك في حسن هذا) اه ملخصا. 

]¢ ."8 ] قوله: “ وظاهر كلام الفتح ا 0 

وهو أيضاً ظاهر كلام "فتح الباري ٠"‏ فقد اثفق الفتحان. 

أده . r۳‏ قوله: وقاس عليه الشهيد الصابر ا 


.1٤/١ "المنهاج"؛ كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": قلت: وظاهر كلام "الفتح" الميل إلى تكفير المظالم ا 
وعليه مشى الإمام السرّحسي في "شرح السير الكبير"» وقاس عليه الشهيد الصابر 
المحتسبء وعزاه أيضا المناوي إلى القرطبيّ في شرح حديث: ((من حجّ فلم 
يَرفث... إلخ)) فقال: وهو يشمل الكبائر والتبعات» وإليه ذهب القرطبي» وقال 
عياض : هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» 459/77» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

.٠٠١/۳ "فتح الباري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الهدي» »٤1۹/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 


٠. | نعم...‎ 
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اقول “لك د غلية ها "فى غير ها حت قن امار الدون» ا 
حديث مسلم'"©: ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين))» نعم! قد ورد" 
لشهيد البخر التنصيص بغمران الذنوب كلها حتى الدّين والمظالم والتبعات. 

كب ] :قزل هال عاضر جهو ا و حي عن 
حم فسا با فس أن يكون ا بين القو لين . 

إلا.»م] قوله: على من تاب وعجر عن وفائها“: أ ندم وأناب بدليل 
قوله: (وعجز عن وفائها)؛ إذ لا توبة عن مظلمة إلا بأداء أو استحلال فافهم. 

[۲۳۰۸] قوله: ‏ لأنها في الذمة ‏ س د هذا لا يتمشى في 


.٠١ ٤ص كتاب الإمارة»‎ »)١887( أحرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (۲۷۷۸)» كتاب الجهاد» ۳٤۹/۳‏ عن أبي أمامة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويغفر لشهيد 
البرّ الذنوب كلها إلآ الدّين» ولشهيد البحر الذنوب والدّين)). 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷٠0/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ من كلام العوهد: لا يسقط الحق TT‏ ا غ يسمظ عه تنا کے 
لا نفسهاء فلو أخرها بعده تجدد إثم آحر اه. قوله الله تعالى عليه و 
((خرّج من ذنوبه)) لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأنها في الذمّة ليست 
و انسور ا ا لفن "دهان 
الثقاني" فى ا لكي غل ا ارا و ا ان تين اا 
a‏ ا ل ا 

(5) "رد المحتار"» باب الهدي» 470/7» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 


> ديا 
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SEED: 





الحقوق حبيا کن عالت 0-7 أو شتمه أو لعنه أو آذاه» وكذا في حقوق 
لله تعالى كالكذب والرياء واليمين الغموس وغير ذلك فليس هذه بشيء في 
الذمة يجب أداؤه» وإِنّما يتأنّى في مثل الصلاة والصوم والغصب والإتلاف. 

ا کون الال ووو ا غ ال 

هذان النفيان مجمع عليهما. 

AN EOE 


فوا ر عر ينا قال عد هن ا عن ااه 


من حقوقه تعالى» فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأحير 
المستقبل» قال في 'البحر : فليس معنی التكفير = کما يتو همه ا من الناس - أن 
الدّين يسقط عنه» وكذا قضاء الصّلاة والصوم وال زكاة؛ إذ لم يقل أحد بذلك اه. 

وبهذا ظهر أن قول الشارح: (كحربي أسلم) في غير محله لاقتضائه كما قال 2 
سقوط نفس الحق» ولا قائل به كما علمته» بل هذا الحكم يخص الحربي كما 
مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل القدرة على أدائهء 
سواء كان حق الله تعالى أو حقّ عباده ولیس في تر کته ما يفي به. 

(۲) "رد المحتار"» باب الهدي» 470/1» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(T)‏ المرحع الشابق :6 ص۷ 

# هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي المعروف بقاضي عياض 
(ت٤٤‏ ده) من تصانيفه: الشفا» إكمال المعلم شرح صحيح مسلم وغيرها. 

("الأعلام", 4۹4/٥‏ معجم المۇلفين '› ۲ "هدية العارفين '» ۸/۱( 

)٤(‏ لم نعثر على النقل في 'إكمال المعلم" للقاضي عياض. لكن المناوي نقله عنه في 

"فيض القدیر"» حرف الميم» 45/5 .١‏ 
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]!81١[‏ قوله: 7" لا حق العبد": 


المظالم بالأداء أو الاستحلال. 

[1811] قوله: بهذا الاعتبار": فإن الثابت في الحربي السقوط مطلقا 
حثّى لم يبق معه خصومة لصاحب الحقٌّ لا دنيا ولا أخحرى بخلاف الحاج 
aah‏ ياتية فى الثائنا a E e‏ نوكه ك3 
وضع منجلاً في الصّحراء فتعلق به صيد بعد ما مات يصرف إلى دينه قطعاء 
وكذلك في الآحرة» بدليل الإرضاء فَإِنّه بنفسه منبئ عن بقاء الخصومة؛ وإلا 
فمن يرضى» وفيم يرضى؟ وهذا واضح لا يخفى. 

[151] قوله: فافههم'": فاته لمن أحسن ما قيل في الباب. 


)١(‏ في "رد المحتار": لك تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر؛ لأن التوبة مكفرة 
بنفسهاء وهي إِنْما سقط حق الله تعالى لا حقّ العبدء فتعيّن كون المُسقط هو 
الحج كما اقتضته الأحاديث المارة» وأمًا أنه لا قائل بسقوط الدّين فنقول: نعم 
ذلك عند القدرة عليه بعد الحج» وعليه يحمّل كلام الشارحين المارً» وحيئذ 
صح قول الشارح: (كحربي أسلم) بهذا الاعتبار» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» ٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 
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[غ ]| قوله: ° لنقل عياض الإجماع... ال 

أقول : قد أجمع أهل السنة على جواز العفو عن كل دنب وعلى وفوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة فالإجماع الذي نقل عياض لا يمكن 
حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقو ع بل على نفي القطع, و حينئد لا ورود 
له على من قال بالتكفير ظنّا لا قطعاء ولا شك أن لا مساغ هاهنا للقطع كما 
000 286 عن الا 


[۲۳۱۰] قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى' ©: 


)١(‏ في "رد المحتار": ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل 
عياض الإجماع على أله لا يكفرها إلا التوبة» ولا سيّما على القول بعكفير المظالم 
الغا يل : الول كقون: ]قن المطر ,وكا تين القاقة A O‏ 4ه وقد دنا 
الحجّ بلا توبة» وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: ##وَيَعْفْ ما دُوْنَ ذْلِكَ لمن يَشَاءُ 4 
[النساء: |٤۸‏ وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات ضر على الكبائر کا سوى 
الكفر فإنّه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل. والحاصل -كما في "البحر"-: 
أن المسألة ظتية» فلا يُقطع بتكفير الح للكبائر من حقوقه تعالى فضلاً عن حقوق 
العباد والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الهدي» 41١/7‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(۳) انظر المرحع السابق» ص١۷٤ .٤۷۲-‏ 

)6( رد المجكار ؛ كنات الحج» باب الهدي› CEV1/۷Y‏ تع قول ل قيل: 
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أقول: لا منافاة كما نبهنا فالآية في الجواز وكلام القاضي محمول على 
القطع. 

[181] قوله: وهو اعتقاد أهل الحقّ ": لا منافاة مع هذا أيضا عند 
الحمل على نفي القطع» والله تعالى أعلم. 

لکن (يبقی) حيئذ أن لا تخصيص على هذا للكبائر حيث لا قطع في 
ا ورا ا ا عليه مو جر از اقات على ا ف 

]۲۳٠۷[‏ قال: ”© أي: "الدر”: أجمع أهل السنّة أن الكبائر لا يكفرها“: 

أفول: لا يرد هذا على لقو بتكني ق الحاج 00 لا انفكاك 
لقو او وا إلى الل ھا ان ۷ ما فى النبو قفن كوا لذ ت 

ف: أقوال المائلين إلى تكفير المظالم: 

الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح صراط المستقيم” ؟ صه/م أورد 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» 2471/17 تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(۲( 3 يبدو رات في الأصل . ؟ ١‏ 

)٣(‏ في "الدر": قال عياض: أجمع أهل السنّة أن الكبائر لا يكفرها إلآ التوبة» ولا قائل 
بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدّين صلاة وزكاة» نعم إثم المطل وتأخير 
الصلاة ونحوها يسقط» وهذا معتى التكفير على القول بك. 

640 الك كتاب الحج» باب الهدي»› NV‏ 

(5) هو الطريق القويم شرح الصراط المستقيم'» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي (ت؟ه١٠١ه).‏ (”نزهة الخواطر" .)۲۲۲/١‏ 
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(وبالجملة حقوق الله مغفوس است از حجاج ودس حفوق عباد خلاف است وفضل الله 


واسع وظاهراحاديثعاماست) اه. 

الشيخ علي بن أحمد العزيزي'2 في "السراج المنير””2 شرح "الجامع 
الصغير ' تحت حديث: ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجحع كيوم ولدته 
أمّه)): (قال العلقمي: أي: بغير ذنب وظاهره غفران الكبائر والصغائر 
والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث عباس بن مرداس المصرّح بذلك 
وله شواهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري ) اه. 

الشيخ محمد الحفني”' في "شرح الجامع الصغير'”“ تحت حديث: ((شهيد 


منها: "السراج المنير" بشرح "الجامع الصغير". والأعلام؛ 158/5). 
وت 02 ١ه).‏ (إيضاح المكنون"» AY‏ أمعجم المؤلفين » ۹/۲ ۹ 


محدذدث » فقيه» ا لجلال الدين السيوطى» من "كيه "الكو كب العير في 
شرح الجامع الصغير '» قبس النيرين على 0 الجلالين . 
( 'معجم المؤلفين 2 4/7 "الأعلام", كاد 6 
)٤(‏ محمد بن سالم بن أحمد الحفنى الشافعى (ت١/١١ه)‏ محدثء فقيه» رياضى» 
من تصانيفه: حاشية على "شرح الهمزية"» حاشية على "الجامع الصغير". 
("الأعلام"» ۳۲۰-۱۳٤/٦‏ "معجم المؤلفين": .)۳٠۹/۳‏ 


5 هذا الكتاب ليس بموجود عندنا. 
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اس 
و« 


البرٌ... إلخ)): (أي: المقتول من جهاد الكفار في البرٌ تكفر ذنوبه ولو الكبائر 
إلا التبعات» أمّا في البحر» فتكفر جميع ذنوبه حتى التبعات التي منها الدّين 


والأمانة فهو كالحج المبرور) اه. 

القسطلاني في "الإرشاد"": (أي: رجع مشابها لنفسه في أنه يخرج 
بلا ذنب كما حرج بالولادة» وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات» قال 
الحافظ ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس 
المصرّح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري" انتهى» 
لكن قال الطبري: إِنّه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن 
وفائها وقال الترمذي... إلخ). 

السيوطي في "زه لے زقال«الحافظ ابن حجر أي بغیر دنب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث 


21 'انشات اسار 1 “كات الحج» باب فضل الحج المبرور» تحت الحديث: 
oY!‏ 
(۲) هو "زهر الربى على المجتبى" (شرح "النسائي")» كتاب مناسك الحج» باب ما 
اء في فضل الحج وثوابه» ١١٠٤/١‏ (هامش "سنن النسائي'): مطبوعة من دار 
الجيل» بيروت: للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي» و(ت١١5ه).‏ 
A a aS‏ 
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الملا علي القارئ في "المسلك المتقسط" ص۱۱۸: (الوارد في هذا 


المقاة. أن الله قان عقر هه كقوف اماد كان ميته شون اد 

هكذا قال هاهنا القهستاني في "جامع الرموز» ص (ثم وقف 
ب"مزدلفة" ودعاء فإنّه صلى الله تعالى عليه وسلم قد بالغ في ذلك حبّى 
استجيب دعاوٌه في مظالم الأمة أي: في تجاوزها عنهم إن شا الله تال كه 
فى "العدة" ويزيادة القيك .ينجل الاشكال. المشهور فى الحذيت ام 

الزرقاني: ص8 25١‏ ج۸ : ((رحع كيوم ولدته أمّه)) (أي: صار بلا ذنب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مرداس المصرح بذلكء» وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير 
الطبري"؛ قاله في "فتح الباري"؛ وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق 
الله قغالن اة .دوق العا قال فيا المعتينة. لا فرق يها فى مقرب 


)١(‏ "المسلك المتقسط"» باب أحكام المزدلفة» فصل في آداب الوقوف بمزدلفة» ص١‏ ؟7. 

(۲) "جامع الرموز", كتاب الحجء .505/١‏ 

(۳) اسم الات "عدة الناسك في عذة من المناسك" كما صرح به المرغيناني في 
"الهداية"» .١٠٤١١/١‏ ونع OAT E‏ 

6 رج ارتاي على" الموافي"ء: الوح الاس في ك دة وعفرة صل الله 
age‏ 111 
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مطلب في دخول الكت 
[814] قوله: © ليس من مناسك الحج: ولا هو واحب في نفسه 
فمن الجهل ارتكابه لإتيان مستحب بل أين الاستحباب مع لزوم الحرام؟! وما 
عن الإمام رضى الله تعالى عنه من بذله نصف ماله للسدنة ليبيت ليلة في الكعبة 
المشرفة فيجب آنه كان بعد التصريح بنفي الأحرة» والصريح يفوق الدلالة. ١١‏ 
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم 


5 5 أ 1 7 مه عه امه 3 ع‎ . 1 000 a 
قوله: © وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه حتى‎ ]۲۳٠١[ 
O. ذكر بعض العلماء تحريم‎ 


00 5 دخول البيت ذا يشتمل على اناغ او غ 

في رد المحتار : (إذا لم يشتمل... إلخ) ومثله حفيما يظهر- دفع الرشوة على دعوله 
لقوله في "شرح اللباب": ويحرم أحذ الأحرة ممن يدخل البيت أو يقصد زيارة مقام 
إبراهيم عليه السّلام بلا حلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في 
'البحر" وغيره اه. وقد صرّحوا بأن ما حرم أذه حرم دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة 
هنا؛ لأن دحول البيت ليس من مناسك الحج. 

)۲( ر لحر کاب الحج, باب الهدي» مطلب في مغفول: الييرك)؛ ا 
تحت قول "الدر": إذا لم يشتمل... إلخ. 

(۳) في "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. 

وفي "رد المحتار": (قوله: يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من 
توبه أو بدنه» حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك. 

6 لار كتاف الحج» باب الهدي, مطلب في كراهية االاستنجاء بماء رمزم. 


1/ه/ء -475» تحت قول "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: مطلق الكراهة للتحريم وإطلاق الحرام على المكروه تحريما غير 
بعيد فلا حلف, نعم إذا استنجى بالمدر فالصحيح أله مطهّر فلا يبقى إلا إساءة 
أدب فيكره تنزيها بخلاف الاغتسال» ففرق بيّن بين القصدي والضمني هذا 


ما اا 


5 ۳ ۳ 
Tz‏ قوله: لعن ابن ا ٤‏ المكي. 
مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة 
١ [‏ "!| قوله: ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقييد 
بالوتوق» اق أعها ا ل سيمل" اها و 


المستعان20). 


)0١(‏ "الفتاوى الرضوية"» ؟/؟5هغ-58هغ. 

(؟) في "الدر": وزيارة قبره [عليه الصلاة والسلام] مندوبة» بل قيل: واحبة لمن له سعة. 
في "رذ العددار "دوذ كره آيضا ر فى ا ا فر و ج 

9م اد المضتار > کات الحج» يان الهدي» مطلب في تفضيل قبرة عن الله عليه 
وا 17 » تحت قول "الدر": بل قيل: واجبة. 

(٤(‏ في لكر ولا تكره المجاورة 5 "ال" وكذا ف 5 ی ينق بتقشية: 

)٥(‏ د المكتار ؟ کات الحج» باب الهدئ» .فطلب في المجاورة بالمدينة 
ال وم ا جت اقول االدر ول كرو المجاورة 
ب المدينة ... إلخ. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ولقد أعجبني قول العلامة علي القارئ في "المسلك المتقسط"”"© شرح 
"المنسك المتوسط" مع تصحيحه ما علمت حيث يقول: لو كانت الأئمّة في 
ماقا وتعدق ليم شان لجرا ا اك 

قلت: ونظيره ما قال في "الدرٌ المختار"“ في مسألة دحول المرأة 
الحمام: (إن ف زعانا شك كن الكراهة لتحقق كشف العورة) اه. وقد 
سبقه إلى ذلك المحقق على الإطلاق في "الفتح"7"؛ ونحوه ما ذكر العلائي 
أيضا في "الدر الق" شرع "الملتقى" في ويحوب:لفقة طالب العلوة رآن 
هذا إذا كان به رشد كما في الخلاصة » ولذا قال صاحب المنية 
و"القنية": أنا أفتي بعدم وجوبها فان قليلا منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم 
الديني وأكثرهم [كذا وكذا وذكر من مساويهم ثم قال أعني: الحصكفي] 
وأمّا من كان بخلافهم فنادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعاً لهرج 
التمييز بين المصلح والمفسد... إلخ). 

قلت: ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السماع المجرد عن المزامير» 


م 'المسللك: المتقسط ع .کا الحج» باب المتفرقات» ص ٤۹‏ . 


(۲) انظر "الدر". كتاب الإحارة» باب الإجارة الفاسدة» ۸۸/۹. (دار المعرفة). 
(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج أن يسكنها... إلخ .۲٠۸/٤‏ 
(5) "الدرٌ المنتقى". كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل في نفقة الطفل» ٠۹۸-۱۹۷/۲‏ 
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حر اتاب 





فإله يويح مكانرن قاري واكك نانس اتمارق ارات ارت الم م 
لباب الفتنة وإن كان نفع شيء في حق رجال تحلوا بالفضائل وتخلوا عن 
الرذائل وماتت شهواتهم بل فنت ذواتهم فبقي السماع محض الانتفاع وبه 
انقطع تطويل النزاع فمن فعله من الأولياء فقد أصاب خيره ومن منعه من 
الفقهاء فقد أزال ضيره فلهم الأحر بما نصحوا وللقوم الإذن لما صلحوا 
ولكل ثواب وبشرىء الصواب والحمد لله رب الأرباب. 

وبالجملة فالحكم عدم جواز الجوار ساد ف مانن والعاقل لا يسعه 
إلا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضي غالبا إلى المهالك 
ومن صِدّق نفسه فقد صِدّق كذوبا وسيرى ذلك 0 
العلى العظيم وإذا كان ار اتوت وا و ل د 
بين أن ليس ما يظنّه حيرا حيرا والله المسؤول أن يرزق الخير ويقي الضير 
وهو سبحانه وتعالى أعلم وعلمه جل مجده أتم وأحكم, وصلى الله تعالى 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج الرسالة: صيقل الرين عن أحكام مجاورة 


.59-595/١٠١١ الحرمين»‎ 
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]|؟؟؟ !]| قوله: ” “ والمنع من الرّنا من حقوق الله تعالى» و حق ال 
مقَدّم عند التعارض؛ لاحتياحه وغتى المولى تعالى اه(": 


)١(‏ في المتن والشرح: يكون واحبا عند التَوّقان (المراد شدة الاشتياق كما في 


"الزيلعي"» أي: بحيث يخاف الوقوع في الرّنا لو لم يتزوّج؛ إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكورء "بحر'). فإن تيقن الرّنا إلا به فرض» 
'نهاية . (أي: کا ا الاحتراز عن الزنا إلا به لأن ما لا يتوصل ا 
ترك الحرام N‏ بيهر "ام حفر لين "لذ e aa‏ جد 
ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على التسَرّي» وكذا في عدم قدرته على 
الوه المائع. من الوقوح في :الرّناء فلو فتن على شی س ذلك لم ين اكاد 
فرضاً أو واجبا عينا بل هو أو غيره مما يَمتعه من الوقوع في المحرّم) وهذا إن 
ملك المهر والتفقة» وإلأ فلا إثم بت ركه» بدائع '. (هذا الشرط راجع إلى القسمين» 
أعني : لواحب والفرض» وزاد في "البحر" شرطا آحر فيهماء وهو عدم موف 
الجؤرء أي: الظلم» قال: فإن تعارض حوفت الوقوع في الرّنا لو لم يتزوّج وحوف 
الجور لو تزوّج قم الثاني» فلا افتراض» بل يكره» أفاده الكمال في "الفتح"» ولعلّه 
لأن الجور معصية متعلقة بالعباد» والمنع من الرّنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد 
مقدم عند التعارض؛ لاحتياحه وغنى المولى تعالى اه.) ويكون مكروها 1 (أي: 
تحريما» "بحر') لخوف الجور فإن تيقنه (أي: الجور) حرّم» ملخصا مزيدا من 


60 5 المار > ا النكاح» ۸ ٣‏ تحت قول ل وهذا إن ملك المهر 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ويؤيّد تعليل "البحر”2 حديث ابن أبي الدّنيا'" وأبي الشيخ”" 
ل 000 ا حا ان ا 


ال قل يان شاي فونه الله عله إن صاحب الغيبة لا يغفر له حة 
يغفر له صاحبه)). 
[؟؟*!] قال: أي: "الدر": ويندب إعلانه» وتقديم حطبة» وكونه في 


E : 


e: "0 'البحر'ء کات النكاح»‎ ١ 
۲ه)» حافظ لخدتت ومكثر من التصنيف» ما في أنواع‎ ۸۱١ أبي الدنيا (ت‎ 
. 'الفرج بعل الشذدة" 'مكارم الأخلاق "0 "فياه الحوائج‎ E من العلوم» س‎ 
.)١ ١/5 "الأعلام"‎ TAY › معجہ المؤلفين‎ ( 
کر ار جه عد ا ون ا ن عقن وي لاان‎ 
(ت15 ۲ھ) يقال له: أبق الشيخ› محدث» حافظ» مفسر ) مۇرخ› من آناره:‎ 
. ال 'کتاب رات "'طبقات المجدية‎ 
.)١٠١/٤ "الأعلام"»‎ ۲۷٦/۲ ("معجم المؤلفين"‎ 
"جامع الأحاديث"» الهمزة مع الیاءء ر: ۹۳۱۰ ۳۹۰/۳ (عن ابن أبي الدنيا‎ )٤( 
, ١ ۲ 'الفتاو ى الرضوية'» کا النكاح»‎ )( 


یں 


(5) "الدر" کتاب النکاح» .۲۷-۲٣/۸‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: الرشد ينتظم العلم والعمإ. 


]۲۳۲٤[‏ قوله: ”° وإلا بقى طلب الفرق”": أي: إن كان إيجابا. 


() "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» ۱۸۹/۱۱. 


. € 


و) ينعقد أيضاً (بما) أي: بلفظين (وضع أحدهما له) للمُضيّ (والآحر للاستقبال) 
أو للحال؛ فالأوّل الأمر (ك: زوحني) أو زوجيني نفسّكء أو كوني امرأتي» فاته 
ليس بإيجاب» بل هو توكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس: (زوّحت) أو قبلت أو 
بالسّمّع والطاعة» -"بزازية"- قام مقام الطرّفين» وقيل: هو إيجاب» وربتّحه في 
"البحر"» والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء ك: تزوجيني نفسّك؟ إذا 
تمض اک طلقم ر کن کا العام عدر وا ا 
في النكاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن المجلس للنكاح» وإن للوعد فوعد» ولو قال 
لها: يا عرسيء فقالت: بيك اتعقد على المذهب: ملتقطا. 


وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: هو إيجاب) مقابل القول الأول بآنّه توكيل» ومشى 


على الأول في "الهداية" و"المجمع"» ونسبه في "الفتح" إلى ا وعلى الثاني 
ظاهر "الكنز"» واعترضه في "الدرر": بأنّه مخالف لكلامهم» وأحاب في "البحر" 
و"النهر": بأنّه صرّح به في "الخلاصة" و"الخانية"» قال في "الخحانية": ولفظة الأمر في 
النكاح إيجاب» وكذا في الخلع و الطلاق والكفالة والهبة اه. قال في "الفتح": وهو 
أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد» قصد تحقق المعنى أو لاء وهو صادق 
على لفظ الأمرء ثم قال: والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلاً بقي طلب 


الفرق بين النكاح والبيع» حيث لا يتم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا حواب. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
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[ه؟؟!] قوله: بعت بلا جواب”©: فلو كان الأمر إيجابا لكان قوله: 


ل 


(بعت) قبو لا فيلزم التمام بخلاف ما إذا كان تو كيلاء فإن الواحد لا يتولى 
طرفي العقد في البيع. 

[؟*١]‏ قوله: 157 وكان لفحي 4 فكان انا 

[۷ ۲۳۲] قوله: بحلاف الس فكان مساومة. 

[۲۳۲۸] قوله: في "البحر" على : ما احتاره من . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) في "رد المحتار": لكن ذكر في "البحر" عن بيوع "الفتح" الفرق: بأن النكاح 
EN OE SOLS VOC YT A ae‏ 
بخلاف البيع» وأورد في "البحر" على كونه إيجاباً ما في "الحلاصة": لو قال الوكيل 
بالنكاح: هَب ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل ال وكيل 
بعده: قبلت؛ لأن الوكيل لا يملك التوكيل» وما في "الظهيرية": لو قال: هب ابنتك 
لابني» فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت» ثم أحاب بقوله: إلا أن 
يقال بأنه مفرّع على القول بأنه ت وكيل لا إيجاب» وحيئذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين 
القولين» لكته متوقف على النقل» وصرّح في "الفتح" بأنه على القول بأن الأمر 
تو كيل يكون تمام العقد بالمجيب» وعلى القول باه إيجاب يكون تمام الك ا 
بهما اه ا فلا يلزم ڪس القول ان تو کیل قول الامر: (قبلت)» فهذا مخالف 
EN A e‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)2 المرحع التاق 

EE‏ كاله إنمدارا يواتف "لعنلا اب لع لجيه جد 
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[۲۳۲۹] قوله: لأن الک ا ك 

أقول: غايته أن يكون توكيلاً صدر من فضولي؛ لن الوكيل لعدّم ملكه 
الت وكيل فضولي فيهء فكان ماذا قال في "البحر”7؟ من البيوع: (الظاهر من 
فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلا الششّراء 
بشرطه) اف قال اهر د رنود فأما أن يراد بعدم الانعقاد عدم النفاذى 
وإلا فالتعليل الصحيح ما يأتي”" آحر القولة عن العلامة الفهّامة المقدسي 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

أ يعلاك النو كير "!افيد نه غ كي الو كان 
إيجابا لم يحتج بعده إلى قبول الوكيل. 

[۲۳۳۱] قوله: إلا أن يقال بأئه مفرّع”©: أي: ما في "الخلاصة"7) 
ا 

[۲۳۳۲] قوله: وحينعذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولين: فإن على 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدرٌ": وقيل: هو إيجاب. 

.؟١51/5 "البحر"؛ كتاب البيو ع» فصل في بيع الفضولي»‎ )١( 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۸/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(©) المرجع السابق. 

(5) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الحادي عشر» 238/7 بتصرف. 

(۷) لم نعثر عليه. 


(۸) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 507/8؛ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
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قول التوكيل يلزم قول الوكيل: قبلت» وعلى الثاني لا. 

[۲۳۳۲۳] قوله: لكنه متوقف E‏ أي: نقل أن على قول لا يحتاج 
إلى قبول الآمر. 

ea NAS AS‏ اله كراج 
فاته لا يملك التوكيل» فيكون قول المأمور بعده إيجابا مجرّداً محتاجا إلى 

[۲۳۳۰] قوله: بالمجیب: لأنّه تولى طرفيه فلا يحتاج إلى قبول الآمر. 


]۲۳۳٢|[‏ قوله: يكون تمام العقد قائما©): 

أقول: لكن لا يحتاج إلى قبول الآمر على هذا القول أيضا؛ لأن الأمر 
لذ كان ا ولرل ا اور ا 

[۲۳۳۷] قوله: بأنّه ت وکیل قول الم : 

أقول: إن أراد آنه لا يلزم في مسألة غير ال وكيل على قول الت وكيل 
فالفرق باطل بل لا يلزم على قول الإيجاب أيضاً بل عدم اللزوم على قول 
الإيجاب شامل لل وكيل وغيره جميعاء ولم يرد "البح" التفرقة بهذا الوجه 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدرٌ": وقيل: هو إيجاب. 
(۲) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرحع السابق» 

(5) "البحر'» كتاب البيو ع» فصل في بيع الفضولي e‏ 
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إلا في مسألة الوكيل كما أشرنا”" إليه» فعلى قول التوكيل يحتاج الوكيل إلى 
القبول؛ لأنه لم يكن يملك التوكيل» وعلى قول الإيجاب لا؛ لأنّه ملكه فتم» 
وإ اراد أنه لا يلزم في مسألة الو كيل فقد علمت بطلانه فظهر أنه لا يخالف 


حواب "البحر" في شيء» فافهم وتبصر فإني في هذا الوقت كليل الذهن 

[۲۳۳۸] قوله: فهذا ": الذي في "الف" . 

|۲۳۳۹[ قوله: فهذا مخالف للجواب المذكور: في "البحر". 

. قوله: المذكورء وكذا يخالفه": أي: ما في "الف"‎ ]۲٠٠١[ 
(£ : ROT 

[841؟] قوله: ”“ ما وضع للحال المضارع وهو الأصح': 

صيغة المضار ع حقيقة في الاستقبال كما صرح به صاحب "المحيط". ٠۲‏ 


)١(‏ انظر المقولة [555١؟]‏ قوله: يكون تمام العقد بالمجيب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۳) "الفتح"ء كتاب النکاح» .١١7/8‏ 

6420 د لار : كات النكاح» V۸‏ تحت قول ال وقيل: هو إيجاب. 

6 "البحراء كتاب النكاح» عع 06" 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)۷( 'الفتح کتاب النكاح» NE‏ 

(۸) في "رد المحتار" على عبارة الشرح (والثاني المضارع): أي: ما وضع للحال 
المضار ع» وهو الأصح عندنا. 


)^( ر الفختار :> کات النكاح» ۹/۸ تحت قول الل والثاني. 
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ا ا 


- 


[ووعم] قال 9 آي "الدر": أو هل أعطينمي؟9: 

هذا الفر ع من "شرح الطحاوي"» واعتمده في "لفت" الما لكي 
هذه الشف المح ر ححد الك تعال. 

[؟؛؟؟]| قال: أي: "الدر": إن المجلس للنکاے: 

سيك كر تحميق ا الاستفهام على هامش ص * وا فراجعه. 

[؛:*؟] قال: أي: "الدر": انعقد على المذهب: وعليه اقتصر في 


a‏ وات 
الا 


)١١‏ "الحيرية"» كتاب الطلاق» صاة؟. 
(؟) "أو هل أعطيتنيها" سبقت هذه العبارات في ما نقلنا أوّلا عن الشرح. 
[انظر عبارة الشرح تحت المقولة [4؟8؟] قوله: وإلا بقي طلب الفرق]. 
0 "لدو" كناب اا 2/۸ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب النكاح .٠١/9‏ 
زئ قر "رذ المحعار "د كاب الدكات 6/4 تحت قول "اندر" إا لود يفو 
الاستقيال: 
وى "الدذ" كناب اكا ,4 
(۷) انظر المقولة [5707] قوله: فإمًا أن يكون في المسألة روايتان. 
(۸) "الد" كتاب النکاح» ٤۲/۸‏ . 


59 'البزرازية "ع كتاب النكاح» الفصل الأول في الالةع c11 ٤‏ (هامش "الهندية' ). 
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[ه4؟١]‏ قوله: ‏ لوجود القول ثمة": من الفضولي. 
مطلب: التروج بإرسال كناب 
[دععم] قوله: )( قال 8 "| 5 ا E‏ 2 'الفتم"0, ووقع فی 


+4 


"ال "00 28 عن "الفتح": )1 ا ")22 


ل لي ل ل لاله ينعقد 
بالتعاطي» والنكاح لخطره لا ينعقد» حتى يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة 
نکاح الفضولي ا الوه اقول 1ه اح ار اميا سلف . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": كقبض مهر 

(۳) في "رد المحتار": قال في 'الفتح : ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب» 
وصورته: أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته 
علیهم» واقالث؟ :زر جت نفسي هه و ا إن فلانا ا إلى يخطبني » 
فاشهدوا آٺي زوجت نفسي منه» أما لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوحت نفسي 
من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح» وبإسماعهم الكتاب 
اق العير غد متها قله ا ا فنا إذ اقا قال فن "الي" 
هذا -أي: الحلاف- إذا كان الكتاب بلفظ التروجء أمّا إذا كان بلفظ الأمر -كقوله: 
زوحي نفسك منّي- لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العقد بحكم الوكالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» مطلب: التزوج بإرسال كتاب» ٤٤/۸‏ تحت قول 
'الدر : فتح . 

(5) "الفتح", كتاب النکاح» ۱۰۹/۳. 

(( اة الفن لقانت الجمع والفرق» أحكام الكتابة» ص" 5 ؟. 
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ل ا ا دي با OLE‏ خا لق AOE‏ ارا 

[15410] قوله: إذا كان الكتاب بلفظ التروج” ': وقع في "الأشباه” *: 
(التزويج)» فاعتر ضه العللامة اح (أن لفل الأمر والتزويج مو جو دان 
في العبارتين؛ إذ لا فرق بين زوجيني نفسك وبين زوجي نفسك مني» 
فلتراحع عبارة الي اه. 
والأخرى ما ذكر قبله فى "القت" وعيد فى الاشاة :ران عع الكنات 
بالحطبة أن يكتب: زوٴجينى نفسك فإنّى رغبت فيك ونحوه) اه. 

أقول: وقد انكشفت الشبهة بلفظ (التزوج) من باب التقبّل كما في هذا 
الكتاب” ومثله في الأصل أعني: "الفتح"» فالمعنى كتب إليها: أي تروجّك 
على كذاء فقرأت الكتاب عليهم أو أذت مؤداه بلسانها بمحضر الشهود» 
ثم قالت في المجلس: زوحت نفسي منه» أما ما ذكر من معتى الكتاب 
بالخطبة فتمثيل للا تحديد بدليل قوله: (ونحوه) أه. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» 5/8 4» تحت قول "الدر": "فتح". 

)۲( ااه ٤‏ الفن لقال“ الجمع والفرق» أحكام الكتابةقع ص 

(؟) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الكتابة» .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب النکاح» 9/8 .٠١‏ 

(ه) "الأشباه", الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الکتابة» ص5 ؟. 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب النكاح» .٤٤/۸‏ 
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الو نا لظ و 

]۲۳٤۸[‏ قوله: ”2 لا ينافيه ما صرّحوا به'": أي: لا ينافي قول من 
قالوا: (لا ينعقد بالإقرار) قولهم أنفسهم كغيرهم: (أنّه يثبّت بالتصادق)؛ فإن 
مرادهم هاهنا حكم الديانة عندهم وثمه حكم القضاء. 

]۲٠٠٠[‏ قوله: لا يكون من صيغ العقد": عند هذا القائل» وإلا فهو 
من صيغه؛ لتضِمّنه الإنشاء عند البعض مطلقاء وعند البعض إذا لم يكن إقرارا 
بماض وظهرت إرادة الإنشاء وهو الحق. 

[۰] قوله: 27 يكون نكاحا(©. لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار» 


)20 في المتن والشرح: ١لا‏ ينعقل النكاح بالإقرار على المختار) ان كقوله: 
0 أمراني. 

في "رد المحتار": (قوله: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرّحوا به من أن النكاح يثبت 
بالتصادق؛ لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »؛ تحت قول "الدرٌ": ولا بالإقرار. 

)٤(‏ إن أقرًا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقدٌ لا يكون نكاحاء وإن أقرٌ الرحل أنه 
زوجها وهي آنها زوجته يكون نكاحاء ويتضمن إقرارهما الإنشاء بخلاف 
إقرارهما بماض؛ لأئه كذب» وهو -كما قال أبو حنيفة- إذا قال لامرأته: لست 
ج امرأة ولوى به الطللاق يمع ا قال* لأنى طلقتك› ولو قا“ لم کن 
تزوّحتها ونوى الطلاق لا يقع؛ لاله كذب محض اه يعني: إذا لم تقل الشهود: 
جعلتما هذا E‏ فالحق هذا التفصيل أه. 


(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 
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وقيل: ينعقد» والأوّل هو الصحيح» وعليه الفتوى اه. "جواهر أخلاطي”) 
.)١(‏ لا يكون نكاحاء "خزانة المفتين”" (۲) عن "فتاوى أهل سمر قند' 
(۳) برمز (س). ونقله في "الحانية” ' عن "البيهقي" (4) وعن "النوازل" (5) 
وبه حزم في متن "الملتقى "° (7). وقال شارحه“ في "مجمع الأنهر"” (۷) 
والقهستاني في "جامع الرموز”' (8): (على المختار). وبه حزم في 
"النقاية"”“ (4) و"الوقاية”؟ )٠١(‏ و"الإصلاح” “ )١١(‏ وعليه اقتصر في 


'الهندية""“ )١١(‏ ناقلا اختياره عن "الخلاصة" )١*(‏ وتصحيحه عن 
'الظهيرية" )١ ٤(‏ ونقل في "الإيضاح”' 2 عن "مختارات النوازل" )٠١(‏ (هو 


)١(‏ "جواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» ص ؟. 

© حزانة ا ا کات النكاح» صه ه . 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الألفاظ التى ينعقد... إلخ؛ .٠٠١٠١-٠١١/١‏ 

زئ الما كاب كاج 453/1 

(ه) ثم نقل في "المجمع" تصحيح "الذحيرة" الانعقاد. ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
[انظر مجمع الأنهر" كعاب النكاح» ا ۷[ 

(1( مجمع الأنهر'» "كناف النكاح, /١‏ 0 

(۷) "جامع الرموز"؛ كتاب النكاح» .٤٤٥/١‏ 

./ ١ "النقاية" مع "جامع الرموز"ع كتاب النكاح.‎ (A) 

(9) "الوقاية"» كتاب النکاح» ۷/۲. 

)٠١‏ لم نعثر عليه. 

.۲۷۲/۱ "الهندية"؛ كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح... إلخ»‎ )١١( 

.۲۸۷/۱ "الإيضاح"؛ كتاب النكاحء‎ )١١( 
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المخا رم ,وشكذا ا اا عا افى ا هد ار 
الفتاوى"“ )١7(‏ عن "شرح الجصّاص" (۱۷)» واللّه تعالى أعلم. 

RT EY‏ “ساف "ال 

[؟ ]|١ ٠‏ قوله: يعنى: إذا لم تقل الشهود: a ila‏ ار 

قالا: نعم» حيث ينعقد وإن أقرًا بماض. 

[ه*؟] قوله: فالحق هذا التفصيا ”: 

أقول : وبه يحصل التوفيق» لكن يعكر عليه أن في "جواهر 
الأخلاطي "0" والح و"خحرانة ال و"فتاوى هل Te‏ ا 


.۲۷۲/۱ "الهندية": كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ»‎ )١( 
0 ككش الو‎ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 
6 'الخحانية "ع كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ ١/؟ه١.‏ 
(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ¥ خت فون "الدر" 2 دة 
(5) المرجع السابق. 
(۷) "جواهر الأخلاطي"» كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» صما ؟. 
(۸) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح... إلخ .٤/۲‏ 
253 "حزانة المفتين ٠‏ کتاب النکاح» ET‏ 6 

5 1 الظنون"» ا شد العارفين "» 1/۲( 
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١ 5 11‏ 1 5 ا > TH‏ 
و كتاب البيهقي” و النوازل ) و ملتقى الابحر ) أ وامجمع 
ا و و"النقاية"“ و'الإصلاے') و"الإيضاح"0/, 
(O), 11‏ ا LE‏ 1 3 1 ا .ى 
و جحامع الرموز ٠‏ والظهيرية ٠ ٠‏ وو شرح الجصاص ٠.‏ و مختار 


الفعافق .و الد ٠‏ كليا فرضن الال فيما: دا ارا قلا را 
( 


٤ ۹۲ 5‏ 5 5 2 5 6 ٍ 
ا او قولها: (هدا زوحي)) وقوله: هده امراني) واشباه ذلك» 
وکا فيها بعدم الانعقاد» ۾ صححوه و رجحوه مع أنه ليس إقرارا بعقد 


ماض» فيبقى النزاع كما كان. نعم! لو وجد الخلاف بأن يذكر في 


)١(‏ لم نعثر على "كتاب البيهقي" في كتب الأحناف لعله "الكفاية" مختصر شرح 
القدوري: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي» (ت۲ ١٠٤ه).‏ 

"كشت الظنوك "4/9 مم أده كم ا و۹۸ 1۳۴۲ "الجواهر المضية"» ٤۷/١‏ ©: 

(۲) "فتاوی النوازل"» كتاب النكاح» صلا١١.‏ 

(۳( 'ملتقی الاي كتاب النكاح» ۱/< . 

۷| 'أمجمع الأنهر'؛ کاب النکاح»‎ (٤( 

۷/۲ 'الوقاية» كنات النكاح»‎ )٥( 

.٤٤٥/١ "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب النكاح‎ )١( 

(۷) لم نعثر عليه. 

)^( 'الإيضاح » کات النكاح» TAY‏ 

69 "جامع الرموز'» كنات النكاح» ا 

)١(‏ "الظهيرية » كنات النكاح» س 

.5 77/١ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح»‎ )١١١ 


9١)أي:‏ نحن زوجاك. 
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SEED: 





ا الإقرار يصلح عقا هو الأصح» وفي غيرها لا يصلح هو 
الصحيح لكان هذا و نعم التوفيق» إلا أن ال أن المنقول عن القدماء 
هكذاء ثم هؤلاء فرضوا وصوّروا على ما فهموا فيكون توفيقاً بين القولين 
المنقولين» وإن ای عليه ور ت المتأحرين» فافهم» والله تعالى أعلم. 

ثم لا يخفى عليك ما في هذا الجانب من كترة التصحيحات» وأن 
'الوقاية » و النقاية'» و الإصلاح ٠‏ و الملتقى" من المتون المعتبرات فإن كان 
ما ذكر الإمام فقيه انفس”" توفيقاً ومحملاً للقولين» وإلاً فأمر الاحتياط ليس 
بخاف فالأسلم التجديد, واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

ثم من آحر اليوم فتح المولى سبحانه وتعالى بالحقّ الحقيق بالقبول 

فكتبت فيه فتوى نقية مذكورة في 'العطايا النبوية في الفتاوى الرضو د 


(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ» .٠١١/١‏ 

د١۳١۷ جمادى الأولى سئة‎ ٤ قو له: (فتوى نقبة ملك كور إلخ) وجه في‎ (T) 
الشيخ فضل الرحمن من الجامع بالسوق الرئيسي بفيروز بور بنجاب مسألة إلى‎ 
الإمام أحمد رضا القادري يستفتيه أن زيدا أقرٌّ بأن هندا زوجتهء وأقرّت هند أن‎ 

زيدا زوجهاء ودار إقرارهما بمحضر الشهود ولم يجر ذكر المهر» فهل ينعقد 

فصتف الإمام أحمد رضا مجيبا عنها رسالة سّمّاها باسم تاريخي "غباب الأنوار 
القع م ان 1/9" ١هم).‏ 

قم نها قيما على متركما “من الأردرة بالعربية وما كان في الأصل من لعبارات 
العربية لحضرة ل كمه ا اها بين القوسين هكذا: ). ی = 
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5 "عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" 

ارات للف ا ربا را عدر على الح ااب ولم ج الآ 
والأصحابء واهدنا للحقّ والصواب» آمين إلهنا الوهاب). 

وو و 


(فأقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى أوج التحقيق:) 

1 رن أن النكاح ني بتصادق الرحل والمرأة» أي: إذا أقرًا بأنّنا زوجان» 
أو بأن الزواج وقع بينناء أو بألفاظ تودّي هذا المعبى فإتهما يعتبران زوجين» 
وتثبت لهما قضاء أحكام الزوجية كلها. 

(۲) بل يكفي لثبوت النكاح عند الناس ما هو أقل من ذلك فإن من رأى رجلا وامرأة 
هما يسكنان في بيت كزوجين» وبينهما انبساط الأزواج فلا يجوز له أن يسيء 
الظنٌّ بهماء ويجوز له أن يشهد أنهما زوجان وإن لم يشاهد عقد الزواج» (نص 
عليه في "الهداية" و"الهندية" وغيرهما). 

("الهداية"» ٠۲١/۲‏ "الهندية" .)٤٥۸-٤٥۷/۳‏ 
(وفي "قرة العيون" عن "الدرر": ويشهد من رأى رجلا 7 تا التفياظط الأزواج 


| 'قرة عيول الأحيار" IG‏ 5 المحتار"؛ Ae‏ ال علاء الذي محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز الحنفي (ت5١٠7١ه).‏ ("إيضاح المكنون"» 5/9؟5)]. 
. يم . 5 ^“ 5 1 1 . ٍ 0 0 
وكذا يحفي التسامع ابات النكاح عند السامعين› اعني: إذا اشتهر بين الناس انهما 
زوجان فيعتبران زوحين» ويسوغ لهم أن يشهدوا بزوجيتهما وإن لم يسمعوا 
إقرارهما بالزوجية. (كما في "الدرٌ المختار"» وعامة الأسفار» وفي "قرة العيون" 


عن "العمادية": كذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في التكاح» حتى لو رأى 
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ر 


زوجته و إل لم يعاين عقد التكاح) (الدر ٠۳۳/۱۱‏ ييروت» "قرة عيون الأخيار" .٠۲١/١١‏ 
فتصادقهما يثبت النكاح بالطريق الأولى. 

(في "الشامية" عن أبي السعود عن العلامة الحانوتي: صرحوا بأن النكاح يثبت 
بالتصادق» والمراد منه أن القاضي يثبته به» ويحكم به) اه ملخصا. 

1 العططار" 4 
وأساء الظنّ بهما يكون آثما مرتكبا للحرام القطعى. 

(5) لكن مع هذا كله حكم القضاء غير حكم الديانة فإن كانا صادقين فيما أظهرا 
وأخبرا -أي: قد وقع بينهما الزواج-» فهما زوجان عند الله أيضاء وإلا لا ينعقد 
لا يثبت لهما ديانة شيء مما يثبته ويحله النكاح من الأحكام والأفعال فإن هذه 
الألفاظ لم تكن عقدا وإنشاء على التقدير المذكور بل كانت خبرا نخاصًا كاذياء 
اا ا لندويانة. 

)٤(‏ أقول: قد صرّح العلماء بأن الزو ج لو أقرٌ بالطلاق "أنه قد طلقها" ولم يكن طلقها 
فلن يثبت به الطلاق ديانة -ولو ثبت قضاء- فإن قوله ذلك لم يكن تطليقا بل 
كان إحبارا كاذبا بطلاق غير واقع. 

في حاشية العلامة الطحطاوي: (الإقرار بالطلاق كاذبا يقع به الطلاق قضاء لا ديانة). 

( اط كتاب الطلاق› ۲“ °( 
طلقت زوجتك؟ فقال: ثلاثاء كاذباء لا يقع في الديانة إلا ما كان أوقعه من 
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اا اخ تنم حصي فى ارعان طلم اه هنا . 


( الخيرية » كتاب الطلاق» صل ؟). 
فإذ لم يثبت الطلاق -عند الله- بإقرار يخالف الواقع» لا ينعقد به النكاح بالطريق الأولى. 
فإن الطلاق سبب تحريم الفرج» والنكاح سبب تحليله» وعند الشرع احتياط عظيم في 
أمر الفرج. ولذا صرّحت العلماء عامة في المتون والشروح والفتاوى: أن النكاح 
لا ينعقد بمجرد إقرار رحل وامراة» حزم به في "الوقاية"١»‏ و"النقاية"؟, 
و"الإصلاح"*» و"الملتقى"٤»‏ وهي من أعاظم المتون المعتبرة في المذهب» 
واقنصر عليه في "كتاب البيهقي"5» و"فتاوى أهل سمرقند"5؛ وغيرهما. وحكم 
بكونه ضا واا في "شرح الجصاص ۷» و'مختارات النوازل 28 و"'فتاوى 
الخحلاصة 3ع و نحزانة المفشد ٠‏ 2 و"مختار الفتاوى" ١‏ 0 و إيضاح 
الإصلاح "۲٠ء‏ و"جامع الرموز"١١.‏ وقدمه واختاره في "تنوير الأبصار"4 2١‏ 
و"الدرٌ المختار"ه 2١‏ وأشارا بتقديمه واختياره إلى ضعف ما يخالفه. وقاله 
'صحيحا" في "الفتاوى الظهيرية "217 و"الفتاوى الهندية"١٠.‏ وزاد في "جواهر 
الأحلاطي ٠۸"‏ بجمع ذينك اللفظين- أي: المختار والصحيح- د لفظة هي 
اكد:واقوئ آى: "علية الفتورى , قت عبارة العلامة النفاتوتي 415 و السيد أ 
اعرد رالتضوض الباقية كما لى مم #لخرصض: 
في وقاية الرواية » و مختصر الوقاية : (لا ينعقد بقولهما عند الشهود: مازن وشوئيم) 
أي: نحن زوجان» في "شرح النقاية" للقهستاني: (لا ينعقد على المختار). 
("الوقاية": كتاب النكاح» ۷۸/۲ "جامع الرموز". كتاب النكاح» .)445/١‏ 
في المتن والشرح للعلامة ابن الكمال الوزير: (لا بقولهما: ماززوشويم؛ لأن النكاح 
إثبات وهذا إظهار» والإظهار غير الإثبات. ذكره في التجنيس » وقال في 
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مختارات النوازل : هو المختار). “”الإصلاح" و"الإيضاح” كتاب النکاح» ۲۸۷/۱). 

في متن العلامة إبراهيم الحلبي: (لو قالا عند الشهود: مازن وشويم لا ينعقد). 
OEE AS‏ 
في "الحانية": (ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في "كتابه': رجل وامرأة ليس بينهما 


م 


نكاح» اثفقا أن يقرًا بالنكاح فأقرًا لم يلزمهماء قال: لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدّم 
ولم يتقدم» وكذلك في البيع إذا أقرا ببيع لم يكن ثم أجازا لم يجز). 
("الحانية"؛ كتاب النکاح» .)١١١-٠١١/١‏ 
وفيها: (ذكر في "النوازل": رحل وامرة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية: مازن 
وشوئيمء لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة: هذه امرأتي» وقالت: هذا 
زوجي» لا يكون نكاحا). ("الخانية"» كتاب النكاح» ١/؟5١).‏ 
في فتاوى الإمام العلامة حسين بن محمد السمعاني: (اقرا بالنکاح بين يدي الشهود 
فقال: مازن وشويمء لا ينعقد» هو المختار؛ لأن النكاح إثبات» والإظهار غير 
الأتناتي و ليذائلن افر بالماق الاتماك كاذنا كمي جلك "خ" [يعني: "الخلاصة"] 
ولو قال الول لامرأة: هذه امراتي» وقالت الوا هذا زوجى بمحصر من 
| لشهودع لا يكون EG‏ الإقرار إخبار عن امر متقدم» ولم يتعدم ا [أي: 
'فتاوى آهل سمر قند ]). ١‏ خزانة الف کات النكاح» صه ه ). 
في متن المولى الغزي وشرح المحقق العلائي: (لا ينعقد بالإقرار على المختار» "حلاصة". 
تمامه. (انظر "التنوير" و "الد" كتاب التكاحء 47/7 -45). 
في "الفتاوى الهندية" بعد ما نقل عبارة "الخلاصة" إلى قوله: "هو المختار": (لو قال: 


ان نرفو ات [أي: هذه امرأتي] بمحصر من الشهود» وقالت العراة: ابن شوق من 
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والصحيح أنه لا يكون نکاحا» كذا ئ الظهيرية . وقي شرح الجصاص : 


المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح ETE‏ اتا نانسا 
فقالا: نعم» ينعقد» هكذا في "مختار الفتاوى") اه. ("الهندية"» .)۲۷۲/١‏ 
(©) (أقول: وجه الانعقاد في الأوّل: أن القضاء يرفع العناقفني ار أنه وفك ظاهرا 
وباطنا وفي الثاني: أن السؤال معاد في الجواب» والجعل إنشاء كما في "الفتح": 
e‏ 
في فتاوى العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الأخلاطي الحسيني: (أقرًا 
بالنكاح بين يدي الشهود بقولهما: مازن وشوئيم» لا ينعقد هو المختار» قال 
بور الود هدو اله زوحتی فقالت: هذا الرجل زوجي و يكن هيما 
نكاح سابق» لا ينعقد» هو الصحيح وعليه الفتوى). 
("جواهر الأخلاطي"؛ كتاب النكاح» صما ؟). 
وبالجملة لحار مان لاناك يداه فقضة اجار قفن الاير قد الما ناف للعقد: 
(5) (أقول: وبتقريري هذا اندفع ما عسى أن يتوهَّم من أن النكاح مما يستوي فيه 
لهزل والجد فلا يحتاج إلى ثيّة وقصد حتّى لو تكلما بالإيجاب والقبول هازلين 
أو مكرهين ينعقد» فكان المناط مجر د التلفظ وإن عدم القصد؛ وذلك أن وا 2 
بين عدم القصد» وقصد العدم بإرادة شىء آخر غيره مما يحتمله اللفظ» وما لا 
يحتاج إلى القصد يصح مع الأول دون الآخرء ألا ترى! أنه لو قال: أنت طالق ولم 
ينو شيكاً طلقت» وإن نوى الطلاق عن الوثاق أو الإخبار عن طلاق سابق 
اد أو كاذباً لم تطلق ديانة كما نصوا عليه أتقن هذا فإنّه هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» وإن حفى بعضه على بعض الفحولء على أن هذا إلما هو في 
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اللفظ الصريح, أما الكنايات فلا شك في توقفها على النية» كما في الطلاق 


والعتاق). 

ومن البيّنَ: أن العوام ربّما لا يعرفون أن الألفاظ المذكورة تصلح لإرادة الإنشاء بل 
لا يقصدون ولا يريدود بها إلا معنى الإخبار الذي يتبادر منهاء ومن يسمعها لا يفهم 
منها إلا ذلك المعنى المتبادر فلمًا لم ينعقد النكاح في الواقع قبل ذلك فكيف 
جلها عد ,الله رحن :هذا السوال. :و الحوات: والاضياز_الكاذية المخالقة 
للواقع؟!. (هذا مما لا يعقل» ولا يستأهل أن يقبل). 

(۷) (أقول: فقد بان -بحمد الله- ضعف ما نقل في التنوير و"الدر” عن "الذخيرة » 
بعد ما قدما عدم الانعقاد بالإقرار على المختار كما سمعت» حيث قال عقيبه: 
(وقيل: إن كان بمحضر من الشهود صح وجعل الإقرار إنشاء» وهو الأصِح, 
"ذخيرة ) اه. (انظر "التنوير" و"الدر": كتاب التكاحء ٤٥/۸‏ -41). 

فاعلم أَوّلاً: N NS‏ قل اشاررا إلى قسن ا بوسر 
نا المصنّف فبتقديمه الأوّل» وتعبيره هذا ب"قيل"» وأمّا المؤلف فبتقريره على 
الأمرين» وتعليله للأوّلء فإن التعليل دليل التعويل» كما نص عليه في "العقود 
الدوية” وعيرهاء فافهم. ("العقود الدرية"» كتاب النكاح» 07/١‏ ). 

(A)‏ وثانيا: إن تأمّلت ما ألقينا عليك فوجوه ضعفه لا تخفى لديك. 

ما ارلا فلما تقدّم في كلامي وكلمات العلماء الكرام على عدم الانعقاد بالإقرار من 
دلائل لا ترد ولا ترام OT‏ الأقوى دليلا أحقّ تعويلاً. 

ا س ا و أن :العمل جنا علا کے کان 


1 5 1 0 1 1 1 
العقود وغيرها. و العقر ةد الفرية عمال شت د ك 
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= وأمًا ثالغا: فلأ ما له من علامة الإفتاء اشد قوة» وأعظم وقعة هيا الوذ قف موا أن 
"عليه الفتوى" و "به يفتى" آكد ما يكون من ألفاظ الفتوى. 

وأمّا رابعا: فلأن عليه المتون وهي العمدة وإليها الركون. فهذا الأربعة قد ظهرت من 
ل 


وأمّا خامسا: فلما تسمع آنفا قد أظهر لنا المولى الإمام برهان الدين محمود بن الصدر 


السعيد تاج الدين أحمد قدّس سرهما في "ذعيرته" مأحذ خيرته؛ إذ بى ذلك على 
أله ذكر محرر المذهب محمد رضي الله تعالى عنه في صلح 'الأصل": (اذعى 
رخا كارن ا تت ا ا ع بيذ قاز انك هين 
الإقرار حائزء والمال لازم) اه. 
(انظر رة المجتار" 45/781 تحت فول الدر : يره ملتقطاً). 

نقد الدرلى مها أن يديد أحاز النكاح بالإقرار» وقد علم أن هذا العقد لا يصح 
الا حفر من الشهوةه فرع عله أن الأ اليك لر :الشتهوت يعطيورا. 

قال العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف: وأيّ شىء أكون أنا حتى أتكلم بين يدي 
هذا الإمام الجليل» قدّس سره الجميل» ولكن كثرة تصحيحات الأئمة وجزمهم 
في الجانب الآخر ربما تجرؤني أن: 

aE N E AS‏ قار تند لما كاز 
الإقرار وألزم المال فإنما أفاد جواز الصلح وانقطاع الجدال بحيث لو عادت 
المرأة بعد ذلك إلى الجحود لم يسمعه القاضيء أمّا لو لم يجز الصلح لم يلزم 
المال» وأقرّت المرأة على إنكارهاء هذا هو حاصل جواز الصلح وعدم جوازه 
كما لا يخفى» وأين هذا من انعقاد العقد في الواقع فيما بينهم وبين ربهم العليم 
الحبير تبارك وتعالى. 1 
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د لئس د عونا اله له ی بيع 
ا بيع ققد دقرف يمهف أن قرا عو دن الجثو بين يدي القاضي ثبت 
البيع 50 وجرت الأحكام من وجوب التسليم ولزوم الشفعة وغير ذلك» لكن 
هذا المدّعي الكاذب إنما يأحذ جمرة نار. 

)٠١(‏ ثم السرّ أن المصالحين أرادا عقد الصلح» وهو إِنْما يصوّر بإرجاعه إلى عقد من 
العقود الشرعية فلا بد من حمله على أشبه عقد به ضرورة تصحيح الكلام وقطع 


والكذب وإن يرج على الناس فلا يصحح عند الله أصلاء فوضح الفرق وزال 


٠١ 


الاشتباه» والحمد لله . 
قال فى اا( اأ رجا غل مراد نکاخا وهی تخحد فالخ عل مال 
في جانبه بناء على زعمه» وفي جانبها بذلا المان لدفع الخحصومة» قالوا: ولا يحل 
اغا کا دو الله فا ا کان طلا دغر اھ 
("الهداية"» كتاب الصلح» ۱۹۲/۲). 
قال في "الكفاية": (هذا عام في جميع أنواع الصلح) اه. 
("الكفاية"» كتاب الصلح» ۳۸۹/۷. هامش "الفتح"). 
وفي ال الفخار عر القهستاني: (اما الصلح على بعضص الدين فيصح ويبرا عن 
دعوى الباقى: أي: قضاء لا ديانة» ولذا لو ظفر به أحذه) اه. 
(الدر ا الصلح, ا دار المعرفة) بيروت). 
وفي "الشامية" عن "المقدسي" عن "المحيط": (قضاه الألف وأنكر الطالب» فصالحه 


بماثة dk‏ ولا يحل له أحذها ديانة) أه.ر رد المحتار") "كنات الصلح» EVE‏ دار المعرفة). = 





www.dawateislamıI.net 





- وسرد النقول في ذاك يطول. وقال في "الهداية": (الأصل أن الصلح يجب حمله على 
أقرب العقود إليه» وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصراف العاقد ما أمكن) اه. 
("الهداية"؛ كتاب الصلح» .)۱١١/۲‏ 
فيما أسمعتك يتحصل الجواب عن تمسّك المولى البرهان بثلاثة أوجه: 
e 0‏ ا تقدير وتصوير ضروري فلا يتعدى. 


ا مع لد الكو عد بلفظ الإعتاق. 

5 الثالث: أن هذه العقود ار ا ey‏ في الديانة إذا كان مبطلاء 
ليخن ا نكن أن بإقرارهما يثبت النكاح ا وما الكلام في الديانة فإن كان 
مراف الام البرشان: قو :الفييكة فاي ,وفك يفا له بثو لهه تغط اله مرق 
'جعل الإقرار إنشاء» حيث 0 يقل: "كان إنشاء" ويعينه بناؤه الأمر على عبارة 
ا ا ا AAV SUES‏ 
الف ا د ا ها انام وا ا ت و رو 
الأئمّة الأعلام» وإن كان فيه بُعدٌ بالنظر إلى ظاهر الكلام؛ وإلاً فلا شك أن الحقّ 
مع هؤلاء الجهابذة الكرام» والله تعالى أعلم ب ارک لزاه و لبعد 
لله مولانا الهادي ذي الجلال والإكرام). 

نعم! لو أورد الرحل والمرأة ألفاظا ليست بمتعيّنة للإخبار عن الماضي» مثل أن يقول 
الرحل: "هذه امرأتي" وتقول المرأة: "هذا زوجي" أو يقول الرجل: "أنا زوجها" 
وتقول المرأة: "أنا امرأته". وقصدا عقد النكاح بتلك الألفاظ أي: لم يكن قصد 
ANE E E Î‏ 
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تعتبر عقد النكاح» فإنّها لخلوها عن قصد الإخبار ليست بإقرار» ولعدم تعينها 
للاخبار عن الماضي صالحة لإرادة الإنشاء فأرادا الإنشاء بألفاظ تصلح له» ويكفي 
هذا القدر لتحقيق الإيجاب والقبول بخلاف ما لا يحتمل معثى آخر سوى 
الإخبار عن الماضي» مثل أن يقولا: "قد تحقق بيتنا النكاح" فإن هذه الألفاظ 


متعينة للاتخبار ومباينة للانشاء. 

)١54(‏ (أقول: هذا الذي قرّرته بتوفيق الله تعالى يجب أن يكون هو المراد من قول 
الإمام الأحل فقيه النفس قاضي خان رحمه الله تعالى حيث أفاد بعد ما أُثرَ عن 
'البيهقي" و"النوازل" ما أسلفنا: (قال مولانا رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن يكون 
الجواب على التفصيل» إن أقرًا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون ا 
وإن أقرّت المرأة أنه زوجها وأقرٌ الرجل أنها SSA‏ ويتضمن 
إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرًا بعقد لم يكن؛ لأن ذلك 
كذب محضء وهو كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قال الرجل لامرأة: 
لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع ويجعل كآنه قال: لست لي بامرأة؛ لأني قد 
طلقتك. ولو قال: لم أكن تزوجتُها ونوى به الطلاق لا يقع؛ لأن ذلك كذب 
محض لا يمكن تصحيحه) أه. ( الخانية"» كتاب النكاح؛ .)١٠ ١/١‏ 
قال في "الفتح" على ما نقل عنه في "رد المحتار": (إن الحقّ هذا التفصيل) اه. 

( الفتح » كتاب النكاح» ORE‏ 
فإثما المععى على ما بيتّاء وليس المراد أن اللفظ إذا لم يتعيّن للإخبار عن الماضى صحّ 
العقد وإن نويا به الإخبارء كيف وإِنْه لا يكون حيشذ إلا محض كذب!» ويشهد 
لك بذلك ما استشهد به من مسألة الطلاق» فإنه إن قال: لست لي بامرأة ولم ينو 
به إنشاء الطلاق وإِنّما قصد الإخبار الكاذب لم يقع قطعاء فَإِنّه لا يقع عند ذلك 





www.dawateislamıI.net 





بالصريح كما قدمناء فكيف بالكنايات!» ألا ترى! أنه بنفسه قيد المسألة بقوله: 
"ونوى الطلاق" فكذا يقال هاهنا: "ونويا النكاح". هذا ما صرت إليه لما وعيت. 


بر 


ثم بتوفيق المولى سبحانه وتعالى رأيت العلامة عبد العلي البرحندي نقل في "شرح 
النقاية" كلام الإمام فقيه النفس بالمعنى وعبّر عنه بعين ما فهمته» وله الحمد. 
وهذا نصه: (في "الظهيزية": لو قال بمحضر مق الشهوة: ىزو مناشت فقالت: 
"ابرشويمناست" اختلف المشايخ فيه» والصحيح آنه لا ينعقد» وفي "فتاوى قاضي 
ANECDOTE‏ ستل تقار فى عقن ناض 
ول يكن ا عقد. أما إذا أقرّت أ زوجهاء وأقرٌ أنها زو حته» وأرادا بذلك 
إنشاء النكاح فهو نكاح) اه. فالحمد لله على حسن التفهيم. 


("شرح النقاية" للبرحندي» كتاب النكاح» ؟/*-5). 
)٠١(‏ (أقول: وبما قرّرت ظهر لك أن هذا الذي اختاره المولى فقيه النفس» وقال 
E ES‏ ا E NEON‏ 
عين ما اعتمدوه فإتهم إِنْما صِحّحوا أن النكاح لا ينعقد بالإقرار» والإقرار إِنْما 
يكون عند قصد الإحبار وحيئئذ قد نص الفقيه على عدم الانعقاد» أمّا إذا قالاه 
مريدين به الإنشاء لّم يكن ذلك من الإقرار في شيء؛ فإن الإقرار هو الإخبار دون 
الإنشاءء فتوافق القولان وتظافرت التصحيحات على صحة ما أفتيت به فإن حمل 
كلام "الذخيرة" على ما أسلفنا حصل التوفيق في الأقوال ا إلا فعليكم بما 
حرّرت؛ عضوا عليه بالنواجذ). 
)١(‏ (أقول: والآن ترد هنا مسألة حلافية أحرى: 
وهي أنه كما يشترط ويلزم -بالاتفاق- أن يحضر في نكاح المسلم وقت الإيجاب 


والقبول رحلان -أو رحل وامرأتان- عاقلان بالغان حران» وفي نكاح المسلمة أن 
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يحضر مسلمان يتصفان بما ذكر من الصفات» ومع ذلك ي يشترط عند الجمهور 


على المذهي اعون ان يها نفا كلام العاقدين فكذلك أيشترط أن يفهما 
كلام العاقدين أم ل؟ مثالا إن تكلم الرحل والمرأة بألفاظ الإيجاب والقبول فى 
قد نقل في هذه المسألة القولان من العلماء الكرام (جزم بالأول العلامة الزيلعى في 
"التبيين"» والمحقق حيث أطلق في "الفتح"» والمولى الغزي في متن "التنوير"؛ 
وصححه في 'الجوهرة” وقال في الا و 'الظهيرية » واعحزانة المفتين > 
و سراج الوهاج ( و شرحي النقاية للقهستاني والبرجندي» و مجمع الانهر » 
الوا له 0 وكذا احتاره فقيه النفس في "الخانية"» وضعف خلافه, 
قال الل ثم البحر ثم "الدر”" و مجمع الاني" فکان هو المذهب. 
("التبيين"» ٤٠٦-٤٠١/۲‏ "التنوير"» ۷۹-۷٤/۸١‏ "الجوهرة": ٠/۲‏ "خزانة المفتين": ص٦‏ ه» "جامع 
الرموز“ 55/١‏ 2.4 "الهندية"» ۲٦۸/١‏ "الحانية" ٠١٦/۱‏ "البحر", ۵٥٦/۳‏ "الدر" ۷۹/۸ 
'مجمع الأنهر"؛ ٤۷۳/١‏ "شرح النقاية" للبرجندي» ؟/4» "السراج الوهاج"» ؟/1). 
وجزم بالثاني في الفتاوى» وكذا ذكره البقالي» وقال في 'الخحلاصة'» و"جواهر 
الأحلاط ": آله الأصح» وفي أمجمع الأنه " عن 'التضات”: عليه الوئى: 
("الخلاصة"؛ كتاب النكاح» 4١4/5‏ "جواهر الأخلاطي". كتاب النكاح» ص۳۷ "مجمع الأنهر"» .)٤۷١/١‏ 
ولم يتعرض اق الفهم في 1 E‏ القدوري )2 و 'الوقاية'» و النقاية"ع و"الكنزاء 
و الإصلاح و الإيضاح » و الملتفى . 
('مختصر القدوري'» کجات النکاح» E‏ 'الوقاية » کتاب النکاح» 4/۲ "جامع الرموز'» 
ا٤‏ "الكتر" ص4۷ "الملققى"» 4۷۳-٤۷١/١‏ "الإيضاح" و"الإصلاح", .)۲۹١۰/١‏ 
وكلاهما رواية عن مدار المذهب محمد رضى الله تعالى عنه كما فى 'الفتح ). 


("الفتح"؛ كتاب النکاح 4/8 .)١١‏ 
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= (۷) والتوفيق النفيس بينهما أنه لا يشترط فهم معاني الألفاظ» لكن يشترط فهم أنه 
عقد نكاح. 

)1١‏ لأقول: وقد كان سنح لي هذاء َم رأبته للعلامة مصطفى الرحمتي محشى "الدر" 
وقال في "رد المحتار": (ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم 
أنه عقد النكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن 


المراد عقد النكاح) اه. Eg,‏ تر بين دا 
(انظر "رذ المحتار"» كتاب النکاح» .)۸٠۰-۷۹/۸‏ 
)١9(‏ (أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح أيقن بهذا 
التوفيق فإن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد» وإن لم يقف على خصوص 
ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع ومن لم يسمع فكأن لم يحضر. 
وبتقريري هذا يتضح لك اا الحضور أو به وبالسماع؛ أو ذكرهما مع 
الفهم كل يؤدّي مود واحدا عند التدقيق؛ والله سبحانه ولي التوفيق). 
ففي المسألة الدائرة إذا قصد الرحل والمرأة الإنشاء بتلك الألفاظ يشترط مع ذلك أن 
يفهم كلامهما شاهدان أنه نكاح» إِما بالقرائن أو بتقديم الإعلام من العاقدين» وبغير 
ذلك إن علم جميع الحاضرين أنه إخبار محض لم يصدق 'فاهمين أنه نكاح" 
ولم يصح النكاح. 


اس 


ااي رأيت في "رد المحتار" قال: حاصل ما في "الفتح" وملخصه: 
أنه لا بد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموحب وفهم 
الشهود المراد» أو إعلامهم به اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» //15). 

فاتضح المرام» والحمد لله ولي الإنعام. - 


| 
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= (۲۰) (أقول: وينبغي أن يكون الإعلام قبل العقد كما أشرت إليه؛ ليكونا جامعي 
شرائط الشهادة عند العقدء ألا ترى! أن "فاهمين" في كلامهم حال» ولا بد من 
مقارنة الحال والعامل» واللّه تعالى أعلم. 
که تقاض عل قلت ار تقيض اد الى ال )ذا قاء ا تاقار 
العاحز بالماهر الخبير» والحمد لله على حسن التوفيق وإلهام التحقيق» والصلاة 
والسلام على سيد العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين» آمين). 
أمّا ما سألتم من المهر فذكر المهر ليس مما يحتاج إليه في الحكم بانعقاد النكاح» فإن 
النكاح يصح وينعقد مع عدم ذكر المهر بل مع ذكر عدم ا (کما نصوا 
عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه تعالى أتم وأحكم). 
من "القعاوق: ال ر اماه اكام تن إلى 1 رة العا نانك ارد 
بالعزية. © 1 عن احند الأعظمي المصباحيء أول الربيع الآحر ٤١١‏ ١هى‏ 
AAS‏ 
مت الرسالة. 
(انظر هذه الرسالة: "عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار"» في "الفتاوى الرضوية"» 


کتاب النکاح»› .)١5:-1١71١/١١‏ 
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[:ه"] قوله: فالحق هذا التفصيل اه.“: ما في "لفت" . 

[هه؟ ]| قال: 27 أي: "الدر": رلم يصِح)27 

أقول: أي: لم ينفذ أمَا عدم الانعقاد فلا؛ لأنه يكون عقد فضولي ينعقد 
موقوفا على إجازة المرسل. 

او مر يدق "اناري و ي 

لكن أقول: نقل في "البرّازية"”'؟ بعده حلافه وقال: (وعليه التعويل). 


)١(‏ "ر المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 

(۲) "الفتح"» كتاب النکاح» 5/8 .١١‏ 

(۳) إذا توحه الإيجاب مع ذكر المهر كان ذكر المهر من تمام الإيجاب» فلو قبل 
زا ا ا 

في "رد المحتار": (قوله: فلو قبل... إلخ) قال في "الفتح": كامرأة قالت لرجل: 
زوحت نفسي منك بمائة دينار» فقيل أن قول بمائة دينار قبل الزوج لا ينعقد؛ 
لآن ول الكلهم قرف غل رو8 کان فى خرن مامت اروها کال 
فإن مجرّد زوّحت ينعقد بمهر المثل» وذكر المسمّى معه يغيّر ذلك إلى تعن 
المذكورء فلا يعمل قول الزوج قبله. 

(5) "الدر". كتاب النکاح» 44/8 . 

(5) في الشرح: لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الج والهزل؛ 
6 5 يحتج لنية» به يفتى. 

ال اا الشامي: صرّح به في "البزازية"2» وذكر الشارح في "شرحه” على 
"الملتقى": أنه احتلف التصحيح فيه. ا 

(59) "رد المحتار"» كتاب النکاح» 255/48 تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۷) "البؤّازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلق» 5/4 »٠١‏ (هامش "الهندية"). 
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[ه*١]‏ قوله: أنه احتلف التصحيح ROTC‏ هين 
"البزّازية". أقول: إن حمل نفي الحاجة على القضاءء وخلافه على الديانة 
كان 00 فافهم. 

]مه ؟ ١‏ | قال: ا "الدر": لأنهما صريح”: ا وما يؤدي مؤذاهما 
كواسي ات E E‏ 

]۲۳٠١[‏ قوله: ‏ ما حققه في "الفتح" ردا على ما قدمناه“: 

أقول: ويظهر لي أن لا حلاف حقيقة في اشتراط نيّة من المتكلم وقرينة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» 255/4 تحت قول "الدرٌ": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة السابقة. 

(9) "الدر"» كتاب النکاح» ۸/٦ه.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» 25/8 تحت قول "الدر": وهو كل لفظ... إلخ. 

(ه) في المتن والشرح: يصح النكاح (بما وضع لتمليك عين في الحال كهبة وتمليك 
وصدقة) بشرط نية أو قرينة» وفهم الشهود المقصود. 

في "رد المحتار": (قوله: بشرط نية أو قرينة... إلخ) ا في "الفتحم" 85 على 
ما قدّمناه عن "الزيلعي" -حيث لم يجعل التيّة شرطا عند ذكر المهر- وعلى 
ا ج ل ا قدم العلامة الشامي أنه : ذكر السرحسي: 
اليا" LE a LEE aad lea E‏ 
e‏ اھ. 


رد الاز + کاب النکاح» 7/۸“ تحت قول "الدر": بشرط نية أو قرينة... إلخ. 
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لفهم السامع فى الكتايافك. نه أن ا چک الهو مق ا 
والإمام السرّحسي حعل دلالة الحال منهاء أي: حيث لم يكن لبس كما 
أفاده'" بقوله: (كلامنا فيما إذا لم يبق احتمال)؛ فافهم. 
O‏ أىع "للم تبح كد سيف" كل اهو في لبر ري . 
[1دعم] قوله: °7 فزوّحها أولياؤها””: لعله زاد هذا؛ ليكون لهم 
الأعرى باستكال المهره ا را ان عل ولك ن برا ره يدل 
على أنّها بالغة فلا نظر في نفس النكاح إلى رضا الأولياء وعدمه. 


£ 


[ 5 قرلا فلت مقرل اص اي الا بدا ر ها با 


.٤٥١/۲ "التبیین "» كتاب النكاح»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۷/۸د» تحت قول "الدر": وما عداهما... إلخ. 

(۳) لا يصح [النكاح] بلفظ إحارة وإعارة ونحوها مما لا يفيد الملك» لكن تثبت به 
الشبهة فلا يحدّء وكذا تبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح. 

.50// "الدر"» كتاب النكاح»‎ )٤( 

(ه) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء 2٠١4/5‏ (هامش "الهندية"). 

59 کي رد المحتار" فى | كرزاة: "الكافى" اللاك التهيك: :ولو e‏ لن 
تروّحته بآلف ومهر مثلها عشرة آلاف فزوّجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز, 
ويقول القاضى للزوج: إن شكت أثمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفنا 
لهاء وإلا فرق بينهما ولا شيء لها... إلخ. 

(۷) "رد المحتار": كتاب النكاحج 74/4 تحت قول "الدر": ليتحقق رضاهما. 


(۸) المرجع السابق» تحت قول "الدر": وشرط حضور شاهدين. 
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ص ع 0۷ 9 التنتصيص عليه 0 فما يوهمه العبارات ا ا 2 
الصفحتين القابلتين“ من أله شرط الانعقاد فكأن المراد ود لافنا تسيا 
أو مبني على عدم التفرقة بين باطل النكاح وفاسده» والصواب: التفرقة كما 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به 

[++"؟] قوله: 7 قال قاضى ححان0©: 

3 ليم كك . 0 3 5 35 0-07 - 

اقول: نقله قاضي حان” ' عن الإمام شمس الأئمة السرحسيء وأما 
هو بنفسه ققك قدم عدم الصحةع ومعلوم: ا انما يقدم ما يعتمله. 1۲ 


2£ انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» با العير‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» .VA-Yo/۸‏ 

(۳) هنا حاشية لا تبدو واضحة في الأصل. ١١‏ م» أ [محمد أحمد مصباحي]. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة» فإن 
كانت حاضرة منتقبّة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجهها... إلخ. ثم قال 
ف "البح ون کات فاب ول يمعو كلامها بان عفد لها و ها فن كان 
الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادهاء وإن لم يعرفوها لا بد من 
ذكر اسمها واسم أبيها وجدّهاء وحوّز الخصّاف النكاح مطلقاء حتّى لو وکل 
فقال بحضرتهما: زوحت نفسي من و أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فاته 
يصح عنده» قال قاضى حان: والخصّاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب: الحصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به 
عض نيدت لوال "لد" اقرط مسر مين 

() "الحانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّلء الفصل الأوّل» .١57/١‏ 
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'فتاوى" ص“ 


| قولده ٠‏ بيده حضورهيا": عزاة فى الخانة إلى الاما 
على لادی رجه اللتعاق. 


]|١ ١-5 [‏ قوله: 0 والأصح ا 


ف: ت فالقول الآخر أله لا ينعقد. 
5 0 1 ۷ 
[5؟١]‏ قوله: أن المراد عقد النكاح” : 


N O) 

(۲) في المتن والشرح: (و) شرط (حضور) شاهدين (حرّين) أو حر وحرتين (مكلفين 
سامعين قولّهما معا) على الأصح. وفي "رد المحتار": (قوله: على الأصح) راجع 
لقوله: (سامعين) وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد حضورهماء 
ا لكا و الى وق دق انان تند الكلين جذاق تيان 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 4/8لاء تحت قول "الدر": على الأصح. 

(4) "الخانية"» كتاب التكاح, الباب الأوّل» فصل في شرائط النكاح: ٦/۱‏ 

(ه) في المتن والشرح: (فاهمين) أنه نكاح على المذهب. في "رد المحتار": قال في 
'البحر": جزم في "التبيين" به لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجزء 
وصححه في 'الجوهرة", وقال فى "الظهيرية": والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح: 
واحتاره في "الخانية"» فكان هو المذهب» لكن في "الخلاصة": لو يحسنان العربية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفونها احتلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد اه. ووفق 
الرحمتى بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح» والقول بعدمه 
على عدم ات شتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح e‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2079/8 تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ. 


۴ 


A ١» المرحع السنايق) ص‎ (Y) 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


1 
4 


وهو كما ترى حسن جدا. 

أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح 
أتقن بهذا التوفيق فإن مَن علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد وإن لم يقف 
على خصوص ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع» ومن لم يسمع 
فكأن لم يحضرء ويتقريري. هذا ينضح لكل أن الاجدواء يذكر الحضور أو به 
وبالسماع أو ذكرهما مع الفهم كل يؤدّي مؤدّى واحدا عند التدقيق» والله 
سبحانه ولي التوفيق . 

[30؟١]‏ قوله: عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ... إلخ: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: قد كان سنح للعبد الضعيف قبل أن أره لا شك أنه حسن جذاء 
وفي "وجيز الإمام الكردري" ": (تزوّجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود 
قال في "المحيط": الأصح أنه ينعقد» وعن محمد تزوجها بحضرة هنديين 
E aa,‏ على الذلا يجوز ف الأدل ايشا اه 

أقول: في قول محمد رضي الله تعالى عنه: (لم يمكنهما أن يعبرا) إشارة 
ال مقابهة ا وا لو اوو 
الشهادة وليس عليهم أن يعيدوا الألفاظ التي تلفظا بها ولا أن يعبّروها 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» .٠١۹/۱۱‏ 
(۲) "رد المحتار": كتاب النكاح» 280/8 تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ 


9 "البزازية ع كتاب النكاح» الفصل السادس» A٤‏ 21 (هامش 'الهندية'). 
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حر اتاب 





بمرادفاتها أو ترجمتها بل لو شهدوا أن فلانا تزوج فلانة كفى» فهذا هو 
التعبير المحتاج إليه ويكفي له أن يفهما أنه عقد نكاح وإن لم يعرفا تفسير 
الكلام لفقلا لف زو ايها اد اخ اله للمقصد الذي شرع له 
الشتّرع شرط الشهود في هذا العقد منفرزا عن سائر العقود فإسقاطه إلغاء 
للمقصود واشتراط فهم الألفاظ زيادة مستغنّى عنها فعليه فليكن التعويل وبه 
يحصل التوفيق» وبالله التوفيق ثم لم يظهر لي معنى قول البرّازي في الأول 
أيضا فما هو إلا الأوّل. 

[- !]| قوله: أن ال اف النكا ”)2 : 

قلت: وقد كان سنح هذا للعبد الضعيف» وي 

]۳٠۹[‏ قوله: 7" والمختار ما عليه الأكثرون": 

أقول: قد نص في "الخانية” ' نفسها من كتاب النكاح» فصل شرائطه: 


RN OD‏ ا م 

50 3 الا کاب النكاح» A‏ ۸ تحت قول و فأهمين . . . إ لخ. 

في Sy‏ لجار : کا في 'الهداية » و"الكبر", و الوقاية» و'المختار» و الإصلاح » 
و الجوهرة» و شرح النقاية» و الفتح ٠‏ و 'الخلاصة» وهو E‏ لقوله في 
"الغاية"# ول تل شهادة الأعمن غد لاله لا قدو على 'العضيد: ن الد 
والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادةء ولا ينعقد النكاح بحضرته اه. 
والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» //87: تحت قول "الدر": أو أعميين. 

(6) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّل» فصل في شرائط النكاح: .١ 5/١‏ 
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SEED: 





(أن الشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه فيصحٌ بشهادة 
الفاسقين والاعسية) اھ. 

[۲۳۷۰] قوله: ‏ إنزال الحاضر مباشراً حَبْريَ”": لا مُحيد عنه فليس 
لنا مع حضور الات أن تاح 

]۲۳۷١[‏ قوله: “ لانتقال عبارة الوكيل إليها“: 

ظاهر التعليل مع ما مر آخر الصفحة الماضية من (أن الوكيل في 
النكاح سفير ومعيّر ينقل عبارة الموكل» فإذا كان الموكل حاضراً كان 
ما أن هااا كان و كاذ عا اذا ا كان ضر لا قي سل غا 2 


() وکل الأب رجلا لترويج صغيرته» فزوجها عند رحل أو امرأتين مع حضور الأب 
E EO N E Ew‏ 
انكاس سقير وم ل هيار الم ا كان ال لعا كات ا 
الا ا ادر ف الي ول اا مورك ها جا ذا 
كان غات "زان NNE oN aE E‏ 
اشر حبري» فاندفع ما أورده في لمر عن د كا غير محتاج إليهء فإن 
الأب يصلح شاهداء فلا حاجة إلى اعتباره مباشراً إلا في مسألة البنت البالغة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٤/۸‏ تحت قول "الدر": لأنه يجعل CE‏ 

(؟) في المتن والشرح: (لو زوج [الأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد جاز إن) 
كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة. 

في "رد المحتار": لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المحلس» فكانت مباشرة 
ضرورة» ولاه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٥/۸‏ تحت قول "الدر": لأنها تجعل عاقدة. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۸٤/۸‏ تحت قول "الدر": لامج عافد CE‏ 
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الها عن كوت تر كل معا تحمل ماش والات. شاهد؟ الظاهر ي أن 
عبارة الفضولي لو انتقلت إلى الأصيل لم يكن عقد فضولي» ولا موقوفا على 
إحازة الأصيل بل لم يكن له رده كما لا يخفى» فليتنبه. ١١‏ 

8 ام فى "العيعد 1077 انقكيازنة "القاية" :ا ,وال كل شاهكد إن عير 
مو كلف كالولى ان صرت مو اق اه ل اا و 
(كالولي)؛ لأئه في هذه الحالة وكيل» فدحل تحت الأوّل) اه. فأفاد أن الولى 
من دون وكالة ليس من هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصّواب. 

rrvr]‏ قوله: فر "وذ ا ال 

أقول: هذا باطل قطعاء وكيف يصح النكاح مع شاهد واحد» أو كيف 
يتوقف ما لم ينعقد» أم كيف يجعل العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة 
على خلافه ولو صح أن يكون العاقد أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور 
الأب في المسألة الأولى ولا حضور المرأة في المسألة الأحرى فهذا إبطال 


.151/8 "البحر". كتاب النکاح»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) في المتن والشرح: (لو زوج [الآأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد حاز إن) 
كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة (وإلا لا). 

في "رد النحتار": قوله: (وإلا لام أي: وإن لم تكن خاضرة لا يكون العقد تافذا بل 
موقوفا على إجازتها كما في "الحموي"؛ لأنّه لا يكون أدنى حالا من الفضولي؛ 
وعقد الفضولي ليس بباطل» ل" کن اف السعود. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۸٦/۸‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 
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للأصل المبتتى عليه تلك المسائل كلها وقد اعتر ف به العالامتان ط وش» 
وراجعت أبا السّعود فوجدت قدم قلم السيّد العلامة ط“ هي التى زلت وتبعه 
السك العللامة ر ان السيك العلامة أن السعود: .وقيلة: السك العامة 
الحموي لم يذكرا هذا في هذه المسألة أعنى: مسألة تزويج الأب بنته البالغة 
بمحضر شاهد واحد وهى غائبة بل الأمر أن الماتن الإمام صاحب "الكنر" 


والأب حاضر ص وإلا لا؛ بكون البنت صغيرة حيث قال7": (ومن أمر 
رجلا أن يزوج صغيرته فزوحها عند رحل... إلخ). 

فالشّارح العلامة مسكين شرح المتن» ثم أعقبه بذكر هذه المسألة التي 
نحن فيها حيث قال : (وقالوا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرتها 
ومع الأب شاهد آخر صح وإن كانت غائبة لم يصح اه. ثم عاد إلى شرح 
الخ فى الا ار ال واا كن بالصعيرةة أن قن البالعة لاا 
هذا إلا بأمرها) اه. وأنت تعلم 0 إشارة "هذا" في قوله: "لا ياتى هذا" إِنّْما 


ھی ان المسألة الأولى أي : أو الأب رجلا أن يزوج صغيرته» فقال عليه 


ر( کاب الا 

(۲) انظر "رد المحتار "» كتاب النکاح» 285/8 تحت قول "الدر": وإلا لا. 
(*) "الكنز" كتاب التكاح» صلاة. 

.١١ "شرح منلا مسكين" على "الكنز"» كتاب النكاح» الجزء الأول» صاه‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )5( 
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العامة کو د و اذاي ری کد الكدد ضيه 


گب 1 


هذا هو الظاهرء [قال:] وقد يقال: معنى قوله: "لا التأني OT‏ 
بل موقوفاً على إجازتها) اه. 

قول : ومقصود الحموي الإيراد على الشرح بأد كلاه ا لو اصن 
الأب رحلا أن يزوج بنته البالغة بغير أمرها فزوج المأمور عند رجحل آخخر 
والأب حاضر أن لا يصِحٌ؛ لأن ظاهر عدم التأنّى هو عدم الصحّة: ولما لم يكن 
eT‏ أن مراده بعدم ان عدم النفاذ لا عدم الصحة فيصح» هذا 
كان مراقة وجه الله الى رق مه الا اللات ان السود أن الخمرى 
ارتضى الحكم بعدم الصحة وأبدى احتمال عدم النفاذ» فاعترضه 00000 (لكن 
o O OT‏ أذتى موال 
من الفضولي وعقد الفضولي ليس بباطلء [قال:] وعن هذا قال شيخنا: أراد 
بقوله: لا يكون صحيحا أي: لازما؛ لأنّه المراد بالصحيح عند الإطلاق» 
انتهى) اھ. 

ازل ما اد جه اس را ااج ق بو ن رد ا 
يقابله بقوله: وقد يقال: معتی "لا يتأنّى" لا يكون ا فال هذا يكون عين 
الأول كما نبه عليه السيد أبو السعود نفسه»ء وإِنّما الشأن في إرادة الحموي 
الحكم بعدم الصِحّة وليس كذلك بل مراده الإيراد ثم التأويل كما قررناء 


)١(‏ شرح الحموي على "منلا مسكين" 
١‏ "فتح الله المعين ' کتاب ا ١‏ 
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فهذا ما حرى بينهم وإِنْما يتكلمون فيما إذا زوج رجحل بنت آخر بحضرة 
الأب وشاهد آخر بأمر الأب دول ا البالغة فهذا ينعقد EE‏ ولا يكون 
أدنى حالا من عقد الفضوليء ولا رائحة فيه لما فهم العلامة طء وتبعه العلامة 


ش فسبحان مع لا يؤل ولا ينسى.. ؟١‏ 
[۲۳۷۳] قوله: ‏ فإمًا أن يكون في المسألة روايتان": 
فإن قلت: تظافرت النصوص على أن الاستفهام لا يصلح إيجاباً بل 

لا بذ بعده من قبول المستفهم حتى نصوا على ذلك فيما يحتمل الاستفهام 

فضلاً عن حقيقته ففي "واقعات المفتين" للعلامة القدري أفندي“: (لو 

)١(‏ في المتن والشرح: (لو قال) رجحل لأخر: (زوحتني ابنتك؛ فقال) الأحر: (زوّحت 
أو) قال: (نعم) مجيباً له (لّم يكن نكاحاً ما لم يقل) الموحب بعده: (قبلت) لأن 
زوحتني استخبار ولیس بعقد بخلاف زوّحني؛ لاله توكيل. 

في "رد المحتار": وتقدّم أله لو صرّح بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: 
أعطيتكهاء وكان المجلس للنكاح ينعقد» فهذا أولى بالانعقاد» فإمًا أن يكون في 
العسالة روا و حل هذا عن أن المجلس ليس لعقد النكاح. 

o‏ "وذ :مسار "كان لاع NT BS AR‏ .زر تعض 
اجار 

(۳) "واقعات المفتين"» كتاب النكاح» صم .١‏ 

)٤(‏ هو عبد القادر بن يوسف المعروف بقدري افندي (ت۸۳١٠ه)‏ مؤلف كتاب 
'واقعات المفتين" ويعرف ب"فتاوى قدري" وب"الفتاوى القادرية". 


("معجم المؤلفين": ۲٠٠/۲‏ "الأعلام"» .)٤۸/٤‏ 
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فاه "برق واو 07 فعضي فعاف" بك" ا ای و ا قال 

عمر النسفي: ومعتى الأمر راجح في العرف» قلت: فهذا ذل على أن 
بالاستفهام لا ينعقد» وفي "شط" أي "شرح الطحاوي ]: قال له: هل 
أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت فإن كان المجلس للوعد فوعد» وإن كان للعقد 
للنكاح فنكاح» "شرح القدوري" للزاهدي في أوائل النكاح) اه. ومثله في 
'مجموعة الأنقروي”' عنه 

قال :قي اا اق و ا ور قال ا ر 
خويش فلاه را شرا کور ا لين وهي صغيرة ينعقل النكاح وإن 
لم يقل الروج: 3 قبلت. ولو قال: "دادى' لا يجوز إذا قال: دادم" ما لم يقل 
الزروج: DE‏ وقال الإمام السرحسي رحمه الله تعالى: "دادى" 


(A) 11‏ 5 0 0" ۴ 000 
و دده سواءء ولو قال: مي دهي فهو ليس بشيء) اه. وعبر عن هذا في 


)١(‏ أعطيت للزوجية. 

)5١‏ "الفتاوى الأنقروية"» كتاب النکاح» م 

(۳) الخلاصة » كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكا ج ا 
)٤(‏ "خحزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤‏ ه. 

(5) أعطني بتتك للزوجية. 

19) أعطيتك. 

(۷) قبلت 

. أعطني‎ (A) 

(9) كنت تعطيني. 
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ال بقوله: (وقيل: دادی وايده' سواء... إلخ), نقل -أعني : 
السمعاني- في "حزانة المفتين " -تعليل الفرق بين "دادى" و "بده" برمز "نه" 
ل"النهاية"-: (أن قوله: "ده" أمر وتوكيل» والواحد يصلح وكيلاً من الجانبين 
في النکاح» وقوله: "دادى" استخبار فلا يثبت التوكيل به) اه. وقال في 
انس وو" ع "يعني: الشيخ الإمام أبا بكر محمّد بن الفضل رحمه 
الله تعالى": إذا قال لأبي البنت: زوّحتني ابنتك فقال أبو الابنة: زوّحت أو 
قال: نعمء لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرحل بعد ذلك: قبلت» فرق بين هذا 
وبين ما إذا قال: زوجني ابنتتك» فقال 0 الف :و حي أو فعلت» فإنّه 
يكون تاا لون قوله: زوحتني استخبار وليس بعقد بخلاف قوله: زوجني؛ 
لاله تو كيل) اه. 

وعنها نقل في "الهندية"“ باحتصار» وهي مسألة المتن وفيها أعني: في 
E‏ أيضا: (رحل قال لغيره بالفارسية: د خت خویش ر مرا وى زا 
فقال: "دادم" لا يكون کاس اه. و بالجملة فالنقول في دل کک 

قلت : لا قول أخدرو ليس لأخد أن .يقول: إن الاستفهام بما هو استفهام 


)١(‏ "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص؛ ه. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأوّل: .٠١١/١‏ 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح»‎ )٤( 
.٠١١/١ (ه) "الخانية'» كتاب النكاح» الفصل الأوّل»‎ 

030 هل أعطيتني بنتك؟. 
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يكون من الإيجاب في شيء» لكن ربما يذكر الاستفهام ويراد به التحقيق 


ردو 


مثل قوله عز وحل: #قهل نتم مُّنْتَهُوْنَ 4ه [المائدة: »]4١‏ فلم يرد الاستخبار 
وإنّما معناه أن انتهواء فمن قال: إِنّه لا ينعقد بالاستفهام فقد أصاب» ومن 
قال عفد فد و خود قري التتحقيق»: كان يكوان المخلس مجلس عقيل فد 
ا ن ا هذا لم يدع الانعقاد بالاستفهام بل بتحقيق 
مؤدى :فى ضورة الاسعفهام» فإدن لا بعد فى حمل العبارة المذكورة كلها 
على ما إذا أراد بالاستفهام التحقيق» ويؤّيد ذلك ما في "حزانة المفتيه"7") 
بر مز ظ E‏ الظهيرية : (لو قال بالقار س دختر خویش مرا مرا دادی 
فقال: "دادم" لا ينعقد النكاح؛ لأن هذا استخبار واستيعاد» فلا يصير وکیل 


اس 


إلا إذا أراد به التحقيق دون الاستيام) اه. فسّر الإمام ل در 
فرع الا ا 0 (قال 7 'دختر خود a‏ فقال: 
"دادم" وهي صغيرة انعقد وإن لم يقل: قبلت؟؛ لته تو کیل» ولو قال: 1 ن 
دادى" لاء إلا إذا قال: "دادم" وقال الزوج: او إلا إذا : اد ويه 

فإن قلت: العطاء والهبة و سائر ما ينعقد به 6 حلا لفظی 99 
والتزويج كل ذلك كناية» ولا بذ للكناية من قرينة ول e‏ ناش من نفس 
1١‏ "حزانة الف ) کات النكاح»› e r E‏ 


(؟) "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء »١١١/5‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) أعطنى بنتك الفلانية. 
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اا ززذا قال لا اللدك؟ هيت ا قفال :شيك 


الأب أيضا على وجه الإحابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاء وإن كان 

١ (Tn 1 1 ٤ e (Tm 5 

للنکاح» والعقد لا بذ من قرينة تدل عليه» وهى إما الخطبة وإمًا تسمية المهر 

وأما بلول الحادهها إن جحرى بينهم أن يعفدوا عمد النكاح جاز كذا ذكره 
«lt‏ 1 , 1 2 1 ف EF 8 (Ee,‏ 3 

الذي يجري بين التركمان باصطلاحهم وعرفهم قول الولي للخاطب: 

ودم ويقول الفناطي»: الد معنّى 0 الل نل ١ ٠‏ 5 8 بنتی بالشرط 

وشروطهم» ثم ياحدو لن من الحاطب في هذه الحالة فرسا لابيهال ودراهم 

لأمها وأحتها كل بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل» قال النسفى: لا ينعقد 

.\or-10۲/1 'الخانية » كتاب النكاح» النات الأول الفصا. الأول‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب النکاح» .77/١‏ 

)۳( 9 أي : أطت الرس" أ احدات ار قلاف 

)٤(‏ "الفتاوى الأنقروية"» کتاب النکاح» »۴٤-۴۳/۱‏ ملتقطاً. 
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النكاح باللفظين المذكورين» هذا ما قاله أصحاب أبي حنيفة وكذلك قال 
شمس الأثمة الحريري وكذا يقول أصحاب الشافعي) ااا 

وفي "البزازية": (قال للمطربة ع منت بتودادركهتوجانانمن”" فقالت 
ذلك» فقال الرحل: درفتم لا ينعقد إذا قالت ذلك على وجه الحكاية) 
اھ. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ....... التوقف على القرينة Es‏ 
كونه كما هو ظاهر كلامهم. 


قلت: نعم! إياه أرادوا وقصدوا بالاستفهام PR geese‏ دوك نه 
و كان امیا فى دنه ديرن لتنا هدم eg‏ 
تغير المراد وذلك في محاوراتهم مما يا لصيو ا إلا ao aê‏ 


يها 


قال: (وهبتها منك لتخدمك فقال: قبلت لا يكون نكاحا) اه. ومع ذلك قال 
ی ا ج لای هو اا "الات "ا د يكرين 
نكاحا إلا إذا أراد به التكاح) اه. فهذا عند من له مُمارسة بالفقه ليس مخالفة 
للنصوصء بل شرح المراد على أن احتمال الاستفهام وكون اللفظ من 


"الحانية"“ و"الحلاصة"“ و"الحرانة"“ وغيرها قد تظافرت على أنه لو 


() "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» 2١١١/4‏ (هامش "الهندية"). 
ر أعطيعك اتفسى ؛ لآق محبوش ؛ 

(۳) "الخمانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّلء الفصل الأوّل» .١51/١‏ 

)٤(‏ "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النکاح» ؟/". 

(ه) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص؛ ه. 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب النكاح» حتفل "الدر + كهية: 





www.dawateislami.net 





الكنايات كلاهما كاف في التوقف على القرينة فحيث وجد الاستفهام وحده 
لزم التوقف كما في افرع المار” ' عن الإمام الفضلي زوجتني بنتك» وحيث 
ا دسا E‏ كما في ا التي نقلت 0 
ينفرد كل بإيراث التوقف وحيث وجدا جميعا كما في هل أعطيتنيهاء ودختس 
خویش مرا بم دادی؟" فلك أن تنسب الإيراث إلى أيهما شعت فالتعليل بوجه 
ا رجدو اجن تيدان أن العتوى يع اعمال ا ل 
لفظا أو تقديراً مع صريح أو كناية» وكون اللفظ كناية مع عدم الاستفهام 
صورة ومعنَّى أو صريحا ك: هل تزوّحني أو هل أعطيتني أو "بزنی‌من‌دادی'» 
أو "مرادادى"” أو 'تر|دادم"» أو ا والحكم في الكل أن 
المجلس إن للوعد فوعد أو للعقد فعقدء وبالجملة تتبع القرائن إلا الأخير 
فنكاح ا سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قلت: فما معتى قول "الظهيرية" المنقول في "البحر” ؟: (لو قال: هَب 
ابتتك لابني فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت) اه؟. فاته ea‏ 


إن.... قال: قبلت انعقد من دون توقف على شيء زائد وهو القرينة. 


)١١‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) انظر هذه المقولة. 
(؟) وأعطيتبي بنتك؟ 
)٤(‏ أعطيتني للزوجيّة؛ أو أعطيتني» أو أعطيتك» أو أعطيتها في نكاحك. 
(ه) "البحر"؛ كتاب النكاح» ۳ ١غ‏ ملخخصاً. 
)٦(‏ هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لإيضاحه» 18 العبارة كاملةع والله تعالى أ . 
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قلت: نعم احتلفوا ا اف للفو لقال في اا 
RE ah,‏ راق قال A E‏ بن تاو" 
فقالت: دادم وقال الزوج: يزبرفتم احتلف المشايخ)» زاد البرازي: (وعن 
الإمام صاحب "المنظومة": أنه لا بذ فيه من زيادة 'بزنى" حتى كون سحي 
بالاثفاق؛ لأنه بدون الزيادة محتلف) اه. وهكذا ذكر في "الهندية" عن 
'المحيط' عن مجموع النوازل عن الإمام نجم الدين النسفي هو صاحب 
'المنظومة"» ونحوه في "خزانة المفتين”' عن "النهاية"» قال البرّازي””: 
(وقيل: ينعقد بدون الزيادة للتعارف) اه. فكلام "الظهيرية"“ إن حمل على 
إطلاقه فهو محمول على قول من جعله كالصريح لأجل التعارف» وعند 
التحقيق لا يرجع الخلاف إلى المعى؛ فإنّه إن تعين للنكاح لعرف أو قرينة 


)١(‏ هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لإيضاحه» لعل العبارة كاملة» والله تعالى أعلم. 
)۲( 'الخلاصة » کتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح» Seh‏ 

(؟) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤‏ ه. 

(4) هل أعطيتنى نفسك؟. 

(5) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأوّل في الآلة» ٠١5/4‏ (هامش "الهندية"). 
59 "اليقدية > كناب النكاح, الباب الثاني فيما ينعقد به التكاح... إل E‏ 
(۷) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص؛ ه. 

(۸) "البرّازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» »٠٠۹/٤‏ (هامش "الهندية"). 
5 'الظهيرية '» كناب النکاح» الباب الثالث» ص۳۹-١٤.‏ 
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كان نكاحاء وإلا 0 لسغا ادال الذلئل على علا قضد العقد كنا ا 


من تعارف الت ركمانء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
]بام م|] قوله: 3 لأن هذا کلام اا 


أي : فأي لفظ تعارفوه ECE‏ نکاح. 


)١١‏ انظر هذه المقولة. 

(؟) في "رد المحتار": وقال في "كافي الحاكم": وإذا قال رحل لامرأة: أتزوحك 
بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت فهو بمنزلة قوله: قد تزوجحتك» وليس يحتاج في 
هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت» وكذلك إذا قال: قد حطبتك إلى نفسي بألف 
درهمء فقالت: قد زوجتك نفسي ) دا كله جائز إذا كان عليه شهود؛ لأن هذا 
كلام الناس» وليس بقياس اه أرحمتي . 


(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸۸/۸ تحت قول "الدر": لأن زوحتني استخبار. 
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]۲۳۷٠[‏ قوله: ” أي: بأن يزني الرّاني ببكر ويمسكها: 
أقول: شرط بكارتها قطعا لاحتمال وطء سابق» وإمساكها في بيته نفيا 


لاحتمال وطء لاحق من غيره» ويجب أن لا تكون في عصمة نكاح أحد» وإلا 
كانم لاله ولو حك SE‏ يها كما eam‏ 
ونيا لإنو 71 رو ای ل اا دكي بسك اقل د ا 
وأمسكها وحعل يزني بها حتّى أتت ولد بعد سنتين من إمساكها؛ لانقطاع 
ل الوطم الا بقع روو 2اه 

وبالجملة إذا عل و تحن كر الولك فين 'تطفيه بك البادة الخير 
المكذب شَرْعاً ثبت كونه ولده من زناً» وإتّما قلنا: (غير المكذب شرعا) 
لإخراج من في عصّمّة غيره فإن العادة وإن كانت تحكم بأن الولد له لا لغيره» 
لكنّ اشر ع حكه”©: (رأن الولّد للفراش» وللعاهر الحجَرُ)): هذا ما عندي» 


)١(‏ في المتن والشرح: (حرّم) على المترّوج ذكرا كان أو أنثى نكاحٌ (أصله وفرعه» 
وبنت أيه وأحته وبتتها) ولو من زنا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۹۸/۸» تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

9 انر '"الذر" قاب الطلاق+ فصل فى برت اي۹0 

(4) انظر المرحع السابق» ۳۹۱-۳۹۰/۱۰. 

2١‏ أخخر جه الترمذي في اسنفه 7( "كنات الرضاع» باب ما جاء أن الو لك 


للفراش» ". 
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[۲۳۷] قوله: 7 أو من النكاح له ت من 1لا "أ عن آلا .له 
بنت من الزنا"» الظاهر سقوط هذا القذر من قلم الناسخ. 

[۳۷۷] قوله: ° فيصير منقولاً شرع : 

أقول: تم كلام "الفتح" بمعناه إلى هناء أما قوله: (وكذا أحته... إلخ) فمن 
که ا 

هذا ما ذكره "القت في محرمات النسب كم رآيته أعادها"“ تحت 


)١(‏ في رد المحتار : قال الحلبي: قوله: (ولو من زنا) تعميم بالنظر إلى كل ما قبله» 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4۹/۸ تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

(*) قال العلامة الشامي في "البحر" عن "الفتح": ودحل في البنت بنته من الزّناء فتَحرم 
عليه بصريح التص؛ لأنها بنته لغة» والخطاب إِنّما هو باللغة العربيّة ما لم يثبت نقل 
كلفظط الصلاة و نعحوه») فيضير منقو لا شرعيّاء وكذا ألحته من الزنا ونت ا 
وشت اه أى أبنه منه اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4۹/۸ تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .١٠۸/۳‏ 


hg r المرحع السابق»)‎ 69 
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E انو 3 فاك نالف العيان‎ OE 
قوله:”'' فإن كانت العمّة القرابى7)‎ ]۲۳۷۸[ 


ا ا ا 

|۳۷۹ ] قول لام أى :+ أعدت أيه لأمه: 

]۲۳۸٠١[‏ قوله: وإن كانت الخالة القربى لأبيه“: أي: أحت أُمّه لأبيها. 
أخرع؟] قولهه لأن اا الع( ضور 


وليد الك 

ed E 7 5‏ 
عمرو دة 'عمة العمة لام 
عة بزل ات ابه لأمد 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "النهر ": وأما عمة العمة وحالة الخالة فإن كانت العمة 


القربى لأمّه لا تحرم» وإلا حرمت» وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم وإِلا 
Ee‏ أبا العمة حينئذ يكون زوج أم أبيه» فعمتها أحت زوج الجدة أم 
الأب» وأحت زوج الأم لا تحرم» فأحت زوج الجدّة بالأولى» وم الحالة 
القربى تكون امرأة الج أبي الأم» فأحتها أحت امرأة أبي الأم» وأحت امرأة 
الجد لا تحرم اه. 


اه د المحتار "4 كثانن النكاح» فصل في المحرمات» TE‏ تحت قول ال 
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ر 1 فين لو غبالة الخالة لذت 
زيد حالة زيد» أحت أمٌ لأبيها 
خالل خالل 


2 4 
بكر لیلی _ حرام ليلى _ حرام 


ظ كرد ماري 1 -- 


عمرو هند 
| 

زينب ب 
| | 
يل ريك 


)۱( ارد المحتار » كتاب النكاح» فصل في المح مات؛ ۱/۸ ۰ تحت قول الو 
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کک ملو كاله ال وب 


ا 


زيد 
[۲۳۸۳] قوله: وأحت امرأة الجدّ لا تحره”: 
لأن أحت امرأة الأب لا تحرم فأحت امرأة أبي الأم أولى. 
[۸4] قوله: ° فإن عمة هذه العمة لا ب قال في '"حامع الرموز »> 
ص۹٠٤۲‏ تحت قوله: "وصلبية أصله البعيد": (وإطلاقه مشكلء فإِنّه ذكر في 


"المشار ع“ و"قاضي خان" وغيرهما: أن عمّة العمّة لأب غير مُحرمة) اه. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١١/8‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمة أمّه... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": والمراد من قوله: (لأمه) أن تكون العمة أحت أبيه لام احترازا 
فخ ]نا كاتف العف واا ا انان عله تعدو انمه امد انها 
تكون أخنت: الجند أبى الأجَا: 

(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمة أمّه... إلخ. 

60 "جامع الرموز . كنات النكاح» ٠١‏ ةغ. 

(5) لعله "مشارع الشارع" (مشارع الشرايع): للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي (ت۳۷٥ه).‏ 9 كش لطن 2 ۴ اباب 1 ): 
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وهذا حطأ حلي يجب التبّه له فإن عمّة العمّة لأب مُحرّمة قطعا كما قد 
نصوا عليه في غير ما كتاب» وإِنّما الحلال عمة العمة لأم» وعكس ذلك في 
حالة الحالة فإن القريى ان كانت لاب E‏ أو 2 ل 

وقال في "منحة الخالق" ص۹۹“ تحت قوله: "وأمًا عمة العمّة لأب 
ge oS‏ ناا بر كوو عن AEN‏ 
"التتارحانية" عن "الحجةء الث أن قوله: (لأب) من سبق القلم» 
والصواب: (لأم) والذي رأيت في نسحتي "الخانية" كما ذكره المؤلف) اھ. 

أقول: الذي في نسخ "الخانية " الثلاث التي عندي على الصواب ونصها: 
(عمة العمّة لأب وام أو لأب كذلكء وأما عمة العمة لأم لا تحرم) اه. 

[هم*؟] قوله: 0 بكونها حت اله الات 

| قولةة بها أحت اة :اة 


)١(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في المحرّمات» ٤/٣‏ ١٠ء‏ (هامش 'البحر"). 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في لمحرمات» .٠٦۷/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": فكان عليه أن يقول: وأمّا عمة العمة لأمّ وحالة الخالة لأب» 
ويمكن تصحيح كلامه بأن تقيد العمّة القربى بكونها أحت الجد لأمه 5 
القربى بكونها أحت الجدّة لأبيها كما أوضحه المحشي» وأمّا على إطلاقه فغير 


صححيح . 
0 2 المحتار' > کتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۲/۸ ١‏ تحت قول الك 


ls,‏ أمه. . . إلخ. 
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لام !| قال: أي: "الدو": وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه فحلال 


وو 


كبنت عمّه وعمّته وخاله وحالته؛ لقوله تعالى: فاحل نکم ما وَرَاءَ ذيكم 4 
| النساءة م 007 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


فلت: ويدحل فيهم أعمام ا وجذه وإل علا وأمه وجدته وإ عت 


وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم كما دخلن في قوله تعالى: وَعَبتُكمْ وَخلشُكم» 
[الففنا1] ق ي ا 

[۲۳۸۸] قوله: ° محر ج العادة“: أفاد في "الت" رآن العادة كون 
البنت مع الأمّ عند زوج الأم» وهو المراد بالحجر هناء ولو لا هذا لثبتت 
الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوه 
المخالفة» وبالرحوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم) اه. 


5 ۱/۸ ا كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ 01١ 

م ا كات النكاح» فصل في المحرمات» .45 . 

(۳) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب المحرمات» .5١ 4/١١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و)حرم بالمصاهرة (بنت زوحته الموطوءة وأمٌ زوجته). 

في "الشامية": (قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي: كتفه 
ونفقته أو لاء وذكر الحجر في الاية حرج مخرج العادة) E‏ للتشنيء عليهم 
5 فى كين 

6 د المجعار) كتاب النكاح» 0 ۰۰ تحت قول لر بنت زو حته الموطوءة. 


(1) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .٠١١-١١۹/۳‏ 
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اتاب 





أقول : بل لقوله تعالى: لواح لک َاوَرَاءَ ذيكة 4 السا | 

[5م ١‏ !]| قوله: 0 د كر أحكام ل 

رجّح هناك أن جعل الخلوة في ذلك مثل الوّطء ضعيف. 

[۲۳۹۰] قال: أي: "الدر": (وأمٌ زوجت" 

وسقلت عن زوحة أبي الروجة» الد اسم الام لا يتناولها. 
[۲۳۹٠١‏ قوله:“ والنظر بشَهّوة: إلى الفرْج الداخل. 

]١*5[‏ قوله: 000 و أصو ل: المرضعان. 
e‏ وفروعه ٠‏ پد 
]۲۳۹٤[‏ قو 


£ 


: الك لكي ا ا فد 
TTA‏ فروع أبويه : الاحوة والاحوات الرضاعية. 
)١(‏ ذكر الخلاف في أن الخلوة بالزوجة تُحرّم البنت ثم قال: وسيأتي تمام الكلام 
عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": بنت زوجته الموطوءة. 
(۳) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١1//‏ 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية » كتاب النكاح» at‏ 
(5) تحريم بنت الزوحة وآأمها بمجرد العقد الصحيح, أما النكاح الفاسد فلا يو جب التحريم 
بمجرده بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة» والنظر بشهوة... إلخ. 
(1) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» »٠١*/8‏ تحت قول "الدر": الصحيح. 
(۷) يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم وكذا فروع أجداده وجداته. 
(۸) "رد المحتار"» فصل في ااه و ن يها : 
)٩(‏ المرجع السابق. 





www.dawateislamıI.net 





| هد *؟|] قوله: وفروعهم7): أو لاد الإحوة والأحوات الرضاعيّة. 
0 


]۲۳۹٢[‏ قوله: وكذا فروع أجداده.. 

الأعمام والعمّات والأخوال والخالات من الرضاعة. 

[۲۳۹۷] قوله: 7 وهذا مخالف... إلخ“: ويأتي في الرضاع صه۷. 

ا قال ا ل راض مَزنيتته)! "2 : 

أقول: لقائل أن يقول: إن الوارد في المصاهرة أربع كلمات: هلا تنْكَحُوا ما 
46 اک [النساء: ۲۲] الاية. لمهت نسَايكم. بای الى 4 
حُجُو كم من سايم لقن َعم بهنَ4. ڪلاپ لبايك [النساء: ۲۳] فوصف 
الزوجيّة ملحوظ في الكلء والأمة الموطوءة داحلة بدلالة النصّ والإجماع» فبقي 
البواقي داحلة في قوله تعالى: ان ديك [النساء: ١‏ ۲]» فإذن 
OEE‏ 31 اورطع على ادكه لسرا 


)١(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» »٠١5//8‏ تحت قول "الدر": ا 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) نقل من "التجنيس" عدم حرمة المرضّعة بلين الزّنا على عم الزاني ثُمٌ قال: وهذا 
مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح: (ولو من زنأ). 

0 تحت قول "الدر":‎ 2٠١5/48 "رد المحتار"» فصل في المحرمات»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ۹ تحت قول "الد 
والوطء بشبهة كالحلال. 


85 "اندر" کات التكاع فصل في الات 10 
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SY,‏ جنا روف لكوي us al. Els AT‏ علدنا انلكا ليا قير 
الإيلاج تأمّل هذا. فإنّه يحتاج إلى الجواب» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا". 


)١(‏ قد أحاب عنه الشيخ الإمام أحمد رضا بنفسه في رسالة سماها: 

'هبة النساء في تحقق المُصاهَّرة بالرّنا" ١81اهم).‏ 

كتبها إحابة عن سؤال وجه إليه من بلدة "بهار" في الثاني من شوال المكرم سنة حمس عشرة 
وثلاث ماثة وألف من الهجرة» نترحم السؤال والجواب من الأردية بالعربية فيما يلي: 

زئّى زيد آم امرأته» فحرمت عليه امرأته أم لا؟» وهي قد علمت ما فعل زيد مع أُمّهاء فإن 
حرمت عليه يحتاج إلى التطليق أم لا؟» وصحبت المرأة زيدا مع علمها بما وقع منه 
ووالدك عه لخدا فترث الأولاد من زيد بعد موته وكذا من امرأته أم لا؟ بينوا تؤجروا. 

الجواب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله الذي خلق فق ال د وجعل له نسّبأ وصهرا وأفضل الصّلاة والسلام 
على سيد الأنام وآله الكرام وصّحبه العظام على الذوام. 

حرمت على زيد زوجته ولو لم تعلم ما وقع من الفعل الشنيع. 

أقول وبالله التوفيق: دليله الجليل قول الله عر وجل وتبارك وتعالى: جد دایم لىن 
جورت من نشكا ا َلك ين ١‏ قال تكوش َعَنُْم بهنلا جُتاء یک الاية 
[النساء: *؟] حرمت الآية بنت المرأة المدحولة» وكما أن وصف الى فخ 

رك ا تحقق تربّيها في ره ليس بشرط الحرمة إجماعاء مثلاً نكح زي 

من امرأة بلغت من عمرها حمسا وعشرين سنة؛ ولها من زوجها الأوّل بنت بلغت 
أربع عشرة سنةء لم يرها زيد قبل اليوم فم فضلا أن تربت في حجرها فهل يجوز 
لزيد أن ينكح هذه البنت أيضا ويتصرّف في الأم والبنت كلتيهما؟ 5 
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- کلا: لا إله إلا الله ليس هذا بشريعة محمّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم كذا 
7 1 

و صف #نِسَايكم 4 اي: كون المدخحولات زوجات ومنكوحات ليشن , بشرط 

الأمٌ ليلى وبنتها سلمى إن كانتا أمتين شرعيتين لرحل فهل يجوز له أن يطأهماء وتكون 
رو تداك عه ويل | 
لق : لس 9 

مع أن الإماء ليست بداحلة في «إنِْسَايكة©» وكلمة #ور باي ليست بصادقة على 

اام ع لر 0 سس و ل 7 د 

بناتهن فثبت أن النكاح كما أنه بحكم تتمة الآية # قَإِنْ لَه تَكوْنًُا وَحَلْكُمْ بهنّ © ليس 
بكاف لتحريم البنت» كذا ليس بلازم وشرط أيضا للتحريم» أعني: ليس النكاح 
علة ولا جزء العلة فلم ببق في الآية الكريمة إلا قوله: الى وَخَلْكُمْ بهن أي: 
تات اة دحلتم بهن فتحقق أن علة التحريم هذا القدر فحسب » ولا ريب أن 
ایق ا ا ا ف عليه ينها 
بحكم الآية. 

4 1 0 : را ل سيج ا عو کو الى دہ 7 ب م 

ونظيره قوله عر شأنه في هذا الباب: # وڪلاپلآبابكم الَنِيْنَ مِنْ أضلابكم © وصف 
تحقق الابن من صلب المرء ورد لإخراج المتبتّى لا لإحراج الحفيد وابنه كذا 
رضن لماه اى: تق روعنة الاين العا لس تسو A N‏ 
ا حرام» وليست بداخلة في لفظ "الحليلة". 

وإن أحذتم معناها الاشتقاقي أي: التي تحل للابن لا يصحّ عموم التحريم؛ فإن أمة الابن 

2 . 5 5 ب في س 

ليست بحرام مطلقا بل إذا كانت مدخولة له» وكذا قوله: مهت نَسَايكم4. فإن 


بالاثفاق» ونظرا إلى هذا الدليل إن أحذتم النكاح في قوله: اول تَنْكَحُوًا ما نكم 
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اک ليْسَاءِ 4ه ؛ عن القن U a‏ عقوو إن aE‏ الوطء 


o 

وبالجملة ليس النظر في هذه المواضع كلها إلا إلى كون المرأة مدخولة ولو بلا نكاح. 

ْم انظروا في قوله تعالى: «إمِنْيْسَآكُمُ اين َعَلتُمِْهِنَ4 لم يذكر فيه المولى عر وحل 
قيد الحلال أو اللجرام بن نش كر ا ا ف اا رار 
كلاهماء ومن ادعى التخصيص فليأت بالدليل» وأين الدليل؟ بل الحجة قائمة على 
حلافه فين + يجامع زوجته إلا في الحيض» أو النفاس» أو الصوم» أو الاعتكاف 
أو الإحرام» ما حرمت عليه بنتها؟ بلى! قد حرمت بالقطع وبالإجماع مع أن هذا 
الال كان نحت نه . 

بل قد ذكر العلماء كثيرا من الصور التى لا يسوغ فيها أن يحكم بحل المرأة له فضلا 
عن حل الدخول» لکن وطؤها يوحب تحريم بنتها. 

مر ترك N‏ من جامعها منهما تحرم عليه بنت الأمة» كذا من جامع 
أمة ابنه» أو أمة نفسه الكافرة غير الكتابية» أو زوجته التي ظاهر منها ولم يود 
كفارة الظهارء فكل ذلك مما يحرم عليه بنات تلك النساء بالاثفاق مع أن هذه 
النساء لم تكن له حلالاً أصلا. 

أقول: ومسألة المرأة التي ظاهر عنها لا تحتاج إلى الاستناد بالاثفاق فإن القرآن العظيم 
نفسه دليل شاف عليهاء نص القرآن حاكم أن اا ل ول اكا ر 
الاه داحلة في «نِْسَايكم ‏ م وبعد الوطء منها حصل قيد #أيهنٌ: ا 
فشمل حكم الحرمة بنتها حتما. 

تزوّج زيدٌ هندا ولّم يدحل بها حتّى ظاهر منها ثم اشتغل بالجماع ولم يكفر عن 
الطيآن أيجوق له في هله الصورة أن يكم بنك هند ايسا = 
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= حاش لله! ليس هذا بشرع محمّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أن المرأة 
بعد الظهار حرمت عليه بنص القرآن» ولم يجز له أن يمسها حتى يكفر عن الظهار. 
فتحقق أن تحريم بنت الموطوءة لا يشترط له النكاح» ولا يلزم له وقوع الوطء على 
اجه الجا يل مناط الجرمة هو الوطم تسبي 

وتحصل من الآية: أن أي امرأة دخحلتم بها حرمت عليكم بنتهاء ولو كان الدحول 
الفاروق الأعظم» وعلامة الصحابة عبد الله بن مسعودء وعالم القرآن عبد الله بن 
عباس» وأقرء الصحابة أبى كك وعمران بن حصين› وخا يرم شبك الله و مفتية 
تعالى عليه وعليهم أجمعين › وجماهير الائمة التابعين كالامام حسن البصري» وافضل 
التابعين سعيد بن المسيّب» والإمام الأحل إبراهيم النخّعى» والإمام عامر الشعبي» 
والإمام الطاؤوس» والإمام عطاء بن أبي رباح» والإمام مجاهد والإمام إسحاق بن 
(انظر "رد المحتار"» 2٠١3/8‏ و'الفتح"» .)١757/9‏ 

قال قائلهم: اا ر کين على طهر تساءهه وألا كين بط «وخلة 'البقزا 
(انظر "كشف الأسرار"» باب أحكام الحقيقة والمجاز... إلخ ؟/هه١55-1١).‏ 
فلا أقل من أن يكون معتى الوطء محتملا في قوله عر شأنه: ولا تَنْكَحُوًا مَا تك 


ب 2 2 
اکم 4 وأمر الفر ج يجب فيه الاحتياط شرعا فيغلب جانب التحريم. = 
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= بل الحرمة أصل في الفرج» فما لم يثبت الحل لا يكون الحكم إلا بالحرمة» ثم 
لا فرق بين مصاهرة ومصاهرة» فينساق الحكم إلى بواقي صورهاء ولا يكون 
علة التحريم إلا الجماع ولو على وجه حرام ولو بدون نكاح. 

"ولعلك إن رجعت إلى كلماتهم دريت أن تقرير الدليل على هذا الوحه أحسن مما 
قيل؛ إذ لا يرد عليه ما أفاده في "الفتح"» بل هو أصح عندي من الكلام الأول 
اسا كنا رقنا إليه ما ذكرته هاهنا على هامشه” » وبالله التوفيق". 
ذا نو ناذا عاق Ee‏ 

أمّا المخالف فليس عنده دليل على الحلة إلا حديث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال)). 


ا الكبرى" كتاب التكاح. (VE CST AAS‏ 5 


ذه في "الفتح" Ey‏ لي # اكوا مادك بادك من البْسَاءِ # [النساء : *8] بناء 
على أن المراد ال إما لأنّه الحقيقة ل مسا :معي تنا عا بقرينة قوله 
تعالى: اانه كَنَ اة ومفعًا "و سَآءَ سبيلا» [النساء: ؟1] وإِنّما الفاحشة الوّطء لا نفس 
ال ويمكن منع هذا بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة ارج 3ک 
لاستباحة ما حرم الله من منكوحات الآباء أي: المعقود عليهن لهم يوا ع ليقت 
قبيح) اه. ("الفتح"» كتاب النكاح» 4-1/7 .)١‏ 

فنقل الممحدق ال ةقر ل الله تعالى» وأورد المنع عليه تقول الإمام أحمد رضا بطريق 
آخر لا يرد عليه المنع» ونصّه على هامش "الفتح" كما يلي: 

أقول: إن قيل: إِنْه حقيقة فيه أو مجاز شائع متعارف. وإن لم تهجر الحقيقة فلا أقل من ٠‏ إضافة 
[لعله: من إحتماله» كما في "الفتاوى. ٠۲‏ محمد أحمد] وأمر الفرج يجب الاحتياط فيه فيغلب 
جانب التحريم» بل نقول: الأصل في الفروج الحرمة ما لم يظهر الحل حكم بهاء تم رأي: 
تم الاستدلال» وهذا جواب "إن قيل". ٠١۲‏ محمد أحمد) ولم يرد عليه ما يأتي, ع ينساق ذلك 
إلى بيان ذلك أي: بواقي صور المصاهرة؛ إذ لا فصلء فافهم» والله تعالى أعلم اه. 
(هامش "الفتح"» صأ9ه-078). محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 
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SEED: 





- لكن هذا الحديث على وجه يكون وذ المعال: RE‏ الى خشف وساقط لا يصح 
الاحتجاج به. ضعفه البيهقي مع شد عنايته بانتتصار مذهب الإمام الشافعي بعد ما 
رواه عن أمّ المؤمنين الصّدّيقة رضي الله تعالى عنها كما في "التيسير" شرح 
'الجامع الصغير . المي ك 6 

أقول: يكفى دليلا على الضعف أن ام المؤمين مذهبها القول بالحرمة كما تقد لو 
سيت قن نذا الناك لاض ل رم ا عى اله ال عا و دا 
ذهبت إلى نحلافه. 

ولذا قال الإمام أحمد: إنّه ليس حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أثر آَم 
المؤمنين بل هو من كلام بعض قضاة أهل "العراق" كما في "الفتح". 

("الفتح"» كتاب النکاح» ۱۲۸/۳). 

وفي رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
حفيد عمرو بن سعد قاتل سيّدنا الإمام حسين رضي الله تعالى عنه» قال فيه الإمام 
البحاري: ت ركوه» وقال الإمام أبو داود: ليس بشيء» والإمام علي بن المديني عذه 
شديد الضعفء وقال النسائي والدارقطني: متروك حتى قال الإمام يحيى بن معين: 
یکات (انظر "الفتح"» كتاب النکاح» ۱۲۸/۳). 

اقرل: اوها زرو د الو ا ها في كاب اه ن 
حبّان هكذا: حدّثنا الحسن بن سفيان» نا إسحاق بن بهلول» نا عبد الله بن نافع 
ذا اة ن اال بع الب بن .سلمة» فن عفان بن عبد لرن عن ابن 
شهاب ادرف غ وة عن غائسة رهي اه تال عها قالح رسع رسرل 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟ أو يتبع 
الابنة حراماء أينكح أمّها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحرم 
الحرامٌ الحلال» نما يحرم ما کان بنكاح حلال)). = 
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= قال ابن حبان بعد روايته: (عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات 
الأشباء الموضوعاتء لا يجوز الاحتجاج به). 


,.)١٠١1-١٠١ كتاب الضعفاء والمجروحين من المحدثين'» باب العين» الجزء الثاني عشر» صا‎ "١ 

روا د عد ر اال فعا "مشر ابن مج هكذا: 

حدثنا يحيى وتكدلى نبو ر اماق بى محمد ا وضع ثنا ع الله ي ي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: ((لا يحرم الحرام الحلال)). (أخرحه ابن ماجه في "سننه" (ه1١5)» .)٤۹۸/۲‏ 

والكلام هنا بوجوه: 

أولا: إسحاق بن أبي فروة متكلم فيه» قال الإمام عبد الحق بعد ما ذكر هذا الحديث 
في "الأحكام": في إسناده إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك نقله عنه المحقق في 
'الفتح . ("الفتح"» كتاب النکاح» .)١7//5‏ 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: )0< يحرم الحرام الحلال))» قال يحبى: الفروي كذاب» وقال البخحاري: 
تركوه انتهى. ("العلل المتناهية"» كتاب النکاح» ر: ١۳١۱ء‏ 577/5). 

وأنا أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى قد اعترى الالتباس للحافظين الجليلين 
عبد الحق وأبي الفرج» إسحاق بن أبي فروة أو إسحاق الفروي رجلان: أحدهما 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة من التابعين المعاصرين للإمام الزهري وتلامذته 
وش رجال أبي داو د والترمذي وأبن ماجهع و هذا الذي هو مترو ك» وفيه قال الإمام 
البخاري: تر كوه کا في ا التوديت” و ميزان اللاعتدال" وعيرهماء في 


"تهذيب التهذيب": قال أبو زرعة وجماعة: متروك. 


O AV و‎ i "ذهب‎ 
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= وفي "الميزان": اا مشاه وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حليثه. 
انال 0 
وفي الكتابين: نهى أحمد بن حنبل عن حديثه» وقال إبراهيم الجوزجاني: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. 
Ee UAT EN)‏ وه بالقنا ON‏ 
روى الإمام الترمذي في باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل من أبواب الفرائض 
حديث: ((القاتل لا يرث)) بطريق إسحاق بن عبد الله عن الرهري عن حميد بن 
عبد رخن عن آي هريرة رضي الله تان غنه تر قال هاا ديت :لا بض 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم» منهم: أحمد بن 
حنبل). (انظر "سنن الترمذي" كتاب الفرائض» 7*/4). 
وروى أبو الفرج في "الموضوعات" حديث: ((الصبحة تمنع الرزق)) بطريق إسماعيل 
بن أبي عياش عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن 
واا رضي الله تعالى عنه» فال (لا يصحح ابن أبي فروة رو 
("الموضوعات"» كتاب النوم» باب نوم الصبحة» 1۸/۳). 
وأقرّه عليه الإمام حاتم الحفاظ في "اللآلىئ" ولم يتعقب عليه في "التعقبات". 
"اللآليء"؛ كتاب المعاملات» .)١۳۳-۱۳۲/۲‏ 
فالحاصل: آنه متروك بالاثفاق لكنه قديم» مات سنة ست وثلاثين ومائة قاله ابن أبي 
فديك» أو سنة أربع وأربعين ومائة كما قاله ابن سعد وغير واحدء وهو الصحيح» 
كما في "تهذيب التهذيب" متى وجده يحيى بن مُعلى الذي هو من الطبقة الحادية 
عشرة؟ "قذيب التهذيت 0 ر 59۸/14 لوهم 
انها اسان وم محكدد رم لماعل بن خد اله ين آل قرو هلا تيد إسعحاق 


الفروي المذكور وليس من آتباع التابعين أيضا بل من تلامذتهم» ومن رجال 
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البخاري والترمذي وابن ماجهء وأستاذ الإمام البخاري» مات سنة ست وعشرين 


ومائتين» من المقطوع أنه ليس بمتروك قد روى عنه الإمام البخحاري في "جامعه 
الصحيح". فكيف يقول فيه: تركوه! ذكره ابن حبان في اقات وقال أبو حاتم 
وعيره: صدوق. ومع ذلك ليس هذا شا 8 من الكلام فإن الإمام النسائي قال 
فيه: ليس بثقة؛ وقال الدارقطني: ضعيف» وانتقد الأثمة المحدّثون على رواية الإمام 
البخاري عنه» قال الإمام أبو حاتم» ما حاصله: أنه مضطرب الحديث» ذهب 
بصره» فربّما يلقنه أحد وجعل يروي كما يلقن» وقال الإمام العقيلي: حاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء وومّاه أبو داود جداء قال إمام الشأن (ابن 

قال الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري في "الترغيب”: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فروة الفروي صّدوقٌ» روى عنه البخاري في "صحيحه"» وقال أبو حاتم وغيره: 
صدوق» وذكره ابن حبان في الثققاتء ووهاه أبو داود وقال النسائي: ليس بثقة. 

("الترغيب والترهيب"» باب ذكر الرواة المختلف فيهم المشار إليهم» ۳۲١/٤‏ "تهذيب التهذيب": 
ولا به اوم 

في "ميزان الاعتدال": هو صّدوق في الجملة صاحب حديث» قال أبو حاتم: صّدوق» 
ذهب بصره فريّما لقن» وكتبه صحيحة» وقال مرة: مضطرب» وقال العقيلي: جاء 
عن مال ا ادیک كثيرة لا يتابع علیها» ذكره ا خان في الثقات» وقال 
النسائي: ليس بثقة؛ وقال الدارقطبي: لا يترك» وقال أيضا: ضعيف» قد روى عنه 
البخاري» ويؤبّخونه على هذاء وكذا ذكره أبو داود وومّاه جدا. 

("ميزان الاعتدال", ر: 3غ 28 ۲۲۲-۲۲۱/۱). 


في ت الد صدوق 52 فساء حفظه. 


"قريت الولو د E‏ 
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دروي "مذي التهذيت" :قال البغتاري: مات نة سيت وغشرين وماشين. 


دينب اهت ر ا 1 
ومن الجلي أن الذي روى حديث: ((لا يُحرّم الحرامٌ الحلال)) هو إسحاق بن محمّد 
الفرويّ هذا المتكلم فيه» لا إسحاق بن عبد الله الفروي المتروك. 
وبالجملة هذا موضع من مواضع الكلام في سند الحديث المذكور. 
فاتيا: الموضع الثاني من الكلام فيه عبد الله شيخ إسحاق المذكور» المغرواف كلام 
الأئمة المحدثين فيه. 
روى الإمام الترمذي في "جامعه" عنه حديثا في باب في من د وی ل و کر 
اتخات ثم قال: (عبد الله ضعَفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث). 
(انظر سنن الترمدي ‏ + أبواب الطهارة .)١ 6/١‏ 
وفيه: في أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل: عبد الله بن عمر 
العمّري ليس بالقوي عند آهل الحديث. 
(اتقار سنن ردن م وات الع ۷ : 
وقال الإمام النسائي: ليس بقوي» وقال الإمام علي بن المديني: ضعيف» وقال ابن 
حبّان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة 
الحفظ للاثار» فلما فحش حطأه استحق الترك. 
(انظر "ميزان الاعتدال"» ر: .)٠٥۷/۲ ٤4۸٤٤‏ 
وجاءت عن الإمام أحمد ويحيى أقوال في 0 لك القول الفصل ما أقره 
حافظ الشأن في "تقريب التهذيب"» وقال: ضعيف عابد. 
شرت الد ر الست ١‏ اام 
ثالغا: أقرل: يكني عار لهذا الحديث ما سبق من الآية الكريمة ومسألة المرأة المظاهرة» 
کا ا فى ا کا ا ب 
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- وابعا: إن كان شيء يليق بالذكر في هذا الباب فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه. 


(انظر "سنن ابن ماجه"» كتاب النکاح» ر: .)٤۹۸/۲ 5٠018‏ 

لكنه مع ضعف سنده لا يشتمل مثل حديث ذلك المتروك الساقط على قصة سؤال. 

ولا ين إلا أن " الحرام لا يحرم الحلال " وهذا على ظاهر معناه ليس بصحيح قطعاء 

إن القت الحم أو الول فى الماء القليل أو ما الورد لا يُحرّمانهما؟ 

أقول : أنه أبعي اعد بالونا يا يحرم عليه ما كان له حلالا من الصّلاة وقراءة المران 

قتل ظالم شاة مظلوم بالحنق» ففعله هذا لو كان في ماله لكان حراما؛ لإضاعة المالء 
وهو في مال غيره لأجل الظلم حرام فوق حرام» أفلا يحرم هذا الحرام ذلك 
الحيوان الحلال؟ 

طلق أحد امرأته ثلاث تطليقات في أسبوع واحد وفي أيام حيضهاء أفلا تحرم عليه 
تلك المرأة الحلال بفعله الحرام مع الحرام؟ 

د قات ا ر اليف کے ا يكن أن وان ذلك ال 
على إطلاقه؟ بل يلزم أن يؤوّل بأن الحرام لا يُحرّم الحلال باعتبار كونه حراما. 
جا اعا كاتا “تحني .راطا بطاهرين شاعا أيضاء :والآث سارت 
نجاستهما سببا لحرمتهماء لو اختلط طاهر حرام بحلال اختلاطا لا يمكن فصلهما 

بل الحلال باق على حلته, وحرم تناول الحلال المختلط بالحرام؛ لذن قار له ل فك 
عن تناول الحرام حتى لو أمكن فصله» وفصل كان الحلال على حلته التي كانت 
قبل الاحتلاط كما لا يخفى . = 
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= وكذلك لم يحرم الرّنا ما ذكر من الصّلاة وغيرها من جهة آنه زنَاء ولا دحل فيه 


لخصوص كونه زئًا بل حرم من جهة آله إيلاج ذي شهوة في فرج ذي شهوة, 


وقس على ذلك البواقى. 
ونحن نسلم هذاء والحديث لا يرد عليناء فان زنا الرحل بالمرأة لم يحرم عليه بنتها من 
ودخول بها» فصدق اول بهن و جاء بحرمة بنت الموطوءة» فاتضح أل 
ا فى عدن ديك حابشا ود الحمة 
ذكر المحقق على الإطلاق هنا في "فتح القدير" أحاديث تؤيد مذهبه» منها: ((أنّه قال 
رحل: يا رسول الله! إِنّي زنيت بامرأة في الجاهليّة» أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى 
ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها)). 
("الفتح"» كتاب النکاح» ۱۲۹/۳). 
أقول : ويؤيّده الحديث الذي روي في "الغاية السمعانية" عن آَم هاني بنت أبي طالب 
و :الله ان ارول سول ا على الله تقال عليه وسلة هن تقار إلى 
فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبتتها)). 
("مصئف ابن أبي شيبة"» كتاب النكاح 4/5 2*٠‏ بألفاظ متقاربة). 
وفي حديث آخر: ((ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها)). 
(أحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" .)١ 57/107 ,)١7195(‏ 
وروى عبد الرزاق في مصتفه عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه: ((من نظر إلى 
(أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۱۲۸۰۰)» 57/7 .)١‏ 
وفيه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في الذي يزني بام امراته: ((قال: 


حرمتا عليه))» والله تعالى أعلم. (أخرجه عبد الرزاق في "مصتفه" (۱۲۸۳۰)» 50/7 1). = 
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= تجب بحدوث هذه الحرمة على الرجل والمرأة اة وفسلحٌ ذلك النكاح» لكن 
النكاح لا يرول بنفسه حبّى أن الزوج ما لم يتارك» وما لم تنقض العدة بعد 
المقاركة لا يرز للمرأة أن فك ربعلا ار واف لم مارك اروج ووظين المرأة 
كان الوطءِ ا لكف الجن 01 لأن النكاح باق ؛ ولذا صح نسب الأولاد 
المتولدة من ذلك الوطي وإزالة مثل هذا النكاح en‏ طلاقاء لسعم 
متاركة ولو كانت الإزالة بلفظ الطلاق» حى لا ينتقص بها عدد الطلاق. 


في "الدر المختار": (بحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزروج بآخر 


إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة» والوطء بها لا يكون زنًا). 
("الدر", كتاب النکاح .)۱۲٤/۸‏ 
رد الا" (قال 5 "الدع 5" ذكر E‏ نکاح ا أن النكاح 
لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع» بل يفسد حتى لو وطنها الزوج قبل التفريق 
('ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» 154/8؟١»‏ تحت قول "الدر": وبحرمة المصاهرة... إلخ). 
وفيه: (قال في "الحاوي : الوطء فيها لا يكون زنا؛ لاله مختلف فيه» وعليه مهر المثل 
بوطئها بعد الحرمة ولا حك عليه ويثبت اش 
("رد المحتار"» كتاب النكاح» 2١55/8‏ تحت قول "الدر": والوطء بها... إلخ). 
وفيه: (في "البزازية": المتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول: كخليت 
شتلك أو تر كتلكغ وم د إنكار النكاح 3 يكون متاركةع اَم لو أنكر وقال 
أيضا: اذهبي وتزوحي كان متاركة والطلاق فيه متاركة» لكن لا ينقص به عدد 
الطلاق) اھ. 


١‏ اس 


وود اله كات النكاح» باك ال ۸۸ تحت قول الس ار متاركة الزوج). 
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ومن هنا ظهر أن الزوج إن م يتارك واستمر في وطء هند حراماء وولدت أولاداء 


فالأولاد ترث من أبويهماء أما ورانتها الم فظاهرة؛ لأن او لاد الزنا اهيا رةه 


م 


الأم كما نصوا عليه» والمسألة في "الدر" وغيره. 
(انظز "القر". كتاب الح 5۸1/١١‏ دان المعرقة» بيروت): 
اماو ای الضر نكف و اال ی ودا ا .هيو ناديع 
التفنتب نعم! لا يتوارث الروجحان بينهما. 


والله سبحانه وتعالى أعلم عله جر مجاه نَم وأحكم. 


توت الرشالة تقلا تالمحل الغاس من اغارف الرضوية" اع اى 


وترجمة من الأردية بالعربية. ١١‏ محمد أحمد المصباحى. 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» الرسالة: "هبة النساء في تحقق المصاهرة 


ادن عام امارح مم 
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SEED: 





[۲۳۹۹] قوله: “ وتقدم آنفا الكلام عليه : أوّل الصفحة السابقة7) 


]٠٠٠٠[‏ قوله: ‏ والأوزاعي”': أقول: عدّه قدّس سره الأوزاع» 
)١(‏ نقل كلام "البحر"» وفيه: أراد بحرمة الا الحرمات الأربع: حرمة المرأة 
على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعاء وحرمة أصولها وفروعها على الرّاني نسبا 
ورضاعاً كما في الوطء الحلال» ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المَزني بها 
وفروعها أه. 

ثم قال العلامة الشامي: وتقييده بالحرمات الأربع مخرج لما عداهاء وتقدم آنا الكلام عليه 

"رذ العفار" القن قن اکا مهم قرول" ر 
بالصهرية... إلخ. 

(۳) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": وحرم أيضا. .. إلخ. 

.59-9//8 انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )٤( 

(5) نقل هنا من "الفتح" قول الذين يوافقون الحنفية في القول بحرمة أصل المَرنيّة e,‏ 
وعد فيه بين جمهور التابعين أسماء الأئمّة الأوزاعي» والثوري وإسحاق بن راهويه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١9/8‏ تحت قول "الدر": 
أراد بالزنا الوطء الحرام. 

(۷) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (ت7ه ١ه)»‏ إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد» وعرض عليه القضاء فامتنع» له: كتاب "السئن" في الفمّهء 
و"المتسائل" يقر ها سكل عة يسيعيد ال فيا له لكاي علبي كليان و كانت 
الفتيا تدور ب"الأندلس" على رأيه إلى زمن الحكم ابن هشام. 

( معجم الم لفن ؟ دام 'الأعلام" 5 QI‏ 


وحرم ايضا 
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والثوري» وإسحاق”' من التابعين على سبيل التغليب؛ لوضوح الأمر. 
[4.1]] قوله: ”© مشروط بأن يصدقها: 


أن ذلك كان بشهوة منها كما يفيده ما في "لفت" غ 


1 


N I‏ مسف 7 في "أماليه". 


1/1 CTO) 
المعروف بابن راهويه» عالم "خراسان” في عصره وهو أحد كبار الحفاظ» طاف‎ 
. والترمذي والنسائى وغيرهم» وله تصانيف منها: المسند‎ 

("الأعلام"» ۲۹۲/۱ "وفيات الأعیان"» .)۲١١-۲۰١/۱‏ 

(۳) كما تحرم أصل ممسوسته تحرم أصل ماسته بشهوة, لكن كيف يعلم! أن مسها 
كان بالشهوة فهذا يحتاج إلى بيانهاء ويمكن أن تكذب؛ لذا قال في "الفتح": 
وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلى 
هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها: لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدّقاه أو يغلب 
على ظنهما صدقه ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١١/8‏ تحت قول "الدر": 
واا ما 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

69 3 السار > کتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸ e TERE‏ قول ل 
وأصل ماسته. 
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1 قال 9 أي "الدر" + المدور داح 

هو مدخل الذكر» ولا يرى إلا إذا انكشف منه الحجاب بخلاف الفرج 
الخارج» وهو موضع الشقّ الطويل» فإنّه مرئي بكل حال حتى عند قياء 
المرأة» والروايات هاهنا أربع: الفرج الدّاحل» والفرج الخارج» وموضع 
الحمرة» ومنابت الشعر وهي العانة» وقد عرفت الأولين» أما الثالث فموضع 
و ارخ قد الفرج الداحل نإف كان ايها اجر الوق ك المواد 
هاهنا هو السطح الباطني للشفتين مع السطح الظاهر لموضع الخفاض» 
وبالجملة هو دال الفرج الخارج وحارج الفرج الداحل» وهو لا يرى إلا 
واشت الفقران راا ولو فن ا كان و ا كما فى 
قيامها غير مفرج بين فخذيها فلا يرى الثالث» بل الثاني. 

[>] قوله: ° والخارج فرج و أفاد في "الف" : أنه 
قد تقدّم للمصنّف في فصل العُّسْل من أوّل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هنا 


)١(‏ وتحرم به (المنظور إلى فرجها) المدور (الداحل). المتن والشرح. ملتقطا. 

.١١١/8 الدر > كناب النكاح» فصل في المحرمات»‎ 9١ 

6 فى اتان الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل؛ لأن هذا حكم تعلق بالفر ج» 
والداحل فرج من كل وجحه» والخارج فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج 
ب فسقط اعتباره» و لا تی ذلك إلا إذا كانت متكئة» "بحر ". 

64 ود ال ار کاب النكاح» فصل في اترات 1 فخ قزل "الدر": 
المدور الداحل. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 
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كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر إلى الخارج وهو قوله» ولنا أنه متى 
وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب» والموضع الذي نحن فيه موضع 
الاحتياط» وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- تبوئه 
بالاحتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط)» فلت: هو نظير قولهم: لا عبرة 


[۲٠٠٠|‏ قوله: والاحتراز عن الخارج متعذر 

قال" 1 و اشفان اخ روفن لقاب رک مالا وار 
ففي إيجاب التعاهد حرج ظاهرء ولا كذلك الفرج فالو جه الأول هو الوجه. 

:" قوله: ولا يتحقى ذلك إلا إذا كانت متّكئة» "بحر‎ ]۲٠٠[ 

أقولة 1 ,سق وتلق اشر اند BROS‏ ين la‏ 
وباستلقائها على ظهرها قابضة ركبتها إلى رأسهاء مبعدة فخذيها عن جانبي 
فرحهاء وبعمل اليد ولو قائمة بأن تأحذ الشفتين من الجانبين» وتغمز اليمنى 
إلى الجانب الأيمن» واليسرى إلى الأيسرء فالحصر تبعا للهداية20 من باب 
ذكر شيء والدلالة به على نظرائه» ومثله فاش لا عتب فيه. 


"6 


ر( اا کاب النکاح» فض :فى المخرهات 0١/۸‏ تحت قول "الدر: 
المدور الداحل. 

هكذا في نسخة "مجمع الإسلامي"» لعله: (أقول). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١١/48‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(۳) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .۱۸۸/١‏ 
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]|١:.[‏ قوله: فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تنبت الحرمةء 
إسماعيل: وقيل: تتبث بالنظر إلى متابت الشعر': 

وهي العانة» هذا هو القول الرابع» وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
اوس لفل اله وکر ا حكماء کا رل اکن اکل 
ضعيف» وإِنّما الفتوى على الأوّل» قال في "الفتح": (عن عمر رضي الله 
فا ت ج دج ر ا ای عفد يعض د ا 
بال تع TE‏ 

أقول: رواه ابن أبي شيبة" عن ابن عمر كما في "الجامع الكبير"0, 
فاه ضاق الي قال الجر ووهذا ای کان ل أي ریقف كرد 
النظر إلى مُنابت الشعر كافياً). 

أقول ولا بل إن كان دلیلا فللقول الثاني المصحّح في "الخحلاصة"؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١١/8‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

م أخر جه ابن ات شيبة في PET‏ (۰ |(“ کات النكاح» باب في الول 
يجرد... إلخ» 50/9. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في "حامع الأحاديث الكبير": )۲۸۹۳١(‏ مسند عمر بن 
الخطاب» ۲۲١/۲١‏ (المكتبة الشاملة). 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

(5) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الثالث في حرمة المصاهرة» ۸/۲. 
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لأن في النظر بعد التجريد لا يقتصر على منبت العانة فقط؛ بل يرى موضع 

وثانيا: واقعة عين لا عموم لها فلعله جرّدها وهي متّكئة فوقع النظر على 
لفرج الداخل؛ فلا يدل لشيء منهماء ولعل مطمح نظر المحقق اقتصار 
الراوي على ذ كر التجريد. 

أقول: ليس المراد بعد التجريد إلى بعض أعضائها مطلقاء وإنما ذكره 
لإعلام أن النظر كان إلى الفرج» فاحتمل الختارج والداحل جميعاء 
والاحتمال ينفي الاستدلال بل إن كان المقرّر أن النظر لا يحرم إلا إذا كان 
إلى الفرج الداحل دل على تعيين الداحل عينا؛ لأن المقصود الإشارة بالكناية 
في وقوع ما يحرم» فنفيه يتوقف على عدم الاحتياج في التحريم إلى حصوص 
الفر ج الداحل» فيكون مصادرة على المطلوب» فافهم. 

]١404[‏ قوله: وقيل: إلى الشق”": وهو الفرج الخارجء وقيل: إلى 
موضع الحمرة وهو أحصّ من موضع الشقّ الطويل. ٠١‏ 

قوله: (إلى الشق) إلى الفرج الخارج وهو القول الثاني» وهو قول محمد 
ماق ا 


)0 رد || تار" کتاب النکاح» فصل في المحرمات» (١ ١ A‏ تحت قول ا 
المدور الداحل. 

(؟) وهو داخل الفرج الخارج» وخحارح الفرج الداحل» أعني: موضع خحفاض المرأة. ١١‏ منه. 

(؟) "الفتح"؛ كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 
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[5.: !| قال: أي "الدر": (أو 57 هي فيه : قال a‏ 


أقول: وهذا لعله مشكل؛ لأن المحرّم إِنْما هو النظر إلى الفرج الداخل 
دول الفرج الخارج» والمرأة إذا اا E‏ فالماء وإن كان قييفا لك 
لا يصف إلا السطوح الظاهرة من الجسم فلا ينظر إلا الفرج الخحارج» وأما 
الفرج الداحل فلا يرى إلا إذا تفرحت الإسكتان من على الفرج الداحل» 
فيسدّهاء ولعل الماء لا يبلغ من الشفافة هذا الحدٌّء فافهم وتأمّل. 

9 قوله: 000 والمذهب‎ ]١ :٠١[ 

فعليه المعول؛ لاحتلاف الترجيح مع أن لفظ فتواه آكد. 


.١١١-١١١/8 "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(؟) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثالث» القسم الثاني» .۲۷٤/۱‏ 

فن "النار" الغيرة للنتهوة عند لبس والنطر لآ بعدهماء توسذها فيهها ترك اليه 
أو زيادته» به يفتى. 

في "رد المحتار": (قوله: به يفتى) وقيل: حدّها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مُشتهياء أو 
EEE SEIS‏ وسح ل" a‏ 
و"التّحفة", وفي "غاية البيان": وعليه الاعتمادء والمذهب الأوّلء "بحر". قال 
في "الفتح": وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأته فأولج بين فحذي بنتها حطاً 
لا تحرم أمُها ما لم يزدد الانتشار. 


)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ١١7/8‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 
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]]5١[‏ قوله: وفرع عليه: أي: على المذهب. 


[*41]] قوله: بين فحذي بنتها”: أي: ولو عمدا ولو بعد اجتلاثها 


ونزع السراويل من رجليهاء ويطلق الإيلاج بين الفحذين على الإدحال في 
الفر ج؛ لأن الفرج واقع بينهماء لكن ليس مراداً هاهنا؛ لأن إيلاج الذكر في 
الفرج الذاعل محم مظان وإن لم يكن هناك شهوة. 

]:1١١[‏ قوله: ما لم ردد الانتشار": 

وكذا الحكم على القيل إن لم يزدد اشتهاء. 

]]4١:[‏ قال: “° أي: "الدر": وفي "الجوهرة": لا يشترّط في النظر 
للفر ج0”: أنت تعلم أن "الجوهرة" من الكتب الضعيفة فلا عبرة بما فيها على 
حلاف المذهب. 

]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": فلو أنزل مع مس أو نظر: أي: ولو بعد 
طول المعالجة» ولا تغتر بما وقع في عباراتهم من لفظ (مع) وفاء التعقيب؛ إذ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١7/8‏ تحت قول "الدر": 
به يفتى. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ ذكر في الشرح حد الشهوة في النظر والمس فقال: وحذها فيهما تحرّك آلته أو زيادته» 
به يفتى» ثم قال: في "الجوهرة" لا يُشتّرط في النظر للفرج تحريك آلته» به يفتى. 

(5) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١/8‏ 

69 المرجع السابق. 
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ليس المراد المعيّة حقيقة'' من دون مكث ولا تراخ بل لو مسّها أو أولج 
الذكر فيما بين فخذيها ولم يبلغ الفرج ولم يزل يعالج حتّى أنزل لا تثبت 
لحو قالراء إن الحوية عد اا کا مقر ده لي أن 
يتين بالإنزال» والدليل على ذلك ما صرّحوا من أن الوطء في الدبر غير محرّم 
بعني: إذا أنرل؛ إذ تبيّن بالإمناء أنه لّم يكن داعياً إلى الإدحال في الفرجء 
ومعلوم: أن الإنزال لا يتحقق غالبا إلا بعد تكرّر الإيلاج بل نفس المسّ قد 
تحقق بفور ما لاقى الذكر سطح الدبر وهذا لا يُسمّى وطنأ ما لم تغب 
الحشفة فعلم أن الفور غير مشترطء والله تعالى أعلم. 
e‏ .الك لأ و عن عنس بل قوق 
فيحرم ما لم يمن» لكن سيجيء''! عن "الحلبي' التصريح بعدم التحريم ولو 
لم ينزل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. والوحه فيه أن المحرم بالأصالة هو الوطء؛ 
لأله الموجب للجزئية لكنْ المقام مقام الاحتياط فأقيمت الدواعي 2 مقام 
الوطء لكن......(عه) ‏ من دواعيه بل لا...(عه) بنفسه عند من له طبيعة 


كن القهستاني: (إنما ذكر مجرد e ss‏ 
الذي هو سبب الجزئية كما في الي وق يشت كما ۴ الا والأول 
هو الصحيح» كما في "الكافي') اه. منه. ["حامع الرموز"» كتاب النكاح» .]557/١‏ 

(۲) انظر "الرّد"» كتاب النكاح» ١١۷/۸‏ تحت قول "الدر": لعدم التيقن كونه في الفرج. 

67 "عه" سقطت الحروف وانمحت في الأصل لا يمكن تعيينها رغم تعمق النظر 
فت ركنا الفراغ. ١‏ محمد أحمد المصباحى. 
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حبيثة فلاا يحرم...(عه) فافهم» والله تعالى أعلم. 


ثم أقول: معلوم أن الوطء ولو في الدبر لا..... (عه) يرفع 
التحريم ى ٠‏ ع الوا لوطع في ر وی هد يبد 


أن لا تحريم إذا وطئ في الدبر ومس على الفرج فليحرّر» والله تعالى أعلم. 
ف: أقول: دقيقة يجب تحريرهاء اشتهيا وتماسًا فأمتى هو لا هي أو 
مسّت هي وحدها بشهوة فتحرّك لمسّها وأمنى وحده هل تزول الحرمة؟ 
شاه سا اراي شيعا من انين أن الصيرة مع اعندها كني آذ 
لا تزول فإن إمناءه وإن جعل ما منه غير داع إلى الوطء فقد بقي ما منها 
بشهوة ولم تثُمن» ألا ترى أن لو مسّته بشهوة ولم يشته هو أصلاً يثبت 
ريه فا الى .يكن غد شرت اأص ماتا ارت لا بكرن عدمها 
الفا اف ا وق فل المراة واه كانيا: في الات فى الورك 
وظاهر ما هنا الزوال» فإنهم أطلقوا القول بعدم الحرمة إذا أمتى بالمس» 
ل اج ایا المي اا کا ا 
ص٣٦٤‏ عن العلامة الخير الرملي» فلو كفت شهوتها مع إمناءه لوحب 


)١(‏ هنا بياض في الأصلء لعل العبارة كاملة» والله تعالى أعلم. 
(۲) "عه" تركنا الفراغ لانمحاء الحروف من الأصل. ٠١‏ 
محمد أحمد المصباحي. 
(۳) انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۲۳/۸. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2157/8 تحت قول 
"الدر": وتكفي الشهوة من أحدهما. 





www.dawateislami.net 





التقيبك بان يكون المس من دون أن .يحدث لها شهوة وريما يؤيده. مسألة 
اا درا وحن وإذ الم ينال کا بات حاف و و 
هو إلآ؛ لأن الإيلاج في الدبر قاض لشهوة الطبائع الخبيثة بنفسه» فلا يكون 
داعياً إلى الوطء في الفرج الذي هو سبب الولد الذي هو سبب الجزئية التي 
هي سبب المحرمية» ولا يشترط الإنزال؛ لأنّه كمال قضاء الشّهوة» أمّا نفس 
قضاءها فحاصل بإيلاج الحشفة كما أفاده في "الهداية"”“ ومعلوم فيا أن 
الإيلاج في دبرها يحدث لها شهوة» والإيلاج فيه ليس من قضاء حاجة المرأة 
في شيء؛ وإن كان قاضيا لحاحة الرحل؛ لأن الشهوة تحدث لهما في أعضاء 
تناسلهما لا في غيره» فالمرء بحصول الإيلاج لعضوه ولو في الدبر تنقضي 
حاجته والمرأة لا تنقضي شهوتها إلا بالإيلاج في محل شهوتها وهو الفرج 
دون الدبر فقد حكموا بعدم الحرمة مع حصول المس» والشهوة لها غير 
مقضيّة بمجرّد كونها مقضيّة للرحل» وفرق بين العدم الأصلي والطارئ 
اقا فإن فى الأزل: ا كوه مشنييا كام الشيوة يلاق جا رذ 
وطق جيف 5 ا ل ار عرض اللهم إلا أن يحص الكلام 
هاهنا وفي مسألة إتيان الأدبار على ما إذا كانت نائمة لم تنتبه أو مكرهة 

وإلى الله المشتكى من غربة العلم في زماننا فليس لنا من العلم ما يكفي, 
)١(‏ انظر كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١۱۷/۸‏ تحت قول "الدر": لعدم تيقن 


(؟) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .۱۸۸/١‏ 
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ولا عندنا من يرجع إليه في الشبهات فيشفي » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» وحسينا الله ونعم الوكيل. 1۲ 


معنى الرؤية من الماء أن تكون المرأة حارج الماء وتنطبع صورة 


فرحها في الماء فيراها الرحل فهذا حكمه حكم المرآة إذا رأى فيها مثال فرج 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) حرم (المنظور إلى فرجها الدّاخل) إذا رآه (من مرآة أو 
ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعكاس) لا هو. 

فى "رد المتعتار"؛ زقوله: لآن المر اله آل يشير إلى ما قي "التق" من الفرق 
ن الروية مي الزّحَاجٍ والمرآة وبين الرؤية في الماء ومن الماء» حيث قال: كأن 
العلة والله سبحانه أعلم أن المرئيٌ في المرآة مثاله لا هو» وبهذا عللوا الحنث فيما 
إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان» فنظره في المرآة أو الماء. ۰ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١5/8‏ تحت قول "الدر 
لذن ار مثاله... إلخ. 

69 المرحع لفيا بو 

5 المرحع السا 

25١‏ المرحع الا 

59) المرجع السابق. 


۳ے 
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نوريف ارأن ر دون الفرج. 

ومعنى الرؤية في الماء أن يكون الماء شفيفا لا يمنع نفاذ البصرء فهذا 
حكمه حكم الرّحاجٍ أعمّ من أن تكون المرأة في الماء والرحل خارحه أو 
بالعكس» أو يكونا كلاهما في الماء؛ لأن المرئي في هذه الصور الثلاث هو 
الفرج عينه لا مثاله» إذا علمت هذا فلا يذهبنٌ عليك أن ما ذكر الماتن”" رحمه 


الله من قوله: من زحاج أو ماء هي فيه» فَإِنّما أراد به إخراج ما إذا كانت خارج 
الماء فتنطبع صورة فرجها في الماء؛ فيرى الرجل تلك الصورة لا عين الفرج› 
وليس لإخراج ما إذا كان الرحل في الماء والمرأة حالة على شاطئه» فينفذ 
بصره من الماء حى رأى الفرجء فإن هذا محرّم لا شك والله تعالى أعلم. 
ا 
أي: لو وطئ في دبرها لا يثبت الحرمة» يعني: إذا أنزل؛ إذ به تبين أن 
ّم يكن داعيا وإلاً فإن أولج الذكر في الدبر وأكسل يعني: لم يتزل فهذا ليس 
أن ,يرمع "ل بهذا ای طهر لے جراب ایر آخر فا كاذ نداب في 
صدري» وهو آنه مس أو قبل أو سحق ذكره على فخذها أو بطنها أو فعل 
)١(‏ انظر "التنوير"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» .١١١/۸‏ 
(۲) في RE‏ في "الولوالجية” : أتى رحل رجلا ا يتزو ج ابنته؛ لأن .هذا 
الفغل لو كاق اف الآناث لا برجب خرمة المساهرة فف الد كر ار 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 21١7/8‏ تحت قول "الدر": 





www.dawateislami.net 





غير ذلك ولم يبلغ جماع ر ولم يرل يعالج حتّى أنزل» هل تثبت الحرمة؟ 
دكن ی ی E OE O e‏ 
في تصوير المسألة: (نظر فأنزل) بفاء التعقيب أو (أنزل مع مس) بكلمة (مع) 
وأمثال ذلك وهذا بظاهرة يفيك البوت» فلتخرر. 
ا اقول وا بي عك أن عا لكاب صر هة فا د کت 


0017 الظاهر عدم ثبوت الحرمة؛ لأنه صحح بوطء الدبر عدم الحرمة مع أنه 
س هع کی زافق يولي ی ا ال ب ال ا اا اا 
الإنزال بعد تكرر الإيلاج» بل نقول: إن المس تحقق بفور ما لاقى الذكر 
سطع الذبر ولا شاك أن هذا القدر لآ يُسمّى.وطنا بل لا بد من درل الذكر 
ولو مرة فافهم واستقم. 

[؟+4+] قال: 27 أئ: "الدر": أفضاه": 

أي : دمربد سرد هحائل اميا نف ريجودس. ۱۲ "هندية" ص۹٩ ٩‏ . 

:© 7 قال: أي: "الدر": في الفر‎ ]١:7١[ 

لعلك...”"2 أن الإفضاء إِنْما يكون بأن تولح الذكر في فرجها فلا تتحمل 


)١(‏ انظر "الد" كتاب النكاح» فصل في a‏ ا 
(۲) في بيان عدم ثبوت الحرمة كما لو أفضاها لعدم 7 یقن كونه في الفرج ما لم تَحبّل منه. 
(© الذر كتانب النكاح» فطل ف الميخرمات» //15 1 
)٤(‏ "الهندية"» كتاب النكاح» القسم الثاني المحرمات بالصهرية» .۲۷٤/١‏ 
(5) "الد" كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 





www.dawateislami.net 





فيتخرق الحجاب الفاصل بين الفرج والدبر فيختلطان» فحينئذ لا بد من 
إيلاج الذكر ألا في الفرج حتّى يتحقق الخرق فقد ثبت أن الإفضاء لا يكون 
إلا بوطء في الفرج فما توجيه ما قال: (لعدم تيقن كونه في الفرج)؟. 

فأقول: وطء الفرج ألا يتحمق إلا بعد دحول الحشفة) به نرصبت 
الأحكام جديعا» والاتضاء لذ يجتب أن ل يكررة :إلا بعد وسو لهذا ادر ا 
يمكن انخراق الفرج بدحول نصف هذا القدر بل يمكن إذا بلغ الفرج غاية 
الضيق والذكر نهاية السمن أن يتحقق الانخراق لمجرد الاصطدام بأنّه وضع 
ذكره على مهبل فرجها ولم تكن هناك سعة فدفع دفعة عنيفة لم يتحملها 
السطح الظاهر من الفرج فانخرق واختلط مع الدبرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

| ۲۲[ قوله: ا فى ارو ا 

8 TE 1 : 7 

والحاصل: أن المسْ وكذا الفرج لا تقبل الشّهوة فلو...(عه)“ رجعه 

على... (عه)؛ لاله لا يخلو مس بشهوة. 


)١(‏ ذكر في "البحر" إيرادا وجواباً على عدم ثبوت الحرمة في وطء الدّبر وفي 
الأفطنات أن ارطع ا إن کپ ا يديو سي اليا باذ 
الموجود فيهما أقوى» وأجيب بأن العلة هي الوطء السبب للولد» وثبوت الحرمة 
بالمسّ ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطء» ولم يتحقق في الصورتين اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١1/8‏ تحت قول "الدر": 
لعدم تيقن كونه في الفرج. 


i HI 


0 الوا ا اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. محمد أحمد المصباحي. 
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قلت : مات التنبيه عن الفاضل المي 3" أن المطلوب منه ا 
الرجعة مجرّد المسّ بشّهوة ولو لم يكن داعياً إلى الوطء في الفرج بخلاف ما 
في المصاهرة. 

زه ؟: ؟] قال: أي: "الدر": مالم تجا 

فإن قلت: الرحم جذاب للمني ولربما يقع المني حارج الفرج فيجحذب 
الرحم وتّحبّل المرأة» فما يدريك لعل المني انصبّ في الدبر وجذبه الرحم 
لانخراق الحاجب بين الفرج والدبر؟ 

قلت: نادر لا يبى الأحكام عليه. 


۹ قوله: 9 سواء وجدت من الآخر أم‎ re1] 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجحعةء ٦۱٤/۹‏ تحت قول "الد": 
0 ما يو حب حرمة المصاهرة. 2517/49 تحت قول الدر": لاله لا يخلو عن 
مس بشهوة. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

(؟) قال بعد بيان الحرمة بالتقبيل والمعانقة والمس: وتكفي الشهوة من أحدهما. 

فى "3 الوا عزن ی هذا اننا مظير ف المي ا كعد الشور: 
من الناظر سواء و حدت مق الأعر آم لان اه اط وهكذا بحت الخير الرملى ادا 
من ذكرهم ذلك في بحث المسّ فقطء قال: والفرق اشتراكهما في لذة المس 
كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١77/8‏ تحت قول "الدر": 
وتكفي الشهوة من أحدهما. 
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اف من ت م ابراته أو ا ةد ل رة 
و يدر حال الناظرة لا تحرم عليه امرأته؛ لعدم تبين المحرم. 

[0؟4١]‏ قوله: بحلاف النظر : 

أقول: النظر إذا كان بعلم من المنظور إليه فريّما يعطيه أيضا التذاذاء 
وجه أن اق وا ورا لمن إا مل اا اه اد 
لفظ "لذة"+ ويقال: القرق اشتراكهما فى الس بحلاف النظر. 

[؟: ]١‏ قوله: ° فإن نكاح الثانية -والحالة هذه- باطل ل 

أقول: أراد فاسد فتجب العدّة والمهرء والمهر الأقل من مهر المثل 
والمسمّى إن وطئ» وإلا فلا عدّة ولا مهر كما حكم الفاسد» كما يأتي 
م و 


[9؟14] قوله: © أي: أيّة واحدة منهما فرضت ذكرا لم يحل 


010 ا الا کات النكاح» فصل في المحرمات» العام ١‏ تحت قول ا 
(۲) في بيان الحرمة بالجمع بين المحارم نكاحا: إذا تزوّحهما على التعاقب وكان 
نكاح الأولى صحيحاء فإن نكاح الثانية -والحالة هذه- باطل قطعا... إلخ. 

م" رذ تفار" انفيل ار اتو متك اقول الد أن عدن صا 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۳۸/۸ء تحت قول 

الدر": إذ الحكم... إلخ 
() في المتن والشرح: (و)حرم الجمع (وطنا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت 
ذكرا لم تحل للأحرى) أبدا؛ لحديث مسلم: ((لا تنكح المرأة على عمّتها)). 
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کس 3 ع 1 ۴ (0, 
الاحرى» كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
زيل هند آم عمرو مرو لبلى آَم زيد 


سلمى سعاد 


فسلمى أحت عمرو مق فهى عمة سعاد» و سعاد ا زيك كذلك 





تزوج زيد هندا بنت عمرو فأولدها سعاد» وتزوج عمرو ليلى بنت زيد 
فأولدها سلمى فإذن سعاد أحت ليلى لأبيها وليلى أم سلمى فسعاد خالة 
سلمى» و كذلك سلمی خت هنن لأبيهاء و هند ام سعاد فسلمى حالة سعاد. 


[.:]] قوله: ° والثاني باطل : ا وا د 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١70/8‏ تحت قول "الدر": 
أيتهما فرضت... إلخ. 

)1( في المتن والشرح: (وإك تزوجهما معام ا الأحتين أو من بمعناهما أو بعقدتين 
ونسي) النكاح (الأوّل فرّق) القاضي له وباطينما و ركون ا 

5 "رد المسعاز" كناب النكاي قضل في المح رمآت 1/4 تحت قرل "الد 
ونسي الأول. 

49 ار الحم الاق 1 تت ول ال آي عدا ا 
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: قوله: 7 لا بڏ لها من نه‎ ]۲٤۳۱[ 

أقول : وكناك الضدية أرييدا لبود .من :+ نمي حاص» وإلآً لا يكون إلا 
الاق الأد ان ٠‏ كما a‏ انی والله تعالى أعلم. 
ا 

[:545] قوله: © حل مناکحته: ظت (ظهير تمرتاشي) يجوز 
لجنا ا وو ن لو ا و ق هنك يتياه 


N NE ST بصّدّد بیان كراهة نكاح‎ )١( 
لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواحب.‎ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١50/8‏ تحت قول "الدر 
وإن كره تتزيها. 

(*) "الفتح", كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 5/8 .١‏ 

() "ط"» كتاب e‏ ل" 

(5) في "رد المحتار": أما المعتزلة ف فمقتضى الوجه حل مناكحتهم؛ أن الحق عدم 
تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث» بخلاف من حالف القواطع 
المعلومة بالضّرورة من الدّين» مثل القائل بقدّم العالم ونفي العلم بالجزئيّات على 
ما صرح به المحققون. 

(5) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» 2١57/8‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر"... 

(۷) أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الحنفي (ت في حدود ٠٠‏ ٠ه)»‏ مفتي 
"حوارزم"» له: "شرح الجامع الصغير"؛ "كتاب التراويح". 


( معجم الم وترم + 3 .)٠‏ 


وا 
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00 ۳٣ للزاهدي ا لي 5 'مجمع اا ص۲‎ a 
قال: 7 أي: "ار" (ا) بصم کاخ (عابدة كوكب لا کاب‎ ]1407 
.)9( 1 1 
: لها) ولا وطؤها بملك يمين‎ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه للد في "الفتاوى الرضوية":] 

أشار بمفهوم المخالف إلى أنْها إن كان لها كتاب حل نكاحها مع 
ادا الک ا کي 

فإن قلت: أليس قد تكلم فيه المولى زين بن نجيم في "البحر"” ١‏ 
فقال: (الصحيح أنّهم إن كانوا يعبدونها يعنى: الكواكب حقيقة فليسوا 
أهل كتاب وإن كانوا يعظموتها كتعظيم المسلمين للكعبة ف آهل كتاب 
كذا في "المحتبى") انتهى. فيستفاد منه أن الصحيح مباينة الكتابيّة لعبادة 
غير الله سات وتعالى :3 وان ا بورع کج رن مال له کر 


.١١ "القنية"» كتاب النکاح» باس ها يعو عن الأدكيحة .. إلخ» صه‎ )١ 

(؟) "مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» باب المحرمات» .٤۸۷/١‏ 

(۳) في المتن والشرح: (و) حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية) وإن 
كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل» وإن اعتقدوا المسيح إلهاء 
و كذا حل ذبيحتهم على المدذهقبة: بحرا وفي باقر تجوز مناكحة المعتزلة؛ 
لأثا لا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث (لا) يصح نكاح 
(عابدة كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين. 

45 الدر" + کاب النكاح» فصل في ed‏ 

(5) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 5/9 1/4-1. 
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المشايخ في حقّ أولئك اليهود والنصارى أتهم مشركون حقاً حى قيل: 
إن عليه الفتوى. 

قلت وبالله التوفيق: هاهنا فرق دقيق هو أن قضية العقل هي المباينة 
القطعيّة بين الكتابيّة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإتها هي الشرك حقا 
والكتابيّ غير مشرك عند الشرع فكل من رأيناه يعبد غير الحقّ جل وعلا 
حكمنا عليه أنه مشرك قطعاً وإن كان بيقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولكنا خالفناه هذه القضية في اليهود 56 بحكم النص» فإِنا 
وجدنا القرآن العظيم يحكى عنهم ما يحكى من العقائد الخبيئة ثم يحكم 
عليهم بأنْهم أهل الكتاب ويميزهم عن المشركين فوجب التسليم لورود 
النصّ بخلاف الصابئة؛ إذ لم يرد فيهم مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء 
ولا الخروج عن قضية العقل في بابهم. 

والبخاضا 4 أن کا فان ال قرو رة الف م الود اى 
رد قينا احم عل اوت الا هي علن لورد واا فين اا 
قاله ذلك البعض من المشايخ: إن عبادة الكواكب لا تخرج الصابئة عن 
الكاية قول مه جور و كلام "اليواية"27 واو غير عجوو ل ل 
ظاهره ف الحق مع او اج الد في تصحيحه إشراكهم إن 
)١(‏ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .١8//١‏ 


(۲) انظر التنوير » كتاب النكاح» فصل في ال مات 08۴/۸ 
(۳) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .۱۸٤-١۱۸۳/۳‏ 
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اوك اله دو اهارن إن الدع اطا وان فل عل اة ةط 
أن انتصار العلامة عمر بن نجيم في "النهر" والمولى محمّد بن عابدين في 
"رد المحتار"”؟ لذلك البعض من المشايخ بأن ما مر من حل النصرانية وإن 
اعتقدت المسيح الها ك قول بعض المشايخ, اتتهى مبني على الذهول عن 
هذا الفرق فاغتنم تحرير هذا المقام فقد زلت فيه أقدام» والحمد لله ولي 
الإنعام“. 

: قوله: 7 قد يناقش فيه‎ ]۲٤[ 


هذه المناقشة 5 الكلية الأو لى ما الثانية فيينا لجة . 


.١985-١914/7 "النهر"؛ كتاب النکاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١55-١51١/8‏ تحت 
قول"الذر »على المذهي: 

(۳) انظر المرحع السابق» ص؛ ١٠ء‏ تحت قول "الدر": لا عابدة كوكب لا كتاب لها. 

.1١51١-1١١9/1 5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب السیر»‎ )٤( 

(ه) في "الدر": الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح؛ وما لا فلا. 

فى ره لفسا و ا ا كة بعد اله و ر وها ملكا 
ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرّة, "ط". 

(1) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١55/8‏ تحت قول "الدر": 


الأصل... إلخ. 
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[ه*: ]١‏ قوله: ‏ فهى فى العدّة7): 


هم 35 


أقول: لا يشمل ما إذا كان الحمّل من حربيّ فإنّه لا عدّة عليها وإن لم 
يصح النكاح. 

[1": ؟] قوله: أنه ظاهر المذهب7": 

لكن لا للعدّة بل لشغل الرحم كما يأتي ص٣٤٦“‏ من قوله: بل لشغل 
الرحم بحق الغير. 

]۲٤۳۷[‏ قال: أي: "الدر": 7 قبل إقراره به جاز0): 

أقول: الجواز بمعنى الصحّة» أمّا الحل للمولى فلا؛ لحرمة النفى بعد 

العلم. 

(۱) (و) صح نكاح (حُبلى من زنا لا) حُبلى (من غيره) أي: الرنا؛ لثبوت نسبه فهي في 
العدة ونكاح المعتدّة لا يصح "ط". ولو من حَربي كالمهاحرة والمسبية» وعن أبي 
خف آنه يصح وصحح الزيلعي المنع» وهو المعتمد وفي "الفتح": أنه ظاهر 
المذهب» "بحر" إملتقطاء من المتن والشرح والحاشية| . 

(1) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات» 4١51/8‏ تحت قول "الدر": 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2151/8 تحت قول "الدر": 
ولو من حربي. 

.1٤٤/۸ انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر»‎ )٤( 

(5) ولو زوج أمته أو آم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز. الشرح. 


ال 


(5) "الد" كتاب النكاح» فصل في المحر مات» 1514/8. 
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[1؟: ؟] قال: أي: "الدر": (وبطل نكاح متعة ومُؤقت200: 

أقول: التحقيق أن النكاح بلفظ المتعة باطل نف أمنات كا 
سيأتي''؟ للمحشّي عن "الفتح"» والنكاح المؤقت فاسد» واحب الفسخ 
لحلاف الإمام زفر فإئه يقول: يصح النكاح ويبطل الشرط كما في 
"الهداية"» ورجّحه في "الفت"“. 


الل 


.٠۷١/۸ "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحر مات»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2177/8 تحت قول 
ل وبطل نكاح متعة ومؤفت. 

(۳) "الهداية"» كتاب النکاح» فصل في بیان المحرمات» .٠۹۰/۱‏ 

ع الفتح » کات النکاح» فصل في بیان المحرمات oY‏ 
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|۰ قال : ا "الور" وجوج نحو صبي ووی 0 على 


اا 


أي؛ وض من وارث ولیس بوارت؟ إذ لو كان وارثا كا له الترويج 
بولايته لا بوصايته» وانظر لو أوصى الأب إلى أحد وارثين متساويين كأخوين 
أو عمّين هل يترجّح على الآخر؟ قضية ما هنا وما يأتي ص ١ه‏ : أن 
لا ترحيح, والله تعالى أعلم. كيف وإذا لم يكن. ١١‏ لم 0000000 
يثبت الولاية لغير الولي بإيصائه» كيف يكون له أن يحجر به على من جعله 
الشّرّع من الأولياء. 


)١(‏ في المتن والشرح: و(هو) لغة : حلاف العدوء وعرفا: العارف بالله تعالی» وشرعا: 
(البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكاء وخرج نحو 
صبي ووصي مطلقا على المذهب. 

وفي ارد المحتار : (قوله: ووصي) أي: ونحو وصي ممن ليس بوارث كعبد» وككافر 
لاني ا أو ا قاقز كنا ساقي نعو لو كان الوضي ا 
حاكما يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء. 

)( 5 الا کات النكاح» بات الولي» A۸‏ 3 تحت قول ا ووصى. 

(۳) "الدر" كتاب التكاحء باب الولي» ۱۸۳/۸. 


)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص770-559. 
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حر اتاب 





[1441] قوله: ”© ولو بكرا عندنا حلافاً له(©: وهو المراد فلا إيراد. 
[7::] قال: أي: "الدر": (وهو) أي: الولي (شرط) صحة (نكاح 


ول 
صعير) ٠:‏ 


أقول: الوحه تقدير التّفاذ فإن الموقوف من الصحيح غير أله أراد 
بالصحة التُفاذ كما هو ماد 
1 فر الأن. الوك عم أن ,”0 أي .يطلب التفريق 
فيفرّق القاضى لما آنفاً. 
)١(‏ في "الدر": وهي هنا نوعان: ولاية ذب على المكلفة ولو بكراء ووّلاية إحبار 
على الصغيرة و إلخ. 
في "رد المحتار": (قوله: ولو بكرا) الأولى أن يقول: ولو ثبا؛ ليفيد أن تفويض البكر إلى 
ونيا ندب بالأدك 4 لما علض فى غلة ای أن بكر مراف الاشازة. إلن 
حلاف الشافعي' بقريتة ما بعده» أي: نها ندب لا تجب ولو بكرا عندنا حلاف له. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2185/8 تحت قول "الدر": ولو 
RN AN 8‏ 
)٤(‏ ذكر ثبوت نكاح حرّة مكلفة بدون رضا وليء وأن للولي العصّبة حقّ الاعتراض 
في غير الكفء فيُفْسّخه القاضي» وللمرأة ا من الوطء حتى يرضى 
SN TE RE‏ 
(5) "رد المحتار'» كتاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول "الدر": فيفسخه 


القاضي : 


(1) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١83/8‏ تحت قول "الدرٌ": في 
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[غ:: ؟] قوله: 27 والفرق إمكان الاستدراك0): 


أقول: قد كان يجري هذا الفرّق فيما إذا زوج غير الأب والجد الصّغيرٌ 
والصغيرة من غير كفء أو بعبن فاحش في المهر مع آنهم حكموا في 
E e 5 .‏ أت ا 7 إن 
الفصلين آنه لا يصح النكاح أصلا في الأصح كما يأتي متنا ص٠‏ ٠ه‏ > إلا 
أن يفرّق بأن البالغة لها النقص من حقهاء وإِنْما كان للولي الاعتراض لدفع ما 
سيلحقهم فيه من منقصة» ولذا لو تزوج البالغ بزيادة فاحشة في المهر جاز, 
ولا اعتراض بخلاف القاصر والقاصرة فليس للولي القاصر النظر أو الشّفقة أن 
ينقص من حقهما فحكم بالبطلان نظرا لهماء والله تعالى أعلم. 

[ه:؟] قال: أي: "الدر": (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلام)7): 
أي: بطلانه وعدم انعقاده أصلا كما مر في الصفحة الماضية عن "البحر". 


TTT‏ قزل ع وال إلا وده الى اوري يعد بدية 
مهر المثل» (ويُفتَى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا)» "در". 

والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل؛ فلذا قالوا: له الاعتراض حتّى يتم مهر 
المثل أو يفرق القاضيء فإذا تم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة. 
E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ء» تحت قول "الدر": و يفتى في 
غير الكفء. 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب النکاح» باب الولي ۲۳۲-۲۳۱/۸. 

.٠۹۱-۱۹۰/۸ "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي»‎ )٤( 


(5) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۱۸۹/۸» تحت قول "الدر": فيُفسّخه القاضي. 
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الج ابی 





Na E قوله: 7 وعدن ]ذا‎ ]١؟‎ : ١ [ 

أي: لم ينصّ على رضاه صريحا مع علمه بأن الرحل ليس بكفء. 

[/ا: ۲] قوله: E‏ النكاح. ۰ 

|۸ ۲[ قوله: فلا بد حينئذ لصِحّة العقد من رضاه صريحا“: مع العلم 
بعدّم الكفاءة كما سيأتي 60 


[و؛ ؟] قوله: * توق يعد 


جزم 7 ف ا ترعا ا 
أقول: والوجه فيه ما سنذكره على هامش ص۹۸٤‏ والله تعالى أعلم. 


5 في "رد المحتار": وهذا [أي: عدم حواز النكاح بغير الكفء] إذا كان لها‎ )١( 
لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده» "بحر" وأمّا إذا لم يكن لها ولي فهو‎ 
صحيحٌ نافذ مطلقا اتفاقاء وقول "البحر": "لم يرض به" يشمل ما إذا لم يعلم أصلا‎ 
فلا لزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذکرناء فلا ب‎ 
حينئذ لصحّة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد.‎ 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۱۹۱/۸ تحت قول "الدر": بعدم جوازه أصلا. 

(١‏ المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق» ص؟4١»‏ تحت قول "الدر": نكحت. 

() المرحع السابق» ص ١9١‏ تحت قول "الدر": بعدم جوازه أصلا. 

(۷) "الخيرية". كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» صه؟. 

(۸) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .۲۲٠/۳‏ 

() انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": (وإن عرف لا). 
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]۲٥۰[‏ قوله: ‏ كذا في "تصحيح العلامة قاسو"7؟2: و "الخانية". 

]۲٠١١[‏ قوله: فيتقرّر الضرر: فكان الأحوط سد باب التزويج عليها 
ا 

قلت: وأفاد أن الكلام في تزويجها نفسها فقط. 

قلت: ولكن تزويج وليه ' بإذنها كتزوّجها بنفسها كما أجاب به في 


اة "فى راب ر ال ص 


)١(‏ في "رد المحتار": وهو [أي: عدم جواز النكاح بغير الكفء] المختار للفتوى» 
وقال شمس الأئمّة: وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذا في "تصحيح العلامة قاس "؛ 
لاه لیس كل :ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يُعدل ولو أحسن 
الولي وعدّل القاضى فقد يترك أئفة للتردّه على أبواب الحكام واستثقالاً لنفس 
الحصو مات فيتقرر الضرر فكان E‏ له "فج , 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ء تحت قول "الدر": وهو 
المختار للفتوى. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ تحت قول "الدر": وهو 
المختار للفتوى. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١۷/١‏ 

(5) ولكن هذا حيث الولي الأقرب غيره» أمّا إذا كان هو الأقرب فإقدامه على الترويج 
يفك أن يكرة وما ها لمركق مدو 1 جه 


. "الخيرية » کا النكاح» باب الأولياء والأكفا ص ده ؟‎ (Y) 
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قلت: وكذا إذا زوّجها فضولى فأجازت فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة كما نصُوا عليه"©» والله تعالى أعلم. 


]١ ۲|‏ قوله: 3 فيصدق بنفى الى فنا ال بأن قال: لا أرضى. 


)١(‏ انظر "الخخيرية"» كتاب النكاح, باب الأولياء والأكفاء» صه ؟. 

( قي الشرح» فلاف مالف كلذ کک غير وبا وض ولى بعد ره اا 

امامل a‏ للزوج الأول لا تحصل إن نكحّت غير كفء لم يرضه 
الولى بعك وناغ قاا[ .7 :1 “تسن E‏ 

في "رد المحتار" عن "الحلبية": وقوله: (بلا رضا) نفي منص على المقيّد الذي هو 
رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إِيّاه فيصدق بنفي الرّضًا بعد المعرفة 
وبعدمهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصّور الثلائة لا تحلء وإِنّما 
تحل في الصورة الرابعة» وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنّه كذلك اه. 
قلت: والأنسب أن يقول: مع علمه به عيناً؛ لما في "البحر": لو قال الولي: رضیت 
بتزوّحها من غير كفء. ولم يعلم بالرُوج عينا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» 
وينبغي أن لا يكفي؛ لأن الرضاء بالمجهول لا يصح كما ذكره في "الحانية" فيما 
إذا :استاذتها الولى ولم يسم الزوجء فقال: لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق» ولم أره 
منقولاً اه وأقرّه في "النهر". لكن ليس على عمومه؛ لما سيأتي في كلام الشارح: 
أنها لو فوّضت الأمرّ إليه يصح كقولها: زوحني ممن تختاره ونحوه قال الخير الرملي: 
ومقتضاه أن الولي لو قال لها: آنا راض بما تفعلين» أو زوحي نفسك ممن تختارين 
ونحوه أنه يكفي» وهو ظاهر؛ لأنّه فوّض الأمر إليهاء ولأنّه من باب الإسقاط اه. 


)۳( ا الفاو کات النكاح» باب الولي, ۹/۸ أ ت ول eg a‏ 
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|[ *ه: ؟] قوله: 0000 ا بعد المعرفة بأن لم يقل: وکت ولم 
سار عفدنا يدل E E‏ 
75 ا ۾ 2 س ؟ 
EE‏ قوله: أنها لو فؤضت الآمر إليه بص م 
ا اا ا 
[ده:؛ ۲ قوله: كقولها: زوجني ممن E‏ د أ راضية تهنا 


فول ا 

[5ه4١]‏ قوله: لو قال لها: أنا راض بما تفعلي ”: 

أقول: قول الولي: "رضيت بتزوّحها من غير كفْء" أصرح في الإسقاط 
فى كراد "آنا براض ريما لی افإن كين ل تة بل کو فو بياب 
العموم وهو منطوق به في الأوّل فكلام الخير رحمه الله تعالى مناقض تام 
لكلام البحر “ رحمه الله تعالى لا مخصّص له» فقول المحشّي”" رحمه الله 
تعالى: "إنّه ليس على عمومه" ليس في محلّهء فافهم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": نكحت. 
(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": فليحفظ. 
(*) "رڈ المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدرٌ": نكحت. 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 

10 ك المتخار : کاب النكاح» باب الولي» ۹/۸ | تحت قول لكر کت 
)۷( اال كنات النكاح» ناث الأولياء والأكفاى عه ١‏ 

(A)‏ انظر ارد المتجتار : باب الولي. ۸ تحت قول ا نکحت: 
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[ه:1] قوله: ولأنه من باب الإسقاط”؟: والإسقاط يصح مع الجهالة 


کا ر 
أقول : بحت مسألة إذن البالغة فان العقاد إليها لا إلى الولى فلا بد 
من رضاها ب بمعين أو إطلاق التفويض» اَم الولى اليس لك إلا سح اد 


عار» فإذا قال: رضيت بتزوّجها من غير كفاء فقد صرح بإسقاط حقه 
والإسقاط يصح مع الجهّالة كالإبراء فظهر أن قياس "البحر" مع الفارق» 
وأن الصّواب مع العلامة الخير رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

[ه ؟] قوله: ”" فإنها تحل للأرّل^: 

اقول انق اديت لب در الك أو فضت مطلقة وإلا فقد صرح 
في "الكياقية" 217704 أن :الو كيل «التكاس إذا و امو لسن كل 
لا بص على قول الأئمّة الثلاثة وهو الصحيح. ۲ 

أقول: أي: إن باشر برضاها مع علمه بعدّم الكفاءة لاشتراط المعرفة في 


ا ا كنا ميق ا ل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدرٌ": نكحت. 

(۲) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء» .٠۹٤/۳‏ 

(۳) في "رد المحتار" تحت قوله: (فليحفظ) وقال الكمال: لأن ا في الغالب 
يكون غير كفء» وأمّا لو باشر الولي عقد المحلّل فإتها تحلّ للأوّل» اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب الولي» ١97/4‏ تحت قول "الدر": فليحفظ. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة» .١51/١‏ 

3 انظار "5 لان > وائنه الول ور قحف قول "لد" كفت 
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ثم ظهر لي أن ت ركه التفتيش أيضا من باب الرضا الصريح؛ لأن التقصير 


من قبله كما يفيده ما بأل ص ۲د عن الرحمتى وعن ا عن 
'الولوالجية . ١١‏ 


ا (5) د سا 1 e‏ 

: قوله: 7" هذا كله ما ظهر لي تفقها من کلام‎ ]۲٤٥۹[ 

وكله ظاهرء وقد كان تختلج في صدري تلك الأحكام هكذا ولم أرها 
في كلامهم حتّى رأيتها هاهنا كما كنت أظنٌ» والحمد لله. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": 
(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۹۲-۲۹۱/۸» تحت قول 
'الدر": كان لهم الخيار. 
(؟) نكاح البالغة غير الكفء صحيح على ظاهر الرواية وللولي حق الاعتراض» وليس 
صح اتفاقاً. 
بح 
هنا استظهر العلامة الشامي: أن المكلفة لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي 
لواف لاله لأرؤلكية لديو كوا الى كان عميا او E‏ قال 4 والظاهر أن هك اف 
البالغة» أمّا الصغيرة فلا يصح [أي: نكاحها غير الكفء إن لم يكن لها ولا 
لآنها لم ترض بإسقاط حقهاء ألا ترى آنها لو كان لها عصبة» فزوحها من غير 
كفء لم يصح؟ فكذا إذا لم يكن لها عصبة» هذا كله ما ظهر لي تفقها من 
)6( 3 الجكار ‏ كتاب النكاح» بات الولي» ۹0/۸ 1ع ت قول لد 3 لہ يكن 
لها ولي... إل 
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[150] قوله: '' والأمّ بذلك أولى”": 

أقول: وفي بلادنا أترابها وصدائقها من البنات أولى؛ لأنها تظهر لهِنّ ما 
في نفسها ما لا تظهر للأُمٌ للاستحياء منها لا منهنّ» واللّه تعالى أعلم. 

]١:1١[‏ قوله: 7" فقالا: لا يكون و 

ليس هكذا في "الخانية”" إِنّما قال: (قال بعضهم: سكوتها لا يكون 
ر وقال بعضهم في قول أبي حنيفة: يكون رساي إلخ). E‏ 
تطليلة بيقر لهي ا على اقول ای > اپول اع من شير د 


)١(‏ تستأذن البكر البالغة في النكاح ويستأذنها الولي وهو السنّة كما في الشرح. 

ذكر ا اا آله اتج احص نا بكرم اا ين أن الست “في 
الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى؛ لأنها 
تطلع على ما لا يطّلع عليه غيرُها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۸/۸ء تحت قول "الدر": وهو السئّة. 
في قول أبي حنيفة: يكون 57 إن كان المزوج أب أو 0 فك كان غيرهنما 
فلا كما في اانه انيد من مسألة الصغيرة المزوحة من 0" 
في "النهر": وجزم في "الذراية" بالأوّل بلفظ: قالوا. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۹/۸» تحت قول "الدرٌ": وأخبرها 
رسوله... إل 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١۸/١‏ 
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ولى كانت ضير ة. را ني لقنن اذا كاتينم كب ةبتر تق عل الوضا كنا لو 
زوجها كفءء والجد عند عدم الأب في ذلك دمت اة الأاب)» نعم! قد 
يستفاد منه أن الأوّل مفرّع على قولهما في الصغيرة. 

]۲٠٠۲[‏ قوله: وجرّم في "الدراية" بالأوّل بلفظ: قالو/): 


رقو الى قذي فى a N‏ بودي ا 
وتقديمه دليل التقديم لكن قد علّل للقول الآخر بتعليل قوّي ولم يتعقبه» وهو 
متفرّع على قول الإمام في الصغيرة» والأوّل على قولهما فيهاء وقوله هو 
اف ا 

أقول: ومثله يجري في ا من الاحتلاف في العبن 
الفاحش فيه في تزويج الصغيرة» فقال: يصح من الأب والجد لا غير 
وقالا: لا يصح وط فإذا كانا وليين في التزويج.... بالعبن عنده لا عندهماء 
فإن زوّحا به صغيرة لزم عنده» ولم يصح عندهماء أو كبيرة انعقد موقوفا على 


رضاها عنده لا عندهماء وبه يندفع ما أورد الكمال على الإمام النسفي من أن 


)0 ا ليها" کتاب النكاح» باب الولي» ۹۹۸ ١‏ تحت فون ل ااه 
ا 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .١5//١‏ 

)۲( المرحع اسشا اا 
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الفرق ين الأب والجد 'وغيرهها ليس .شىء كما ياتى ”...هذا 
اللي "مك أن متكرها ر إذا له رك اهرود بو أطلقة 
فشمل ما إذا كان المستأمر أو المزوّج الأب والجدّء ونصّ الكمال: (أن 
الأوجه الإطلاق)» وأقره "البحر"”“ والشلبي“ و"الشرنبلالية"» لكن في 
تعليله ما علمت فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 


rer]‏ قال“ 7 ا "الدر": حتى لو و م ا 
أقول: تفريعٌ بالنظر إلى الصورة الثانية أي: زوّحها ثم أخبرت فبكت 
ورك :قم وطبيك» آنا بان :إلى و ا ا قاذ لاله إن كان رد "قينا 


هو التحقيق فزوج فبلغها فرضيت نفذ أيضا قطعا؛ لأن غاية الردٌ السابق عند 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدر": رده 
الها 

(۲) "التبيين ٠"‏ كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» .٤۹۸/۲‏ 

(۳) "البحر"» كتاب النکاح» 0/9 .5٠‏ 
و"الفتح"» كتاب النکاح» .٠١١۹/۳‏ 

)٤(‏ "حاشية الشلبي'» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» »٤۹۸/۲‏ (هامش 
ا 

(ه) "الشرنبلالية"؛ كتاب النكاحء باب الولي والکف»» ۳۳۹/١‏ (هامش "الدرر"). 

تروك اللي اکر اة تاها العين كاك برصوت: ل يک إذنا وار کل لز 
رضيت بعده انعقد. ۰ 


01 + ۸ لر ات النكاح» ناتب الوليء‎ (۷Y) 
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الاستئذان إبطال التوكيل فيبقى نكاح فضولي فينفذ بالتنفيذ» نعم! وقع 
الخلاف في أن في هذه الصورة هل يكفي السّكوت بعد البلوغ أم لا بد من 
الرضا الصريح؟ والأصح يكفي كما يأتي“ في الصفحة لكاي 

E, قوله: و كذا فی "اليا‎ [۲٦ ٤[ 

[ه؛؟] قوله: ‏ وكونه رڏ ترجح بوقوعه احتمال التقرير”: 

أقول: التقرير لم يكن فلا يثبت بالشك. 


)0 ا "1 0 کات النكاح» باب الولي» .O0— e۸‏ 

)١(‏ قول البالغة في أمر زوجها: [غيره أولى منه] رد قبل العقد لا بعده» وسبب الفرق 
أن كلامها يحتمل الإذن وعدمهء فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يثبت بالشك»› 
و بعده كان فلا ييطل بالشك كذا في 'الظهيرية . 

GN e ONA E 31" 
العقد لا بعده.‎ 

6 "'الخانية "ع كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ۷/۱ ا .1oA‏ 

)٥(‏ في "ذد افيه + كذا في 'الظهيرية » وهو مشکل؛ ا يكون نکاحا إلا بعل 
الصحة وهى بعد الإذن» فالظاهر آنه ليس بإذن فيهماء "بحر". وأصل الإشكال 
لصاحب "الفتح"» وأحاب عنه المقدسي: بأن العقد إذا وقع» ثم ورد بعده ما 

0( لار كنات النكاح» باب الولي» ۸ ٠‏ 3 حت قول ال 0 قبل 


العقد لا بعده. 
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AR A IEE 
وانظر هل يكون إجازة؟ ظاهر تعليل "الظهيرية" و"الخحانية""“ -بكونه‎ 
شيئاً محتملاً- لاء وظاهر قول المقدسي-: (ترجّح بوقوعه احتمال التقرير)-‎ 

نعم» والأوّل أظهرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

[410؟] قوله: فسكتت جاز إجماعا“: أفادا... يغبت إجماعا. 

[74: ؟] قال: أي: "الدر": 27 فسكتت صح في الأصة”): 

آل هنذا فا ا زان کے ل ارا وي 
بسكوتها ومقتضى التعليل عدم الانعقاد أصلاً حتّى لو أمضت صريحا لم يفد. ۱۲ 

والصواب: ا إنُما هو على الشارح رحمه الله تعالی» فان كلام 
"الخحانية” ' صريح في أن السكرهى رضاء لكا مضا هاهنا قي ون ا 


)١(‏ لو زوّحها [الولي كابن العم] لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله [هذا عند الطرفين]› 
ولو استأمرّها في التزرويج من نفسكه فسکتت جاز TES‏ "بح " 0 الا 

(۲) "الدر" كتاب النكاحء باب الولي» 5/8 .٠١‏ 

9 "'الخانية'ع كات التكاح» الباب الأول فصل في شرائط النکاح» ١/له١.‏ 

e Nen 

(ه) في "الدر": لو استأذنها في معيّن فرذت ثم زوّجها منه فسكتت صح في الأصح 
بخلاف ما لو بلغها فردّت ثم قالت: رضيت لم يجز لبطلانه بالرّد ولذا استحسنوا 
التجديد عند الرّفاف؛ لأن الغالب إظهار الثفرة عند فجأة السماع. 

595" و ا النكاح» باب الو ت ف 

(۷) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة هنا: (كما في "النهر'). 

(۸) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة هنا: إلا يكون رضا). 

(4) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۹/۱‏ 
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[1:؟] قال: أي: "الدر": ولذا استحسنوا التجديد عند الرّفاف0): 

أقول: يمن N‏ اي ل sk‏ 
ُمّ بلغها فسكتت ولم تظهر تُفرَة صحيح غير محتاج إلى التجديد» وهي 
ا 0 


نفرة فهذا وصريح رَدها سواء في عدم العمّل لصحة الوكالة بالسكوت 
السابق» فلا تملك رد نكاح صح. 

والثالثة: أن تظهر النفرة في الوقتين فهذا هو المحتاج إلى التجديد؛ لاله 
كان نكاح فضولي لعدم الوكالة بالثفرّة الأولى وقد احتمل بطلانه بعد بلوغها 
الخبر بإظهارها عنده النّفرَةَ الأحرى» والواقع في بلادنا أنهن لا يظهرن نفرة 
بعد اكا ماهو إا السكوت المعض رر اجان كما جعت اني 


.5١65-5؟١‎ 5/8 "الدر" كتاب النکاح» باب الولي‎ )١( 

(؟) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (هاهنا ثلاث صور). 
(*) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (إذا استأذنها في معيّن). 
(4) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (فزوّحها). 

NEA EGS 

)١(‏ هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (و). 

(۷) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (إذا). 

(۸) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (فأظهرت). 
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]۲٤۷٠[‏ قال: أي: "الدر": لأن الغالب إظهار التُمَرّهَ عند فجأة 
ا اع" فيحتمل انها نفرت من النكاح عند إعلامها به فيبطل ال 
ولا يلحقه الرضا فإذا حدّد العقد بعد ذلك ارتفع aia‏ 001 

أقول: فأفاد رحمه الله تعالى أن لو علم أن النفرة من النكاح حقيقة 
وذلك يعلم بالقرائن فحيتئذ يكون رَدَاءِ وبه علم أن الرَدٌ أيضا قد يكون فعايا 
كالإحازة» أمّا الرّدْ السّكوتي فلا أعلم له صورة:» فإن غاية السّكوت أن لا يكون 
رضاء وعدم الرضا ليس برد» فتبقى على خيارها في الرد والإحازة ما لم يقع 
أحدهماء أمّا ما قدّم الشارح”" أن لو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد فقد 
E‏ أن هذا سهوى وإثما صوابه: نسكوتها لا يفيد بعد العقد لعدم صحته . 

فتحرر أن الردٌ على قسمين: قولي وفعلىء والإجازة على ثلاثة: هذان 
وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة فتبقى على خيارهاء والله تعالى أعلم. 
ومن الردٌ الفعلى: أن تحرك يدها مشيرة أن لأ فإله لا يشك أحد فى 
كوه اذاه رظ ول ا ت ل أن ك ا اا ها التي 
ظاهر ا ١‏ ی 
20 لر كتاب النکاح» باب الولي» ۸ه ”. 
e 496‏ کات النکاح» باب الولي, ,. 
(۳) انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب الولي 4/8 .7١‏ 
)٤(‏ انظر المقولة [57: ؟١]‏ قال أي: "الدر": فسكوتها رد بعد العقد لا قبله. 
(ه) أحرجه عبد الررّاق في "مصئفه" (۱۰۳۱۷)» كتاب النکاح» 5/5 .١١‏ 
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[1471] قوله: © في "الأصل": أن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة 
ال وكيل في النكاح لا تكون كمباشرة ال وكيل بنفسه”": 
ف: فانظر إلى أنكحة الهندء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم. 
[147] قوله: لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع... إل": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
فيه 2 0م 1 1 ١ a‏ 7 ار 
أقول: نص "الغمز"7؟ عن "الولوالجية" هكذا: (لو وکل رحلا فوكل 
الوكيل غيره وفعل الثاني بحضرة الأول فإن كان بيعا أو شراء يجوز وما عدا 


البيع والشراء من الخصومة والتقاضي والنكاح والطلاق وغير ذلك ذكر 


() في الشرح: الغالب إظهار الْنْفرَة عند فجأة السّماع» ولو استأذئها فسكتّت» 
لع ا و N O‏ ساد 
واستشكله في "البحر' : ا لير للو كيل أن و باه ادل فمقتضاه عدم 
الجواز أو أنّها مستثناة. 

ذكر العلامة الشّامي ما يؤيّد عدم الجواز وأن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح 
شا اج 59 "الأشباه" عن کلام OY‏ 5 'الأصل": أن 5207 
وكيل ال وكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه 
بخلافه في البيع. 

)۲( 3 المحتار'» باب الولي» ۰۷/۸ ۲ تحت قول ال واستشكلة في ال 

617 المرجع السام 

(4) "غمز عيون البصائر"» الفن القاني» كتاب الوكالة: ۲۹۳/۲. 
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عصام في "محتصره": أنه يجوز» وذكر محمد في "الأصل": أنه لا يجوز 
فإنّه قال: إذا فعل الثاني بحضرة الأول لم يجز إلا في البيع والشراء وهو 
الصحيح) اه ملختّصاً. فإذا كان هذا هو مفاد "الأصل" وقد ذيل بالتصحيح 
فانقطع الخحلاف واضمحلت الرواية النادرة وسقط ما في "الحانية"“ فكيف 
يما فى "القنية"9"! وإن أيّده العلامة الطحطاوي" وتركه علامة البحر في 
وال العلائي في الد مستشكلاً ولا غروء فقد شهدت 
كلماتهم رحمهم الله تعالى أنهم ل يطلعوا؛ إذ ذاك على كلام "الأصل" أصلا 
حيف م ا و إقماما ولك لعجي قن ا 
ا ا ساقي ی ينه لمان چ اورف كلك الصتم 
لم يسمح إلا باستظهار عدم الجواز د به عدم التفاذ؛ إذ العقد عمد 
فضولی فكأنه اقتصر على النقل عن العلامة مصطفى» ولو راحع "الغمز" لرأى 
تصحيح الإمام الولوالجي لما في "الأصل"» ومعلوم: أن و "الاضيول” اذا 
بع مقت كل ورا حرفا فان الل الجم كرت مجه 
الاستظهارء والله تعالى ولي التوفيق. 


.1717-15/9 "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في التو كيل بالنكاح والطلاق»‎ )١( 
.١١ "القنية"» كتاب النكاح» باب في نكاح الأبكار» ص‎ )۲( 

5© اط کاب الیکا باب الول 7/7 

6 ا كنات النكاح» باب الأولياء والأكفاى ع .؟. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۷-۲۰۵/۸. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» .١55-١ 155/١١‏ 
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.)( 


1[ قله فاش حط هة کاش ته ف 


أقول: في "فتاوى قاضي خان" من كتاب الوكالة: (ال وكيل بالتزويج 
ليس له أن يوكل غيره» فإن فعل فزوّج الثاني بحضرة الأوّل جاز) اه. فكأن 
ما في "الخانية" أيضا مفرّع على هذه الرواية. 

: قوله: لكنّ "الأصل" -وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الرواية‎ ]۲٠۷١[ 

أقول: وقد ذكر المسألة في وكالة "غمز العيون" ص4 207 بأبسط من 
هذاء ونقل تصحيح ما في "الأصل" عن "الولوالجية" فانقطع الخلاف. 

]۲٤٠۷٠[‏ قوله: ‏ لأن صاحب "الهداية" صح الأوّل“: 


)١(‏ في "رذ المحتار": في 'مختصر عصام': أنه جعله كالبيع» فمباشرته بحضرته 
كبا رجه واقيه اق الوب قا وا ا مدر عا كلى رزو اه ا 
"الأصل" -وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الرواية» فالظاهر عدم الجواز» فافهم. 

. المفخار + ناف الولي» ۷/۸ ۲ تحت قول لو واستشكاة في 'البحر‎ 0 (5١ 

9( "الخانية'» کتا بت الو کالة» فصل في التو کیل بالنکاح و الطلاق» .13Y-/۳‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 2707/8 تحت قول "الدر": واستشكله في "البحر". 

(ئ "غمر غيون البضائر"+ القن الغانى»: كاب الو كال «/ 4# ؟. 

)1( 'الولوالجية'» کات الو كالة» الفصل الأول» ا امح £ 

(۷) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بأن تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: يُشترط. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: يشترّط) أشار إلى ضعفه وإن قال في "الفتح": إِنه 
الأوجه؛ لأن صاحب الهداية ' صحح الأول. 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» 27١48/8‏ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
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حر اتاب 





كنا رقي Og N, LE‏ بو للحي لق 
EARN‏ 

أقول: ويؤيّده حديث الطبراني في "الكبير"“ بسند حسن عن أمير 
آل ین عر ررض الله لی عند رر کان صلى :الله تعالى عله ,وسلم إذا أراد 
أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بُيّة! إن فلانا 
قد حطبك» فإن كرهتيه فقولي: لاء فَإنّه لا يستحبي أحدّ أن يقول: لاء وإن 
أحببت فإن سكوتك إقرارٌء فإن حرّكت الخذر لم يزوّجهاء وإلا أنكحها)) إم. 
فذكر الزوج ولم يذكر المهر. 

]١577[‏ قوله: 7 كما في "البحر" عن الزيلعي“: 


.۲٠/۲ "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نكاح البکر»‎ )١( 

(۲) "البرّازية"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نكاح البكرء 5/84؟١.‏ 

(۳) "الوقاية"» كتاب النكاح» باب الولي والکفي ۲۲/۲. 

.٠٠٠/١ "الإصلاح", كتاب النكاح» باب الولي والكفقء‎ )٤( 

(5) "الملتقى"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفاء .٤۹۲-٤۹۱/۱‏ 

(79) ذكره الطبراني في "الكبير" (۸۸)» ١/"/اء‏ بمعناه. وعبد الرزّاق في "مصتفه" 
59 كنات النكاح» ات اسار السا في ابضاعهن› AS‏ 

(۷) في رد المحتار": قال في الفتح : نه الأوجه؛ لأن صاحب "الهداية" صحح الأول 
وقال فى "انعفر" لك e a‏ ""إشار اك" كم مه ندل 
غلك اهن فلت و "الو ل ا سيق و کا شير ا 
را كه فى ی ع ای و على رل ب ارا 
فهل يشترط أن يزوّحها بمهر المثل» حى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها؟. 


الى 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» ١5/4‏ ؟» تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
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أقول: سبحان الله! نص في "البحر" ص١5‏ 23 ج228©: (أنّه فرع في 
ال غل عا ا تاف تدرط ان كوت وار بوعل مور 
ال حش لز ركوق اکت رضنا بوا 
نعم! ذكر”' قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط» وهو الذي نقله” 
امنا عن ابر لعن آم وار لها إلى الزيلعي ولا إلى أحدء إنما الذي 


عزاه للزيلعي ما جعله حادئة َه الفتوى» نم إن "البحر" لم يقرّ تفريعه على القول 
بلاطل استشكاه 98 لا مرد له» ونقل المحشي ثمّه في "منحة الخالق") 
IR a‏ تقل المحشّي 
ت عن "النهر" عن "الفتح" و "اليم لكان المسألة مفرعة على 
القول الثاني» ا عدم الاشتراط دون ارول فسبيحان من لا 2 


]۲٤۷۷[‏ قوله: لم يصح العقد إلا برضاها؟“: أي: لم ينفذ. 


٠/٣ "البحر" كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفای‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاءء .٠۹۸/۳‏ 

Do Ka a ES 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء ۱۹۸/۳ء (هامش "البحر"). 

(5) "رمز الحقائق'» لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» 
(ت ٥‏ ٥۸ه).‏ ("فهرس مغنطوطات". ۳۹۹/١‏ "كمض الظنرة" 5٠6/١‏ ن: 

(5) لم نعثر عليه في هامش "منحة الخالق". 

(۷) "منحة الخالق"» كتاب النکاح» ۱۹۸-۱۹۷/۳ء (هامش "البحر"). 


س 


(8) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
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[78: ؟] قوله: 7' صح عنده نخلافا E‏ 
الببحث عن المهر رضا بكل مهر. 


]۲٠۷۹[‏ قوله: أي: إذا رضيت بذلك": 


أقول: لا وجه له» وقد جعله الإمام رضا بكل مهرء وإِنّما مَبْنَى ذلك أنه 
فضوليا لو زوج بِعُبّْن فاحش كان منعقدا قطعاء وَإِنّما معناه نفذ ولزم» قال في 
obl‏ ((5) سه ا 50 

٤۸۰ [‏ ۲] قوله: ورضيت به صح وإلا فلا ا 

قول : مناه الاقام ا الت عن د كر ال رابک من لما 
اشتراط رضاها بعده وقد رضيت» نعم! مقتضاه أن الولي إذا كان هو ال وكيل 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "البزازية": وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر 
المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الاس صم عنده 
حلافاً لهماء لكن للأولياء حقّ الاعتراض في جاتب المرأة دفعا للعار عنهم اهي 
أي: إذا رضيت بذلك. ومقتضاه: أنه إذا كان الوكيل هو الولى -كما في حادثتنا- 
ورضيت به صح وإلآ فلاء تأمّل. 

9 "زد السار بايا ي 5/8 تحت فول الدر + وقين: درط 

(۳) المرجع السابق. 

.۲٠٠/۳ "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في ال وكالة بالنكاح وغيرهاء‎ )٤( 


00 


)٥(‏ "رد المحتار'“ باب الولي» باقن ان تحتف قو الخو و يشترط. 
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SEED: 





سے لر 
و 


ونقص لم يكن له حقّ الاعتراض؛ لاله قد رضي به» فسعيه في نقض ما َم 
من جهته مردود عليه» تأمل. 
]۲٤۸۱[‏ قوله: ‏ أي: ناقلا تصحيحه عن "الكافي"7؟: وكذا صحّحه 
في "الكفاية" كما في "جامع الرموز"“» وفي "الدّراية" كما في "البحر". 
[۲۸۲] قوله: 7" (ردّه الكمال) بقوله: وما فد الفا ا يشيع( : 
قد أحبنا عنه على هامشه» فراجعه. 


)١(‏ بعد قول الشارح: وقيل: يشترط [أي: علمها بالمهر] وهو قول المتأحرين» "بحر" 
عن "الذخيرة"» وأقرّه المصئف» وما صححه في "الدرر" عن "الكافي" رده الكمال. 

في "رد المحتار": (قوله: عن الكافي) أي: اقلا تصحيحه عن "الكافي"» فافهم. 

وم #01 مهار لدان أرقي اكد فقون "اننال o‏ 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب النكاح» فصل الولي والكفق 557/١‏ . 

(€ التخر + كاب النكاح» باب الأو لياء والأكفاي عم ١‏ -؟ ؟ .١‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء؛ 
لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر» والكلام في الكبيرة التي وجب 
مشاورته لهاء والأب في ذلك كالأحنبى. 

59" رذ المكار" وباي الول عرف لا تق قول ادر :رده الكمال» 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفعح" على قوله: (والكلام 
في الكبيرة التي و جحبت مشاورته لها والأب ف ذلك كالأحتبي ): ("الفتح"» 75/9 .)١‏ 

أقول: الإمام النسفي لا يغفل عن مثل هذا وإِنّما محط نظره -رحمه الله تعالى- أن 
سكوت البالغة البكر عند الاستثمار أو بلوغ E‏ رن راد 
المستأمر أو المزوّج هو الولي الأقرب» والولي في نكاحها بعد بلوغها ليس إلا 
وليها في صغرها غير أنه يكون الجبر في صغرها ويبقى ولي استحباب بعد كبرها 
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و شيء RR‏ اه ابن بول في نكاح 
ا ا ا قاحس قاذ كوه ابا ولي نكاحها الكذائي بعد بلوغها 
فو یکوت سكوها رضا إن استامر أن :زح أا الأب او الجد بعد رل قي نكا 
صغيرة بغير كفو أو بغبن كثير لأنْه لا يفعله إلا لمصلحة راححة فيكون أيضا وليا 
في نكاح كذا بعد كبرها فيكون سكوتها رضا إذا كان هو المستأمر أو الموج فهذا 
ما عناه ولا يمسّه ما ذكرتم. اما قولكم: کر الظاهز هن الاب أن لا ركه إل" 
لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بت ركه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك... إلخ. 

("الفتح"» كتاب النكاحء 7/7 )١5‏ 


أقول: علمنا بأن أباها وافر الرأي كامل الشفقة لا يختار لها إلا ما هو أحسن وأكمل 


يرحح رضاها بما يعمله ولا ينزل عن أن يعارض هذا المعارض أعني: ترك التسمية 
أو تسميته الناقص فيهما تراض وتبقى ححبيئة الرضا راجحة كما كانت. ألا ترى! 
أن الشرع جعل سكوتها إذنا نظرأ إلى أنها تستحبي عن إظهار الرغبة لا عن الرّد 
كنا تفلم فى الكتاب فلو لانحظ آنا ربا سكت عن الرّه عرفا لتعارض 'قضينها 
الحوف والحياء ولم تترجمّح قط حبيئة الرضا.؟ ١‏ 
(هامش الفتح » ص .)١5١-١‏ 
)١(‏ في المتن والشرح: (فإن استأذنها غير الأقرب) كأجنبيٌ أو ولي بعيد (فلا) عبرة 
مكري ا ول اللا يت عن a N‏ قرف قينا ا فى السكرك؟ أن 
رضاهما يكون بالدّلالة كما ذكره بقوله: (أو ما هو في معناه) من فعل يدل على 
الرضا (كطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) ودخوله بها برضاهاء "ظهيرية" 
(وقبول التّهكة) والصّحك سروراً ونحو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هديته» اه. 
ذكر هنا فی "الفتح' دلالات من الأفعال التي کت نيا ال ضا / قال: الحق أن الكل 
من قبيل القول إلا التمكين» فيثبت بدلالة نص إلزام القول؛ لأنْه فوق القول. 
("الفتح”. 58/9 .)١‏ 
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"النهر”": أقول: ليس زيادة من "النهر"؛ لأنّه موجودٌ في "البحر". 

[] قوله: 2 لأن مراده إدخال الجميء”): 

أقول: هذا عحيب! فإن مراده إدحال كل دلالة فعلية في القول بقوله©: 
و أن الكل عو مقي القرك. إلا که ر غلك أن ل اله 
مطلقا من باب الرّضا ولو بالسكوت» وليس هو فوق القول كالتمكين» وقد 
E‏ لبور الاو قيذا تلان GN‏ اذا يقال 
فق ا رالسعرو) 

فأقول: عمس بل مجرد صوت خفي يسمعه هو لا سائر الناس» وليس 
کل صوت حرفا كالعُطاس والْجْشَاء والتنحنح التي لا يصل بها حرف» وفساد 


= قال العلامة الشامي: واعترضه في البحر : يول اة ل قول ل .سكوك 
زاد في لني "لانن عدو في مسائل السكوت. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي NN BS A‏ :رن 
رضاهما يكون بالدلالة... إلخ. 

(۲) "البحر"» كتاب النكاح, باب الأولياء والأكفاءء 8/9 .7٠١‏ 

وماد فى "قور" وليك عرةف سال السكرت, قلت وافيه نارف لان مضي 
كلام "الفتح" أن ار يقن ل ا و ا م اکت 
أن مراده إدحال الجميع تحت القول؛ ولذا لم يستشن إلا ا إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 2517/48 تحت قول "الدر": أن رضاهما... إلخ. 

. ١58/9 الفتح » كتاب النکاح» باب الأو لياء والأکفاء»‎ )٥( 

(7) "البحر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأکفای 4/7 .5١‏ 
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الصّلاة لا يقتصر على الحروف بل بكل عمل كثير والصبّحك كثير والتبسسّم قليل. 

ولئن سلمنا فماذا يقال في التبسّم؟! مع أنه رضا في الصحيح 5 
عرو ناج و أ a‏ ارول نفو لو قر اقول كته لات قار ا اا 
وبقي أيضاً قبول الَفَقَة وقبول المهرء فإنّهما يحصلان قطعاً بلا تكلم بحرف» 
لكن قد Ss VIO NE UE‏ ليه رخاوف الول 
فقد يكون استهزاء كما أفاده في "الخانية"”“ وغيرها. 

]۲١۸٠[‏ قوله: " ومعناه: سكت عن نفي الولد لا عن جواب التنّهنعة“: 

ليس هكذا بل لو سكت أصلاً بل لو لم تكن تهتكة رأساء ومضت مدنا 
وسكي ار الوا لف انظ فو 


|48 ]| قوله: وأما الجواب عن اعتراض ا المجيب السيد 9 


.١1/6-1١ 45/١١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح»‎ )١( 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .١5//١‏ 

(۳) وأما قوله في "النهر": ولهذا عدّوه في مسائل السكوت» ففيه أن المذكور في مسائل 
السكوت قولهم: إذا سكت الأب ولم ينف الولد مذّة التهنعة لزمه؛ ومعناه: سكت عن 
نفي الولد لا عن جواب التهقة» وأمّا الجواب عن اعتراض "البحر" بأن قول "الفتح": 
إِنْه من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت 
عند التهنئة؛ ففيه أنّه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين... إلخ. 

43 "زد الجمار": کاب اکا باب لرل 0/۸ تحت رل الذر ا لون 

رضاهما يكون بالدلالة... إلخ. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» .١59-١ 45/١١‏ 

(59) "رد المحتار"» باب الولي» »25١١/8‏ تحت قول "الدر": لأن رضاهما... إلخ. 

"1" کاپ اکا باب الولي ۲/۲ 
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[r éeav|‏ قوله: ولو حلا بها برضاها هل يكون إجازة؟ لا رواية لهذه 
المسألة» وعندي أن هذا إحازة اه وفي "البزازية": الظاهر أنه إحازة': 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ومن شاعنا ردت الم والتعائق :والتقبيل + لأن الخلوة رتاه لما 
كانت امارد الزقا فيذة الأفعال حدر و ج كنا 9 د 
]۲٤۸۸[‏ قوله: 7" أي: إن كانت تخدمه من قبل : 
مثله في "طط" إلى آحر القول. 
[۲۸4] قال: ° ا لكر اقول قولها)7: لإنكارها الملك 
عليهاء بخلاف ما إذا اعت رذها بخيار البلو غ وقال الو ج: بلغت أو بلغك 


0١‏ 5 الاد کات النكاح» باب الولي» ۳/۸ ١‏ 3 حت قول "ل ودخوله ا 

(۲) "الفتاوى الرضوية"؛: كتاب النكاح» الرسالة: ماحي الضلالة... إلخ» .١ 417/١١‏ 

(۳) قوله في الشرح: (بخلاف حدمته) أي: إن كانت تخدمه من قبل» ففي "البحر" 
a a aoe‏ أو عوداقه "قن كانيع فانم 
برضا دلالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 25١4/8‏ تحت قول "الدر": بخلاف حدمته. 

(ه) "ط"» کتاب النکاح» باب الولي» ۴۲/۲. 

)1( في المتن والشرح: (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح وک وقالت: 
ردذت) النكاح (ولا بينة لهما) على ذلك (ولم يكن دحل بها طوعا) في الأصح 
(فالقول قولها) بيمينها على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنّه وحودي بضم 
الشفتين ولو برهنا فيينتها أولى... إلخ. 

000 م كتاف النكاح» تات الوليء ۸/۸ ١‏ 01 
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بعد بلوغك فسكت فإن القول قوله؛ لأنها تدّعي رفع الملك الثابت؛ لأن الكا- 

کا مها نقذ وإ لم ا را رسا بيع ان 
[43؟] قوله: ‏ وعلى عكسه””: كما لو ادّعى الطلاق وأنكرت. 
[۲٤۹۱|‏ قوله: فرق يما" أنه الها يدعي فساد ملك نفسه» وهو 


.۲۲۳/۸ انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب الولي‎ )١( 

(؟) ذكر في "البحر" في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه: وإذا 
ادعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرّق بينهما وعليها العدة ولها 
نصف المهر إن لم يدل والكل إن دحل» كذا في "الخانية"» وينبغي أن نستشى 
منه ما ذكره الحاكم شهيد في "الكافي": من آنه لو اذعی أحدهما أن النكاح كان 
في صغره فالقول قوله» ولا نكاح بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دحل بها قبل 
الإدراك اه. قلت: وقد علل الأحيرة في "البزازية" عن "المحيط" بقوله: لاختلافهما 
في وجود العقدء وعللها في "الذحيرة" بقوله: لأن النكاح في حالة الصّغر قبل 
إحازة الولي ليس بنكاح معنى... إلخ وذكر قبله: أن الاختلاف لو في الصحة 
والفساد فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر» ولو في أصل وجود العقد فالقول 
لمنكر الوجود. قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في "الخانية" من الأوّل وما 
في "الكافي" من الثاني ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاحتلاف في أصل 
وخوة القن زان امم لمعاف اقول هن كذ المسالة EE A‏ 

297 لا كتاب النكاح» باب الولي. الكل ان قول الد" فالقول قولها. 
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:" قوله: وعليها العدّة ولها نصف المهرا‎ ]۲٠۹۲[ 
كما في النكاح الصحيح؛ اوا کرو ق ا :ورهن ار‎ 
قوله: فالقول قوله: لأنه منكر.‎ ]۲۹۳[ 
E a قوله: ولا نکاح بینهما: أي: إن لم‎ ]۲۹٤[ 
الاحتلاف كان في الوجود والعدم» وقد قبل قول نكر الوخوذ:‎ 
[ه :ةع ؟] قوله: ا لعدم نبوت النكاح.‎ 
[<44؟] قوله: إن لم يكن دعل بي‎ 
اما الدتهو ل وو جت العقر وهو مهر المثل.‎ 
؟] قوله: ما في "الخانية" من الأوّل:‎ 31[ 
. قوله: وكذا المسألة الآتية“: مسألة البلو غ‎ ]۲١۹۹[ 
فول ل فالقول فولياة‎ ES TIAA ا المحتار": “كنات النكاح» باب الولي»‎ 0) 
المرجع السابق.‎ )٤( 
.۲٠۹ص المرجع السابق»‎ )٦( 
المرحع السايق:‎ 20720 


(۸) المرحع السابق. 
(5) انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي» ۲۲۳/۸. 





www.dawateislamıI.net 





]٠٠٠١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": لأنه وُجحودي بضم الشفتين: 

أي: سواء كان حقيقيا -وهو عدم التكلم- أو حكمياً وهو التكلم 
بكلام أجنبيّ- وكونه وجودياً في الحكمي ظاهرء وأمّا في الحقيقي فلما ذكر. 

أقول: لکن يرد عليه انها إن فتحت فاها لتقول شيا نم لّم تقل» لم يكن 
هناك ضدٌّء وإن شهد الشّاهدان بما وقع لم يفد فتح الفم شيئاء وبقي أنها لم تقل 
بعدء وهو عدّم؛ فلعل الأولى التعليل بأنْها وإن نفت صورة فقد أثبتت النكاح» 
والعيرة بالمعنى. 


[١1.ه؟]‏ قوله: ("؟ كان يرا 


)١(‏ سبقت العبارة في ما نقلنا من الشرح: (وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنّه وحودي... إلخ). 

055" اللر » كانت النكاح» باب الولي» NAR‏ 

2( هنا بحت أن السّكوت وحودي أو عدمي) والشهادة لا تقبل على النفي» فإن كان 
السكوت عبارة عن عدم الكلام فهو عدميّ لا تقبل البيّنة عليه» وإن كان وجوديا 
عبارة عن ضر الشفتين تقبل البينة عليه. وقال في "البحر" تعليلاً لقبول الشهادة: أو 
هو نف حيط به علم الشاهد فيقبل» وبحث في "السعديّة" في وحودية السكوت: 
أن الكت رد الک وک عن اراب بان هذا تفسير باللازم» وبحث 
فيها في قبول الشهادة على تقدير عدميته: بأنّه مخالف لما في أيمان "الهداية" من 
باب اليمين في الحج وألا م أن الشهادة على النفي ا 
أحاط به علم الشاهد أو لا اه. وكذا قال في 'البحر" هناك: الحاصل: أن الشهادة 
على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفياً صورة أو معنّىء وسواء أحاط به علم 
الشاهد أو لا اه. 


لل ين 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 27١0/8‏ تحت قول "الدر": لأنه وحودي... إلخ. 
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أقول : وعلى هذا يندفع ما كان يتراءي لي من الجواب أنْها وإن قامت 
على النفي صورة» فهي علن n OU‏ المقصود إثبات النكاح» 
فليتأمّل. فإن 3 0 سب» ما يؤيّد مقالي» والله تعالى أعلم. 
فسكت» وقالت: ار رددت) (ولا بينة لهما) على | على ذلك (ولم يكن 
دحل بها طوعا) في الأص 0 قولها) بيمينها على ا د 
على سكوتها؛ لأنّه وحودي بضمٌ الشفتين» ولو بُرهَنا فبِيْشُها أولى» إلا أن 
يبرهن على رضاها أو إحازتها' 3 

إقال 9 أحمد 9 -رحمه الله- في اي نارم ارقي 

وقوله: (يبرهن على رضاها أو إعازته أي : م 

[*.ه ؟] قوله: 0 أو خا 


.١77/1١ "جامع الفصولين"» الفصل الثاني عشر فصل في الشهادة على النفي»‎ )١( 

(؟) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي ۲۲۱-۲۱۹/۸. 

(۳( الضاري الرضوية"» كتاب النکاح» .5175/1١١‏ 

)٤(‏ في E‏ والشرح مصلا بعبارة المتن المذكورة: (كما لو زرّجها أبوها) مثلا 
زاعما عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة» والنكاح لم يصح وهي مراهقة» وقال الأب) 
أو الرّوجٍ (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع» وكذا لو ادعى 
المراهق بلوغه» ولو برهنا فبيّنة البلوغ أولى (على الأصح). 

في "رد المحتار": واستشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ. قلت: وهو ممكن 
بالحبّلء أو الإحبال» أو سن البلوغ» أو رؤية الدّم أو المنى كما في الشهادة على الزنا. 

و" د لار اف لول OEE‏ 1«ولى ورهن 
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أقول: أما الشهادة بالحبل فظاهرء والإحبال كيف يشهد به؟ فإن فرض 
منه!ء اللهم إلا أن يكون المراهق زوج المرأة» نعم! المرأة التى جومعت يتأنّى 
لها الشّهادة ببلوغ الذي جامعها بإحباله إِيّاها لإحاطتها بحال نفسها علماء 
وهذا يعم الزوجة والمأئيّة شبهة أو كرها أو غير ذلك. 

OPA, aa 

: ؟] قوله: أو رؤية الم أو المني”‎  >[ 

أقول: في رؤية الدم نظر فإنّه يكون حيضا واستحاضة وقد دلت مسائل 
كثيرة في كتاب الحيض أن الدّم يشتبه كثيرا على التى رأته» لا تعرف الحيض 
من الاستحاضة فكيف غيرها؟ اللهم إلا أن تشهد المرأة انها رأتها تلقى الدّم 
ثلاثة أيام إلى عشرة كل يوم ترى الشاهدة بروز الدم من فرجحها وهكذا 

وقد قال في ا من باب التعليق : (رجل له امرأة بنت أربع 
عشرة وغلام ابن أربعة عشر فقال للمرأة: إذا حضت فأنت طالق» وقال 
للغلام: إذا احتلمت فأنت حرّء فقالت الجارية: قد حضتء وقال الغلام: قد 
احتلمت» قال: تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال: لأن في الغلام يمكن 

ا 1 - 5 . : 1 70 
ولا فف لها رها فا رلا اف لک سند كر فى النهادات فول 
)١(‏ "رد المحتار"“ باب الولى» 2757/8 تحت قول "الدر": ولو يرهنا. 
(۲( "الحانية"» كتاب الطلاق» باب التعليق» BE‏ 
(*) لم نعثر على هذا الكلام؛ لأنّه من الأبواب المفقودة من هذا الكتاب. 
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حر اتاب 





شهادة اللساع على البحيضى غ م لكا ا 

[ه.ه؟] قوله: 29 والذي يتغابن فيه الناسّ ما دون نصف المه ": 

قلت: وهو الأوفق بمسألة التيمّم وجواز التوضّئ إذا لم يجد الماء إلا 
بضعف قيمة المثل» كت رايت ى "اق اضيا 0016 وک كيار 
الجوهرة' ثم نقل: (والأقرب القول ااي كما لا يفي اه. ثم قال: 
(تأمل) اه. 

أقول: ولعل الفرق أن الماء يباع بشيء قليل فلا يؤثر فيه عبن قليل؛ لأ 
قليل من قليل ما لم يبلغ النصف بخلاف المهورء فالعشر من الكثير غير يسير» 


)١(‏ "معين الحكام فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام": للشيخ علاء الدين أبي 

الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» قاضي "القدس" (ت4 5/ه). 
( كش الفلتوان 7 ۷5/۲ : 

(۲) (وللولي إنكاحٌ الصغير والصغيرة) حبرا (ولو تيا كمعتوه ومجنون شهرا (ولزم 
النكاح ولو بعبْن فاحش) بتقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوَّحها (بغير كفء إن 
كان الولي) المزوّج بنفسه بغبن (أباً أو جدّا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم 
يعرف منهما سوء الاحتيار) مجانة وفسقاً (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقا. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعْبِن فاحش) هو ما لا يتغابن الئاس فيه» قال في 
ال ا ا ا اون ن الا 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولو بغبن 
فاحش. 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في الأكفاءء ۲۳۷/۳ (هامش "البحر"). 
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تم راتت في اعد عن الاج الوهاب" ها تمده رالد این ليه 
الثان ها درن اف الور وق > ما ون العف اه قاد أن اکل هب 
المعتمد وأن الثاني ضعيف وهذا عين ما كان ظهر لي» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[د.ه؟] قوله: ° وقالا: لا يجوز أن يزوّحها غير كفء20: 

أي: لا يصمح النكاح كما في "الهداية". 

[۰۷] قوله: لکن في هذا كلام نذكره قرييا: صا .° وص ۲ 


وحقق أن الكفاءة معتبرة من جانب المرأة أيضا إذا كان الروج صغيرا. 


.5914/١ "الهندية"؛ كتاب النکاح» الباب الخامس في الأكفاء,‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة الشامي: وهذا [أي: صحة ما أنكح الأب والجد بغبن فاحش أو غير 
كفؤ] عند الإمام» وقالا: لا يجوز أن يزوّحها غير كفء, ولا يجوز الحط ولا الزيادة 
إلا بما يتغاين الناس» "ح" عن "المنح". ولا ينبغى ذكر المثال الأوّل؛ لأن الكفاءة 
غير معتبرة في جانب المرأة للرجل» أفاده في "الشرنبلالية"» ونحوه في "ط". 

قلت: وعن هذا قال الشارح: (أو زوّحها) مضافا إلى ضمير المؤّئة مع تعميمه في العُبّن 
الفاحش بقوله: (بنقص مهرها وزيادة مهره) فلله دَرَه ما أمهره! فافهم. لكن في 
هذا کلام E‏ 

E RE e 

)٤(‏ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ١۹۷/١‏ ولفظ "الهداية": لا يجوز. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي ۲۲۹/۸ تحت قول "الدر": أو زوحها بغير كفء. 

)١(‏ انظر المرجع السا ص ١‏ تحت فول الدر لو ين لو كله القدر. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۸۸-۲۸۷/۸ تحت قول 


و ت 
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ET قال: أي: "الدر": (إن كان الولي) المزوج‎ ]۲٠١۸[ 


[ه.ه١]‏ قال: أي: "الدر": (وإن عرف 270)090: 

أقول : عدم الصحة في إنكاح بعد غه فاا ار ادا كان عو 
الوق ا د ركوق الايد ا معرود ينه انا لد 
زوج الج المعروف به حال قيام الأب والأب غير معروف به يجب أن 
ينعقد موقوفاً على إحازة الأب؛ لأنّه عقد وقع وله مجيزء هذا ما ظهر لي؛ 
وها لامر ا 

فإن قلت: أليس قد صرّح في "البحر” ' وتبعه في "الحيرية"“ في بالغة 
زوحت نفسها غير كفاْء بلا رضا ولي أنه باطل ما لم برض به الولي صريحا 
قبل التكاح عالما بأنّه غير كفء فلا يفيد الرضا بعده فكذلك يتبغي هاهنا أن 
يبطل تزويج غير الأب والجدٌّ ولو مع قيامهما إذا لم يكن وكيلاً عنهماء وكذا 
روه الا الد كور عه فا اا رل بيد يا رة بعل؛ لأن الاحازة إِنّما 
تلحق الموقوف وهذا وقع باطلاً فلا يجاز؟ 

قليكه ا اناا رال فدح وك ف التزويج يقن ا 


بغبن فاحش عند الإمام» وهو المعتمد» فإذا صدر هذا العقد من غيرهما حال 


(۱) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» 557-5155/4. 

05و" ادر" کاب الاچ باب الر 00/4 

(۳) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۲۲۹/۳. 
)٤(‏ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفايء 5/١‏ 5. 
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قيامهما أو من الج حال قيام اا کان صدر من فضولي وله مجيزء أمًا 
لبالغة فلا ولاية عليها لأحدٍ فلا تكون فضولية في تزويج نفسها فذهب التوقف 
ولم يبق إلا التّفاذ أو البطلان» والأوّل منتف إذا تزوّحت من غير كفء بلا رضا 
ولي فتعيّن الثاني» والباطل لا يجاز ولا كانت إجازة ما فعلت في نفسها بيد 
الولي لانقطاع الولاية بالبلوغ فلا معنى للتوقف فلا يفيد الرضا بعده. 

وكذلك اللرُوم به من جد غير معروف به إِنّما هو إذا كان هو الولي ولا 
وود عاد E‏ الأب ان لق لظا عي EE o‏ 
صدر من فضولي؛ إذ لا ولاية للحد مع قيام الأب» فلا يملك الإنكاح من 
کف فضلاً عن غيره وقد وقع ولا مجيز له؛ لكون الأب معروفا بسُوء 
الاحتيار» فو حب البطلان. 

lro. |‏ قال : ا "الدر": (وإن عرف لا) يصح النكاح فا(“ 

ات ا ف کا اوغا افش کی اا ف 
Nap Rag aN BS‏ 
وو و عليه فى ا و 


.۲۲۷/۸ "الد" كتاب النكاح» باب الولي»‎ )١( 

(۲) هامش "غمز عيون البصائر'» ص-۲۲۳-۲۲۲. 

(۳) هامش الخيرية » ص٣.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا 
حيار لأحد. 


,.0 ا کتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاءء‎ )٥( 
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]۲١۱۱[‏ قوله: ”2 إن لم يكن يعرفه”): 

لفظ "الحانية": (إن لم يكن أبو البنت يشرب المسئكر وكان غالب 
أهل بيته الصّلاح... إلخ)» ومثله يأتي في الكتاب عن "البرّازية" ص ۲ه“ . 

[51]] قوله: © لأن المسألة مفروضة... إل : 

فلو كان وقع باطلاً لم يتوقف على عدم رضاها. 

5١١ [‏ ؟| قوله: ET‏ كك ندا 


لني "ار اسع ا ريصن کی لمكن ,الى الي اليج 
د لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه 520 المسكر فإذا 
هو مدمن له وقالت: لا أرضى بالنكاح» ا بعل مأ قرت ا یکن يعر فه 
الأب به وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل؛ أنه ع زوج على ظن 
أنه كف»ه اهم 

(۲( ود المتختار”) باب الولي» ST‏ تحت قول ل وإ عرف ... إلخ. 

)۳( اة کات النكاح» فصل في ا "4/١‏ . 

00م انظر 0 امار کات النکاح» باب الكفاوة: ۸ ا ا نحت قول 
"الدر": فليس فاسق... إلخ. 

(ه) قال العلامة الشامي: النكاح باطل معناه: أنه سيبطل كما في "الذحيرة"؛ لأن 
الميبيالة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعدما كبرت كما صرّح به في "الخخانية" 
و"الذخيرة" وعيرهما. 

)1( ر امار باب الولي» ا تحت قول الك“ وإ عر إلخ. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الحامس» ١١١/٤‏ (هامش "الهندية"). 
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١5١ :[‏ ] قوله: ° لعدح ار 
أقول: الأولى إسقاط "المحض" فإِنّه إذا كان الزوج كفئاً والمَهّر وافرا 
فلا ضرر أصلاً. ١٠١‏ 


[افض] قرل 37 و كذ لوه 0000 

أقول: وهذا واضح جلي فإن الذي سوّغ إنكاح الأب من غير كفء 
وهو كمال نظره ووفور شفقته قام هاهنا أيضا كما في تزويجه بنفسه» نعم! 
إذا وكل أن يزوّحها ولّم يعيّن غير الكفء فزوّحها الوكيل من لا يُكافئها 
فلا شك أن المسوغ معدوم فلا يجوز. ١١‏ 

[-51؟] قال: أي: "الدر": (لا يصح) التكاح (من غير كفاع): 


)١(‏ في "رد المحتار" بعد تعليل بطلان النكاح: ومقتضى التعليل أن السّكران أو 
المعروف بسوء الاحتيار لو زوّجها من كفء بمهر المثل صح» لعدّم الضرر 
الخ 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۹/۸ تحت قول "الدر": فزوّحها من فاسق... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (وإن كان المزوّج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأمّ أو 
القاضي أو وكيل الأب» لكن في ال ا صح. 

ها اا ف و لاف هو فاح ا ر کار کا 
ا بحثه العلامة المقدسي. 

(8) رد المحتار'"» كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۰/۸ تحت قول "الدر": لو عين 
ا 


TFA لر ”کات النكاح» باب الولي»‎ )٥( 
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أقرل: ظهر لك مما قدمنا"“ في الجدّ أن الحكم بعدّم الصحة إِنّما هو 
إذا كان غير الأب والجد هو الولى أو أحلهما وقد غرف سوء الأختيارء أن 
لو زوج غيرهما بقيام ولاية أحدهما غير معروف به فلا يبطل بل يتوقف على 
إجازة الولي؛ لكونه عقدا صدر من الفضولي وله حين وقع مجيز. ١١‏ 

مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ 

[۱۷] قوله: فلم أر شيعا صريحاً في ذلك": 

أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية"“ عن "البحر" من قوله: 
(فظاهر كلامهم: أن الأب إذا كان E e‏ الاختيار لم يصح عَقده بأقل 
من مهر المثل ولا بأكثر في الصغير بِعُبْن فاحش ولا من غير الكفاء فيهما 
سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفستق أو لا... إلخ). وكأصرح شيء كلام 


)١(‏ انظر المقولة |۹ . د ؟] قان: ا ا (وإن عرف لا). 

(۲) في المتن والشرح: (لا يصح) التكاح (من غير كضاء أو بغبن فاحش أصلا). 
E OG ee‏ أرب وان يي 
ولم يجز ذلك لغير الأب والجد"» ومقتضاه أن الأخ لو زوّج أحاه الصغير امرأة 
أدنى منه لا يصب وفيه ما مر عن "الشرنبلالية": من أن الكفاءة لا تعتبر للرّوج 
كما سيأتي في بابها أيضاء وقدمنا أن الشّارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راجعت 

اكت فلم ار ا ذلا 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة بغير كفء 
له؟» 587/8, تحت قول "الدر": لا يصح النكاح من غير كفء. 

۳/۱ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى‎ (٤( 
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"الحانية"“ حيث يقول: (إذا زوّج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر مثلها أو 
زوج ابنته الصغيرة بأقل من مُهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج ابنه 


عِِ 


الصغير أمة أو اف لدنيحاة فى اقول الى ا ر ا ال 


وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجو ر» وأجمعوا على أنه م يجور ذلك 
وام 


ا 


من غير الأب والجدٌ ولا من القاضي)» وأبين شيء فيه كلام "الهندية 
قال: (لو زوج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه أمّة أو ابنته عبد أو زوج 
عبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته 
عجان LN ENE‏ ميا ينا ذه 
لاس فيه قال بعضهم: فأمّا أصل النكاح فصحيح» والأصح أن النكاح باطل 
عندهماء "كافي". والخلاف فيما إذا لم يعرف سُوءِ احتيار الأب» أمّا إذا عرف 
فالنکاح باطل اجات وکا کا "لبر اج الوهاج ) اجا 

[514] قال: أي: "الدر": 7" (وبمهر المثل صت“ 

وفرق بينه وبين نكاح الفضولي فنكاح الفضولي ا 
ونكاح الولي نافذ غير لازم كما في "الهداية'” 2 وشتان ما بين الوه والنفاذ. 


.١57/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الأولياء»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب النکاح» الباب الخامس في الأكفاء؛ .۲۹٤/۱‏ 

(۳) (وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و) لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة 
وملحق بهما (خيار الفسخ بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده). ملتقطا. 

65 الخر ع كاب النكاح» A‏ 

(5) "الهداية"» كتاب النکاح» باب في الأولياء والکفای .٠۹٤/۱‏ 





www.dawateislami.net 





ف: اعلم: أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحة وئفاذ ولزوم. 


فالصحّة أعمّ من وجه من النّفاذء فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح كبيع بشرط» وقد يجتمعان» وذلك ظاهر. 

E زوم قبي هذ‎ e E ly 
النافذ غير اللازم بَداهَة» وكذا غير الصحيح؛ لأنّه إن كان باطلا فمعدوم»‎ 
والمعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وإن كان فاسدا فهو واحب الفسخ»‎ 
وجوازه ينافي اللزوم» فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو‎ 
نفذ لزم وقد ظهر ذلك بما مثلنا.‎ 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل خمسة )١(‏ صحيح نافذ لازم أو 
تقول لان .وسيم فرت الزن رم سح الك غي ل 
(۳) صحيح غير نافذ» (5) نافذ غير صحیح» و(5) ما لا ولا ولا. 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفاء أو 
من غيره حيث لا ولي لها أو برضاهم. 

الغاني: كتزويج ولي غير الأب والجدٌ من كفء بمهر المثل. 

والثالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن وليء ولهما 
حين العقد ولي مجيز» وكتزويج ا ومنه تزويج الأبعد حال قيام 
الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفاء بلا رضا الأولياء على ظاهر 
E APT‏ 


والرابع: کالنکاح بالا Ew‏ 
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وأمّا الذي ليس بصحيح ولا نافذ» ويلزمه -بل جميع الأقسام سوى 
الأوّل- عدم اللزوم» فكتزويج البالغة نفسها من غير كفء ولها ولي لم يرض 
على رواية الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا مجيزء 
ونكاح الخامسة والأحت في عدّة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل: لا يحتمل الفسخ. 

والثاني : يحتاج إلى القضاء. 

والغالث: يرتد برد من له الإجازة من دون حاجة إلى القضاء. 

والرابع: يجب فسخه ولا يحتاج إلى القضاء. 

والخامس: ك: لا شيء فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

:© قال: أي: "الدرٌ": (و) لكن (لهما)"‎ ]١515[ 

أي: سواء زوج غير الأب أو الج عند عدمهما أو عند غيبتهما غيبة 
منقطعة كما صرح به في "الخيرية" ص٣‏ ؟. 

وانظر هل إذا عاد الأب أو الجد حتّى عادت ولايته كما نصوا عليه هل 
يكون له أيضا الاعتراض قبل بلوغ الصغيرين أم هو لهما خاصّة حى يبلغا؟ 
فالظاهر هو الأوّل؛ لأنّه لدفع ضرر حفي كما في "الهداية""» أو ضرر غير 
متحقق كما في "الفتح" آخر صفحة ۲ه“ فيكون لمن له النظرء وإتما النظّر 


.۲۳٤/۸ "الد" كتاب النکاح» باب الولي»‎ )١( 

(۲( "الخيرية ع ا النکاح» باب الأولياء والأكفاى ١/ه".‏ 
00 "الهداية"» كتاب النكاحء باب في الأولياء والأكفاى 15 . 
6 'الفتح » کقاتب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء 171/7 
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لدفع الضررء فلماذا يؤخر مع إمكان الحصول قبل أن يتقرر! 0 إن قلنا 
بحصول ذلك للأب والجدّ ولم يعارضا فهل يكون الإعراض عن الاعتراض 
مبطلا لخيار الصغيرين بعد البلوغ كما لو زوّج الأبوان بأنفسهما؟ 

أقول: والظاهر لا؛ لأن النكاح إذا وقع بغيبتهما فقد نفذ غير موقوف 
على إجازتهما فلا ينسب إليهما إيقاعا ولا إنفاذاء وإعراضهما عن الاعتراض 
لا يوجب إبطال حقّ الصّغيرين كما إذا لم يزاحما ظالما يتصرف في مالهماء 
فليتأمل» وليحرّر. ١١‏ 

]۲٠٠۲٠١[‏ قال: أي: "الدر": (خيار الفسلخ)20: أي: حيار الاعتراض 
ليفسّخ القاضي لما سيجيء. ١١‏ 

[571]] قوله: 7" والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في 
ال لكا 


.77 4/7 "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي»‎ )١( 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۷-۲۳۹/۸. 

(۳) في المتن والشرح: (ولهما حيار الفسلخ) ولو بعد الدّحول (بالبلوغ أو العلم 
بالنكاح بعده) لقصور الشفقةء ويُغني عنه حيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرق 
بحضرة أبيه أو وصيّه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهر. 

في "رد المحتار": (قوله: ويلرّم 6 المهر) لگن المهر كما يلزم وا و د 
ا كالخلوة الصحيحة كذلك يلوم عرزت اها 0 ال أن يدون ذلك 
ا ا ج ق بالخيار فسخ للعقد» والعقد إذا انفسخ يجعل 
كانه لم يكن كما في "النهر . 

ار مهار" رانيد لويم يهان تيدف فول "الدر 4 زاوم كل المي 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
هذا واعلم أن من العلماء من قرّر له ضابطة وهي أن كل فرقة جاءت 
من قبل الزوج قبل الدّول فإتها تتصف المهر» وكل فرقة أتت من قبّلها 
تسقط وهو الذي يبتتى عليه ما ذكر الشامي“ عن "القهستاني" عن "النظم", 
ومنهم من استثنّى منها حيار البلوغ لما مر" أنه وإن كان منه لا ينصف بل 
تفط :وهو الذي اجار وي "ادر ار ول رها ف "الف 


بما إذا ملك الزوحة قبل الدّحول بشراء مثلاً حيث ينفسخ النكاح ويسقط 
المهر كله مع أَنْها فرقة حاءت من قبله وحقق الضابطة بأن كل فرقة جاءت 
من قبله وهي طلاق فإتها تنصف وكل ما جاءت وهي فسخ فإنّها تسقط 
وردّه في "البحر" برذة الزوج حيث تنصف كما علمت مع أنها فسخ جاء من 
قبله» ثم قال0©: (فالحقّ أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل 
فرد بما أفاده الدليل) اه. 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصور 
وعدم التععرّض لضابط فادرا أ عله عليه يدل م 


10 انظر د لار نابت المهر» Tov‏ تات قول الو بطالاق. 
(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النكاحء باب المهرء .٠١۹/۱۲‏ 

(۳) انظر "الد" كتاب النکاح» باب الولي» 57/7 ؟. 

(6( "الذخحيرة . 

(ه) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء 5-517 .5١‏ 
(7) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب المهر» .٠١١-۱۲۹/۱۲‏ 
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[۲۲۲] قوله: 0 وما ذكره الشار -”") 

من أنه لا يلحق الطلاق الفسلخ. 

[؟5؟] قوله: على حلاف ما بحثه في "الفتم"7": 

قد رجع عنه المحقق ص١5‏ ج205 وصرّح بعدّم وقوع الطلاق في 
عدة هذا الخيار» راحع "البحر" اول الطلاق» صهه 2.5 ج٣‏ . 

[؛؟ه؟] قوله: 27 كذا في "الفته"7": 


)١(‏ ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق» ولا يلحّقها طلاق إلا في 
الردّة» وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة... إلخ. (من الشرح). 

(قوله: ولا يلحّقها طلاق) أي: لا يلحق المعتدة بعدة الفسخ في العدة طلاق ولو 
00 ح". وإِنّما تلزمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما ذكره الشارح 
نقله في "البحر" عن "النهاية" على حلاف ما بحثه في 'الفتح . "رد المحتار . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۸/۸» تحت قول "الدر": ولا يلحقها 
طلاق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» 57/9؟5؟. 

(5) "البحر"» كتاب الطلاق» 4/9 .51١5-141‏ 

)٩(‏ في "رد المحتار": (قوله: إلا في الردة) يعنى : أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في 
عدتها وإن كانت فرقتها نوك ن ا بالردّة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام» 
فيقع طلاقه عليها في العدّة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث ره ا 
بوطء زوج أخر كذا في 'الفتح . 

ا ل EEE‏ 
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سر ټس بل 


ا کا ا و ا حرمة ال 5 عا لف E‏ 


لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة. 

ا كابيع:القرقة اچ 

رجع ال عند هذا اا صا ج۲ وصرّح بعدم ا 
الحرمة غير مؤبدة» راجع "البحر" صهه 5) ج٣‏ . 

[؟5١]‏ قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق”؟2: أي: عدم لحوق الطلاق. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 745/8»: تحت قول 
لد انهه 

(۲) واعترضه في "النهر": بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدّة على ما إذا كانت 
الفرقة بما يوحب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع» وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر 
كلامهم» عرّف ذلك من تصفحه اه أي: لتصريحهم بعدم اللحاق في عدّة خيار 
العتق» والبلوغ» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر» والسّبِيء والمهاجرة» والإباء, 
والارتداد. فيمكن الجواب عن 'الفتح" بأن مراده بالتأبيد ما كان من جهة 
الفسخ . 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۹-۲۳۸/۸ تحت قول "الد 
في الردة. 

.57/9 "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» .51١5-41١ ٤/۳‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدث": إلا في 
الردة. 


ل 
N‏ 


ع 
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[1؟5؟] قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" أن و ا 

لم يبلغ فهمي القاصر إلى محصل لهذا الجواب بل لا محصل له فإن 
المراد إن كان أن الفسّخ من حيث هو فسخ يقتضي الحرمة اقنضاء مؤبّدا غير 
مؤقت فكل فسخ كذلك» فليس لنا فسخ مؤقت»ء ألا ترى! أله لو أسلم بعد 
الردّة لم يرتفع الفسخ الحاصل بهاء وإن كان أن الفسخ يقتضي الحرمة 
a‏ الل كورة» نا كلد هلها اسع دو لذ يللين 
اا ا ثم قبل أن أتمم هذا البحث فتح المولى سبحانه وتعالى 
وله الحمد بالجواب وذلك أن ليس المراد عدم تأقيت الفسخ ولا تأبيد 
الحرمة بل تأبّد ما هو فسخ بحيث لا يقبل الزّوال» أي: يكون ما هو سبب 
الفسخ إذا وقع لم يرتفع» وهذا حاصل في النقوض فإن سبب الفسخ في 
الأربعة الأول قضاء القاضي وهو إذا وقع لم يرتفع» وأمّا السَبّي والهجرة 
فخارحان عن البحث رأسا؛ إذ لا عدّة فيهما كما ينه في "الفتح" صاا؟ء 
و أن اوھ فهنما ای ا ی واک اف يدان الح الي عوك 
الميت حتّى يعتق مُدبّروه وأمّهات أولاده» ويقسم ميرائه؛ بذلك علل في 
'الفتح"“ مسألة التباين في آحر كلامه النفيس عليه» والموت لا يرتفع في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدرٌ": إلا في 
الردة. 
© 'الفتح', كتانب الطلاق» 7/9 ؟"؟. 
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يلحق في عدّته» وقد اعتمده آخر ص۷۷۸ . 

ولئن سلم ففي الإباء أيضاً إِنّما تقع الفرقة بتفريق القاضيء والقضاء إذا 
وقع لا يرد بخلاف الردّة» فإن الفسخ فيها بنفس الردّة لا (بقضاء القاضي) 
وهي تحتمل الروال» فليس ما به الفسخ شيك و ان وبه د (عدة الردة 
في النقوض كالإباء) سبق قلم» فإتها أوّل المسألة. 

وقد صرح في ا ا في عذتها قبل اللحاق» كما يأتي 
قبيل تفويض الطلاق NA‏ ل آم بعد اللحاق فقد التحق بالموتى فتأبد 
السبب فلا يلحق الطلاق» وكأنه أراد في النقوض بالرذة الردة مع اللحاق» كما 
حمل عليه كلام الشارح هناء وكلام "البحر”؟ أول الطلاق فحيشذ يستقيم 


o‏ عند كد E‏ رتاه هلا شاد رويب ا 


انعو "را تفار" بساني ارلن يم ريه لوت عضت اقول" ادر" بزلا فى الركة: 

)۲( انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/هه؟. 

8 لا يدقاف الأصل ی کا ا 

)٤(‏ لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ١ا‏ وك اخ 

(5): انظ رد النختار ‏ كتانين الطلاق» باب الكتايات» ۴66/۹ تحت قول "الدر" : 
وردّة مع لحاق. 

6 "البح" كعات الطلاق» .٤١١/۳‏ 


(۷) لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ١7‏ محمد أحمد. 
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لكن يرد على تعليل "الفتح"“ أن استتباع الطلاق الفائدة فرع عدم تأبّد 
الحرمة في نفسهاء سواء كان السبب مما يزول أو يدوم» وإنما تبطل..." 
حصلت الحرمة ولا 50 ها أفصح به المحقق في آخر كلامه الذي 
تقلنا“) ر قضية النظر عدم لحوق الطّلاق شيعا من الفسو خ؛ لن الفسخ 
يجعل النكاح كأن لم يكن كما قدّم المحشى الآن عن "النهر"» والطلاق 
يقتضي سبقة النكاح ويوافقه كلية ما يأتي متنا قبيل تفويض الطلاق» 


.هه 


ص۷۷۷ : (كل فرقة هى فسخ من كل وجه لا يقع الطلاق في علتها)» 
والحصر الآ غرسا 127101 وإتما: يلحق. الطلاق. دة الطلدق: 
والضابطة التي ذكرها في "البحر”© نقلا عن "النهاية" عن "المحيط": (الأصل 
أن المعتدّة بعدّة الطلاق يلحقها طلاق آحر في العدّة» والمعتدّة بعدّة الفسخ 


.٠۲٠٣/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )١( 

(۲) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا القراغ. ١7‏ محمد أحمد. 

(۳) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي ۲۳۷/۸ تحت قول "الدر": 
ويازم كل المهر. 

59) انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»› 7/9 ه*-ده8. 

(۷) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 5/9ه55. 


(8) "البحر"“ كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء» ۲۱۳-۲۱۲/۳. 





www.dawateislamıI.net 





لا يلحقها طلاق آخر في العدة) اھ. 
لكن 5 في "البح" ص ده ه ")2 ج۳ اترا عن 'الفتح' الردة والاباء 
قال: (فلا يقع الطلاق في عدة عن فسخ إلا في هاتين)» وتبعه هو 


ع 


والمقدسي والشارح والمحشي» ورأيت في "العناية" من باب نكاح أهل 
الشرك» ص"١ه.»‏ ج۲ : (طلاق المرتدٌ على امرأته بعد الردّة يقع 
بالاثفاق) اه. 

وذكر”” في تعليله: (أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهور أثره» وحيث 
aS‏ الكوط والفرية امك لهو اروز كان مسر قاذ 
الْمَحْرَميّة» فإن المحليّة غير متصوّرة أبداً فلا يمكن ظهور أَثّره وعن هذا قالوا: 
إذا ارتد الرحل ولّحق بدار الْحَرْبِ لم يقع على المرأة طلاق؛ لأن تباين 
الذارين مناف للنكاح» فكان منافياً للطّلاق الذي هو من أحكام النكاح» فإن 
عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين 
الدّارين قد ارتفع» ومحليّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع» وإذا ارتدّت 
ولحقت لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأن 
العدة قد سقطت عنها عنده لفوات ا من كان في دار ا 
فهو كالميّت في حقناء وبقاء الشىء في غير محله مستحيل» والعدة متّى 
)١١‏ "البحر"» كتاب الطلاق» 4/9 .5١‏ 


(۲) "العناية", باب نكاح آهل الشرك» ۲۹۷/۳» (هامش "الفتح"). 


2 المرحع الاب ۸ 1 
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سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ لأن العدّة هناك باقية 
بقاء محلها؛ لأنّها في دار الإسلام إلا أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع 


الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدّة باقية وقع» وقال أبو يوسف: يقع الطلاق؛ 


أن العدّة باقية عنده) اه. 

وأنت تعلم أن في هذا الدليل مثل ما في دليل "الفتح"”" فإله إذا وقع 
الطلاق لإمكان عود المحليّة فلن يقع والمحليّة متوفرة كما في النقوض 
المذكورة أولى» وبالجملة فوقوع الطّلاق في عدّة الردّة قبل اللحاق منصوص 
عليه وإن لم يتحقق لنا الدّليل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۲۲۸] قوله: ° فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق": 

الذي في ام عن اح فيقيد كلام "البحر" كالذي هنا أي: كقول 


الشارح هاهناء وهو الأولى. 


.٠۲٠/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )١( 

( 0 رذ امار :ود كر کی اول طاق ل "4 أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ 
إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» لكن الشارح 
قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا ل"المنح": لا يلحق الطلاق عذة الردة مع 
اللحاق» فد كلام ار ها حدم الاق كنا لا يي 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 

. ١/6/5 "ط", كتاب الطلاق» باب الكناية»‎ )٤( 
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]۲٠٠۹[‏ قوله: © وإليه أشار في "البحر””©. 

و"الهداية"”" و"الكافي”؟ وغيرهما. 

[.5؟] قوله: © فإنّه طلاق2©7: 

أقول: فيه نظرء فإن نفس إبائه ليس بطلاق كما يأتي من المحشي في 
نكاح الكافر ص1۳۹“ بل الطلاق تفريق القاضي بسبب الإباء» ووجهه كما 


١ 9 00 £ N). 1 :‏ 1 
في "الهداية"”“: (أن الواحب عليه كان أحد أمرين» إمساك بمعروف أو 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن من قبله فطلاق) فيه نظر [ذكره هناء ثم قال:] 
فالصّواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها 
فطلاق» كما أفاده شيخنا -طيب الله تعالى ثراه- وإليه أشار في "البحر"... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» 2510/8 تحت قول "الدر": وإن من قبله فطلاق. 

ITE EN‏ النکاح» نا نكاح اها و 

)6( "الكافي"» كتاب النكاح» is‏ 

(ه) في "رد المحتار": ومثله في "الفتاوى الهندية"» وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلو غ 
ليست بطلاق؛ لأنها فرقة يشترك في سببها الرحل والمرأة» وحيثذ يقال في 
le‏ “سيب عقف أو فق :قله نمك OO‏ 
منها ففسخ» فاشدد يديك عليه؛ فإنه أحدى من تفاريق العصا اه "ح". 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام» فإِنه طلاق مع آنه يمكن أن يكون منها 
وكا الان و مى كر فا وهر طلاق. 

(0) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۱/۸‏ تحت قول "الدر": وإن من قبله فطلاق. 

(۷) انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٦۳۲/۸‏ تحت قول "الدر": وإباء المميز. 


2 


(۸) "الهداية"؛ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك» 75١4/١‏ ملخصا. 
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تسريح بإحسان» وإذا فات الأوّل وجب الثاني فناب عنه القاضي في 
التسريح)» وهذا كما ترى لا يتأنّى من قبل المرأة. ٠١‏ 

|01 !| قوله: ۳ لما كان ابتداؤه ا لا 

أقول: هذا قد يفضي بعكس النقضوةة لأن الحكم للجزء الأحير ولذا 
حرم ما لحمته حرير لا ما سداه؛ لأنه لم يتم الثوب إذ ذاكء كذلك لما كان 
الابتداء من الرُوجٍ لم يتم الأمر به بل بهاء فكانت أحق بالنسبة منه» فالأقرب 
أن يقال: سبب اللعان هو قذف الزوج فلولاه لما كان» والقذف المقتضي 
للعان السبب للتفريق لا يتأتّى إلا من الزوج فكان طلاقاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

أ دعل ای الاي 0 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام» فإنه طلاق مع أنه 
يمكن أن يكون منهاء وكذا اللّعانء فإنه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب 
عن الأوّل بأنه على قول أبي يوسف أن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن 
الان بان اللعاق لما كان اعد اوومعة ضار كالم قله وحده» فال 

0 "رد المحتار" :بات الول ۲٤١/۸‏ تحت قول"الدر": وإن من قله فطلاق. 

(۳) أورد صاحب "الذيرة" ضابطا ذكر فيه: أن كل فرقة حاءت من قبل الزوج قبل 
الذحول وهي فسخ من كل وجه توحب سقوط كل المهر» فاعترض عليه صاحب 
"البحر" بقوله: ويرد على صاحب "الذخيرة": إذا ارتد الزوج قبل الدعيرل فإنها 
وو ھی فب فى كل وه اا لبر م كن الم بل جس ا 
فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابطء بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه. 


MI 4 


(5) "رد المحتار"» باب الولي» 2755/4 تحت قول "الدر": إلا إذا احتار ... إلخ. 
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انظر 2 يأف ق "البدائع" و e‏ 
]١5"*[‏ قوله: يجب عليه نصفه": 


انظر ما ا في المهر ص د 7 
n»‏ ). 


[غ*ه؟] قال: ‏ أي: "الدر": مع نقصان مهر”): 
قد ذكر المحشّي7؟: أن لا مهر إن فسخ قبل الدحول. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 
(۲) "رد المحتار"» باب الولي» 47/8 ؟» تحت قول "الدر": إلا إذا ار فس ا عق 
غ2 انظر 3 الخر: کتاب النکاح» باب المهر» .ToV/A‏ 


.١ انظر المرجع المناية 6 صلم ه‎ )٤( 

وفيه: 
فرق النكاح أتتك جمعا نافعا | فسخ طلاقٌ وهذا الدرٌ يحكيها 
فسادُ عقد وفَقَدُ الكفء ي بنعيها 


تباين الدار مع نقصان مهر كذا 
إرضاح ضرتها قد عد ذا فيها 


حيار کی بلو ع رد وكذا 
E‏ إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها 
قضاء قاض أنّى شرط الجميع خحلا 
تقبيل سي مع الإيلاء يا أمَلي 
() "الدر"» كتاب النكاح» باب الولي 44/8 7. 
(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": مع 
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Î‏ ياد عقيد": وى العقله الفاسة .إن 
طلق أو تارك أو فسخ -والحاصل واحد- قبل الدحول لا يجب شىء كما 
يأتي عن ج صملاه”2. 

[-مه؟] قال: أي: "الدر": و هاهنا لا مهر بلا وطء حقيقي 
أصلاً؛ لأنّه نكاح باطل على المفتى به. 

0ه ؟] قال: أي: "الدو": الكفء ينعيها“: 

أقول: هذا كما ترى مبنى على حلاف المفتى به. 

وقد بقيت صورة» وهو ما إذا زوج فضولي كولي أبعد حال قيام الأقرب 
فردٌ من له الرد» حيث يكون فسخا ولا مّهْر إن لم يدحل» وإن دحل فالعقر 
فغيرت هذا اللفظ إلى قولي: ورد الوقف يقفوها. 

:2 7 قال: أي: "الدر": تقبا‎ ]۲٠۳۸[ 

اقول هذا انض وغل و واي ا الا قا 
الممقاية 11 فإن ا شيك كينا تعر عليه ما رج اليه هف لر 


)١(‏ "الد" كتاب النكاح» باب الولي 45/7 ؟. 

(۲) انظر "رذ المحتار"» باب المهر» 2457/4 تحت قول "الدر": إن يكن دخل. 

(۳) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» 55/8 7. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۳/۸٤۲ء‏ تحت قول "الدر": إلا 


إذا احتار... إلخ. 
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کا اا اخ واو 
]۲٠۳۹[‏ قال: أي: "الد ": ھا سو او ي 
]۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": إرضاع E‏ 
لا مهر للكبيرة إن لم توطا... الخ "معن" صا 
[541؟] قال: أي: "الدر": حيار عتق بلوغ"©: 
لا مهر فيه أصلاً ولو الخيار منه إذا وقع الفسخ قبل الدحول كما مر 


ا ا د 


[؟:ه؟] قال: أي: "الد ": ردة: للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها 


قله لوا رانك بو لذ نش ين لو :رتلف اله "توي E‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» اال )القع تخ ول "الدذ": 
بطلاق. 

(۲) "الدر": كتاب النکاح» باب الولي» 45/8 ؟. 

(۳) المرجع السابق» ص" 4 7. 

.7١/4 انظر "التنوير"» كتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )٤( 

(ه) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» 47/8 7. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2517/8 تحت قول "الدر": 
ويلزم كل المهر. 

(۷) "الدر" كتاب النكاحء باب الولي» ٤۹/۸‏ ۲. 

(8) انظر "التنوير"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 5145/4-/51417. 
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[؟554] قوله: ‏ على قول الثاني”": 

أقول: وقد أحرحته مشيا على قول الإمام. 

]٤[‏ قوله: 8 ال اسلميت ب ا الد نأ آخر 
ص۳۸٦‏ مع آخر ص1۲۷ يقتضي أنه إن لم يدحل بها وأسلم فعرض 
الإسلام عليها فأبت ففرّق القاضي لا مهر لهاء وإن أسلمت فعرض عليه فأَبَى 
ففرّق فلها نصف المهرء وليحرّر مع ما هاهنا وفي آخحر الكنايات. 


)١١‏ في ارد المحتار": وقد علمت أن كون إسلام الحربي 55 مغر ع على قول 
الثاني. 

)1( ارد المحتار'» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» 7 
تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: أمّا الطلاق... إلخ) أي: أمًا الفرقة التي هي طلاق فهي 
الفرقة بِالْحَبّ والعُنّة والإيلاء واللّعان؛ وبقي حامس ذكره في الفتح » وهو إباء 
الزوج عن الإإسلام» اف لو لووك و الذمي وأبَى عن الإإسلام فاه طللاق 
بخلاف عکسه» فإنّها لو آبت يبقى النكاح... إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار" باب الولي» ۲٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": أمَا الطلاق... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» ٦۳۱-۹۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

(19) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 9/ 55*, تحت قول "الدر": 


إِنْما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق... إلخ. 
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[ro ¢o|‏ قوله: بخلااف عكسه(): 
أقول: انظر ما يأتي ص۳۹ . 
[؛ه؟] قوله: © إلا اللعان: وانظر ما يأتي ص۷۷۸. 


قول فشسياى أن ار نداد اھاب ال ای فی باب 
نكاح الكافر ص٣٤ ٦‏ . 
]۲١٤۸[‏ قوله: a‏ 


!| ك 


و ال کاب النکاح» باب الولي» TEVA‏ تحت قول ا 0 
الطلاق. 

(۲) انظر "رد المحتار" كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۹۳۱/۸و٤1۳.‏ 

(۳) في "رد المحتار": قذمنا عن "الفتح": أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا 
اللعان؛ ن حر مة مۇبدة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء ۸ تحت قول "الدر": أمّا الطلاق. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2555/9 تحت قول "الدر": 
وكل فرقة هي طلاق. 

(79) ذكر صاحب "النهر" في نظمه: أن كل فرقة يشترط لها قضاء قاض سوى ثمانية 
وهي التي ذكرها في البيتين الأخيرين. 

قال العلامة الشامي: ويرد عليه الفرقة بالرّدة» فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسمٌّ في 
الجال: وقد غترت الييت الاير إلى قولي: |بسيط] 

إنَاذةفردة آنا ماد تباي مع فساد العقد يُدنيها 

(۷) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 

(8) انظر "الدر", كتاب النکاح» باب نكاح الكافرء» .٦ ٤٤/۸‏ 

(9) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





أقرل: سيستظهر صيرع29": أن في تمجس النصرانية لا يحتاج إلى 


تفريق القاضي . 
[ة؛ ه؟] قوله: إيلاؤه ردّة أيضا مصاهَرة": 
أقول: وإذ قد زدت رد النكاح الموقوف» وفيه ا لا يشترط القضاء 
غيّرت الشطر الأوّل إلى قولي: تباين» ردّة» رد مصاهرة» والله تعالى أعلم. 
فكان الذي ينبغي أن يحفظ بعد تغييرات الحلبي والشامي والعبد هكذا: 
ا فان ا يسكنها 
فساده١‏ نقصها للمهر بالغة ١‏ تباين الدار” رد الوقف٤‏ يقفوها 
إرضاعهاه شرك نصرانية" صهره۷ أتاه من عرسه أو منه يأتيها 
خيار/ عتق بلوغ3 ردّة١٠‏ وكذا ملك لبعض١١‏ وتلك الفسخ يحصيها 
أمّا الطلاق فجب 2١‏ عنئة؟ و كذا إيلاؤه” ولعان4 ذاك يتلوها 


إسلام حربية أو زوجهاه وكذا إسلام دمية” والمرء أبيها 
كل بحكم سوى سلم المحارب أو ملك وعتق» فساد قول موليها 
تباين» ردة» رد» مصاهرة شرك الكتابية استظهار حاكيها 


أشار”" في الأحير أنه استظهار عمّن حكى هذه الأشعار يعنى: العلامة 


15 انظر "رد المختار كتانب النكاح» باب نكاح الكافن ' 0-۸ کے فقول 
'الدر”: وهي مجوسية... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» 44/8 ؟» تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 

(9) انظر "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": علا ملك... إلخ. 
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ت رددته وأردت فسخخحه بحكم القاضى . 


أ[ذهه؟|] قوله: 59 بلغت الان اف الان بالخ(2): 


أقول: ووحه آخرء وهو إرادة القرب بقولها: (الآن) وهذا شائع في 
الكلام. 


)١(‏ في المتن والشرح: (وبطل خيار البكر بالسّكوت) لو مختارة (عالمة ب) أصل 
(النكاح 

ا ل ل ا 
المجلس» وينبغي أن تقول في فور البلوغ: اعترت نفسي ونقضت النكاح» فبعده 
لاطا اا خد اک ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2543/4 تحت قول "الدر" : عالمة 
بأصل النكاح 

(۳) في الشرح: ولا يَمتدّ [حيار البلوغ] إلى آخر المجلس؛ لأنه كالشفعة» ولو 
احتمعت [الشفعة مع خيار البلوغ] تقول: أطلب الحقين» ثم تبدأ بخيار البلوغ؛ 
لاله ديني» وتشهد قائلة: بلغت الآن. 

في "الحاشية" بعد نقل عبارة عن "البزازية": وحاصله أنها تعني بقولها: بلغت الآن ا 
الآن بالغة لقلا يكون a NESE E‏ 
أن يريك المتكلم ما هو حلاف المتبادر من كلامه- كان او من الكذب 
الصريح» فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 275*/8 تحت قول "الدر": 
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|۲[ قوله: فافه: تعريض.: بالعلامة ط. 

إ۳ قال 7" أىء الفر ‏ ولو اذعت التمكيك کر ها": 

I,‏ لوطع عاك راي .يعد للرشياة ان قر رلوغها مقط 
خارهة كما ب عرسا حو بوم كان القول E‏ كه ايان NS‏ 


0 عن الطرطوسي 0 


(۱( الفجيها : کاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول ل 
n‏ إلخ. 

(۲) في الشرح: ا و و القول لمدعى الإكراه 
لو في حبس الوالي. 

6 كك" كتاب النكاح» باب الولي» . 

)<( انظر ل كتاب النكاح» ناي الولي» ۳/۸ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهر» 4۱۲/۸» تحت قول "الدر": كما 

099 في 'الجواهر العضية : 1/5م-١5م:‏ أنه SE‏ بن على الطرطو سي): هو إبراهيم 
من تصانيفه: رفع الكلفة عن الإخحوان ء 'الأعلام بمصطلح الشهود والحكام"» 
"الاحتلافات الواقعة في المصنفات"» "محظورات الإحرام"» "الإرشادات في ضبط 
المشكلات"» ومنظومة في الفقه الحنفي» "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل" 


وغيرها. (9الدرر الكامنة"2 ا 'معجم المؤلفين ) .)45-44/١‏ 
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[وهه؟] قال: ° ا ل ERE‏ 

أقول: لا يكفي» فإن الأحت مع البنت ليست عصبة بنفسها مع اتصالها 
بالميت بلا تو سط أنثى. 

[ههه ؟] قوله: ”2 فما قيل من أن الفتوى على الثاني < 

ان 2 الات E‏ فی شرح ا 

ES‏ قوله: 9 قال في ال وحكي عن جواهر قي 


)١(‏ في المتن والشرح: (الولي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو من يتصل 
بالميّت حى المعتقة» (بلا توسّط أنثى) بيان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب). 

(۲) "الدر". كتاب النکاح» باب الولي» .۲١۹/۸‏ 

(5) في المتن: فإن لم يكن عصبة فالوّلاية للم 

في الحاشية: أي: عند الإمام» ومعه أبو يوسف في الأصح» وقال محمد: ليس لغير 
لات رت واا هي للساكي بوالأرل السات اليل عله إلا في 
مسائل ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب [قاله]؛ لمخالفته 
المتون الموضوعة لبيان الفتوى» من "البحر" و"النهر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 75514/8» تحت قول "الدر": فالولاية للأم... إلخ. 

(5) "شرح النقاية" للبرجحندي» كتاب النكاح» فصل نفد نكاح حرة... إلخ» .٠١/۲‏ 

(5) في المتن والشرح: (فإن امكيف اناري لأ ثم لأمّ الأب» وفي "القنية" عكسه. 

في الحاشية: أي: حيث قال فيها: أ الأب أولى في الترجيح من الأم» قال في "النهر": 
وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأحت على الأم؛ لأنها من قوم 
الأب» وينبغي أن يحرج ما في "القنية" على هذا القول اه. 

0" وذ المخعار بات الو 16 فيكف قول ادر :و فى اة عك 
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حر اتاب 





اقول عار ا ع ا فى ا ا رسن ا بی 
يعني: ترتيب "الكنز" هو المفتى به كما في الخلاصة'» وحكي عن خواهر 
زاده... إلخ). قال الخير الرملي بعد نقله: (فقد علمت به ضعف ما في 
'القنية"؛ لأنّه مقابل لما عليه الفتوى) اه. فكان على المحشّي رحمه الله تعالى 
أن يأتي بعبارة "النهر" بتمامها ليفيد سقوط ما في "القنية" إفادة الرملي. 

[051؟] قوله: 7" لم يذكره في "الكتر"": أي: ما ذكر من الأولاد. 

[هه١]‏ قوله: لأنه حاص : أي: المذكور. 

[وهه !| قوله: ”' فيما إذا كان في 0 


.۲٤/۱ "الخيرية"؛ كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء»‎ )١( 

(؟) في "رد المحتار": [الولاية بعد الأمٌ للبنت] وقول "الكنز": وإن لم تكن عصبة 
فالولاية للم قم للأحت... إلخ يخالفة» لكن اعتذر عنه في "الببحر": بآثه لم يذكره 
في "الكتز" بعد الأم؛ لأنه حاص بالمجنون والمجنونة. 

و "5 الععار" ل كناب الككاد باب !اللي 85 مدت فول "لد ات للقت 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في الشرح: صغيرة زوحت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف» ونفذ بإجازتها بعد 
بلوغها؛ ا وهو السلطان. في "رد المحتار": واستشكله في "البحر": بأنهم 
قالوا: كل عَقَد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا يتوقف» ثم قال: التوقف فيه 
باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى اه. وهذا مبنيّ على كفاية كون ذلك المكان 
تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت ولاية قاض» وعليه فبطلان العقد يتصوّر فيما إذا 
كان في دار اعون او ال ا يفوا قن لفن والأمصار... إلخ. 


| ك سل 
۰ 


Nec ele ET 
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أقول: والمراد هاهنا بدار الحرب ما ليس عليها ولاية لمسلم لا ما 
اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فحينئذ يدخل فيها بلاد في أيدي الكفرة أحروا 
فيها أحكامهم وشعائر أديانهم الباطلة مع جريان شعائر الإسلام أيضا على 
الإعلان» فإنّها وإن كانت دار الإسلام حقيقة كما حققناه في "فتاوانا"(© 
لكن لا ولاية عليها لمسلم فالنكاح الواقع فيها لا مجيز له حين الوقوع فيبطل 
وذلك أن المدار على انقطاع ولاية المسلم ولذا بطل في البحر والمفازة» 
كذا هذا. 

]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": (وللولي الأبعد الترويج بغيبة الأقرب) فلو 
زوج الأبعدُ حال قيام الأقرب توقف على إجازته": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن الأبعد عند حضور الأقرب فضولي فإذا تولى الشطرين 
بطل. فلو كبيرة فلا بد من الاستعذان (قبل العقد اه "ش') حتى لو تزوجها 
بلا استفذان» فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما؛ (لأنه تولى طرفي 
النكاح وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل "ش" وقال أبو 


(Tn E 11 4 / 00‏ 
یو سف : يجوز» اه مزيدا من حاشية الشامي 1 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام" 
1-1.0164 


(۲) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» ٤/۸‏ 776-517 


69 'الفتاو ى الرضوية" 2 "كانه النكاح: ١‏ 1 8 
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[51ه؟] قوله: ‏ والظاهر أن بكرن هن کل 

أقول: في نكاح ليا قبيل المهر: (الصبىّ إذا باع أو اشترى» أو 
تروّج يتوقف على إجازة الولي 3 حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي 
فأحاز نفسه نفذ؛ لأنها كانت متوقفة ولا تنفذ بمجرّد بلوغه) اه ملخصا. فقوله 
a‏ 1 جوانها" NS AGE‏ 
إحازة» وإلآ لكانت نافذة وكذا تقييده بإحازة الصبرٌ؛ إذ لا حاجة للنافذ إلى 


الإحازة» وهل تريد نص من قوله: (ولا تنفذ بمجرد بلوغه) فإنّه صريح قاطع 
لها لم تكن نافذة بعد» ويأتي“ مثل ما في "الفتح" للمحشي وماد تماق 
في بيع |أ: 5 9 عن "جامع 3 ا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب) فلو زوج الأبعد حال قيام 
الأقرب توقف على إحازته» ولو تحولت الولاية إليه لم ا توعد امد ل 

في رد المحتار : (قوله: 5 على إحازته) تقدم اا تسر اق كم 
فللولي الاعتراضٌ ما لم برض صريحاً أو دلالة كقبض المهر ونحوه؛ فلم يجعلوا 
سكوته إحازة» والظاهر أن سكوته هنا كذلك» فلا يكون سكوته إجازة لتكاح 
الأبعد وإن كان حاضرا في مجلس العقد ما لم يرض صريحاً أو دلالة» تأمل. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷١/۸‏ تحت قول "الدر": توقف على إجازته. 

(*) "الفعح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» فصل في الوكالة... إلخ .٠۹۸/۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» »34/١5‏ تحت قول "الدر": باع... إلخ. 

(ه) إشارة إلى أن لقائل أن يقول: إن فرض كلام "الفتح" فيما إذا لم يجز الولي» ويمكن 
TOT‏ فكوة المج قل الا رسيو تور أن عفاد أىشكونا بعد 
ال تيسن يان اقول الع يولى يعلم الول يولم اه الي امزلم ال 
فافهم, واللّه تعالى أعلم. ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
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[5] قوله: '' وعليه الفتوى'©: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وكذا قال: (عليه الفتوى) في "الولوالجية" كما في 'مجمع 
الأنهر””"» قال القهستاني في "جامع الرموز'”©: (هو الصحيح» وبه يفتى) اه“ . 
]١5-[‏ قوله: وقال في 'الذخيرة : الأصح”): 
با ا ف يس ا بير عي ا ا ا 


و هدا أحسن كما ٿي N‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": احتلف في حد الغيبة فاحتار ال ل الكتز" أنها مسافة 
القصرء ونسبه في "الهداية" لبعض المتأخرين» والزيلعي لأكثرهم» قال: وعليه الفتوى اه. 
وقال في "الذحيرة": الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع 
اقات الكت التق سعط وة م وله أغاز. فى لكاب اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة 
القصر... إلخ. 

(۳) "مجمع الأنهر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والکفای .٤۹۹/۱‏ 

.455/١ "جامع الرموز"» كتاب النكاح» فصل الولي والكفي‎ )٤( 

(5) 'الفتاو ى الرضوية"» كتاب النکاح» 1 .OAVY-oA۸1/1‏ 

(7) "رد المحتار"» باب الولي» 2777/4 تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

لق اھ 2 کات النكاح» باب الأولياء والأكفاى ؟]ه١اه.‏ 

( قذافرات 1/7 


60 ا کتاب النكاح» الباب الرابع في الأو ليا .A°/۱‏ 
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أ وال للامام الس رخسي 
|۲| قو له: و صححه ا الفضا ": بقوله: نه الأصح "كه وك عن 


ا 
|۲| قوله: وفي شرح الملنس” عن N‏ 
کنا 5 ا الأحلاطى ". ا 
E 8 35‏ 3 که 1 5 2 NO‏ 
فلن ا ا ا فد وت ا 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البحر" عن "المجتبى' و"المبسوط": أنه الأصح» وفي 
"النهاية": واحتاره أكثر المشايخ» وصححه ابن الفضل» وفي "الهداية": أنه أقرب 
إلى الفقه» وفي "الفتح": أنه الأشبه بالفقه» وأنه لا تعارض بين أكثر المتأخرين 
وأكثر المشايخ, أي: لأن المراد من المشايخ المتقدمون» وفي "شرح الملتقى" 
عن "الحقائق": أنه أصحّ الأقاويل» وعليه الفتوى اهء وعليه مشى في "الاحتيار' 
و"النقاية" ويشير كلام "النهر" إلى احتياره وفي "البحر": والأحسن الإفتاء بما عليه 
أكثر المشايخ. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2577/8 تحت قول "الدر": مسافة 
القصر... إلخ. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر المقولة [1577] قوله: وقال في "الذخيرة": الأصح. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» 27075/8 تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب النكاحء الباب الرابع في الأولیای 865/١‏ 5؟. 

(۷) "رد المحتار"» باب الولي» 7075/4: تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 
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القصر إلى أكثر من مسافة ساعتين فكيف يبتى الأمر عليها!» بل وجب 
التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى. 

[*؟] قوله: والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشايخ!"©. 

|قال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: والزيلعي مع قوله للأول: (عليه الفتوى) ذكر تصحيح الثاني عن 
تمس الأكوة الس رخسي ومحمد بن الفضل قال (وهدا أحسن) اھ. 
وقال في "جواهر الأحلاطي": وعليه الفتوى كما في "الهندية"". 

ورأيتني كتبت ههنا على هامش "ردٌ المحتار"“ على قول "البحر": الأحسن 
الإفتاء ...إلخ» ما نصه: (قلت: لا سيما في هذا الزمان فان العجلة الدحانية قد 
ردت مسافة القصر إلى أكثر من مسافة ساعتين» فكيف بى الأمر عليها بل 
وجب التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى اه)» ما كتبت. 

أقول: وشيء اوهو القول الثاني بنى الأمر على الحاجة والتضرر, 
ولا شك أن الولاية إِنّما هي للنظر ودفع الضررء فكان من الفقه إثبات الولاية 


للذي يلي الأقرب عند كونه بحيث لو وقف اافر علي 4 اشرت 


)0 السا كتاب النکاح» باب الولي, ا e‏ ل ا 
القصر... إلخ. 

6 ا کتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى ؟]ه ١‏ 0 

)۳( النكة کتات النكاح» الباب الرابع في الأولياء, ١/هم؟.‏ 

)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 





www.dawateislami.net 





القاصرة» وعدمه عند عدمه كما إذا كانت صغيرة ل ولا كفو يستعجل 
ولا حرج في الانتظار» ففيم يفتات على الأب الشفيق ويوكل الأمر إلى بعيد 
سحيق» وربما لا يؤمن أن يت رك النظر لها لمصلحة نفسه أو لجلب حطام» 
فظهر أن في القول الأوّل سلب الولاية حيث يحتاج إليها كالمختفى في 
البلد» وإثباتها حيث لا حاحة إليها كما في هذه الصورة هذاء ورأيتنى كتبت 
على قول "الدر"7©: وثمرة الخلاف... إلخ ما نصه: 

(أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفو فكما لم يعتبر 
ما اقفر رط للانتقال كذلى لا نظر إليها عند عدم الفوات 
والاستعجال فلو وجحدت ولم يفت الكفو بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزويج الأبعد على الثاني لافا للأول فالثمرة غير محصورة فيما قال: هذا ما 
ظهر لي فليحرر)» اه. وهو كما ترى ظاهر محرر لما علمت» ولما مر من 
عبارات "الملتقى" و"الذخيرة" وغيرهما فإن مفاهيم الخلاف معتبرة في عبارات 
العلماء بالوفاق كما نصّوا عليه بالإطباق ثم رأيت في "مجمع الأنهر"": (فلو 
انتظره الخاطب لم ينكح الأبعد) فهذا عين ما فهمت ولله الحمد والله 


سبحانه وتعالى أعلو” . 


)١(‏ انظر المقولة [١077؟]‏ قوله: وثمرة الخلاف فيمن احتفى في المدينة. 
(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» باب الولي» .5/1//١١‏ 
(؟) "مجمع الأنهر"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاءء .٠۹۹/۱‏ 


.59.-ه//1١١ "الفتاوى الرضوية"» باب الولي»‎ )٤( 
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زدده؟] قال: 27 أي: "الدر": ما 5 يتتظر الكفء الخاطب جوابه": 

هل المراد الوا أو الكفء المعين؟ تردّد فيه في "منحة الخالق" 
أحر صفحة O1 o‏ واستظهر أن المراد المعين. 

أقول: ولعل التحقيق أن المراد بين بين فلا يجب فوت الكفء أصلاء 


رد إلى ذلك ما حقق قن اة الال ار ج فيما إذا امتنع 

الولي 8 من تزويجه من هذا الكفء 3 الترويج من كفء أخر» 
. وقد قال في الفتح آخر صفحة ٠ه‏ : (إن إثبات ولاية الأب بالنضص 

اه إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذا قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد 

حصوله) اه. فهذا هو الفقه» فليلاحظ في الصّور جميعا. ١١‏ 

e 


[70ه ؟] قال: أي: "الدر": وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة 
أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفء فكما 


: ذكر في المتن: [حد الغيبة] مسافة القصرء وقال في الشرح: واحتار في الملتقى‎ )١( 
ما لم ينتظر الكفء الحاطب جوابه» واعتمده الباقاني» وتقل ابن الكمال: أن عليه‎ 
الفتوى» وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة؟.‎ 

(۲) "الد" كتاب النكاح» باب الولي» .۲۷٠/۸‏ 

(؟) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» ۲۲۲/۳» (هامش "البحر"). 

)٤(‏ المرجع السابق» ص٤‏ ۲۲ (هامش 'البحر). 

(5) "الفتح"» كتاب النکاح» باب الأولياء والکفای .٠۷۳/۳‏ 

(1) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» .۲۷١/۸‏ 
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لم يعتبر مسافة القصر شرطا للانتقال كذلك لا تعتبر علّة تامّة له بل إن 
وجحدت” المسافة ولم يفت الكفء بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزويج الأبعد على الثاني عازن ذال #السية عو e‏ فالن مدان 
يظهر لي فليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]۲٠١۷١[‏ قوله: ‏ وفي "المحيط”": للسرحسي كما في "الهنديّة"7". 
[57؟] قوله: وقد علمت ما فيه0: 


في الفتاوى الرضوية : (كذلك لا نظر إليها عند عدم الفوات والاستعجال فلو 
وجدت ولم يفت... إلخ). [انظر "الفتاوى الرضوية"» .]5/83/١١‏ 

)١(‏ في المتن: (ولو زوّجها الأقرب حيث هو جاز على الظاهر). 

في الحاشية: أي: 17 على أن ولاية الأقرب باقية مع العّيبة» وذكر في "البدائع" 
احتلاف المشايخ فيه» وذكر: أن الأصمّ القول بزوالها وانتقالها للأبعد» قال في 
"المعراج": وفي "المحيط": لا رواية فيه» وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته» 
وفي المبسوط : لا يجوز» ولئن سم فلأها انتفعت برأيه» ولكن هذه منفعة 
وات ينانا فلا بيتّى الحكم عليها اه. وكذا ذكر في "الهداية" ت 
التسليم بقوله: ولو 57 قال في الفتح : اا رل وأيد الزيلعي المنع من 
حيث الرواية والمعقول» وكذا في "البدائع". وبه عُلم أن قوله: (على الظاهر) ليس 
المراد به ظاهر الزواية» لما علدت هن أله لأ رو اة فيه وإنما هو 'استظهان الأحد 
القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» 7117/8 تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 

5" اليددية" + کاب النكاح: الباب الرابع في الأولياى ١/ه6م؟.‏ 

(€ رد المحتار"باني الول 0۷۸/۸ تحت قول "الدر": ععان على الظاهر: 
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لكن في "الخانية"”: (إن زوّجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه والظاهر 
هو الجواز) اه. ومثله في "الظهيرية'”". 

وعليه فرّع الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي”' فقال: (إن وقع 
عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إن كان لا يدرى السابق 
من اللاحق) اه. وكذا مشى عليه في "البحر" كما تقدّم آخر ص ه١206‏ 
والشارح EG‏ كابش لشاهر ايضا من ألفاظ التصحيح 
كالأصمٌ» وقاضيخان من أجل من يعتمد على ترجيحه فإذن هما قولان 
مصحّحانء لا أنه استظهار من المصئّف والشارح من عند أنفسهما فيضمحل 
بإزاء قول "البدائع"“ لخلافه هو الأصح, .2 عل و ل ج 
وليين مستويين في الدرحة كالأحوين والعمّين كما في "الهندية"“ عن 
'البدائع"» فأيهما زوّج جازء وإن زوّجا فالعبرة للسابق وإن وقعا معا أو 


لم يدر بطلا كما علمتء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


Sek "الخانية") كتاب النكاح؛ فصل في الأولياء,‎ 1١ 

(۲) "الظهيرية'» كتاب النكاح» الباب الثالث» ص ؟ ع . 

(۳) الحاوي شرح مختصر الطحاوي » كتاب النکاح» ص۲۷۸. 

eg ASE E 
.۲۸۱/۸ انظر "الدرٌ"» كتاب النکاح» باب الولي»‎ )5( 

(1) "البدائع"» كتاب النکاح» فصل وأما شرط التقدّم فشيئان» .١٠۹/۲‏ 


(Y)‏ "الهندية'» کات النكاح» الباب الرابع في الأولياء ١1م‏ ؟. 
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[ه؟] قوله: ° لم يصدق على ذلك إلا شود + أقة إذا انكر يعد 
را كما فى الات ٠‏ ومد ك المعلى افلا 
[7ه ؟] قوله: كان الحلاف فيما إذا أقرٌ الولى في صغرهما': 


فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره اه "حانية"". أي: عند الإمام خلافا لهماء 
ET‏ 5" 
Sects ES yT‏ الم 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الحاكم الشهيد في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر الرواية": 
وإذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس ل 
على ذلك إلا تشيود أن ا بعد الإدراك في قول أبي حنيفة. 

(۲) "رد المحتار" باب الولي» 2587/8 تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 

(۳) "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .١50/١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة [۲١۷۹|‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار": ونقل في "الفتح" عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ حميد الدين: 
أن الحلاف فيما إذا أقرٌ الولى في صغرهماء وإليه أشار في "المبسوط" وغيره قال: 
وهو الصحيح وقيل: فيما إذا بلغا وأنكرا فأقرٌ الولي» أمّا لو أقرٌ في صغرهما يصح 
ااا واستظهره في "الفتح '» وقد غات أن الأول ظاهر الرواية وأنّه الصحيح. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١/١‏ 

(8) انظر المقولة ]۲١۷۹[‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(3) "رد المحتار"» باب الولي» 2587/8 تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 


.٠٠١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح»‎ )٠١( 
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العتماليلت: 


قبيل فصل نكا 


2 


[9؟] قوله: وأنكرا فأقرٌ الولي: بعد بلوغهما. 
]١571[‏ قوله: يصح اتفاقا'": وإن أنكرا بعد بلوغهما. 
]١574[‏ قوله: واستظهره”": أي: هذا القيل. 
[5/ه ؟| قوله: او إن لاد ليب العا 

والحاصل: أن في ظاهر الرواية يشترط عند الإمام ملكه الإنشاء حين 
إنكارهما فإن أنكرا في صغرهما وأقرٌ الولي فإقراره نافذ» وإن أنكرا في كبرهما 
لا ينفذ إقرار الولي» سواء يقر الآنء أو كان أقرٌ في صغرهما؛ لأنه لا يملك 
الآن إنشاءء وإن كان يملكه حين أقر. وعندهما يشترط أن يملك الإنشاء في 
وقت يخبر عن كون الإيقاع فيه فإذا أقرٌ بعد كبرهما أنه زوحهما في صغرهما 
نفذ؛ لأنّه أحبر عمًا كان يملكه وإن لم يملكه الآن» هذا ما ظهر لي بالنظر في 
كلام "الخانية"» واللّه تعالى أعلم. 

ولكن ما نقل“ عن "الفتح" من نصب القاضي ويد يان على أن 
إقراره في صغرهما أيضاً لا ينفذ مطلقاً إلا بشهود وإن كان إنكارهما في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2587/8 تحت قول "الدر": ولو 
أقر... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": بأن ينصب القاضي ... إلخ. 
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صغرهماء فتأمُل. ١١‏ 

ثم رأيت في إقرار "غمز العيون"”© عن "البحر" عن "المحيط": (لو أقر 
بالنكاح على الصغيرة لم يجز إلا بشهود؛ أو تصديقها بعد البلوغ عند الإمام. 
كاله اة او اق اجان ال افر ال رن 
هذه المسألة على قول الإمام مخرّجة من قولهم: إن من ملك الإنشاء ملك 
الإقرار... إلخ). 

فتبيّن أن الخحلاف في الصور جميعاء أعنى: إذا أقرّ في صغرهما فأنكرا 
فيه» وحينئذ ينصب القاضي حصما عنهماء وفيما إذا أقرّ في صغرهما فأنكرا 
عد بلوغهماء وفيما إذا أنكرا بالغين فأقرٌ لم يصدق في الكل عند الإمام حلافا 
لهماء فلا أدري ما قول الإمام فقيه النفس؛ إذ يقول": (الصحيح أن الحلاف 
فيما إذا أقرٌ في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره) اه. والله تعالى أعلم. 

[٠6ه ]|١‏ قوله: أنه الصحي: 


لسن 


إن إقرار الولي لا يصح مطلقا إلا بشهود؛ إذ لا نكاح إلا بهم. 

.٠٠۹/۲ "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الإقرار»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» صء .5١‏ 

00 االخاضة» "قدا النكاح» فصل في شرائط النكاح: ا 01 

6 الار کات النکاح» باب الولي» TATA‏ نحت قول 'الق ": و 


أقر... إلخ. 
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0/۸1 مه له“ (( 26 ف ۰ 11 ٍ 1 ا إل(). 
ٿو و في البحر عن لخ 
ذكر المسألة في "الخانية" ص٣ “٤.‏ بأبسط من هذا. 


[۲١۸۲|‏ قوله: فحق الفسخ ا يعنى: حق الاعتراض ليفسخ 
القاضي كما مر في باب الأولياء ص۸1٤‏ . ٠١‏ 


[*مه ؟] قوله: للكز 0©: 


:اذك فى العو أن الا جر اللي لاحي المرأة: 

واعترض عليه العلامة الشامى بقوله: وفيه نظرّء بل هي حقّ لها أيضاء بدليل أن الولي لو 
زوج الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أبا أو حداً غير ظاهر الفسق؛ ولما في 
ااك اقول اهل لاف عرى أن ا فى ا ر ا عد أن د 
للمرأة وللأولياء كحق الكفاءة» وعندهما للمرأة لا غير اه. وظاهر قوله: كحق 
الكفاءة الاثفاق على أنه حى لكل منهماء وكذا ما في "البحر" عن "الظهيرية": لو 
اسب الرّوجٍ لها نسباً غير نسّبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحقّ الفسخ ثابت 
للكلء وإن كان کفقا فحق الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهر فوق ما أحبر 
فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن لها الفسخ؛ لأنها عسى تعجر عن المقام معه اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 2584/78 تحت قول "الدر": هي 
حق الولى لا حقها. 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١514/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2584/4 تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(5) انظر "الدر"» كتاب التکاح» باب الولي» ۱۸۹-۱۸۸/۸. 


59) "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2585/8 تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 
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فان 5 کان و چ الفسخ. ۲ ا 
[86مه"] قوله: فحق الفسخ لها دول الوك" : عتك ااا الغلائة 
كنا لزفر. ۲ 'قاضي ا نا 


|۲۸| قوله: فلا فسخ لأحد 

إن كان و النكاح e‏ الاعتراض كما 
إذا تزوج قرشية على أنه عَجَمي فإذا هو عربي كما في الا ؟* ١‏ 

]۲۸1| قوله: ب ويأتي نمام الكلام على ذلك هناك“ : 

ويأتي”“ هنالك: أن الخيار في تلك المسائل ليس لعدّم الكفاءة» بل 
للتعزير. ؟* ١‏ 


)۱( "الخحانية» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١١٤/١‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١51/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(ه) "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠٦٤/١‏ 

(5) في "رد المحتار": ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح قبيل باب العدة: لو تزوحجته 
AR‏ بخلافه» أو على أنه فلان ابن 
فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه. ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. 

(۷) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(8) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» 2559/٠١‏ تحت قول 
ا لها الخيار. 
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[15] قوله: ‏ لم يبق لها حقّ الكفاءة لرضاها بإسقاطها(": 

aa U‏ عقر الى من قبل ولة وكا إل 
بعد العلم والجواب ما يأتي7' عن الرحمتي. ١١‏ 

[هحه؟] قال: © أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله... إل"©: 

قلت: ذكر المسألة بأبسط من هذا في لاف وة ع ت 
ل ل Na‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": زاد في "البدائع" على ما مر عن "الظهيرية": وإن فعلت المرأة 
ذلك فتزوّجهاء ثي ظهر بخلاف ما أظهرت فلا حيار للرّوج» سواء تين نها حرّة 
أو آم لآن الكفاءة فى اتب السا غير محر اه .وقق يجاب بان الكل كنا 
مرّ فيما إذا زوحت نفسها بلا إذن الولي» وحينئذ لم ببق لها حقّ في الكفاءة 
لرضاها بإسقاطهاء فبقي الحق للولي فقطء فله الفسخ. 

(؟) "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2550/8 تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۳) "الولوالجية"» كتاب النكاح» الفصل الثاني» .٠۲٠/١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": فلو نكحت... إلخ. 

(ه) في الشرح: فلو نكحت رجلا ولم تعلم حال فإذا هو عبد لا خيار لها بل 
للأولياء» ولو زوّحوها برضاها ولم يعلموا بعدّم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحد» 

إلا إذا شرطوا الكفاءة» أو أخبرهم بها وقت العقد فزوّحجوها على ذلك 7 ظهر 
أله غير كفء كان لهم الخيار» "ولوالجية". 

(5) "الد" كتاب النكاحء باب الكفاءة» ۲۹۰/۸. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١٤,١١١/۱‏ 


(A^)‏ "الهندية'» كتاب النكاح» الباب الخامس في الأكفاى 5/١‏ ؟. 
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[دده؟] قال: أي: "الدر": بل للأولياء“: 


أقول: إثبات الخيار في هذه المسألة وفي التي تليها إِنْما هو على ظاهر 
الرواية ولا غروء فإن المسألة من مسائلها كيف! وإن "الخانية" روتها عن 
'الأصل"» أمّا على المختار للفتوى فلا يصح النكاح فيهما أصلاء أمّا مسألة 
لا حيار لأحد فالظاهر عندي أنْها ماشية على الروايات 00 أما على 
الظاهر فظاهرء وأمّا على المختارة فلأن إقدامهم على التزويج مع ترك 
الفخص عن الكفاءة والزوج يحتمل الحالين يقوم مقام الرضا بعدّم الكفاءة» 
وقد قال في الفتح كما تقدم عبان 47 أن الولي اا لا 
حلت للأوّل وأرسلها إرسالا فشمل ما لو علم بعدم الكفاءة وما لو ترك 
التفخّص ولم يعلم شيئاً فافهم» والله تعالى أعلم. 


[ 1ه ]١‏ قوله: 9 قل تالف ها لا 


.۲۹۰/۸ "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة»‎ )١( 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة .١514/١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۳-۱۹۲/۸» تحت قول 
"الدر": فليحفظ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا حيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» 
بدليل قوله: اکت وچاد وقوله: برضاهاء فلا يخالف ما قدمناه في الباب المارٌ 
عن التؤاول : لو زوج بنته الصغيرة هم ينك أنه رتب المسكر... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدرٌ": لا حيار 
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أقول: مسالة "الولوالجية" فيما إذا لم يكونوا مغرورين من قبل الزوج 
ان يخبرهم أنه كفء ثم يظهر حلافه بدليل أنه ثبت الخيار فيما إذا غرهم» 
وسال اوا al‏ اک فكو نه ی ا 
فلا تخالف من هذه ا وهر أن ذكر الإنکا ر ترقا 
إذنون الو على ا ار وا ا أن مو بهي ال غل و 
يك ماسر ونيب ne a‏ رکا ر 


أيضا لا تخالف؛ إذ لو وقع مثله للأولياء لكانوا أيضا مغرورين» أا إذا رفخ 
الأب من دون مر جح للصّلاح ولا فحص عنه فالظاهر” © هو جواز النكاح إن 


وام الم وروت ا ا ا قل اف" و ع ا ی تقال الى و 
و : (رحل زوّج ابنته الصغيرة من رجحل على ظنٌ آنه صالح لا یشرب 
الخمر فو جده الأب 5 .. إلخ). ["الهندية"» كتاب النکاح» الباب الخامس» ۲۹۱/۱]. 

فلم يذكر الإنكار وبتى على الظن ويأتي مثله في الكتاب عن "البزازية"» صاة؟ه. ١١‏ 
منه. [انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الکفاءق 4/8 .]5١5-+٠‏ 

(۲) وانظر "جامع الصغار" ص”4» عبارة "جامع الصغار": (زوّج ابنته الصغيرة من 
رجل على ظن أنه مصلح لا يشرب الخحمر فوجده الأب مُدمنأء وكبرت الابنة 
وقالت: لا أرضى بالنكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وكان غالب أهل بيته 
صالحين فالنكاح باطل أي: يبطلء وهذه المسألة بالاثفاق» والمسألة المختلفة 
ين أي ية رصاحي رضي اله تان عم :ما إذا .عله :الأب أن اروج ليس 
بكفء ومع هذا زوّجها منه علم أنه تأمّل غاية التأمّل وعرف هذا العقد مصلحة 
في حقهاء اما هنا ظنّه كفعاً فالظاهر أنه لا يأل كرك اليك O‏ فى فير 
ابنته لا يجوز» والصاحي لو فعل ذلك يجوز؛ لأن الظاهر من حال المسكران أنه 
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SEED: 





شاء الله تعالى؛ لأن الترويج من غير كفء كما لا يكون إلا لمصلحة تزيد 
على الكفاءة» فكذلك ترك الفخص عن ذلك مع احتمال الأمرين يشير الا 
نظر إلى مصلحة سوغت عنده بين الكفاءة وعدّمها فلم يحتج إلى اد 
ولا يتأنّى عذر الغرور لعدم ما يرجح الصّلاح على الظِنٌء فكان من قبله 
لص لطر يذ ل اك اله فصر إلا لعل عاف .عه 
وبالجملة فمحط النظر أن حمل فعله على رعاية مصلحة أهمٌ هل يكون عند 
علم العدم أو عند عدم العلم من دون اراز ولا عبالاة أيشا؟ والظاهر الثاني 
فليحرر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[51ه؟] قوله: 7 إن يكن ات وف افك "امارد" 

١١ قوله: أهل بيته؟: وفي "البزازية" كما يأتي(©: أهل بيتها.‎ ]١557[ 


لا يتأمّل ومن حال الصاحي أنه يتأمل). ["أحكام الصغار"» ص ؟ 5 ]. 

لک عفدم أن .رضنا الؤلى لذ ت يثبت إلا إذا رضي صريحا قبل النكاح عالما بأنّه غير 
كف»» لكنه فيما إذا تزوجت بنفسهاء أما هاهنا فهم زوّحوهاء فجاز أن يقوم ترك 
الفحص مقام الرّضاء فليحرّر. ٠١‏ منه. 

)١(‏ في "رد المحتار": فلا يخالف ما قدمناه في الباب المارٌ عن "النوازل": لو زوج 
بنته الصغيرة مم کر اله ا a‏ فادا هو مدمن له» وقالت بعدما كبرت: 
لا أرضى بالنكاح» إن لم يكن يعرفه الأب بشربه» وكان غلبة أهل بيته صالحين 
فالتكاح باطل؛ لأنه إثما زوج على ظن أنه كفء اه. 

20 "ررد المهار" ينباي الكناءة 0551 تيدرت: فقول "الو د ل كان لا 

(۳) انظر المقولة: [511؟] قوله: إن لم يكن يعرفه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» 531//8» تحت قول "الدر": لا حيار لأحد 


2 


2١‏ انظر المرجع السابق» يت اه 7 تحت قول د فلن .فاشو إلخ. 
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[۲۹۳] قوله: صالحي. ': 

وانظر ما كتبت على "جامع الصغار" ص.۲١‏ 

[۹] قوله: فالنكاح ا أي: يبطل. "جامع الصغار"» ص1٤‏ . 
]۲٠۹١[‏ قوله: 27 لأنه إذا لم يشترط الكفاءة... إلخ": هذا دليل ما 


مر“ آله لا حيار لأحد فكان الأنسب أن ينقل هذا القول لا ذاك. ٠١‏ 
[5ه]] قال: © أي: "الدر": فليس فاسق كفعا لصالحة(': 


-ِ 


(۱) "رد الیار ت باب الكفارة1 ۹0/۸ تحت قرول الت 

(۲) "حامع الصغار"="حامع أحكام الصغار": للشيخ الإمام مجد الدين أبي الفتح 
محمد بن محمود الأسروشني (ت۳۳٦ه).‏ (کق:الظون 514 

(؟) هامش "جامع أحكام الصغار". 

(4) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

EE a Ts‏ ل كنيو داق 

)٦(‏ في "رد المحتار: (قوله: كان لهم الخدار) لآنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم 
الرضا بعدّم الكفاءة من الولي ب تابنا ةو كد ل نا سيان 
اروج محتمل بين أن يكون كفئاً وأن لا يكون» والنصّ إِنْما أت حق حق الفسخ 
بسبب عدم الكفاءة حال عدم الدطناعشة الكفادة عن كد وعم قله کے حال 
وجود الرّضا بعدم الكفاءة من وجه» "بحر" عن "الولوالجية". 


اعيا لا عل 


(۷) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": كان لهم الخيار. 

۹ 50 انظر "ال كتاب 5 ياف الكفاءةع‎ (A) 

5 في الشرح في بيان أن الكفاعة تبر دا في الت والعجم: فليس فاسق كفئا 
لصالحة أو فاسقة بنت صالب مُعلنا كان أ لعل لضافي لي 

( ۰ 6 ا كتاب النكاح» باب الكفاءة ۸ ۳۰ 
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سرع ع 


أو 


أقول: ويدحل فيه فاسق العقيدة من باب أولى؛ فإن التعيّر ب "راف 


0 


كما لا يخفى» وقد صرح في إمامة "الغنية"“: أن فسق العقيدة اشد وأحبث, 


1 


1 
نجدی 


ذهذا هما لا يعرف ف ١١‏ 
[اده ]١‏ قوله: ° فالنكاح باطل بالاتفاق0)©: بمعنى أنه سيبطل. ١١‏ 
]۲١۹۸[‏ قال: أي: "الدو": يلا OE‏ 
أقول: ولا يذهب عنك أن المدار على لحوق العار فافهم. ٠١‏ 
[1:ه؟] قوله: ° هذا استظهار من صاحب "النه "”“: 


)١(‏ "الغنية"» فصل في الإمامة وفيها مباحث» ص٤ »١١‏ بتصرف يسير. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "البزازية": زوج بنته من رجحل ظنه مصلحا لا يشرب 
مسكرا فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنکاح إن لم يكن أبوها یشرب 
الك و لا عرف به وعلبة أهل بيتها مصلحون» فالنكاح باطل بالاثفاق اه. 

49 5 المتكتار > کات النكاح» نات الكفاءةع //ه ٠‏ تحت قول لك فليس 
فاسق... إلخ. 

a o۸ و كتاب النكاح» بات الكفاءة‎ (٤( 

(ه) في "الشامية": (قوله: على الظاهر) هذا استظهار من صاحب "النهر"؛ لا كما 
يتوهم من انه ظاهر الرواية» فانه قد صرح في الخانية عن السرحسي : بانه لم ينقل 
عن ابي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء» والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة اه. 

(1) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 250/8 تحت قول "الدر": على 
الظاهر. 
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أقول: لا حاجة إلى الاستظهار فقد قال في "الحانية"”2: (قال بعض 
مشايخ EET‏ الفاسق لا يكون كفا لبنت الصّالح مُعلناً كان 
الفاسق أو لم يكن, وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى) أه. 

ل ولاو وت رخ اله فا ای ]ذا كان ا 
يُخرّج سكران لا يكون كفعا للصّالحة من بنات الصّالحين» وإن كان يسر 
افولا علي کن كلها ات الالكوو بون كان سا عند ااي 
لا يكون کفغا) أه. 

أقول: وهذا بحمد الله تعالى عين ما يحنه ون أ المدار على لحوق 
القن اا ل ا کن رل :فى المي کا 
قال: (إن كان مستختفاً عند الاس لا يكون)» وهذا هو صريح الحقّ الذي 
لأ بعال عو كيش .وفك N‏ لى تكن نفيها روواية من 
الإمام فالمرجع ما قال الإمام الثاني وقد قدمه كما ترى في الخانية 
وتقديمه ديل ترجه 

فالحاصل: أن من عرف الناس فسقه لا يكون كفعا لصالحة بنت صالح 
وإن كان يخفى وإلا فهو كفء لعدم التعيّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

.١1/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )١( 


م 


00 ا كتاب النکاح» فصل في الكقاءة “۳/١‏ اع ملتقطا. 


عو 
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5 الى‎ 1 (CD. ts 
: ا ر : لو تطيق الجماع‎ 
أقول: أي: منه أو من غيره» وكذا إن كانت تشتهى للجماع فيما دون‎ 
١١.2١.١1 الفرج أحذا مما يأتي في التّفقات ص‎ 
قوله: 5 ما "القت" : و‎ [٦ 1 


۲٦ ۲|‏ قوله: ا ت يسمون بالسراباتية ا 


)١(‏ في الشرح في بيان أن الكفاءة تعتبر مالا: بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو 
غير محترف» وإلأ فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تُطيق الجماع. 

في "الشامية": فلو صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة؛ لأنه لا نفقة 
لهاء افتحاء ومثله في "الذنحيرة' 

20 "ادر كتاب النكاح» باب الكفاءةع بالا 

م انظر الكر : كتاب الطلاق› ات النفمقة SAI fA ٠‏ 

)٤(‏ في بيان اعتبار الحرفة في الكفاءة: والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم 
يُجبر نقص الحرفة» بل يفوق سائر الحرّف» ويؤيده ما في "الفتح": أنه روي عن 
الآخر كان كفا له اه. ملتقطا. 

| د المكتهار : كات النکاح» باب الكفاةة ۸/۸ 5ع تحت قول‎ (5١ 
حائك... إلخ.‎ 

س 
(1) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١57/1١‏ 


i 


0 Ml 
فمثل‎ : 


(۷) في اف عن البناية : في مصر جنس هو أحس من كل جنس» وهم الطائفة 


(A)‏ 3 الا ا الكفاءة ا ٣١‏ تحت قول الكو : فأحس من الكل. 
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o‏ بعد اسار ا 
آل اع 2 وال وداد 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

وفي "رد المحتار"“ عن الخير الرملي عن "مجمع الفتاوى" عن "المحيط": 
(العالم كرف كو للعويةه ران شرف الحسب أقوى... إلخ). 

ال رو كز أيضا [يعى الرماي ]4 آله جرم به في "السيحيظ و النزادية" 
و الفيض و جامع الفتاوى' و الدرر ... إلخ)» وتمام تحقيقه فيه. 

وفي "الفتاوى الحيرية لنفع البرية": (قد قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ((للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبع مائة درحة ما بين ل ين 
مسيرة حمس مائة عام))» وهذا مجمع عليه وكتب العلم طافحة بتقدّم العالم على 
القرشي ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغيره في قوله تعالى: مَل يَسْتَوى 
الِّيْنَيَعْلَبوْتَ وليت يمون [الزمر: 5]) اه ملتقطا. 


س 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳١١/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 

(۲) في المتن والشرح: (العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو 
ااا (وهو الأصح) 'فتح" عن الينابيع . وادعى 5 البيض ": أنه ظاهر الرواية 
وأقره المصثف» لكن في "النهر": إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير 
كفء للعلوية كما في "الينابيع"» وإن بالعالم فكفء؛ لأن شرف العلم فوق شرف 
النسب والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيره والوجه فيه ظاهر. 

,0 'الدراء "كنا النكاح» باب الكقاعف Em o۸‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» 5/8 1*: تحت قول "الدر": لكن في النهر... إلخ. 

)٥(‏ المرحع السنا بو 

.71714/7 "الخيرية"» مسائل شتی‎ )٩( 
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SEED: 


قلت : وإثما قيدنا بحو نه فين ناء لاله هو العالم حقيقة» وأما يعات 
الضلال فشر من الجهال فإن الجهل المركب أشنع وأحنع وصاحبه في الدارين 
5 و اا e E‏ ما TA‏ ش : 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع کلاب آهل النار))» وأخرجه عنه اتو حاتم الخزاعي في "حزئه 
الحديثي بلفظ : ((أصحاب البدع كلاب أهل النار))» ولابن نعيم في 
(PN 1‏ 5 1 ن 1 ي : 
الحلية ' ': عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع شرٌ الخلق والخليقة)» قال العلماء"": الخلق: الناس والخليقة: 
البهائم» نسأل الله السلامة والعفو والعافية. 

ثم أقول: يجب التقييد أيضا بما إذا لم يكن من المتناهين في الدناءة المعروفين 
بها كالحائك الدبا غ والحصاف والحلاق ونظرائهم فإن المدار على وجود العار في 
عرف الأمصار كما صرح به العلماء الكبار» قال المحقق على الإطلاق في "فتح 
القدير ": (الموحب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه) اه. 

9 في د اا (و قل عونت أن المو حب هو استنقاص أهل العرف 


)١(‏ "العلل المتناهية"» كتاب السنّة وذمٌ البدع» ر: 25557 ١/11۹ء‏ (عن "الدار قطبى"). 
2 أخر جه أ نعيم في اا c((IYT°A)‏ أبو مسعو د الموصلي» T/۸‏ 
(۳) انظر "فيض القدير"» حرف الهمزة» تحت الحديث: .۸٤/۳ ۰۲۷٦۱‏ 

و المرقاة» كنات الدیات» بات قتل أهل اج إل تحت الخدت 2ة ۹/۷ N‏ 
60 'الفتحاء كتاب التكاحء فصل في الكفاءة» عم ١‏ 


(5) انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳١١-۳٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 
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ت نهر E a O‏ 
الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما 
وق كاف الي اداع کو ل اا ران المدار هنا على النقص والرفعة في 
الدنيا) اه e‏ ولا شك أن العلوية في بلادنا لا تتعير بالأفاغنة والمغول 
المحلين بحلية العلم والفضل فإهم في أنفسهم يعدّون هنا من الشرفاء الأنجاب فإذا 
انضاف إلى ذلك فضل العلم جبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي بخلاف الحاكة 
والحلاقين وأمثالهم فإن التعيّر بهم لا يزول بعلمهم اللهم إلا إذا تقادم العهد 
وتناساه الناس وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العيون بحيث لم يبق العار 
لبّنات الكبار وذلك قليل جد في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن 
عراف المدار غرفي أن الك عة ردان نوكل وا ماه و ا ا 
]٠٠٠٤[‏ قوله: ”2 وفاطمة مع على رضي الله عنهما": 
أقول: لكنّ الزهراء وبعلها وأبناهما كلهم في الجنّة مع أبيها أيضا 
كالعتيثة و امات الا جل ا فال فل اليب وا 
أجمعين وبارك وسلم آمين! لأن الله تعالى يقول: #الْحَقا بهم رتهم و مآ 


الهم منْعِبَلِهمْ مَنْ شُئْء 4 [الطور: ١؟].‏ ۲ 

.11١5-1/15/1١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب الكفاءة»‎ )١( 

(؟) فما نقل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم 
وكونها في الجنّة مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة مع علي رضي الله 
تعال عتهما. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءةء 251/8 تحت قول "الدر": ولذا 


قيل... إل 
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سهد 


عدف ] قال 90 أي "الور" ل قن الأبناق "الي 7ن بهد 
عرفهم» وأما في عرفنا فيتحمّلون الفقة لا المهر فينعكس الحكم. ؟ ١‏ 
اال "الدر" :رفوو خف أنه با 210 أي :د رف ود 


الإمام وهو القياس وبه نأحذ كما في "جواهر الأخلاطي””2. 

أقول: فقد احتلف الإفتاء فوجب الرّحوع إلى قول الإمام وعليه اقتصر 
في "الحانية"7 2 وكثير من المتون. ١١‏ 

]١70[‏ قال: أي: "الدر": (أمره بترويج امرأة فزوحه أمة جاز)”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: نفذ؛ لأن الكلام نمه في النفاذ لا في الجوازء أفاده السّادات الثلاثة 
ساون حه ل شى وهو أعصٌ من وجه من الصة ولحل سي فق 
ينفذ عقد ولا يصح ولا يحل كالبيع عند أذان الجمعة إلى أجل مجهول وقد 


)١(‏ في المتن والشرح: (الصبي كفء عي أبيه بالنسبة إلى المهر لا) بالنسبة إلى 
o EES‏ أن الام ممطتروق عم SN E N E‏ 

(۲) "الدر"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» .۳٠۹/۸‏ 

(۳) في المتن والشرح: (أمره بتزويج امرأة فزوحه أمة حاز)» وقالا: لا يصح» وهو اسحتسان» 
فتلي" تبعا ل"الهداية". وفي "شرح الطحاوي": قولهما أحسن للفتوى... إلخ. 

.577// "الدر"» كتاب النكاح» باب الكفاءة»‎ )٤( 

() "جواهر الأحلاطي"» ,کات النكاح» فصل في تعريك: اوا د 

(5) "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة» .٠١۲/١‏ 

(۷) "الد" كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۳۲۳-۳۲۲/۸. 
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يضح ويحل ولا ينفذ كبيع فضولي مستجمعا شرائظ الصحّة والحل» قال في 
وذ اا زمافره أن الموقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين 
للمشايخ وهو الحق... إلخ)» وقد يطلق بمعنى اللزوم قال في رهن "الدر"7": 
(القبض شرط اللزوم كما في الهبة) اه. قال الشامي": (قال في "العناية": هو 
بعلت لرواية" O E‏ يحون الر هق | e‏ اه رو فى 
"السعدية": إئه عليه الصلاة والسّلام قال: (رلا ETN‏ مقبوضة)) 
والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك» اه. وحاصله: أن 
بسر ناكا الجواز باللزوم لا بالصحة كما فعلوا في الهبة)» اه e‏ 
وفي مداينات "غمز العيون” ©: (لو حاز أي: لزم تأحيله لزم أن يمنع 5 
عن مطالبته قبل الأحل ولا جَبْر على المتبرّع) اه. 

وهو أخحصّ مطلقا من الصحة والنفاذ فقد يصح الشيء وينفذ ولا لزوم 
كتزويج العم من كفء بمهر المثل ولا لزوم لموقوف فهو ظاهر ولا لفاسد؛ 
لأنه واجحب الفسخ, وه ج بين الجر فد ادوا ل اغات 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» اقم تحت فون الم أنواعا أربعة. 
(۲( انظر "الدراء کات ارهن اليا (دار المعرفة بيروت). 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» ۸۲/٠١‏ تحت قول "الدر": شرط اللزوم. ردار المعرفة). 
(4) "السعدية" = الحواشي السعدية على "العناية": لسعد الله بن عيسى بن أمير خان 
الشهير ب سعدي جلبي وسعدي أفندي الرومي ته ۹ھ). 
"كشت الكلفون "ل اه اماع "او لر 
(5) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب المداينات» .٠٠١/۲‏ 
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المكروهة, والله تعالى أعلہ. ٠‏ 
مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح 
[۲۹۰۸] قوله: ‏ وانظر ما قدّمناه في باب الولي: آحر ص۹۲٤7‏ . 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المحرمات» .۳۸۸-۳۸٦/۱۱‏ 

(۲) في الشرح: وأجمعوا آنه لو زوّجه بنته الصغيرة أو مَوليته لم يج كما لو أمره بمعينة 
أو بحرة أو أمة فخالف» أو أمرثه بترويجها ولم تعين فزوّحها غير كفء لم يجز 
ثفاقا. وفي "رد المحتار": (قوله: كما لو أمره بمعينة) محترز قول المتن: (امرأة) 
بالتنكير» ومثله ما لو عيّن المهر كألف فزوجه بأكثرء فإن دحل بها غير عالم فهو 
عن ا فن رقي نعلي لتر ون امس ق واو يعم العو زه 
وسّمّت له ألفا فزوّجهاء تم قال الروج -ولو بعد الأحول-: تروحتك بدینارء 
وصدقه ال وكيل إن أقر الزوج أله 5 توكل بدينار فهي بالخيار» فإن ردت فلها 

مهر المثل بالغا ما بلغ ولا نفقة عذة لن بالود بيخ أ الدحعول حصل في 
نكاح موقوف» فيوجحب مهر المثل دون نفقة العدّة» وإن كذبها الرّوج فالقول لها 
مع يمينهاء فإن ردت فباقي الجواب بحاله... إلخ. قال في "البزازية": وهذا إن 
ذكر المهر» وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس؛ أو 
زوّحها بأقل منه كذلك صح عنده حلاف لهماء لكن للأولياء حق الاعتراض في 
حانب المرأة دفعا للعار عنهم اه. وانظر ما قدّمناه في باب الولي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب في ال وكيل والفضولى في النکاح» ۳۲۹/۸ 
ت قول. الث "1 كما لو اة عة 

(5) انظر "رد المحتار”: كتاب التكاحء باب الولي 509/8: تحت قول "الدرٌ": 


وقيل: يشترط. 
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|1۲۹۰ قو له: ET‏ 0 
قائله شيخ الإسلام خواهر زاده كما في "الفتع"'. 
|۲۱۰ قوله: 0 فاق(“ 


)١١‏ هذا في ياك أن الواحد الذي ليس بفضولي يتولى طرفي النكاح بإيجاب يقوم مقام 
القبول في حمس صور: كأن كان ولي أو وكيلاً من الجانبين» أو أصيلاً من 
حانب ووكيلا أو ولا من آخرء أو ويا من جانب وكيلاً من آخر. وصورة 
إيجاب يقوم مقام القبول: كقوله مثلا: زوحت فلانة من نفسي» فإنه يتضمن 
الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه 
ك"تروحت فلانة"» بخلاف ما هو نائب فيه کازوجتها من نفسي» رد 
البميعار""عن ال "عن الف" 

وفي "فتح القدير": (قال شيخ الإسلام حواهر زاده: هذا إذا ذكر لفظأ هو أصيل فيه 
أمّا إذا ذكر لفظاً هو نائب فيه فلا يكفى» فإن قال: تزوّحت فلانة كفىء وإن قال: 
زوّحتها من نفسي لا يكفي؛ لأنّه نائب فيه» وعبارة "الهداية" صريحة في نفي هذا 
الاشتراط... إلخ). |"الفنتح"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة وغيرهاء ۱۹۷/۳]. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۳۲۹/۸» تحت قول "الدر": يقوم 
مقام القبول. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغيرهاء .٠۹۷/۳‏ 

E Lay قال في صور 9 الواحد طرفي النكاح:‎ )٤( 
: المحتار‎ 


)2 ا لمحتا كناف النکاح» باب الكفاءةع ۸ ٣۰‏ تحت قول "الك : : ولو من 
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أي: بين الأئمّة الثلاثة حلافا لزفر كما في لا 


[513؟] قوله: 2 قذمنا الكاكم0: أول ضرم و0 


.٠۹۷/۱ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغيرهاء‎ )١( 


(۲) في الشرح: يشترط للزوم عَقد الوكيل موافقه في المهر المسمّى. 

قال العلامة الشّامي: قدّمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعيّنة)» [وقد نقلت كلامه 
ثمانا]. محمد أحمد المصباحي. 

(©) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 41/4 5: تحت قول "الدر": موافقته 
ار الم 

)٤(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۴۲١/۸‏ تحت قول "الدر": 


كما امو 
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[؟151] قوله: 7 ولو قال: بكل فرقة من قبّله7©: 

أقول انظر ما قدم في باب الولى ضع .5© . 

[+51] قوله: © ثم طلقها قبل الحول": انظر ما تقدّم ص؛ . د . 
3 11 قو له: 3 أو تزوجها و لور اندعو كا قدي لوم لا أ مسلب كه ابل بترو ا ا 


)١(‏ قال في بيان صور يجب فيها نصف المهر: (ونصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة). 

في "رد المحتار": ولو قال: بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته» وزناه» وتقبیله» 
ومعانقته لام امرأته وبنتها قبل الخلوة. 

65 رد التتار + کات النكاح» باب المهرء ۳١۷/۸‏ > تحت قول "الدر": بطلاق. 

000 انظر 5 المحتار » کتاب النكاح» باب الول تبسك قول ا إلا 
إذا احتار نفسه بخيار عتق. 

)٤(‏ في رد المحتار عن البحر عن القنية : لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها 
قبل ا أو حاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في 
الثاني إلى ملك الزوج... إلخ. 

(ه5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ۳١۸/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وعاد 
النصف إلى ملك الزوج. 

() انظر "رد المحتار"» كتاب النکاسح» باب الولي» »۲٤۳-۲٤۲/۸‏ تحت قول 
ل ا اجار تة بهار ی 

(۷) في رذ المحتار : (قوله: فيما إذا لم يسم را أي: لم يسمه اميد أو 
سكت عنه» "نهر". فدخل فيه ما لو سَمّى غير مال كخمر ونحوه» أو مجهول 
الجنس كدابة وثوب» قال في "البحر": ومن صور ذلك: ما إذا تزوجها على ألف 
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ا 

أقول: في هذه الصّور تفصيل فإنه إذا تزوحها على حكمهاء فحكمت 
بمهر المثل أو أقل فلها ذلك وإن حكمت بأكثر فلها مهر المثل إلا أ 
يرضى الزوج» وإذا تزوّحها على حكمه فحكم بمهر المثل أو أكثر فلها 
ذلك» وإن حكم بأقل فلها مهر المثل إلا أن ترضى الزوجةء وإذا تزرّحها على 
حكم أحنبي فحكم بمهر المثل فلها ذلك وكذا إن حكم بأكثر إلا أن 
يرضى الزوجء وكذا إن حكم بأقل إلا أن ترضى الزوجة. 

]۲٣٠٠[‏ قوله: أو على أن يهب لأبيها ألف و 

يخلاف. ما إذا قبل يمب ايها غنهنا ألفا كان الألف: ههرا: كسا فى 
N‏ 


0 


على أن ترد إليه ألفاء أو تزوّجها على عبدهاء أو قالت: زوّجتك نفسي بخمسين 
دينارا وأبرأتك منها فقبل» أو تزوّحها على حكمهاء أو حكمه» أو حكم رحل 
آحر» أو على ما في بطن جاريته» أو أغنامه» أو على أن يهب لأبيها ألف درهم» 
أو على تأير الدّين عنها سنة -والتأحير باطل- أو على إبراء فلان من الذين» أو 
على عتق أخيهاء أو طلاق ضَرتها. وليس منه: ما لو تزوّجها على عبد الغير 
لوجوب قيمته إذا لم يُجز مالكه... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 7070/8: تحت قول "الدر": فيما إذا 
َم يسم مهرا. 

(۲) المرجع السابق. 

"العامة" كناب کاچ اتی رذ كن سال الع 17/1 


+ 
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[1515] قوله: أو تروّحته بمثل مهر امه" : 

في "الهندية"”“ فصل جّهالة المهر عن "العتابيّة": (تزوّحها على قدر مهر 
فلانة يجب مهر المثل ولا يزاد على المسمى والقول قول الزوج في مقدار 
ال عات اد ات 8 

[19ت؟] قوله: ‏ ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدّعول©: أي: تسأل 
لا أن تڏعي وجرا في المعجل د وفي المؤجل بعد حلول الأحل» 
وفي المؤّر بعد الموت أو الطّلاق كما يأتي“ للمحشي في الجلد الرابع. 


)١(‏ في رد المحتار": وليس منه: ما لو تزوجها على عبد الغير لوحوب قيمته إذا 
لم يجز مالكه» أو على حجة لوجوب قيمة حَجة وسط لا مهر المثل -والوسط 
ب ركوب الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاء أو 
تروحته بمثل مهر أمّها وهو لا يعلمه؛ لأنّه جائز بمقداره» وله الخيار إذا علم اه. 

(؟) "رد المحتار"» باب المهر» ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": فيما إذا لم يسم 00 

(۳) "الهندية"؛ كتاب النكاح» الفصل الخامس في المهر تدحله الجهالة .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": استفتى الشيخ صالح بن المصنف من الخير الرملي: عما لو طلبت 
المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ -فأحابه بما في 
'الزيلعى"-: من أن مهر المثل يجب بالعقدء ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الول 
فا كد وش رر بجوت اختهما أو درل غلل مام فى لمر الحم فين العقل اه 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": أو مات 
عنها. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء فصل في الحبس» 2985/١5‏ تحت قول 
"الدر": قلت: ظاهره: ولو بعد طلاق. 





www.dawateislamıI.net 








[514] قوله: ‏ في "القافرى "2 ي 5507 إلخ”: 
أقول: بل المكعب النعل فافهم. ١١‏ 
[١1-؟]‏ قال: 7( أي: "الدر": أو قبول ولي ال 
أقول: هذا للتفاذ وإلا لو زاد وقبل عنها في المجلس أجنبئ يجب أن 
تصمٌ الزيادة» والتوقف على إجازتها؛ لأنها قبلت بفضولي. ١١‏ 
مطلب في أحكام الخلوة 


آ٣‏ ] قوله: ‏ قلث: إن كان التكسن والفتور منه:.: ا 


)١(‏ المتعة لمن زوحت بلا مهر درع وحمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثلء 
قال فخر الإسلام: هذا في ديارهم» أمّا في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب. 

قال العلامة الشامي: وفي "القاموس": المكعب: الموشئ من البرود والأثواب اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷۷/۸ تحت قول "الدر": وهي درع... إلخ. 

(؟) يجب بطلاق قبل وطء أو خلوة نصف المهر المفروض» لكن ما فرض بعد العقد» 
أو زيد على ما سَمّى» فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة 
ومعرفة قدرهاء وبقاء الزوجية على الظاهر. 

.۳۸١/۸ "الدرٌ”» كتاب النكاحء باب المهر»‎ )٤( 

)٥(‏ قال ف بيان المانع الحسي فر نوات الحلوة: (كمرض لأحدهما يمتع الوطع) ل أو 
يلحقه به ضر قال الزيلعى: وقيل: هذا التفصيل في مرضهاء وأمًا مرضه قمائع مطلقا؛ 
لله لا يعرى عن كير 0 غا وهو الصحيح اه. قلت: إن كان الس ا 
منه مائعاً من الوطء أو مُضِرًا له كان مقل المرأة في اشتراط المنع أو ك0 
كالصحيح» فما وحه کون مرضه مانعا من صِحّة الحلوة؟!... إلخ. ماتقطا. 

(59) "رد المحتار"» مطلب في أحكام الخلوة» ۳۸۸/۸» تحت قول "الدر": كمرض ... إلخ. 
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حر اتاب 


وهو قادر عليه إن حمل نفسه على فعله» لکنه يكون مشغول الخاطر بالمرض 
فلا يرغب في الجماع مع القدرة وعدم التضرر. ١١‏ 





5 ق له O)‏ و E E‏ 1 0 عن س 

[۲٣۲۲|‏ قو و مقتضاه ترادف القرن والرتق : بل الأظهر أنه يعم 
الرتق وهو التلاحم» ا وف لذ والذي يكون المانع فيه العَظم. ۲ ١‏ 

[5] قوله: © لأن الأحكام“: أي: أحكام الخلوة لَمّا احتلفت 

فتكون في بعض الأحكام كالوطء وفي بعضها لا تكون كمثله يجب... إلخ. 


© د المانع الحسي ارق بفتحتين : التلاحم» وال بالسكون: عَظي لکن نقل الخير 
الرملي عن "شرح الروض" للقاضي زكريا: أن القرّن بفتح رائه أرجح من إسكانها. 

(© ود الا ر اب لمن 5 عمف فول لر بالسكون: 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: عظم) في "البحر" عن "المغرب”: القرن في الفرج مانع 
يمتع من سلوك الذكر فيه» إِمَا غدّة غليظة أو لحم أو عَظمْء وامرأة رتقاء: بها ذلك 
فوا و 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» ۳۹۰/۸ تحت قول "الدرٌ": عظم. 

(5) الخلوة كالوطء في وقو ع طلاق بائن آخر [في عدة الخلوة] على المختار. وفي 
"الذخحيرة": وأمًا وقو ع طلاق آحر في هذه العدّة فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع» وهو 
اقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام لما احتلفت يجب القول بالوقو ع احتياطا... إلخ. 


1# 
. 


(59) "رد المحتار"» 5/8 ٠١‏ 4» تحت قول "الدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آحر... إلخ. 
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[غ:؟15] قوله: ‏ إذا لم تكن معتدّة بخلاف هذه“ 

أقول: هذا التعليل يقتضي لحوق الطّلاق الآخر وإن كانت الخلوة 
فاسدة لما يأ و ی الحو و ماق اللو ة ولو ا 

0 قال لكر الت متا و أن اة 

[5] قوله: 2 لم تظهر ثمَرة للاحتلاف": 


یں 


)١١‏ والحاصل: أنه إذا حلا بها جار 5-55 ثم طلقها ا وا فلا شبهة في 

وقوعهاء فإذا طلقها في العدّة طلقة أحرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدحول أن 

نقع عليها a‏ اختلفت الأحكام في الخلوة في انها 0 

كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطا 

لوحودها في العدّة» والمطلقة قبل الدُعول لا يلحّقها طلاق آحر إذا لم تكن معت 
بخللاف هذه. 


نم 


(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »4٠5/8‏ تحت قول "الدر": وكذا في 
وقوع طلاق بائن أخر... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة»٠١/2555-5560‏ تحت قول 
الكو E‏ صحيحة., 

(5) فى المتن والشرح : (ولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الروخ: قبل الدحول 
فالقول لها) لإنكارها سقوط نصف المهر. 

(5) "الد" كتاب التكاحء باب المهر» 41١1/4‏ . 

(7) قال العلامة الشنّامي: يطلق الدّحول على الوطء وعلى الخخلوة المجرّدة» فلو كان 
الاختلاف بينهما في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاحتلاف. ملتقطاً. 

وم "زد لار ات لن 600۸ خف فقول" الدر : افقالك: بعد النغيو ل 
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اقول م کر ی بيعل اکم ست الاو فا كالوطع كارت 
مثل الثيّبات» وحصول الإحصان» وملكه الرّجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل» فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاختلاف 
ثمرة واضحة» نعم! لا يتمشى تعليل الشّارح فيما إذا اتفقا على الخلوة. ؟١‏ 

كذ ]ءقال: أي "الدر" قبن ال ا اعرد ا 

لا[ نقاله الى "الور" واف انكر N‏ أ وان كان عمو 
يض منكراً لإنكاره الوطء أي: الحكمي وهو التلوة لكن المثر إلكاره 
EN‏ على + ١7‏ 

]۲٠۲۹[‏ قوله: ‏ أنه لم يطأها“: تفسيرٌ ل"أنكرت" لا مفعوله وإن 


.41١/8 "الد" كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) في الشرح متصلا بالعبارة السابقة: قال الزوج: قبل الدحول فالقول لها لإنكارها 
سقوط نصف المهر وإن أنكر الوط ولو لَم ُمكته في الخلوة فإن بكرا 
وإلآ لا. 

(۳) "الدر", كتاب النکاح» باب المهرء .٤١١/۸‏ 

)٤(‏ في الشرح: وإن أنكر الوطء ولو لم تُمكته في الخلوة فإن بكرأ صحّت وإلا لاء 
لأد :اليكو انها توه مها 

في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (وإن أنكرت) بالتاء» والمعنى أن القول لها وإن 
أنكرت آنه لم يَطأها في هذا الدّحول الذي اذعته» لكنّ الأولى أن يقول: وإن 


اعت لكك em‏ لو عن سد لقا نانك شالك 
مر 8 | E E‏ 2 


ر 
هم 


س 


45 رد المخار ات الجر 400/۸ تخت فول الدر ٠‏ وان انكر الوظطف 
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أنكرت وقالت: إِنّْه لم يطأها. ١١‏ 
نو . زلمء 1 0 7 ۲ 
rar]‏ فال: 8 اي : الدر 5 (وطلقت قبل وطءع رجع)"' 1 
اق بالقضاء أو الرضاة كه مر ص٤ ٤‏ 7 . 


١١ لمقابلتها بغير متقوّم"": دليل للرجعية.‎  :هلوق‎ ]۲٠۳١[ 

rrr]‏ قال: ,)03 أي : "الد": لفوت ياغ بوانت النفع "© : تعليل 
للصّورة الأولى دون الثانية كما سيشير" إليه المحشي الل ال رد 
اله ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (قبضّت ألف المهر» فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها 
(بنصفه) لعدم تعين النقود في العقود. 

(۲) "الدر"» كتاب النکاح» باب المهر» 4117/8 . 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »١۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
بمجرد الطلاق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: الأولى... إلخ) لو تزوّحها على ألف وعتق أحيها أو 
طلاق ضَرّتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأح» وطلقت الضرّةٌ بنفس العقد 
طلقة رجعية؛ لمقابلتها بغير متقوّم وهو البضع» وللرّوجة المسمّى فقط. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »47١1/4‏ تحت قول "الدرٌ": الأولى... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (نكحها بألف على أن لا يخرحها من البلد أو لا يتزوج عليها 
أو) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها 
الألف و إلا فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع. 100 

ر کاب اکا ات اله 2۸ 


(۸) انظر "رد المحتار"؛ باب المهر» ٤۲۲/۸‏ تحت قول "الدر": بفوات النفع. 
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[++15] قوله: ”“ حيث أفسد الشرط الثاني/"): 

اقول اماد ارط القاتى رد اورقا سوام شك اولك أو انها نو نهنا 
تتام زلناقى: نل وها ابا ةك السام ل ب 

لك قار ا و العو اا وال ا مات ا را 


تحريرع وف ال ال له ۱۲ 


© في المتن والشرح: (ولا يزاد على الفين) ولا ينقص عن الف بخلاف ما لو 
تروّحها على ألف إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة فإلّه يصح 
الشرطان) أثفاقا في الأصح؛ قلة الجهالة. ملتقطا. وفي "رد المحتار": جواب عما 
يرد على قول الإمام» حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة. 

"رذ المععار" باب المهرة ١‏ تحت قول: "الدر": لقلة الجا 

9 انظر "رد المحتار" .باب المهرة 4٤۲١/۸‏ تحت قول "الدر": لقلة الجهالة: 

)٤(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قوله: أن 
التترط الأول صحيح عنده: ["البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» ۲۸۲/۳|. 

يفيد أن المراد الأول ما تقدّم ذكره عند الاشتراط كما أفاده بقوله: "وكذا إن قدم 
شرط الألفين ٠"‏ فربما يؤيده ما نقل العلامة الشلبي في حاشية "التبيين" عن العلامة 
الإتقاني ما نصّه: (ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فتعلة 
العقد به ثم لم يصح الشرط الثاني؛ لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح؛ لأن 
الشرط الفاسد لا يؤثر في النكاح فلمًا حالف الشرط الأوّل وجب لها مهر المثل؛ 


لأن في ذلك الشرط عا أه. | اکن كنات النكاح» باب المهير ا 
وحط كلام العلامة الشامى أن المعتبر شرط الأقل فإن وجد لزم الأقل وإلا فمهر المثل 
فليتأمل. ١١‏ (هامش 'البحر"ے ص۰۷ .)١١ 8-1١‏ 
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مطلب في النكاح الفاسد 
[؛ +5 ] قوله: ° کالدحول في اا 
أي: فيحرم قبل الثفاذ كما صرح به العلماء. ١١‏ 
[فعيف] فال ان "ال ال كس 
أقول: قد مرت فرو ع EEE‏ النكاح بدون شهود لا ينعقد 
وقدّمنا الكلام على ذلك على هامش ص ه٤٤‏ » فليراجع. ١١‏ 
[+؟] قوله: © كما يعلم مما سيأتي... إل : 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فَقَدَ شرطا من 
شرائط الصحة كشهود. وفي "رد المحتار": (قوله: في نكاح فاسد) وحكم 
الدحول في النكاح الموقوف كالدحول في الفاسد» فيسقط الحد» ويثبت 
النسب» ويجب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النكاح الفاسد» 2441/8 
تحت قول "الدر": في نکاح فاسد. 

(۳) "الدر"» كتاب النكاح» ا 40 . 

)٤(‏ انظر المقوله: ]۲۳٣۲[‏ قوله: فليست بشرط لصحته. 

(ه) في "رد المحتار": ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاحء لكن في 
"الفتح" قبيل التكلم على نكاح المتعة: أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع» 
نعم في "البزازية" حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل ا فاتك و ااه أن 
المراد بالباطل ما وجوده كعدمه» ولذا لا يثبت النسب ولا العدّة في نكاح المحارم 
نف كما يعلم مما سيأتي في الحدود» وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. 


6 لار ٠‏ كا النكاح» باب المهر» عع ت قول ل ا 
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ا 1 : ١‏ 
سيذكر فيها حلافه» ج۳» ص۲۳۷ . ۱۲ 
| > 0 قوله: )۲( أو بغير تقدم عن "النه " ع 0 مثل ما 
ذكر الشارح” ' هنا وهو الفساد في التزوّج بلا شهود دون البطلان. ٠١‏ 


[۲۳۸] قوله: فالدحول فيه لا يوجب: 


انظر ما سيأتي ص۹۸1 وص۹ ۹۹ وص 09.١١‏ ويفيدكَ فرقا 


285-/41/١؟ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إل‎ )١( 
تحت قول "الدر": لكن في "القهستاني"... إلخ.‎ 

(۲) في "رد المحتار": وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل» ومثله بنكاح المحارم 
وبإكراه من جهتها أو بغير شهود... إلخ. وتقييده الإكراة بكونه من جهتها قدمنا 
الكلام عليه أوّل النكاح قبيل قوله: وشرط حضور شاهدين» وسيأتي في باب 
العدة أنه لا عدّة في نكاح باطل» وذكر في "البحر" هناك عن "المجتبى' : أن كل 
نكاح احتلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدحول فيه موجبُ للعدّة, 
ما نكاح منكوحة الغير ومعتدّته فالدحول فيه لا يوحب العدّة إن علم أنّها للغير؛ 
لأنه لم يقل أحد بجوازه» فلم ينعقد أصلاء قال: فعلى هذا يفرّق بين فاسده وباطله 
في العدّة» ولهذا يجب الح مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية" وغيرها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 547/8 تحت قول "الدر": كشهود. 

EE انظر "رد المحتار"» باب الولي» 45/8 25 تحت قول "الدر":‎ )٤( 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ٤٤۱/۸‏ . 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

وم انظ "وذ المعتعار "يات العلاة ع 52/5 تحت قول "الور "+ فلا عد 0 1 

(۸) انظر "رد المحتار" باب العدة, »٠١ ٤-۳٠۳/٠٠١‏ تحت قول "الدر": فلا عدة في باطل. 

(9) انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب العدة٠ .۳۳۷/١‏ 
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نف 1 في الفاسد والباطل ما في E‏ وانظر ما سيأتي شرحا 


و و اساد یاج و :”أن أن الدرية 
لبو :فيا تنش SEE Epp NINE‏ 
الأول المحارم وذات الروج والمشركة ومن الثاني جمع الأخنين معا أو 
بالتعاقب. ؟١‏ 

:' قوله: إن علم أنها للغير‎ ]۲٠۳٠[ 

لو تزوّج امرأة الغير عالماً بذلك ودحل بها لا تجب العدّة عليها حبّى 
لا يحرم على الزوج وطؤهاء وبه يفتى؛ لأنّه زنا والمزني بها لا حرم على 
زوحهاء "بحر"» ج٤»‏ صا١ا‏ . ومثله في "البزازية" من العدّة ص۷٥۲“‏ 


ومثله في "الفتح" عن "الذخيرة" مع لفظ: (به يفتى) ج٠‏ ص۷۹ . ؟٠‏ 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء١٠١/۷٠۳»‏ تحت قول "الدر": 
ومنه. 

(۲) انظر "الد" » كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» //515-51. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص5 .515-51١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »۱٦۹/۸‏ تحت قول 
لكر 2 و المتصيمومة الى شح مةه 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

() "البحر". كتاب الطلاق» باب العدةء .۲٠٣/٤‏ 

(۷) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثامن في العدةء ٠٠۷/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدة» 517/5 .١‏ 
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]۲۹٤۰[‏ قوله: فلم ينعقد أصلا': 

أقول : قوله: (لم ينعقد أصلاً) ا (إِنّه زنا) يقتضي أن 
ت فيه اميه كن :مر في البحر عن "البدائع" على حلاف ذلك 
اماو اجر مها الو و وتاي "لفن و المع ناويك 
'البدائع فليراحع وليحرر. ؟١‏ 

[1541] قوله: ولهذا”؟: أي: للإجماع على حرمته. ١١‏ 

[1545] قوله: يجب الحد مع العلم بالحرمة7©: 

أقول: وجوبه إِنْما هو إذا وطئ من دون تروّج ولم يدع ظنّ الحلء أمَا 
إذا تزوج فلا حد بشبهة العقد» وحلاف الصاحبين إثما هو في تزو ج المحارم 
ووطئهن بعده مع علم الحرمة لا في غيرهنٌ كمعتدّة الغير وغيرها كما حققه 
في "الفتح"”2. وسيأتي”" في الحدود والكلام هاهنا في النكاح. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 47/4 4» تحت قول "الدر": كشهود. 

(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة» 57/54 ؟. 

59) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» فصل في ثبوت النسب» 
٠‏ م تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(4) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر؛ ٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدة» 51/5 .١‏ 

70( انظر 20 اجار > کات الحدود» قات الو طء الذي یو حب الحد والذي 


لا يوجبه» »85-8١/١5‏ تحت قول "الدر": لكن في "القهستاني"... إلخ. 
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فإن قلت: لا يكدر هذا ما قصده بالاستشهاد» فإن المراد إبانة أن حرمة 


هذه مجمع عليهاء ولا شك أن شرط الحدٌّ كونه حراما إجماعيا فثبوت الحدٌ 

ae ٤ 5‏ ا ۴ 
(ولو في بعض الصور اعني: ذم“ كان الوطء من دون تزوج دليل على أن 
ولا ملك يمين وهو ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد (و) بعد التزوج لا حد 
فلا استشهاد» فافهم. 

ق لد“ (') ند و $ . 0+ UE‏ 
[؟:5؟] قوله: ' ' لا فرق بينهما في غير العدة ': 
أقول: ل غو 


E‏ ف )لاض E EC‏ حبك 

(۲) والحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدّة» أمّا فيها فالفرق ثابت» وعلى هذا 
فيقيد قول "البحر" هنا: (ونكاح المعتدة) بما إذا لم يعلم بأنّها معتدّة» لكن يرد 
على ما في "المجتبى" مثل نكاح الأختين معاء فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه» 
رك روج نفيك ا و افر أن ال فى ا راف جلك الت 
إذ لو تأر أحدهما عن الآخر فالمتأحر باطل ا 

(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 57/8 54» تحت قول "الدر": كشهود. 

كم براي في "الهداية" من نكاح الرقيق ص٠۹٤»‏ ما نصه: (بعض المقاصد في 
النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة). |"الهداية", .]۲٠١/١‏ 


اد الفح : (والنفقة) اه. منه رضي الله تعالى عنه. ["الفتح". 77/9 ؟]. 
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الثاني: ثبوت النسب في الفاسد دون الباطل كما تا د فى آخر 


بابه في نكاح كافر مسلمة» ولا شك أن وحوب العدّة وثبوت النسب 
ا ان 

الثالث: يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على المسمى وفي الباطل 
يجب بالغا ما بلغ مطلقاً لبطلان التسمية فكأن لم يسم كما تقدّم قبل باب 
الو 

الرابع: في الفاسد فساد الملك وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته 
دارئة للحد؛ وذلك لأن الباطل معدوم شرعاً. 

العاكنى : ا فى الفا سه روو لبس را و الال ٠‏ شر ران 
لم يحد» فليس كل زنا موجبا للحدٌ فيعذب هذا في الآحرة عذاب الزناة 


والأول عذاب من ارتكب حراما دون الزناء ولعله ينبغى أن يح قاذف الأول 


هه 


. ٤۲۸/١٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة,‎ )١١ 

(؟) انظر "العالمكيرية"» :٤٤/٤‏ (ولو اأعى صبيا في يد امرأة وأقام شاهدين على 
لا أثبت النسب وأوجب المهر والعدّة هكذا في "المحيط"). ١١‏ منه رضي الله 
ا كتاب الدعوى» الباب الرابع عشر» الفصل العامع] ١ ١1‏ ملخصا]. 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١59/8‏ تحت قول 
و فلها مر المثل. 
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لا قاذف هذا عند من يفرق وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم 


السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف 
لاست لأن المعدوع لا بعكو لهو كف يححر رو ج ار اة قزر ها غير نة 
علمه بأنّها لغيره عن وطعها ما لم يقل هذا الثاني: تركتك أو طلقتكء فإنّها 
إذن تصير محبوسة عن زوجها المحقق لحق زوجها الباطل وهو بعيد حدا 
بخلاف حرمة صهر أو رضاع طار كما إذا قبّل أمّ امرأته؛ لأن النكاح كان 
صحيعا ات 1ن ل يطل لطا رفي قسدة أن القاء اسيل من 
الابتداء على أن في المصاهرة المذكورة خلافا ولعل الباطل نكاح امرأة 
ليست محلا لنكانحه إجماعا وبالجملة قالمقام محتاج إلى تحرير كفي وال 
تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲٠٤٤[‏ قوله: لم يقل أحد بجوازه': 

اقول وك ارام فين ناريت وس في عا لباقي ا 

[ه؛+؟] قوله: فالمتأخر باطل قطع(": 

أقول: وغل هنا حا قاد لآ اطا : ١‏ 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهرء 47/8 5» تحت قول "الدر": كشهود. 


(۳) انظر المقولة [5547؟] قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 
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[1*4] قوله: ‏ وفي "الحانية": لو تزوّج محرّمه... إل 


هيه 


لفظها””: (إذا تزوّج بذات رحم محرم منه نحو الأمّ والبنت والأحت 
والعمة والخالة» أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودحل بها لا حد عليه في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بالغا ما بلغ... إل فأطلق 
القول و كر في التعال رمات الصهر أيضا كآناذ مول محرماك الرضباء 
EE‏ الاو ل ١‏ 


]۲٤۷[‏ قوله: عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ“ : أي: لا عبرة بما سُمّي. 


)١(‏ في رد المحتار : وفي 'الخانية : لو تزوج مُحرمه لا حد عليه عند الإمام» وعليه 
مهر مثلها بالغ ما بلغ اه. فهي مستثناة لك اشوا لفان نكاح المحارم باطل 
ا غل ها مر سم اة ويكون: ولف قيزة خوت وها ل الق 
بينهما كما أشار إليه في "البحر". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ تمامه فيها: (وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي رحمهم الله تعالى: إن علم أثها 
ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا مهر عليه وإن لم يعلم كان عليه المهر 
ولا حد عليه). ١‏ ["الحانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .]١171/١‏ 

وفي "البرازية" ج٤»‏ ص؛ 215 [هامش] "هندية": (نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل: باطل» 
وسقوط الحد بشبهة الاشتباه» وقيل: فاسد وسقوط الحد بشبهة العقد). ١”‏ منه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 


مهر المثل... إلخ. 
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][۲٣٤۸[‏ قوله: فهي مستشناة“: 

اول ينص ا وا كن ی ای کے انها 
كذات زوج أو مشركة كذلك فيجب مهر المثل بالغا ما بلغ» ولا عبرة 
بالتسمية أصلاً؛ لأنها ليست محلا للعقد فلم تدحل تحته» فبطل التسمية 
بخلاف ما إذا جمع بين أحتين بعقد» حيث المنع للجمع لا لمعنى في شيء 
منهما كما تقدّم قبل باب الولي ص٠۸٤‏ فليحفظ. ١١‏ 

[1545] قوله: إن نكاح المحاره": 


أقول: سيأتي ص۲۳۷ 52 عن "النهر" تصحيح ثبوت النسب في 
نكاح المحارم» وعن الرملي عن العيني ٠‏ وعیره: (يثبت الت عنده)) 
فالظاهر آنه فاسد عنده لا باطل» فإذن لا بذ من الاستثناء. ١١‏ 


1)"ر5 الجعار": كناب اکا باب التهر 0666/۸ تحت قول الد 3 17 
مهر المثل... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١59/8‏ تحت قول 
ا E‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب المهر» 414/48 4» تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

28٠١/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوحب... إلخ‎ )٤( 
تحت قول "الدر": وقالا... إلخ.‎ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إلخ» 285/١‏ 


کک قول ا وحرر في الفح .... إلخ. 
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[:5] قوله: باطل لا فاسد”): وبمثل هذا يجاب عن كل ما ذكرن9) 
ی الج بات ل ال 


]۲٠١١[‏ قوله: ” وعدم مجيء أحدهما إلى الآحر: 
أقول: فيه إيماء إلى صحة المتاركة منها وإلا لقال: وعدم مجيئه إليهاء 


فافهم. ١١‏ 
IT‏ ا قي اك 1 1" 
r1]‏ قوله: مع ان فسخ هذا النكاح يصح... إلخ : 


© 5 المتار ٠‏ کات النكاح» تات المهر» CCEA‏ حيتت قول "لذ : ليرد 
مين ال إلح. 

(۲) انظر المقولة [/515١؟]‏ قوله: فهى مستثناة. 

(9) في "رد المحتار": (قوله: أو متاركة الزوج) في "البزازية": المتاركة في الفاسد 
بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: ليت سبيلك أو تركتك» ومجرّد إنكار 
النكاح لا يكون متاركة... إلخ» وعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدّخول 
ليس متاركة؛ لأنها لا تحصل إلا بالقول» وقال صاحب "المحيط": وقبل الدّحول 
أا حدق إلا مالم ل اه 

)٤(‏ "رة المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 44/8/8» تحت قول "الدر": أو 

(5) وحص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي؛ لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون 
اتفاقاء والفرق بين المتار كه والفسخ ا “كنا 2 'البحر . 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
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أقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- a‏ 'لكل منهما فة 
فيما إذا وقع فاسداً كما إذا نكحها بلا شهود» وأمّا هذا فيما إذا طرأ الفساد 
بمصاهرة مثلا فلا تتفرد بالفسخ بل لا بد من متاركة الزوج» تأمل وراجع. 


ومن الحكمة فيه أن لو حوزنا فيه تفرّدها بالفسخ شاعت الفتن» فكل 
د 0000 57 E‏ ع اه م 7 
امر اه رید أن تفارق زوحها تقبل ابنه مثلا بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه 


مستبدّة به وتنكح من شاءت وهذا باب يجب سدّه» والله تعالى أعلم. 1 
5 1 یں ۴ 5 ۳ ۽ کي 
lr1or|‏ قوله: 0 فالحق عدم الفرق و لذا جزم به المقدسي” ٤‏ فا 
المتاركة أيضا من قبلها كالفسخ. ٠١‏ 
r1]‏ قو له: وتمامه فيما عا على ا م فيه استناد 


الرملي بفر ع في "جامع الفصولين” ' وبين أنه عليه لا له. ٠١‏ 


. 4 انظر 'الدر'» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) والفرق بين المتاركة والفسخ بعيدٌ كذا في "البحر"» وفرّق في "النهر": بأن 
المتاركة في معتى الطلاق» فيختص به الزوجء أما الفسخ فرفع العقد» فلا يختص 
به وإن كان في معنى المتاركةء وردّه الخير الرملى: بأن الطلاق لا يتحقق في 
الفاسدء فكيف يقال: إن المتاركة في معنى الطلاق؟! فالحق عدم الفرق» ولذا 
دوع اھا فى کے ل الكت" ب ا بو قات داوعا ااا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

(٤(‏ المرجع السنايق. 

(ه) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب المهر» .٠٠٠/۳‏ 

(1) "جامع الفصولين"» الجزء الثاني» الفصل الثلائون» .٠٤/۲‏ 
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أهه > ؟ | قوله: وتمامه فيما عفنا على لاسكا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

يا اا اباي با 
الحالق"» وبالجملة فلا يثبت من كلامهم إلا احتصاص الرّوجٍ بالمتاركة 
نُمّ لا يش خلافه أصلاً. 

أقول: وقول "الثهر"“: إن المتاركة في معتّى الطلاق معناه: أن 
المتار كة في الفاسد في معنّى الطلاق في الصحيح فلا يمسّه ما ذكر الرملي 
وأيده الشامي» وأمًا الاستشكال بقولهم كما في الو وفيت "الكل واد 
منهما فسخُه ولو بغير مَحضّر من صاحبه دحل بها أو لا" في الأصحّ حروجا 
عن المعصية» فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما). 

فأقول: يتراءي لى -والله تعالى أعلم- أن هذا فيما إذا وقع ا کا 
إذا نکیا بلا هود او بعك ما مس أنيا.وذلك ال 
ادعلا اون ما ف إزالة ال و كرو انهاهنا 
من تخصيص المتاركة بالزوج فهو فيما إذا طرأ الفساد فح لا تتفرد بالفسخ؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المهر» 49/4 4» تحت قول "الدرٌ": أو متاركة الزوج. 
2 "جامع الفصولين '» الجزء الثاني» الفصل الثلائون» ؟/52. 

(*) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب المهر» ١/7‏ 

)٤(‏ "النهر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» 5/7 ه507-5. 

(©) انظر "الدر"» كتاب النكاح» ات اله 246-5517 

(5) في "جد الممتار": (نكحها) كما مر في المقولة: [1755]. 
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لأنْه ليس دفعا بل رفع ليد شرعية ثبتت للزوج فلا بد من متاركته والحكمة 
فيه أن لو جوّزنا تفردها فيه بالفسخ لشاعت الفتن» فكل امرأة تريد أن تفارق 


زوجها تقيّل ابنه مثلاً بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه مبتدأة* وتنكح من 
2 


ا ت ا 
|۹ قال أي: "الدو": وإن تعلم المرأة بالمتار 9055 : 
EO N a‏ 
[/ه"؟] قال: أي: "الدر": في الأصح' ٤‏ : هكذا صححه في 'الفت". 
]۲٠١۸[‏ قال: أي: "الدر": (وتعتبر مدثّه)20: 


أي : e‏ النسب 5 اا 


في نسخة "جحد الممتار": (مستبدة). 

.451١-4143/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب المحرمات»‎ )١ 

(۲) إذا وقع النكاح فاسدا يفسخ وإن وقع الوطء أيضا تجب العدّة من وقت التفريق أو 
متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصحّ ويثبت شك الى اد 
ا وتعتبر مده وهي ستة أشهر. 

(۳) "الد" كتاب النکاح» باب المهر» .٤٤۸/۸‏ 

.٠۲١ - ۳۲۳/۱۰ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدق‎ )٤( 

(ه) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» .٤٤۹/۸‏ 

6 'الشتح '» كات النكاح» TUE‏ 4 

(۷) "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر» 55٠0/8‏ . 

(۸) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» ۲۹۹/۳. 
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[وه5؟] قوله: 7' أمّا الارث فلا يثبت فيه" : 

أي: توارث الزوحينء أما الأولاد فإرثهم عن أمهم بديهي» فإن أولاد 
الزنا ترث عن أمّها فكيف بهؤلاء! وكذا عن أبيهم للحكم بثبوت النسب 
كما پخ ١١‏ 

3 1 ۳ 1 EF 

|۲۰| قال: 7" أي: "الدر": إحدى و 

فك فى اريعة کی ر ق ق 

8ف ] قال: أى؟“الدر" ا 

ويأتي آخحر الحوالة عن "الفتح" عن "الصغرى" ص۸١٤‏ : (أن القرض 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه» وكذا النكاح 
الموقوف» "ط" عن أبي السعود. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »45٠0//‏ تحت قول "الدر": ويثبت 
اسن 

(؟) وذكر [ النهر ] من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة التي 
في "الحلاصة"» وفي النظم: ثم الهبة مضمونة يوم قبض» وصح بيعه لعبد اقترض» 
"الشرح . 

(4) "اندر" كتاب التكاح» باب المهرء 497/4. 

(5) المرجع السابق» ص٤‏ هت غ . 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحوالة» ۲٤۲/١١‏ تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 
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SEED: 





مطلب في بيان مهر المثل 
[157] قوله: 27 لم أرحكم ما إذا ساوت المرأة(: 
أقول: ولعل هذا فرض لا يوجدء فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة 
من السنْ والجمال والمال والعقل والدّين والعلم والأدب والخلق كالمحال 
العادي في شخصين فضلاً عن ثلاثة وَإِنّما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك 


أن إحداهما تكون أقرب وأشبه على ما هو المعتاد. ؟١‏ 
[+>؟] قوله: ‏ إذ لا يمكن ذلك إلا عند 10 


)١(‏ في بيان أن مهر مثل المرأة مهرٌ امرأة تمائلها من قوم أبيهاء ويستفاد اعتبار الترتيب من 
قول "الخلاصة": ويعتبر بأحواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. 

في "رد المحتار": وقال في "البحر": ولم أر حكم ما إذا ساوت ا امرأتين من 
أقارب أبيها مع احتلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل 
مهر اعتبّره القاضي وحكم به فإنّهِ يصح لقلة التفاوت اه. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في بيان مهر المثل» 470//8» تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 

9؟) ذكر في "البحر" مخالفة بين ما في "الخلاصة" و المتتقى' وبين ما في "لمحيط . 
وسعى العلامة الشامي في رفع الحلاف بتبيين محامل العبارات» وحاصل البحث: 
أن القاضى يحكم بمهر المثل إذا قدّمت الزوجة بينة أن مهر مثلها كذاء أو إذا أقرٌ 
به الزو ج وهذا في الخحلاصة و المنتقى »2 وفي الخد إن للقاضي تقدير مهر 
ال الف أن كر ف ا الشامي أن تقدير القاضي يكون عند عدم 
وجود من يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب» وحمل كلام "الخلاصة" 
وال "عاد ود اا .قال ف إذا" ربكن اعا ينك تق ا 
والنتقصان, لكن القاضي يحكم بما يثبت من الشهادة أو إقرار الزوج» وعند عدم 
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حر اتاب 





وجود الممائل' ©: 

أقول: إذا لم يوجد المماثل ينظر القاضي إلى مهر امرأتين إحداهما أدون 
من هذه والأخرى أعلى منهاء ثم ينظر التفاوت بينهنٌ فيجعل مهر مثل هذه 
ن مهريوسا :قل نة داك لفاو ت وغل AT‏ لا يتأنّى الزيادة 
والنقصان مما أذى إليه اجتهاده. ١١‏ 

[1774] قوله: © كلها أو بعضها": أي: أكثرها الذي عليه تدور 
رص الرغات ا كر هما مواد وهو اعمال بوالبكارة والعداثة قر إلى غالب 
الناس» فمن فضلت في هذه ترجّح غالبا على المفضولة وإن كانت أرجح في 
العقل والأدب مع اشتراكهما معأ في وحود العقل والأدب» وعند ذلك يسقط 
النظر الآتي وقد يشير إليه قول "الصيرفية"“ الآتي في الصفحة القابلة“ حيث 


وجحود الممائل يفرض مهر المثل بنفسه» وما يقدره القاضي يكون جاریا مجرى 
مهر المثل» وعلى هذا لا يتأنّى أيضا فيه زيادة أو نقصان؛ إذ لا يمكن ذلك إلا عند 
وجود الممائل. 
)١(‏ "رد المحتار"» باب المهرء 577/8» تحت قول "الدرٌ": وما في "المحيط"... إلخ. 
(۲) فإن لم يوجد من يُمائلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها فالقول لارّوج 
6 رذ الفصار" ی ل اندر" بفإن و 
)٤(‏ "الفتاوى الصيرفية" لمجد الدين أسعد بن يوسف بن على الصيرفي» (ت۸۸١١ه).‏ 
("كشف الظظلنون". ۲۲۰/۲ "فهرس مخطوطات" ؟58/7). 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 478/8» تحت قول "الدر": فإن 
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حكم الجمال والبكارة والحداثة تؤيدانه. ١۲‏ 

[ه177] قوله: ‏ وإلآ فلا يعطى لهما شيء”©: 

أقول: هذا مشكل ولا أعلم له نظيرا في الشّرع فإن الفرج محترم حقا 
للشرع ولا يترك هّملاً ولا يمكن استباحته مَّاناء فليتأمّل. ١١‏ 

مطلب في ضمان الولي المهر 

[>؟] قوله: اي 

لأنها هبة لم تفبض. ١١‏ 

[577] قوله: لا حاجة إلى القبض”©: لأنه بيع. ٠١‏ 


)١(‏ في البحر عن الصيرفية : مات في غربة وحلف زوجتين غريبتين تدعيان المهر 
ولا بينة لهماء وليس لهما أحوات في الغربة» قال: يحكم بجمالهما بكم ينكح 
مثلهما؟ فيل له: یختلف بالبلدان» قال: إل و جحد في بلدهما نضا ل وإلا فلا يعطى 
لهما شي ء اه 

(۲( د المسكار + كتاب النکاح» باب المهرء IAA‏ تحت قول "اد فإن . 
يو جحد. 

(۳) في "الفيض": ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها 
المرأة لم يصح إلا إذا ضمن الأب المهر ثم اعطى الضيعة به فحينثذ لا حاجة إلى 

ء»٤۷۷/۸ "رد المحتار'» كناب النكاح: باب المهر» مطلب في ضمان الولي المهر»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": ولا رجو ع... إلخ.‎ 


(5) المرجع السابق. 
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مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 
[554؟] قوله: ‏ بعد أحذ المهر": فقبله بالأولى. ١١‏ 
[:>5؟] قوله: ° لا لو أحالها به الزو ج27 
لو كان الزوج الما ارو E‏ 


ففي الاستحسان ليس له أن يدحل بها حتى تأحذ المهر هكذا في "الذخيرة" 
ا 


"هندية 


)١(‏ لو رضيت المرأة بوطء أو خحلوة ثم امتنعت عن الرّوج لأخذ القدر المعجّل من 
المسن كانت eS ee‏ 
ولال و ا اا المهر» ملخصا 

"كن لسار "م E‏ سم NN‏ 
ال 0 اتسيف قر ل ا 

(؟) في البحر عن "المحيط": لو أحالت به [بالمهر المعجّل] رجلا على زوجهاء لها 
الامتناع إلى أن يقبّض المحتال» لا لو أحالها به الزوج اه. وأشار إلى أن تسليم 
المهر مقدم سواء كان عينا أو دينا بخلاف البيع والثمن عين» ا 
لأن القبض والتسليم 5 در هنا بخلاف البيع كما في النهر' عن البدائع» 
وتمامه فيه؛ لكن في "الفيض": لو حاف اح أن يأحذ الأب المهر ولا ا 
البنت يؤمر الأب بجعلها مهيّئة للتسليم ثم يقبض المهر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب التكاحء باب المهرء ا ليف فول "الي" ل 
2 


(5) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب التاسع» الفصل الحادي عشرء .٠٠۸/١‏ 
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]١-70[‏ قوله: والتسليم 5 ار ا 

نيه کی يس اکر اھ امور جا م ذد نات 
في "الفتح". ١١‏ 

]7 > ۲] قال: 0 اف "الدر": فيجب ا : 

لبطلان التأحيل» فكان كالمعجل فيجري فيه حكمه من جواز المنع. 

[7؟] قال: أي: "الدد”: إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصح 


س 


أقول: في "الخانية": (رجل تزوّج امرأة بألف على أن كل الألف 
مؤجل» إن كان الأحل معلوما صح التأحيل» وإ لم يكن لا يصح وإذا لم يصح 
التأحيل يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة» فيؤخذ منه الباقي بعد 
الطلاق ا عق الو ك ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي ولا يحبسه ) اح 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۷۹/۸‏ تحت قول "الدر": لأحذ ما 

(۲( الفتح » کاب النكاح» باب المهر» 5i AY‏ 

(۳) إلها الامتناع لأحذ القذر المعجّل إن لم يؤجّل كله]ء إلا إذا جهل الأحل جهالة 
فاحشة فيجب حالاء "غاية". إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصم للعرف» "بزازية". 
وعن الناقى: لها عه إن أجله 5 وبه يفتى استحسانا. 

4 ر کات النكاح»› ناتك المهوة 2/1/1 

.٤۸اص المرحع السابق»‎ )٥( 

)1( اا کات النكاح» باب کر مسائل المهر» .1۷٥/ ١‏ 
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فقد أفاد أنه عند عدم صحة التأحيل يتأجا ° موك أو الللاق» او لما 
تعجل منه ذلك البعض لمكان العرف» فحيث لا عرف بتعجيل شيء كبلادنا 
يبقى الكل مولا إلى الفراق» هذا مفاد "الخانية", فليحرّر. ٠١‏ 

وسيأتي للمحشّي ص5*ه؛ ج٤‏ : (لو مات زوج المرأة أو طلقها بعد 
عشرين سنة مثلاً من وقت النكاح فلها طلب مؤخخر المهر؛ لأن حقّ طلبه إِنْما 
ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح... إلخ)» وفي 
'الهندية'”': (قال: نصفه معجل ونصفه موحل ولم يذكر الوقت للمؤجّلء 
قال بعضهم: يجب حال وبعضهم: يقع على ا بالموت أو بالطلاق› 
وروي عن أبي يوسف ما يؤيّد هذا القول» "بدائع". تأجيل المهر لا إلى غاية 
معلومة قال بعضهم: يصح وهو الصحيح؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهو 
الطلاق أو الموت» "محيط'"). ١١‏ 

فتحرّر -والحمد لله- أن التأجيل على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يوقت بغاية معلومة كسنة أو عشر سنين» ومنه وقت الحصاد 
والدياس فيصح. 

والثاني : أن يوقت بغاية مجهولة جهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 


)١(‏ وهو الصحيح "عالمكيرية" عن "المحيط". ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
["الهندية"؛ كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشرء .]۳٠۸/١‏ 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء فصل الحبس» 201١/١5‏ تحت قول "الدر": 
إلا في الوقف... إلخ. 
(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشرء 291/١‏ ملتقطا. 





www.dawateislami.net 





الأمطار فلا يصح ويجب حالا وهو الذي في "الغاية"“ و"البحر ". 
والثالت: أن لک كونه مو بجلا ولا يتعرض بيات لأحل أصاد فيصحء 
ساح لوت 3 الطلاقع 5 الذي في اال N‏ 
(o) 1‏ ن 5 8 i.‏ 2 وله بن 
و المحيط ٠‏ وهو معنى قول الشارح: (إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصح 
للعرف) أي: إلا أن يذكر تأجيله لأحدهما أو يقتصر على ذكر التأحيل 
العرف» وهذا معنى قول اا (لأن الغاية معلو مة في نفسها). ؟ ١‏ 


[۲۷۳] قوله: ‏ والاستحسان مقده0": 


155 غا الان :كتانب النكاح» ناف ال خا 

(۲) 'البحر“ كتاب النكاح» باب المهر» .٠١/۳‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة... إلخ .٠۷۷/١‏ 

4 الهندية » تاب النکاح» الباب السابع في المهرء الفصل الحادي عشرء .۳٠۸/١‏ 

(5) "المحيط"ء كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۳/۳. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۷) [اختلف الإفتاء في جواز الامتناع وعدم جوازه» قال العلامة الشامي:] والاستحسان 
مقدم» فلذا جزم به الشارح» وفي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا: لم يط 
اال الأحل» فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۸۲/۸‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى 


lr 
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قلت: لكنّهم قالو7؟: (الفتوى متّى اختلفت رجح ظاهر الرواية). ؟١‏ 

لکن رايت :فى "الجانية' ما يفيك أن هذا هو ظاهر الرواية عن أبي يوسف 
في قوله الثالث الذي ثبت عليه فانظر ص٤۳٤‏ لكن نص في "الفتح"7": 
(أن هذه رواية المع 9 عن اف يو سف). ۱۲ 

rave]‏ قوله: إذا لم يشترط الول 1 اه 
فلا يكون لها الامتناع بالاثفاق. ١١‏ 

]ها 8 قال: 0 5 "الدر": على حكم يل 


6 الأداء عل الطب ١‏ 


۷/۹ انظر ل كنات النكاح» باب الرضاع»‎ (1١ 
و البحرا» کا الرضاع» اا‎ 
.۳۷/۹ انظر "الد" كتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )۲( 
E 'الفتح » "كات النکاح» باب المهرء عع‎ (۳( 
.150/7 قد مرت ترجمته‎ )٤( 
تحت قول "الدر": وبه يفتى‎ »٤۸۲/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء‎ )5( 
نقل الشارح عن "النهر": لو تزوّحها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل‎ )5( 
.٤۸١/۸ "الد" كتاب النکاح» باب المهر»‎ )۷( 
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]۲٠۷٠[‏ قوله: © وفي "الفتح": أنه السو«": 


١‏ 2 اك ف احتاره رواية الوا" عن ا يو سف 


وأنّه حلاف الصحيح المفتى به. 


[0ت؟] قال: 7 أي: "الدر": أو غاسلة لا فيما عدا ذلك7: 


وسيأتي ثم ص٣٩‏ 


لفظ "الخلاصة"” عن "مجموع النوازل" للفقيه أبي الليث: (يجوز 
للزوج أن يأذن لها بالحروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما 
وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم» فإن كانت قابلة أو غسالة» أو كان 
لها على آحر حقء أو كان لآخر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن» 


والحج على هذاء وفيما عدا ذلك من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن 


615 للهراه ما لم تقبض المعجل اد ايها كر جمعة مرّة بلا إذنه» لكن قيده في 
الع" بما إذا لم يقدر أبواها على إتيانهاء وفي "الفتح": أنه الحق. 

99 رد المحتار "> باب المهر: 245/4 تحت قول "الدر": أو لريارة أبويها. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١١٠/١/1ه5-6/اه,‏ تحت قول 
"الدر": على ما احتاره في "الاختيار" . 

(5) [في بيان مواضع يجوز للمرأة الخروج فيها:] فلا تحرج إلا لحقّ لها أو عليها أو 
لزنارة اوها كر مار د أن SE Ee CE‏ 
عدا ذلك:ورإن أذن: كانا عاص 

(ه) "الد" كتاب النكاحء باب المهرء 465/8 -5/85. 


)١‏ "الخلاصة"» كتاب النكاحء الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة» ؟/57. 
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لها ولو أذن وخرحت كانا عاصيين» وإن وقعت لها نازلة إن سألها الروج من 
العالم وأخبرها لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من 
غير رضاء الزوج) اه مختصراً. ومثله في غيرهاء وفي 'الهندية"“ عن 
"الخانية": (لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المّحارم كالخالة والعمّة 
والأحت فهو على هذه الأقاويل) اه. 

أقول: فعدّهم الأمّ من مواضع جواز الخروج وتمثيلهم المحارم بالنساء 
وعذهم القابلة والغاسلة في صور الجواز وإنما تخرجان إلى النساء دون 
الرحال دليل على أن الكلام هاهنا يعم الخخروج إلى الرجال والنساء جميعاً 
فكما لا يباح الخروج إلى الرحال الأحانب كذلك إلى النساء الأجنييات؛ إذ 
لو جاز خروج المرأة لزيارة الأحنبيات وعيادتهن وولائمهن لما كان 
لتخصيص ذكر القابلة والغاسلة معنّى ولا لتخصيص ذكر الام والخالة والعمة 
والأحت بل قد يأتي في النفقات ص٤۹٠‏ : المنع عن الوليمة مطلقاء قال 
الشامي”": (ظاهره ولو كانت عند المحارم؛ لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو 
EDL DCST EC‏ ها رذ كانت 
راان الي خی رات الزيارة) ہے لكي يقال مساق تھے إلى ات 


)21 الهندية › کاپ الطلاق» الباب السابع ڪشر الفصل الثاني» ١إلاده.‏ 
(۲) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠١/4/اه.‏ 
(۳) انظر "رد المحتار"؛ باب النفقة» ١١/4لا5»‏ تحت قول "الدر": والوليمة. 


(٤(‏ 'ط"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» ؟/55/8. 
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في الولائم» وكذلك المآتم؛ للاشتراك في العلة ومن لم يعرف أهل زمانه فهو 
جاهل. ۱۲ 


مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 
]۲٦۷۸[‏ قوله: ”2 يتحالفان في الصور الثلاث7): 
إذا لم تكن لهما بيّنة. ١7‏ "هندية"". 
7 > ؟|] قوله: قال في الد "> ولم 0 من رجح ال 
أقول: نقل تصحيحه في "الهندية"“ عن "شرح الجامع الصغير" لقاضي 


)١١‏ إذا اثفق الزوجان أن ا كان سمي في العقد» واحتلفا في قدر المهر المسمى 
حال قيام النكاح وليست البيّنة عند أحدهما فمهر المثل هو المعيار» لكن يتحقق 
هنا ثلاث صور: )١(‏ أن يكون مهر المثل كما قالت الزوجة أو أكثر. (؟) أن 
كر کا فال أن و ان یکت ما ای ا کر هدا قال و اتل هما فالت: 

وحاصل الحكم على تخريج الرازي هو التحالف إذا حالف مهر المثل قولهماء أمّا إذا 
وافق قول أحدهما فالقول له» وهو المذكور في "الجامع الصغير"» وعلى تخريج 
الكرحي يتحالفان في الصور الثلاث» ثم يُحكم مهر المثل» وصححه في 
"العووظا و" E o‏ التجالق تقال فى الس 
ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر ... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: مسائل الاختلاف في المهرء 
۸ تحت قول "الدر”* فالقول لمن شهد له تهر المفل. 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشرء .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب المهر» 495/4» تحت قول "الدر": فالقول لمن شهد... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشرء .٠٠۹/۱‏ 
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ا و ,رفكو وک ای رخا هال أن لجال کے تان 
واحد -إلى قوله:- وهو الصحيح). ؟ ١‏ 

[50؟] قوله: ° والظاهر أنه يكون القول للزو ج0"©: فعلى هذا إن 
بَرهنا ولم يعلم مهر المثل يقضى لهاء وإن تحالفا ولم يعلم يقضى له» فليتأمل 
وليحرر. ؟١‏ 

أقول: ولقائل أن يقول: يسأل الزوج عن مهر مثلها فما ذكره بيمينه 
قضى يه في الصورتين» ولعل هذا هو مراد المحشى» قافهم.. ٠١‏ 

ثم رایت فى الحا ر ای را اأذضف مرها على رارت 
زوحها أكثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقر بالنكاح يقول له القاضي: 
أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها؟ فإن قال الوارث: لاء يقول القاضي: 
أكان كذا إلى أن يأتى على مقدار مهر المثل» فبعد ذلك إذا قال الوارث: لاء 
ألزمه القاضي مقدار مهر المثلء ويُحلفه على الرّيادةَء هذا إذا كان القاضى 
يعرف مقدار مهر مثلهاء فإن لا يعرف يأمر أمناءه بالسؤال ممن يعلم أو 


يكلفها إقامة البيّنة على ما تدّعى) اه. 


)١(‏ في المتن والشرح: إن اتلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر 
المثل) بيمينه (وأي أقام بيّنة قبلت). قال العلامة الشامى: بقى ما إذا لم يعلم مهر 
المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج؛ لأنْه منكر للزيادة. 

وع"ر5 اسار ا اعت كول ار 2 فالقول لمرو ال 

() "الخانية"» كتاب الدعوى والبينات» فصل فيما يتعلق بالتكاح... إلخ ۸۰/۲ ملتقطا. 

(4) "الهندية"» كتاب الدعوى» الباب الثاني عشرء .٠١/5‏ 
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]۲٦۸١[‏ قال: أي: "الدر": بيمينه“: على دعوى الآخر وتمام تفصيله 


في لهند ع ا 1 0 
[۲۹۸۲] قوله: ‏ لکن کان عليه حذف O‏ 


(۱) "الد" كتاب النکاح» باب المهرء .٤۹٤/۸‏ 

(۲) "الهندية"» كتاب النكاحء الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشرء .٠٠۹/۱‏ 

(*) حاصل البحث كما ذكره وفهمه العلامة الشامي بتوضيح: أن المرأة اعت أن 
مهرها المسمّى ألفان» وادّعى الزوج أنه ألف» فهنا ثلاثة أقسام: 

أن يكون مهر المثل موافقا لدعوى الزوجة» أو لدعوى الزوج» أو لا يوافق قول 
أحدهما بل يكون بينهما: )١(‏ وإذا لم تكن بينة تحالفا ويقبل حلف من آيد قوله 
مهر المثل. (۲) وإن كانت البينة عند أحدهما تقبل بينته شهد مهر المثل له أو لغيره 
أو لو يهد لخد هماد( زإن أقام كل واتحد مهما البيّنة تقل بريئة من شالف 
قوله مهر المثل؛ لأن الات لإثبات حلاف الظاهرء وإذا كان مهر المثل بينهماء 
مثلاً اعت ألفين وأذعي الفا ومهر المثل ألف وحمس مائة قضي بمهر المثل. 

ولفظ المتن والشرح: (وإن كان) مهر المثل (بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضي 
به» وإن برهن أحدهما قبل برهائه). 

قال العلامة الشامي: [هذا بيان القسم الثالث» وهو إذا لم يوافق مهر المثل قول الزوج 
ولا قول الزوجة»] وقوله: "فإن حلفا" راجع إلى المسألة الأولى [أي: إذا لم تكن 
نة وحلفا يقبل قول من أيده مهر المثل]ء وقوله: "أو برهنا" راجع إلى الثانية 
[أي: إذا أقاما البيّنة تقبل بينة من حالف قوله مهر المثل]ء ثم اعترض العلامة 
الشامي على عبارة المتن قائلاً: لكن كان عليه حذف قوله: "تحالفا"؛ لأنه إذا 


5 E Ee 
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قوله: (تحالفا)... إل : 


من قوله: (وإن كان بينهما) مسالة مستانفة» وجمع فيها: ما إذا برهنا وما إذا 


لم يرهن أحدهما وإذا لم يبرهن أحد» وحينئذ لا غبار عايه. ١١‏ 


= وتعقب على هذا الاعتراض العلامة أحمد رضا قائلاً: فكان عليه إسقاط "فإن حلفا 
أو برهنا" أيضاء (فإن ذكر حلف كل واحد منهما وبرهتتهما قد تقدّم في المسألة 
لأر راهول اح إلى عاد من يكت أذ هال إن ر القن ذا كان 
بينهما قضى به» سواء حلفا أو برهناء فإن الحلفين والبرهانين ساقطان للتعارض 
وعدم موافقة أو مخالفة مهر المثل أحد الحلفين أو البرهانين). 

ثم أوضح العلامة أحمد رضا: أن قوله: "وإن كان بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا 
قضي بهء وإن برهن أحدهما قبل برهائه" مسألة مستأنفة» وليس قوله: "حلفا" 
راعنا :ل «المشالة انار ليهو لز قر لي a‏ ايها العو ا 
المسألتان كانتا في صورة موافقة مهر المثل قول أحدهماء وانقضى بيانهماء وهذه 
مسألة مبتدأة لصورة كان فيها مهر المثل بينهما. 

وتحصل فيها ثلاث صور: )١(‏ عجزهما عن البينة» وفيها التحالف» وإن حلفا فالقضاء 
مهن التغل. 99 إقامة كل واحد منهما الت وفيها القضاء يمهر الل( إقامة 
أحدهما البيّنة» وفيها القضاء لمن له البيّنة. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمى 
المصباحي. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۹۷/۸‏ تحت قول "الدر": وإن 
eS.‏ 
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]١58[‏ قوله: 27 إذا نكل يقضى بألفين على ما عرف“ 

نص عليه 5 ين ثم ل ١١‏ 

[:58؟] قال: أي: "الدر": إن احتلفا [في المهر] (في ند رد سال قيام 
النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) بيمينه (و أي أقام بينة قبلت) سواء 
(شهد له أو لهاء أو لاء وإن أقاما فبينتها) مقدّمة (إن شهد لهء وبينته إن شهد 
لها وإن كان بينهما تحالفاء فإن حلفا أو بَرْهنا قضي به» وإن برهن أحدهما 
قبل برهاثه) أنه 17 ل 

|قال الإمام أحمد رضا -رحمه ازل ٿي "الفتاوى الرضوية": | 


أقول: قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة غير داحلة تحت قوله: 


فان نکل اروج (فيما إذا اعت ألفين»«واذّعى الفاء.و كان نهر المفا ألفا وخفمس 
مائة) ية يقضى بألف وخمس فاه كما لو اق بذلك سا وإك کا المراة 
وجب المسمى الا انها ادكه بحت كذا في "العناية"» واعترضه في 
"السعدية": يأله إذا نكل يقضى. بألفين على ها عرف أن آیهما نكل لزمه دعوى 
الاخر أه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء» 2491/8 تحت قول "الدر": 
تحالفا. 
ا ۱ 

.٠٠۹/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشرء‎ )٤( 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهرء ۹۳/۸٤-۹۸٤ء‏ ماتقطا. 
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(وإن أقاما)» جمع فيه: ما إذا برهن أحدهما أو كلاهما أو لا أحد» فبين 
أحكام الصور الثلاث وقد احتار قول أبي بكر الرازي الذي صححه قاضي 
حان في "شرح الجامع الصغير”2 والسغناقي في "النهاية”' وجزم به في 
"الفائقي "7" وة فى و و أن لآ و 
إذا كان المهر بينهما فسقط كلا اعتراضى ي العلامة الشامي”: (أنّه كان عليه 
oud A CT Es‏ "و إن يرهن 
أحدهما" یغني عنه قوله قبله: واف ا أقام بينة قبلت. ا فلله دره ما 
أمهره وقول الكرحي: (إنْهما يتحالفان مطلقا سواء شهد المهر له أو لها أو 
0 ل ا E‏ وجزم به في ا 5 
باب التحالف. 


.٠۸٩/۱ "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان؛ كتاب النکاح» باب المهور»‎ )١( 
"النهاية".‎ )۲( 

(۳) "الملتقی"» كتاب النکاح» باب المهر» ١//57ه050-0.‏ 

4 "الينداية “كنات النكاح» ON ab‏ 

(5) "التبيين"» كتاب النكاح» باب المهر» ۷۸/۲ء. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» //491 -/43. 

(۷) "المبسوط"» كتاب الطلاق» باب المهور, ۳/۳“ 

(۸) "المحيط"» كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۹/۲۳. 

(4) "الکنز"» كتاب الدعوى» باب التحالف» صما 1". 
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أقول: لكنّ الأرّل هو المذكور في "الجامع الصغير" كما في "ي" 
فترجحح به بعد تكافؤ التصحيحين, حلافا لما ا أنه لم ير من رحح 
الأو ل قلذا اع ل 


]۲٦۸٥[‏ قوله: و الجامع الع 
الذي في الهندية عن البدائع عن الجامع الصغير خلاف هذا 
اننا 


١؟ قوله: 7 ولا يحكم بمهر المثل: الأولى إسقاط "الباء".‎ ]١57[ 


: انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» نات "المي ۹6/۸ ت وول "الد"‎ )١( 
فالقول لمن شهد له مهر المثل.‎ 

(۲) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهرء 85/7 81. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المهرء .۱۸۷/١۲‏ 

)٤(‏ في المتن: وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل. في "رد المحتار": ذكر في 
امور .أن في رواية "الأصل" و"الجامع الع ل أن القول للزوج في نصف 
المهر من غير تحكيم للمتعة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 494/8» تحت قول "الدر": 6 

(1) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشرء .571/١‏ 

(0) إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر المسمى بعد موت الزوجين فالقول لورثة 
الزروج» ولا يحكم بمهر المثل؛ لأن اة عند أ فى و 

3 رد المار »> کاب النكاح» ا ارا م قي تحرف قرول "الور :لفون 
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مطلب فيما يرسله إلى الروجة 


[۷] قوله: ° آنه لم یذ کر IT ETT ETD‏ 
من المهر قطعاً أو غيره فمن غيره جزماً. ٠١‏ 

١١ قال: أي: "الد ": و في هذه الصورة.‎ ]۲٣٦۸۸[ 

]۲۹۸٩[‏ قوله: ”) فإنه أعمّ من الْمُهيَأْ للأكل وغيره“: 

أقول: لکن فسّره في.... يكون.... للأكل.... إل . 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو بعث إلى امرأته شيك ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة 
(المهر) كقوله لشمع أو حتاء. 

في "رذ المحتار": (قوله: ولم يذكر... إلخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره» "ط". 

(؟) "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب فيما يرسله إلى الزوجة» 
ام جت قول لدو : و يذكر... إلخ. 

م" الدر + كات النكاح» اا رقم 

)٤(‏ بعث الزوج إلى امرأته شيعا ولم يذكر أنه من المهر أو الهدية» ووقع الخلاف 
فقالت: هو هدية: وقال: هو من المهر قالقول له بيمينه في غير المهيّأ للأكل» ولها 
جمدي في الميبا له ذكر العلامة الشّامى هنا بحثاً للعلامة ابن الهمام ثم نقل عن 
"البيفر "+ وغل الخ موافق لما في "الجامع الصغير"» فإنّه قال: إلا في الطعام 
الذي يؤكلء فإنّه أعم من المهيأ للأكل وغيره اه. ماتقطا. 

سككرة ا وان لمر ف نعمت اقول "ال ون اا لكايه 

09 اتذرمنت التحروفه فى الأصلء ولعل العبارة هكذاء لكن فسرة فى "الهدااية" با 
يكون 0 للأكل ["المداية"» كتاب النكاح» نات السيو 1019 | ١‏ امسن e‏ 
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SEED: 





[.55؟] قال: 27 أي: "الدر": لأنه معاوضة (): لا هبة حتى لا يرحع 
في الهّلاك. ١١‏ 
OLSEN‏ "الدرادبيية 1" مع الكراهة. ١١‏ 
[عققع] قال: ی و رول ا الو الک عة ١‏ 
مطلب: أنفق على معتدة الغير 
[۲۹۳] قوله: ^ ير حع مطللتا: 


)١(‏ في المتن والشرح: لأنّه معاوضة» ولم تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما 
بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك)؛ لأنه في معنى الهبة (ولو ادّعت أنه) 
أي: المبعوث (من المهرء وقال: هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لهاء 
وإن كان من خلافه فالقول له). 

(۲) "الدر"» كتاب النکاح» باب المهر» //517. 

)۳( المرجع الباق 

50 المرجع السابق. 

(5) في المتن والشرح: (أنفق) رحل (على معتدة الغير بشرط أن يتزوحها) بعد علتها (إن تروحته 
لا رجو ع مطلقاء وإن أبت فله التجوع إن كان دقع لهاء وإن أكلت معه فلا مطلقا). 

في "رد المحتار": حكى في "البزازية" في هذه المسألة ثلاثة أقوال مصححة: حاصل الأوّل: 
أله يرجع مطلقا شرط التزوّج أو لاء تروّحته أو لا؛ لأنه رشوة. وحاصل الثاني: أنه إن 
لم يشرط لا يرحع. وحاصل الثالث -وقد نقله عن "فصول العمادي"-: أنه إن تزوجته 
لا يرجحع» وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لاء إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسهاء 
وإن أكل معها لا يرحع بشيء أصلاً اه. وحاصل ما في "فتح القدير" حكاية الأول 
والأع روسك فى و الأول اا ا لز روس إذار تحت ا 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: أنفق على معتدة الغيرء 
04 » تحت قول "الدرٌ": أنفق على معتدة... إلخ. 
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في "الهندية"“ عن "القنية" عن قاضي حان: أنه الأصحّ. ١١‏ 


يف 


|۲۹ فوله: إن لم يشرط لا يرجھ : و إن شرط رججع ال أبت» في 


"الهندية"“ عن "القنية" عن الصدر الشهيد: أنه الأصح. ١١‏ 


[ه59] قوله: ‏ القول الثاني: الذي في "البحر". ١٠١‏ 


EA EEE aE A O) 


(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» >١١ ٤/۸‏ تحت قول "الدر": أنفق على 


معتدة الغير... إلخ. 


(۳) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الحادي عشر» ١7/14‏ 4. 
)٤(‏ وحاصل ما في "فتح القدير" حكاية الأول والأحير» وحكى في "البحر" الأول 


س0 ثم قال: وقيل: لا يرحع إذا زوّحت نفسها... إلخ. يفهم منه عدمٌ الرّحوع 
بالأولى إذا تزوجته ولم يشترطء وقوله: (وإن أبت... إلخ) يفهم منه أنه إن نيف 
وقد شرطه يرحع» فصار حاصل هذا القول الثاني آنه يرحع في صورة واحدة» وهي 
ما إذا أبت وكان شرط التزوّجء ولا يرحع في ثلاث» وهي ما إذا أبت ولم يشترطه› 
أو وجه وشرطه» أو لم يشرطء فهذه أربعة أقوال كلها مصصّحة, والذي اعتمده 
فقيه النفس الإمام قاضي حان هو القول الأوّلء فإنّه ذكر: أنه إن شرط التزوج 
رجع؛ لاله شر ط فاسد» 0 فإن كان رونا فقيل: برجم وقيل: لا ثم قال: 
وينبغي أن يرحع؛ لأنّه إذا علم أله لو لم تتزوّج لا يُنفق عليها كان بمنزلة الشرط» 
كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيعا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان 
حراماء وكذا القاضى لا يجيب الدعوة الخخاصّة: ولا يقبّل الهدية من رجحل لو لم يكن 
قاضياً لا يهدي إليه» فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطأ اه. ماتقطا. 


١ه(‏ 3 لمن باب المهر› 010/۸ تحت قول ل أنفق کا إلخ. 
"لبد كاي البكاع )ناب السير E‏ 
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[159] قوله: فهذه أربعة أقوال“: على ما قرّر المحشي. 

حاصل الأوّل: الرحوع مطلقا شرط أو لاء أبت أو لا. 

الفاني: الذي في "البزازية"”2: يرجع إن شرط تزوّحت أو أبت» وإن 

والثالث: الذي في "البحر"": الرجوع كبرل ا و جا 
حتى إن فقد أحدهما لا يرحع. وحاصل ثالث "البرّازية" وهو الرابع: الرجوع 
بالإباء لا غير. وبالجملة فمنهم من أوجب الرجوع بالإباء لا غير» ومنهم من 
أوحب بالشرط لا غير» ومنهم من أوجحب باجتماعهما جميعاء ومنهم من 
او 07 فقد استكملت الاحتمالات كأن تقول: إمّا أن تشرط للرجوع 
الشرطء أو الإباءء أو كلاهماء أو لا شىء واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[551؟] قوله: ذكر: آنه إن شرط التزو 20©): ذکره“ في فصل حبس 
العراة ا له 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۸/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(۲) "البرّازية", كتاب النكاح» الفصل الثاني عشرء .١5/4‏ (هامش "الهندية"). 

(۳) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» ٤/۳‏ ۳۲. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء :»5١5//‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر» .٠۷۹/۱‏ 
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[۲۹۸] قوله: ‏ مشروط بالتزوج”": 

فاجتمع الشرط والإباء» فاجتمعت الأقوال على الرّجوع. ٠١‏ 
[75؟] قوله: لا كلام في أن له الرجو ۶": 

وكذا الثاني لتحقق الشرط. ١١‏ 

|۲۷۰۰ قوله: آم على الغالت250: ات والرابع. ١‏ 


١١ قوله: وينبغي الرجوع' ': قبل التزوّج والإباء.‎ ]۲۷٠١[ 


)١(‏ فما يقع في قرى "دمشق" من أن الرحل يخطب امرأة» ويصير يكسوها ويهدي 
إليها في الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمّل لها المهر فيعقد 
عليها ليلة الرفاف» فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة 
على الأقوال الأربعة المارّة؛ لأن ذلك مشروط بالتزوج كما حققه قاضي خان 
فيما مر. 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرحوع» أمّا على الثالث فهل 
يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرحو ع؛ لأن الظاهر أن علة القول الثالث أنه كالهبة 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 517/8)» تحت قول "الدر": أنفق على 

)٤(‏ المرجع السابق. 


ehh E المرحع السابق»‎ )( 
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[۲۷۰۲] قوله: ”© فقال: لها اخ أي: بالرضاء أو القضاء. ١١‏ 

[70؟] قوله: ‏ شرط التروّج”2©: أي: صرح به أو لا وإلا فالشرط 
حاصل دلالة. ١١‏ 

أا قل ولنا قلا الأول © وا قال الأولىة ن الطمع 
هاهنا يقوم مقام الشرط كما حققه قاضي حان". ٠۲‏ 


)١(‏ أمّا على الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرجوع؛ لأن الظاهر أن علة 
الرتعنق ان o a‏ هه لد Ne‏ 
لا رحو ع لها بعده ولو قائمة» ثم سئل فقال: لها الرحوع لو قائماء قال الزاهدي: 
والتوفيق أن البعث الأوّل قبل الزفاف ثم حصل للرّفاف فهو كالهبة بشرط العوض 

(۲) "رد المحتار"» باب المهر» »١۱۷/۸‏ تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... إلخ. 

(۳) في المتن: (إن ترو جته لا رجوع مطلقا). 

في "رد المحتار": (قوله: مطلقا) تفسير الإطلاق في الموضعين -كما دل عليه كلام 
المصنف في شرحه-: شرط التزوّج أو لم يشرطه» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: 
بطمع أن يتزوجها ليتأنّى الإطلاق المذكورء وهذا القول هو الثالث» قد اعتمده 
الاد في a‏ و شرحه وقال الفيض”: و په بق قوله: 'وإن لت 

5" دافا >¿ كات النكاح» اال ت ل اکر Ey‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر» .٠۷۹/۱‏ 
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]۲۷٠٠[‏ قوله: لا يعلم قدره» تأمّل'©: الوجه الأول هو الصّواب في 
التعليل كما لا يخفى. ؟١‏ 
مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 
]۲۷٠٠[‏ قوله: “ سوى ما يكون على الروحة... إلخ“: وفي بلادنا 
الكل تمليك مطلقا عرفا مطردا فاشيا في الأشراف والأوساط وكثير من الأداني. 
NN‏ 57 كان القول 3 ای انكر االغارية 


0 ال ار ات الي 5١۸‏ تحت فول "اندر" :وان ا كلت مهه فاد 

(۲) في "رد المحتار": والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد 
على المهر من الجَّهاز تمليكا سوى ما يكون على الرّوجة ليلة الرّفاف من الحلي 
والثيابء فإن الكثير منه أو الأكثر عارية. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في دعوى الأب أن الجهاز 
عار 6 تحت قول لتر قافول لااب 

)٤(‏ في المتن والشرح: (حهز ابتقه نم اذعى أن ما دفعه لها عارية» وقالت: هو تمليك» 
أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه» وقال الأب) أو ورثته بعد موته: (عارية ف) 
المعتمد أن (القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهازا 
لعا و) أما (إن مشت رکا) ك"مصر" و"الشام" (فالقول للأب) كما لو كان 
أكثر مما يجهز به مثلها. في الها :و ق ق 
على ما يجهز به مثلها كان اقول كله فلن الا فالقول قوله في الجميع» "'رحمتي". 

(5) "رد المحتار"» باب المهر» 54/8 ؟5: تحت قول "الدر": كما لو كان... إلخ. 

E E‏ العا ريت نفع NT‏ تفإن الول له 


(دار المعرفة بيروت). 
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أن القول له في الجميع مطلقا. ١١‏ 

r۷۰۸]‏ قوله: فالقول قوله في الجميع, الح 

پر ا أن ان لد فى اا 

rv. ۹|‏ قوله: له 5 "شرح e‏ 

فى فض العازية وال 9 

]۲۷٠١[‏ قوله: وينبغي أن يكون الحكم فيما تذعيه الأمٌ» وولي الصغيرة 
إذا زوّحها كما مرّ؛ لجريان العرف في ذلك... إل<”"): 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 14/8؟5: تحت قول "الدر": كما لو 
کا 

(۲) "ط"؛ كتاب النكاح» اا 717 

(5) في المتن والشرح: (والأمٌ كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. في "رد 
المحتار': ذكره ابن وهبان في شرح منظومته 06 حيث قال: وينبغي أن يكون 
الحكم فيما تدّعيه الأمّ وولي الصغيرة إذا زوّحها كما مرٌ؛ لجريان العرف في 
ذلك لکن قال ابن الشحنة في RL‏ وفي الولى عندي نظر اه. 

7( ا 4 کات النكاح» ات ال ۸ 9 ,تحت فول اللر و كذا 
ون الصغيرة. 

(5) "شرح منظومة الوهبانية . 

(5) هكذا يبدو لنا من نسخة مجمع الإسلامي. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 575/8 تحت قول "الدرٌ": وكذا 


ولي الصغيرة. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: إِنّْهم إِنّما يُجهّرون من أموالهم فكان الظاهر شاهدا لهب(". 

او ا 

أقول: لا تردّد في بلادنا حتّى في الأجنبي فإنا نعلم قطعاً أن من زوج 
شكة ا لعيية :1 اقرائة يجيه طباه قود بجا نه نهنا نب سا تماد كا الا شا ريه 
ولا يخطر بباله أصلا أنه يرحع فيه يوما من الأيام» ولو أراد ذلك ليم وعد 
عائذا فق الب وبالجملة فإثما المداز علق ارف والعرف :قينا ظاهر فاش 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[70؟] قوله: في الأ والجد”): تمام عبارته“: (وفيما يدّعيه الأجنبي 
غد ارا نض ا ع الغ ويف اها كذ 
ومن في جهاز البنت قال: أعرته يصدق والإشهاد يشرط أظهر 


.۲۳۷/۱۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب الجهاز»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": وتردّد في "البحر" في الأم والجد وقال: إن مسألة الجدٌ صارت 
واقعة الفتوى» ولم يجد فيها نقلاء وكتب الرملئ: أن الذي يظهر ببادئ الرأي أن 
الم والجد کالأب. 

(9) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 2574/8 تحت قول "الدر": وكذا 
ولي الصغيرة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

6 انظر الك كتاب العارية» co1۸/1۲‏ (دار العرفة بيروت). 


39 'الوهبانية . 





www.dawateislamıI.net 





تأمّل فإن ظاهر كلام شرحه نظرا إلى عبارة متنه يفيد أن دعوى 
الأحنبي العارية لا تقبل إلا ببينة» فيكون الحاصل: أن في الأب والأم وا 
حلافا» قيل: يصدقون في دعوى العارية مطلقاء وقيل: لا إلا بالإشهاد وهو 
الأظهر لتعارف التمليك منهم ما الأحنبي فلا يصدق إلا ببيّنة كما إذا قضى 
الوارث دين مورثه يرجع في الت ركة» والأحنبي لا إلا بِبيّنقه وكما إذا كفن 
الوارث يرجعء والأحنبيٌ لا إلا ببيّنة أنه بأمر الوارث» وكما إذا قضى دين 
ل ار يد ف بخلاف المعير إذا افتك ملكه من الرهن فأدى 
ما على المستعير إلى المرتهن» فليتأمّل وليتدبّر وليحرّرء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[71؟] قوله: أن الأمّ والجدّ كالأب... إل2:(©: 

أمّا الام فلمسألة في "القنية"“ وأمًا الجدّ فلما ذكروا: أنه كالأب 
إلا في مسائل ليست هذه منها) اه. 

ا وام بعد د ور العرات سحي 
بالأب لم يلحق الج بالأب لقولهم: (إنْه مثله إلا في مسائل)» ولو كان 
شل الج وجب كونه جلد وإن كان اصرح با لبس ككل إلا في 
اوا ا فلار على الوه ولل و کا کا ا 


10" وذ ا كانت العمر يك افع تمت فول "لد" دو كذا 5 الصغيرة. 
20 فة کات النكاح» باب فا علق حه الفابق»فيدة ١‏ 

(۳) انظر "منحة الخالق"؛ كتاب النکاح» باب المهر» /755. 

)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 
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]۲۷۱٤[‏ قال: ‏ أي: "الدرٌ": (ولو دفعت في تجهيزها)”": 


ف: أقول: ذلك المسالة أن هبة الفضولى صحيحة أن السكورتك مع 
العلم إحازة إذا ثبت الرضا ولو دلالة کا اهناك كان اجو .نما ا 
الرجل» ولو تفعله المرأة فلم تكن إلا معينة له في كفاية مؤنته» وكان كمسألة 
ذبح غنم أضجعها القصاب وأشباه ذلك الآتية في الغصبء أمّا حيث لم يثبت 
ها اهر آله ا جل عار وا لم يكن .سكوثه رضا فا إذ ا رادت 
الأمّ على القدر المعتاد» فإن وهب رجل من مال آخر لثالث وسلمه وهو 
بن كتفع دان كان جين لبها يدل على ا قدت وال ل و كاك اله الدعوف: 
هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلب في مهر الكفار 

N فل بيد فى‎ a كان غير هلك‎ AS 

من الأحكام. ١١‏ 


وعلمه وكان ساكتاء وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يستردٌ ذلك من ابنته) 
لجريان العرف به. 

( ا ار د كاب النكاح» باب المهر» //ه؟ ه. 

49 د لار : کات النكاح: باب المهر, مطلب في مهر الكفار» corT/۸‏ 
تحت قول "الدر": الوطء في دار الإسلام. 


)٤(‏ "الأشباه"» الفن الثالث» أحكام غيوبة الحشفة» ص۲۸۷. 
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HS‏ قال () ی "الدر": إلا في ا 


4 


في "الظهيرية" من القسم السابع» فصل المهر: صبي أو مجنون جامع یبا 
نائمة فلا مهرء ولق وك ALT‏ قله عل ومعلوم أن لا حك لعدم 
التكليف» فتزاد هذه على المستثنيات» "حموي". ١۲‏ 

[70؟] قوله: 0 كذا في اا 

قال الضكري": رذ الم فن عة الح مان مسا 


سل 


ؤم قن ر ارو في ار اع ۷ عن ا أن جر الا فی مالین ص 
نكح بلا إذن وطاوعته» وبائع أمته قبل تسليم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارةء 
وإلآ فلا. 

9 'الدر'» كتاب النكاح» ناب الممر 1 88 

(۴) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب النكاح» ٠۳/۲‏ ملتقطا. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إلا في مسألتين) كذا في "الأشباه" من النكاح» وفيها من 
أحكام غيبوبة الحشفة: أن المستئتى ثمان مسائل» فزاد على ما هنا: الذميّة إذا 
نكحت E‏ وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهرء والسيد إذا زوج 
أمتّه من عبده فالأصِمٌ أن لا مهرء والعبد إذا وطيع سيّدتّه بشبهة فلا مهر أخذا من 
قولهم فيما قبلها: إن المولى لا يستوجب على عبده ذيناء وكذا لو وطيع اد 
وطئ الجارية الموقوفة عليه» أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظاناً الحل» قال: 
ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأخيرة» ولم أره الآن اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهرء 58*/4» تحت قول "الدر": إلا في 


و 


م 


(5) "غمز عيون البصائر" الفن الثاني» كتاب النكاح» ۳/۲ ملتقطا. 
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فالمستثنى عشرة) اه. 


آل هذا عيب فل م ا ۱۲ 


[1714] قوله: فالأصح أن لا مهر'©: هو الصحيح» "صيرفيّة". وقيل: 
يجب ثم يسقطء کا ا 
الصّغير من عبده» فمن قال: يجب ثم يسقط قال بالصّحّةء ومن قال: بعدم 
الوجوب أصلاً قال بعدمها وهو قولهماء وبه جزم الولوالجي من المأذون؛ 
ا 

[۲۷۱٩|‏ قوله: وكذا لو وطئ حريية”: أي: في دار الإسلام؛ لأن فيها 
الكلام ويفهم ما لو وطئها في دارها بالأولى. ١١‏ 

[١٠7؟]‏ قوله: أو وطئ الجارية“: 

ال ةق ا ا اودع ارود "كما ا لي 
الحدود» أي: فهي من شبهة الفعل فيجب التقييد بظنٌ الحل» ولا يتعلق به 
قوله الآتى: (ظانا الل لن المسائل. فى "الأشياه" عل غر هاا ب 
ويتخطل بينهما المسألة الثانية المذكورة في الشرح. ٠١‏ 


زم "ره ر اب ی ورا لاه بردت اقول "لد" إلا ف سنالين. 

(۲) "غمز عيون البصائر"؛ الفن الثاني» كتاب النكاحء 7/9 ملتقطا 

8" الممصار ,بانع احور لاف تعض فول O‏ قوسا لفق 

(٤(‏ المرحع السسايق: 

(5) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد... إلخ» ١١/ه١۷.‏ 
(5) انظر "رد المحتار"» باب المهر» 577/4 تحت قول "الدر": إلا في مسألتين. 





www.dawateislami.net 





ا كان الج "تقال اک :رد وومةه اند 
إذا لم يظنّ الحل لا يكون الحكم كذلك» فليحرّر ذلك) اه. 

أقول: .هذه مح شبهة الأشفياة وشرط قوط الخد فيها ظته الحا ٠»‏ قال 
في "التنوير””: (لا حدٌ بشبهة الفعل إن ظنّ حله كوطء المرتهن المرهونة) اه. 


فلا حاجة إلى تحرير وهي محررة. ۲ ١‏ 
3 ا : 5 
]۲۷۲٢[‏ قوله: '' فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء: 
أقول: إن قلت: لم لا يجعل وطؤه -أعني: إقدامه عليه» أعني: أحذه في 


الإيلاج قبل O O EE‏ فيقع الوطء -أعنى: غيبوبة الحشفة 


"و5 المها رواب و تقول "لد لهاان 

.١١١-١١۲/۳ "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» أحكام غيبوبة الحشفة»‎ )١( 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب الحدود» ۷۳-۲ ملتقطا. 

(5) في رد المحتار : ونقل ح عن حدود البحر في نوع مالا حل فيه لشبهة 
المحل": أن من هذا النو ع وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حدٌ فيه لبقاء الملك» 
أو بعده؛ لأن له حقّ الفسخ» فله حقّ الملك فيهاء وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع 
لبقاء ملكه» أو للمشتري؛ لأثها لم تخرج عن ملكه بالكلية اه. قال ح: وهل لا مهر 
في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر بذلكء فليراجع. قلت: أمّا الأولى فداحلة في 
مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر» ومثلها المبيعة بخيار للبائع؛ لأن وطنها يكون 
فسخاً للبيع» أُمّا المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء في ملك 
غيره» وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع» فافهم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 574/4» تحت قول "الدر": إلا في 


هو 
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فی ملت ف قاذ جد بولا مور كنف ا وات في في البيوع: رن كل 


تصرّف لا يحل بلا ملك كنظر إلى فرج داحل بشهوة) إذا فعله البائع والخيار 
ا يدت 

قلت: جوابه أن الفسخ في البيع الفاسد قبل القبض أو بعده إنّما يكون 
بعلم صاحبه» فقبل العلم لا فسخ وقد ثبت ملك المشتري بالقبض بخلاف 
الفسخ في الخيار حيث يصح بلا علم صاحبه إذا كان بفعل كوطء أو نحوه 
نعم! إن كان بالقول اشترط علم واا ف 32 ؟ ١‏ 

[77؟] قوله: إن أمضى البيع» فافهه”" 

أقول: قول 2 : (لآنها لم تخر ج عن ملكة بالق شاهدٌ أن الكلام على 
ما قبل إمضاء المشتري العقد» وقد نصوا أن الخيار إذا كان للمشتري يخر ج 
المبيع من ملك البائع ولا يدحل في ملك المشتريء ويبقى للبائع أيضاً علقة 
ملك؛ إذ ربما يرد فيعود إليه» وهذا معنى قول ح: (لم تحرج عن ملكه بالكليّة). 

]۲۷۲٤[‏ قال: أي: "الدر": نكم بلا إذن“: 

اقل كاك 6 رن سنا ووه تا يأتي“ في الحدود» نعو! إن 


)١(‏ انظر "الدر". كتاب البيو ع» باب خيار الشرط› ١‏ ا 

(۲) انظر الدر و "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب حيار الشرطء نات ول لض 
OR CD‏ “وال فى ا ن 

.١ ٤٥ص "تحفة الأحيار"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٤( 

(5) "الدر"» كتاب النکاح» باب المهر» ۸/٤۳ه.‏ 

)١9‏ انظر "رد المحتار" كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 


5 تحت قول "الدر": لا عليه ولا عليها. 
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كانت مكرهة أو صبية وجب n‏ ؟ ١‏ 

زه 7 ؟] قال: أي: "الدر": : وبائع تع نكح أمته. ؟ ١‏ 

OTST‏ لي 

الولوالجي إتما تعرّض لسقوط المهر ولا يلزم من سقوطه سقوط الح 
وكأنّه تركه لظهوره؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضّمان البائع ويعود إلى ملكه 
CC‏ لبد المي ا 

أقول: سقوط المهر مع وجوب الح يحتاج إلى بيان» فليتأمل. ١١‏ 

مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية 
أ ق السا على وحهين : الأول ا 
E‏ حي بين لهذا في ثامن فصول المهر. ١١‏ 


15 الك 4 كات النكاح» باب المهرء .٥۳٥/۸‏ 

(۲) قوله: "ويسقط من الثمن" أي: من المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءا 
منهاء "ولوالجية". [ملخصاً من "رد المحتار"]. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» اب الهر ١5/۸‏ تحت قرول "الدر" !“سقط 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر"؛ الفن الثاني» كتاب ١ك‏ 5 ف 

(5) تصالح الزوحان سر على مهر وتعاقدا علانية على مهر آخر فالمهر مهرٌ الس 
وقيل: العلانية. 

في "رذ المحتار اا فد الا البمالة على و اد لم | لخ. 

(5) "رذ المحتار' كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في مهر السر ومهر العلانية: 
باه سيك فول الد دال قير الع الت 

(۷) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثامن» .515-18/١‏ 





www.dawateislami.net 





ا اوو اللي یه ارده 


مطلب 


في الفرق بين الإذن والإجازة 


+» 


إ۷ کل ت ا ع 
J‏ إن كان a‏ بوك وطن ENE‏ 
عقد صدر من فضولي ولا مجيز له بطل. ١١‏ 
مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد 
[؟7؟] قوله: © قال الكمال20: في باب نكاح الرقيق2©. ١١‏ 


لني 


)١(‏ ليس للمولى إحبار مكاتبه ومكاتبته بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين» يحتمل 
أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين» بل يتوقف 
على إحازتهما بعد بلوغهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» مطلب في الفرق بين الإذن 
والإحازة» 5175/4 تحت قول "الدر": ولو صغيرين. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» باب الولي» 2777/8 تحت قول "الدر": توقف... إلخ. 
و"تبيين الحقائق"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء» 57/7. 

)٤(‏ قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق» بل 
بمجرّد عتقها ينفذ النكاح؛ لما صرّحوا به من أنه إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده 
فأعتقه نفذ؛ لأنّه لو توقف فإمًا على إحازة المولى -وهو ممتنمٌ لانتفائه ولايته- 
وَإِمّا على العبد» ولا وجه له؛ لأنّه صدر من جهته» فكيف يتوقف؟!. 

() "رذ المحتار"» باب نكاح الرقيق» مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة 
KO‏ /الاف عم قر ل "الذر" SNES‏ هنا غير انيه 


(5) "الفتح"» كتاب النکاح» باب نكاح الرقيق» ۲۷۰/۳. 
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]|١ 7 .[‏ قوله: اه يتأنى هناء فافهه”): 

أقول: البول إِنّما ينقي الداحل وكذلك النُوم والمشي وهما لا ينقيان ما 
على ل ا ر بويد "هد عبد ا ا 
مشى أو نام ّى حصل نقاء الباطن وغسل الذكر نُمّ عاد كان کمن بال 
NT‏ 


(1) عزل عن أمته فإن ظهر بها حبّل حل نفيّه إن لم يعد قبل بول. 

في رد المحتار' : ينبغي أن نراق عن عسل لذ في أ لنفي احتمال أن يكون على 
رأس الذكر 2< منه بعد البول فتزول بالغسل. 

وبه ظهر أن ما ذكروه في باب الغسل: أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء 
لا يتأنّى هناء فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» 2588/8 تحت قول "الدر": إن 


لم يعد قبل بول. 
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مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلّم وأهل الفترة 


2 ] قولة "2 اما RO‏ 5 


حاصل ما هنا أن الموحّد منهم ناج بالإجماع والمشرك معاقب باتّفاق 
أصحابناء والغافل ناج عند البخاريين ا وعند غيرهم إن لم يجد مدة 
فمكن ننوامى E‏ فيلات وسدانة سال 

[75] قوله: نعم البخاريّون من الماتريدية": 


أقول : قال في "شرح فقن ا" معيو لاسا نمل بزقال أده 


)١(‏ في "رد المحتار": وأمًا الاستدلال على نجاتهما [نجاة أبوي الرسول الكريمين] 
ا ماتا في زمن الفترة فهو مبنيٌ على أصول الأشاعرة: أن من مات ول 
الهو ت ا أمّا الماتريدية: فإن مات قبل مضي مدّة يمكنه فيها التأمَلء 
ولق اا وا کر فلا عاب عليه ماف ا ا اعتقاك كر أو مات ن 
المدّة غير معتقد شيئاء نعم البخاريّون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة؛ وحملوا قول 
الإمام: [لا عذر لأحد في الحهل بخالقه] على ما بعد البعتة» واحتاره المحقق ابن 
الهمّام في "التحرير"؛ لكر هذا في غير من مات معتقدا للكفر. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه 
وسلم وأهل الفترة» 5/8 1: تحت قول "الدر": ولدت من نكاح لا من سفاح. 

ره المرحع السابق. 

600 "منح الروض الأزهر شرح الفقة الأكبر" ص۲۰۷ : للعلامة علي بن سلطان محمد 
القارئ» (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ("كشف الظنون"» 4۲۸۷/۲ "هدية العارفين "> .)75١/١‏ 
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"بخارا": عندنا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول الأشاعرة» 

وحملوا المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بعد البعثة... إلخ). 
[+م7؟] قوله: “ لک هذا... إل“: البالغ في شاهق الجبل عند 

هؤلاء المشايخ [أي: جماهير الماتريدية] مؤاحذ بإتيان الكفر مطلقا وبترك 


الإيمان عند مضي مدة التأمل وا ري ا 0 
ولو أَنَوا بالشّرك» والعياذ بالله تعالى اه "فواتح الرحموت”". ١١‏ 

[: 7*8 !]| قوله: في غير من مات ميعتقدا للكت 7 أي ف محص يمرن 
أهمل مدّة التأمّل ومع ذلك لم يعتقد إيمانا ولا كفرا. 


)١(‏ في "رد المحتار": لكنّ هذا في غير من مات معتقدا للكفر» فقد صرح النووي والفخر 
ا بأن من مات قبل البعثة مشر كا فهو في النار, وعليه حمل بعض المالكية ما 
صم من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك م منهم ولم يوحد 
بل بقى عمره في غفلة من هذا كلهء ففيهم الخلاف» وبخلاف من اهتدى منهم 
بعقله كقسّ بن ساعدة» وزيد و عرو ناو واي حاير على 
هذا قالط فى کم اله قعالن أن بكرن ابراه صلی على اوسا أن سايق 
القسمين» بل قيل: إن أباءه 5 الله عليه وسل کپ موحدون؛ لقوله تعالى: 
وتكن ارين [الشعراء: ۲۱۹]ء لكن رده أبو حيّان في "تفسيره". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 251/8 تحت قول "الدر": 
لدت من تكاج إل 

(۳) "فواتح الرحموت"» المقالة الثانية» الباب الأول في الإحكام» 235/١‏ ملتقطا. 

٠" تحت قول‎ ٦٠١/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاحء باب نكاح الكافر»‎ )٤( 
ولدت من نكاح... إلخ.‎ 


ا 





www.dawateislami.net 





[7؟] قوله: مشر کا فهو ٿي ا 
أقول : رده الإإمام لوطي بصريح الحديث على نحلافه. ۱۲ 
[<*7؟] قوله: بعض O)‏ هو العلامة ا شارح "أصحيح 


مسلم . ١١‏ 
|۲۷۳۷[ قوله: من أحد هذين القسمين' ': بل الظن في كرم المولى 
سبحانه وتعالى أن الأبوين الشريفين من القسم الثاني o‏ 
آمنة رضي الله تعالى عنها فقد روي عنها ما هو نص في توحيد الله تعالى وذمٌ 

اا ا و 
|۲۷۳۸[ قوله: بل قيل: إن أباءه ا الله عليه و 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح لكا 16/۸ تخت قول لكر 
(۲) انظر رسالتي السيوطي: "السبل الجلية في الآباء العلية"» صه 4 »٤۹-‏ و"مسالك 
(*) "رد المحتار'» باب نكاح الكافر» /5١5؛‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 
وت7١8‏ أو ۸۲۸ه)» عالم بالحديث حافظ» فقيه من المالكية» من كتبه: "كمال 
| گھاںن المعلم لفوائد كتاب مسلم ء "شرح المدونة . 
( معجم الم لفن eYTVA/Y‏ "الأعلام"» A o٦‏ 
(5) "رد المحتار"» »٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 
(5) "شرح الزرقاني"» باب وفاة أمّه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم» .٠٠۲/١‏ 
)۷( رد الا كتاب النکاح» o۸‏ أ تحت قول لي ولت من نکاح... إلخ. 
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هو الذي اختاره الإمام الرازي" تحت الآية» وبيّنه الإمام الستّيوطي بأبين بيان 
وهو الذي نقول به» وعليك بالزرقاني. ١١‏ 

أ ل .هذ النق رعشا الل ا 
رده الإمام ابن حجر أبلغ 0 وأقام الطامة الكبرى عليه فيه كما نقله الفاضل 
الزرقاني“» فعليك به فإنّهِ نفيس مهم. ١١‏ 

[۲۷٤۰ [‏ قوله: ره من الكاف : لا عدة من کافر» أقول : أ 


OTRAS a a e 5 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2515/8 تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ 
1 كو N E Eg‏ نسي النحوي, 

ته 5 ۷ه)» له: "البحر المحيط"» 'عقد اللالي", "التجريد لأحكام تو ا 
("الدرر الكامنة"» "٠١-۳١۲ /٤‏ "هدية العارفين"» 9/؟5ه١58-1١).‏ 
(4) "شرح الزرقاني"» المقصد الأوّل» ذكر وفاة أمه صلی الله عليه وسلم» .٠٣٤-۳۳۱/۱‏ 
(ه) في المتن والشرح: (كل نكاح حرّم بين المسلمين لفقد شرطه) كعدم شهود 
(يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرون عليه بعد الإسلام). في رد 
المحتار': هو الصحيح كما في المضمرات » قهستاني . وعند زفر لا يجوزء 
هما مع الإمام في النكاح بغير شهود» ومع زفر في النكاح في عذة الكافر» "ح". 
0 ف" البدارة؟ :وى نيف ان حوب اسك نايا عدن للشرع؛ لأنهم 
E eC Ng GS‏ كله زا يده 
بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؛ لأنّه يعتقده اه. وظاهره أنه لا عدّة من الكافر 

عند الإمام أصلا. 


ا 


(5) "رد المحتار كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» ٦۱٦/۸‏ تحت قول " 


is‏ الإمام. 
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SEED: 





على وة لها مان راا 5 أن رة کار ان المت رد دا 
الإسلام فأبى ففرّق القاضى تجب عليها العدّة. ١١‏ 
[741؟] قوله: © وكذا العدّة لا تنافيها“: أي: حالة بقاء النكاح فقد 
5 7 : . 5 ا 5 5 
يجب العدّة على المنكوحة من غير زوجها مع بقاء نكاحها مع زوجها نعم! 


[۲۷۲] قوله: ‏ لا طلاق عندهي"”: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2771/8 تحت قول 
كاه طلاق ينقص العدد. 

(؟) في المتن والشرح: (أسلم المتزوجان بلا) سماع (شهود أو في عدّة كافر معتقدين 
ذلك أقرًا عليه) لأنا أمرنا بت ركهم وما يعتقدون. 

في "رد المحتار": هذا التعليل إِنّما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران» أمّا بعد الإسلام 
فالعلة ما في "البحر": من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاءء والشهادة ليست 
شر طا فيهاء و كذا العذة لا تنافيها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦۲١/۸‏ تحت قول "الدر": 
)٤(‏ في المتن والشرح: (إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإله يفرّق بينهما) إجماعا 
ركما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقدء أو تزوّج كتايّة في عدّة مسلم). 
في رذ اعفاد ان هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج؛ لأن الطلقات 
الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلهاء "بعر" فلك ل5 : المشهوو لان 

من اعتقاد أهل الذمّة أنه لا طلاق عندهم, ولعله مما غيّروه من شرائعهم. 


ks 


)5 المشمار ٤‏ کات النکاح» باب نكاح الكافرع AWA‏ تحت قول لر 9 


فإنّه يفرق بينهما. 
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هذا هو المعروف من التصارى» بل الملاعنة يطعنون في الإسلام بتشريعه 
الطلاق وكذا كفرة "الهند" لا يعرفون الطلاق أصلاً فضلاً عن قطع الثلاث 
نعم! كان الطلاق معروفاً في العرب في الجاهليّة أيضاء لكن في قطع الثلاث 
نظر بل ورد" أن في صدر الإسلام كان بعضهم يضار المرأة بأن طلقها فإذا 
كادت أن تخرج من عذتها طلقها أخرى وهكذا إلى ما يشاء» فنزل القرآن 
العزيز بتحديد الثلاث» وهذا يقطع حديث القطع قطعا. 3 

[724؟] قال: أي: "الدر": (أو تروّج كتابية)”©: 

قيّد بها؛ لأن المسلم لا يتزوّج كافرة غيرها. ١١‏ 

]۷٤٤[‏ قوله: ‏ وتُعزر المرأة“: 

ار ساقي عه ا و كاقل مبملمة واو ل وه 
اله ا م ا ا ا 


.5٠١ ٤/۲ كتاب الطلاق واللعان»‎ »)١١357( أحرحه الترمذي في "سننه"‎ )١( 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۲۳/۸. 

(9) في رد المحتار": (قوله: أو تزوج كتابية في عدة مسلم) وكذا لو تروج الذمي 
مسلمة حرة أو أمة» ففي "الكافي" للحاكم الشهيد: آنه يفرق بينهماء ويعاقب إن 
دحل بهاء ولا يبلغ اربعين سّوطاء وتعزر المرأة ومن زوجها له» وإن أسلم بعد 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 255/8 تحت قول "الدرٌ": أو 
ترو ج كتابية في عدّة مسلم. 

. ٤۲۸/۱۰ انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» فصل في ثبوت النسب»‎ )5١( 
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. تأ على كافرة” كينا وهنا"‎ NAE ASS 


أقول: الحاصل لما تقرّر مما مرّ آحر صفحة 28 ويأتي آحر 
ص1۳۸ وأوّل ص١٤1‏ مع ما علقنا ثمه: (أنّه لا عدّة لكافر ولو ذمَيا 
غلى. كافرة» ولا عذة لحري على امرأة ولو أسلمت» إثما العذة لذمئ على 
امرأته إذا أسلمت). ١١‏ 


[74؟] قال: ” أي: "الدر": (إذا أسلم أحد الزوجين)”©: الكائنين 


)١(‏ بعد بحث وتقرير في مسألة العدة: وكذا ما قدمناه من ترحيح القول بأنه لا عدة 
من الكافر عند الإمام صلا تأمل, 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 1۲٤/۸‏ تحت قول "الدرٌ": أو ترُوجٍ كتابيّة في عة مسلم. 

(؟) انظر المقولة ]۲۷٠١[‏ قوله: لا عدّة من الكافر. 

. انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» /517: تحت قول "الدر": عند الإمام‎ )٤( 

(5) انظر المرجع السابق» ص١57.‏ والمقولة: [745؟] قوله: ومن حكمه وجوب. 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۳۸/۸ » تحت قول 
"الدر" : وليت بغدة: و المقولة: :91/5 ]| قوله: وليت بعدة . 

(۷) في المتن والشرح: (إذا أسلم أحد الزوحين المحوسيين» أو امرأة الكتابى عرض 
الإسلام على الآخر فإن أسلم) فبها (وإلاً فرق بينهما ولو كان) الزوج (صبًا 
مميزا) اثفاقاً على الأصح (والصبيّة كالصبيٌ وينتظر عقل) أي: تمبيز (غير المميّر؛ 
ولو) كان (مجنونا) لا يننظر لعدم نهايته» بل (يعرض) الإسلام (على أبويم) فأيْهما 
أسلم تبعه فيبقى النكاح» فإن لم يكن له أب نصّب القاضي عنه وصيّاء فيقضي 


بيار 


(8) "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۲۷/۸. 
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01 ] قال أن + ر ر ا هل اا أ مده 
ل کج ي عرص 


القاضي لا أن يذ كر له أحد من الناس ألا ترى! أنهم قالوا: بامتناع العرض في 
دار الحرب لعدم الولاية كما يأتي آحر ص٠٤‏ 1". 

ف: بإسلام أحدهما لا يبطل النكاح بل هي زوحته ما لم يفرّق القاضي 
بالإباء» وحيث لا قاضي تتربص كمذة العدّة فإن أسلم فيها فهي زوجته. وإ 
بانت بلا عرض ولا إباء حقيقي بل حكمي. ۱۲ 

]۲۷٤۸[‏ قال: أي: "الدر": لعدم نهايته”": 

أقول: اا کوش و بهذا اعا ن ا بولا م 
دفع الضُرر عن المسلمة ولا معتّى هاهنا للعرض على أب أو أُمْ؛ لأن العاقل 
باك د كس اهب ع ی عليه بالدر وار انا 
لو لم يكن العرض عليه لشوكته كحكام التصارى في بلادناء ومعلوم أن 
الصو هالو واف لق قنك ا او ق "ايند" :إلى ا 
وأسلمت ثمه» ومعلوم أن "الهند" دار الإسلام فلا بينونة بتباين الدّارء وإيجاب 
بريد من 'مكة ؛ لعرض الإسلام عليه بعيد» فهل يكتفى بإرسال كتاب وإذا 
لم يظفر بجواب فيجعل سكونا فيكون إباء أم لا؟ لاحتمال أن الكتاب 


0 'الدر "ي كتاب النكاح» باب نكاح الكافرع . 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦۳۷/۸‏ تحت قول 
ل ا رط الف 


یر 


() "الد كتاب النکاح» یاب تكاح الکافر1۲۹/۸. 
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حر اتاب 





لم يصله وحيئذ يؤمر بإرسال عدّة كب حتّى يغلب على الظِنّ أن 
بعضها وصل» وسكت البعيد أم كيف يفعل؟ ليحرّر كل ذلكء والله تعالى أعلم. 

ثم أقول: سيآتي صء 204 في مسألة الإسلام في دار الحرب: أنه إذا 
تعذر العرض لعدم الولاية تتربص كمذة العدّة وتخرج عن التكاح وهذا 
كرات قار 1 ااه Da‏ اليس نيراف را رن 
أن يذكر له ذاكر بل عرض من له الولاية؛ كي يفرّق إذا أَبَى» وليس هذا لنا 


أل لتعليا الك كور 1 
[ع؟ ؟] قوله: 0 ومن حكمه وجحوب العدة("): في دارناء أما و 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح لكات ع ان ار 

(۲) في المتن والشرح: (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو أَبَى لا لو أبت) 
لأن الطلاق لا يكون من النساء. 

هذا عند الطرفين» وقال أبو يوسف: إئه فسخ. قال في "البحر": وأشار بالطلاق إلى 
أحكاء الإإسلام» ومن RS‏ و حوب ال وإ كانت كافرة للا تعتقد و جوبها 
فالزوج مسلم و العدة حقه» وحقوقنا لا تبطل بديانتهم. ثم قال في "البحر" : واشار 
أيضا إلى وقو ع طلاقه عليها ما دامت في العدّة كما لو وقعت الفرقة بالخلع أو 
بالحَبْ أو العنّة» كذا في "المحيط"؛ وظاهره آنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها 
000 يكون هو الآبي أو هي» وظاهر ما في "الفتح" أنه خاص بما إذا أسلمت 
وَأَبَى هوء والظاهر الأول أه. 

(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 571/8» تحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 
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2 ب ي 0 7 7 مه 1 5 
في دارهم فتربص بنفسها ثلاثة قروء ولو غير مدخحول بها كما سيأتيٴ ‏ فهو 
تربص أقيم مقام الإباء وليس بعدّة» ثم لا عدّة؛ إذ لا حطر لملك حربي. ١١‏ 


10 انظر د البحتار » كتاب النكاح» باب نکاح الكافر» ا ا قول 
بالك" الت بعدة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 271/8 تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» .۲٤۸-۲٤۷/۸‏ 

© المكار" کاب البكاعه باب نكا الكا ١/۸‏ تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 

(ه) في "رد المحتار": أقول: ما في "الفتح" صريحٌ في الأوّل حيث قال: إذا أسلم أحد 
الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآحر فإنّه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي 
الابية» مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها 
طلاقه اه. 

00 رد امار کاب النكاح» باب نكاح الكاف 1۱/۸ تحت قول و 
طلاق ينقص العدد. 
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في إبائهاء والفسخ لا يلحقه الطلاق. 

مطلب: الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 
[:17] قوله: '' وهذا وهم عندي: 
انظر ما كتب الفقير في "فتاواه"". 


هه ؟] قال: ا ای" "الد" إن دخلت ا 


وكذا لو قال لها: إن دخلت الدار فدحلت وهو مجنون. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق) في الأصح» وهو 
من أغرب المسائل» حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون» "زيلعي". وفيه نظر؛ 
إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع. 

ف "رذ ا تقال تمس ا الا عنس « ع عضن ا هذا الحكه 
غير مشرو ع صل في حق الصبي» حتى ااا تكون ما ل 
وهم عندي. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبي والمجنون ليسا 
بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع» ٦۳٤/۸‏ تحت قول "الدر": فليسا بأهل 
للايقاع. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاق» ۳٦٥۹-۳۹ ٤/۱۲‏ و٤۷٣.‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو قال: إن جننت فأنت طالق» فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار 
فد خحلها 108 وقع. 

(5) "الد" كتاب التكاح» باب نكاح الكافر» .1۳٤/۸‏ 
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]۲۷٠٠[‏ قوله: 27 لأنه لا قهر لأحد عليه“: 

أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار ولا تجري السفن في بحر أحد 
منهم بدون إذنه فثبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا إلا بهذا المعتى» 
فليحرر. ١١‏ 


[75؟] قوله: صار حرييًا9©: 


أقول: إن سلم حكم التقاسم ظهرت الأحكام جميعاً كما لا يخفى. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو أسلم أحدهما) أي: أحد المحوسيين أو امرأة الكتابي 
(ثمة) أي: في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتّى تحيض ثلاثاً) 
أو تمضى ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السببء 
وليست بعدّة لدحول غير المدحول بها. علل في "النهر" إلحاق البحر الملح 
بدار الحرب بقوله: لأنه لا قهر لأحد عليه... إلخ. وهل حكم البحر الملح في 
غير هذه حكم دار الحرب» حتّى لو حرج إليه الذمي صار حربياً وانتقض عهذه» 
وإذا حرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه ويعشر ما معه؟ 
يحرر» اط . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۳٦/۸‏ تحت قول "الدر": 
كالبحر الملح. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدّة مقام السبب 
وهو الاباء؛ لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض» وقد عدم العرض لانعدام الولاية 
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ا IF‏ 
العَرض” 0 
أفات أن المعتبر عرض القاضى ا 5 
]١759[‏ قوله: على قياس قول أبي يوسف بغير طلاق”": 
ليل للقولين أي: أنه بعدم إسلامه إلى أن تحيض ثلاث حيض يجعل 


آبيا حكما وإن لم يكن حقيقة؛ لأن الإباء بعد العرض ولا عرض فإذا صار 


آبیا حكماً كان طلاقاً عندهما وفسخا عند الثاني. ١١‏ 

1 قل اى "الكر :و لست ا 

وذلك لأن هذا الترئص لانتظار أنه يسلم في هذه المدّة فلا تبين» و إن 
لم يسلم يجعل آبيا حكماء فبعد مرور هذه المدّة تجعل مطلقة عند الطرفين 
والعدة لا تتقدم الطلاق. ١١‏ 


ومست الحاجة إلى التفريق؛ لآن المشرك لا يصلح للمسلم» وإقامة الشرط عند 
تعذر العلة جائز» فإذا مضت هذه المدّة صار مَضيّها بمنزلة تفريق القاضى» وتكون 
فرقة بطلاق على قياس قولهماء وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها 
بسبسا الاباء e E‏ بذائع : 
١‏ 2 أ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۳۷/۸ تحت قول "الدر": 
إقامة لشرط الفرقة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦۳۸-٦۳۷/۸‏ تحت قول 
"الدر": إقامة لشرط الفرقة. 


(۳) "الدر"» كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» 1۳۸/۸. 
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لأنها صارت ا بعد مضيّها. ١١‏ 

[77!] قوله: فإن كانت المرأة 00 بأن أسلم زوجها. ١١‏ 

[077] قوله: لا عدّة على الحرية: لعدم ثبوت حكم الشترع في 
عب ا 

[غ77؟] قوله: وإن كانت هي المسلمة”): 

انظر إذا أسلمت كافرة في "الهند" فلا يجري فيها التعليل بالهجرة» فهل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وليست بعدة) أي: E‏ عير 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكم» ولو كانت عدّة لاحتص ذلك بالمدحول 
a br‏ ناه 93401 واه I aE‏ 
لا عدّة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرحت إلينا فقمت الحيض هنا 
فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأن المهاجرة لا عدّة عليها عنده خلافاً لهما 
كما سيأتي» "بدائع" و"هداية". وجزم الطحاوي بوجوبهاء قال في "البحر": 
وينبغي حمله على اختیار قولهما. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2558/8 تحت قول "الدر": 
وليست بعدة. 

)( المرحع ال 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) "العناية"؛ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك» ۲۹۱/۳» (هامش "الفتح"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 257/4 تحت قول "الدر": 
وليست بعدة. 
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يجب عليها العدّة بعد ذلك التربّص؛ لأن الطلاق إِنْما وقع بعدها وهي 
بإسلامها قد التزرمت أحكام الإسلام» ومنها العدّة كما مر“ عن "البحر" آخر 
صم *5؟ والجواب لا؛ لأن الدّار وإن كانت دار الإسلام فكفارها حربيّون» 
وقد قال في "الهداية"27 في تعليل مسألة المهاحرة: (ولأبي حنيفة أنها أي: 
العدّة أثر النكاح المتقدم وجبت قيار لخطره ولأ حطر للاك الحربي» 
ولهذا لا تجب على الْمَسبيّة) اه. فهذا حكم عام منشأه الحربيّة لا الهجرة 
فبشمل كفار بلادنا فلا عدّة لهم أصلا على من أسلمت. من أزواخهم إا 
يتربصن التربّص المذكور لانتظار إسلامه» فإذا مضت ولم يسلموا بن لا إلى 
عة والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[5075] قوله: فحرحت إلينا'": 

قيد به لإفادة الحكم فيما إذا لم تخرج وأقامت ثمه بالأولى إذا وقع 
غاا الطللاق عد في .دار ل ندل تحت جك الشرع» والأجمع والأعمل 
أن يقول: تترّّص ثلاث حيض لحصول الإباء فتطلق وتبين» لا إلى عدّة مطلقا 
سواء أقامت أو حرجت لما في ا في دليل الإمام: أن العدة للخطر 
(ولا حطر لملك حربي)» والسلام. 5 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» ٦۳۱-٦۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

(؟) "الهداية"» كتاب النکاح» باب نكاح أهن ال ١ة‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

.٠٠٠/۱ "الهداية"؛ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك‎ )٤( 
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قوله: عند أبي حنيفة(" 41 لطر ا حر . ا 


[v1] 

[707؟] قوله: هن" : حتى كان وقوع الطلاق فی دارا ١‏ 
|۷1۸[ 
| 


:“ قال: 7 أي: "الدر": إذ أهل الحرب كالموت‎ ]۲۷٠٠[ 

5 نظن ل كافرة : في الهند إن اتا بانت بدو ل تربص بص يقام مقام 
الإباء اد على أن "الهند" وإن كانت دار الإسلام OEE ES‏ 
اا ق ن ال او عام اا ا رد ابد 
ثمه لم تبن حتى تتربص). ۱۲ 

[۲۷۷۰] قوله: 7 فيقع طلاقه عليها في العدة: 


)١(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 2757/8/4 تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

)( المرحع الا 

(۳) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 1۳۸/۸ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

0 ١ "الهداية"» كتاب النکاح» ات نکاح اهل ال‎ )٤( 

(5) لو خرج أحدهما [أحد الزوجين] إلينا مسلما أو أخرج مسي بانت بتباين الدار؛ 
إذ اهل الحرب کالموتی» ولا نكاح بين حي ومیت. ملتقطا. 

(1) "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .1٤١/۸‏ 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر AREN‏ 

(۸) في "رد المحتار": قال في الفتح : ويقع طلاق زوج المرتدة عليها ما دامت في العدة؛ 
لأن الحرمة بالردّة غير متأبدة» فإنها ترتفع بالإسلام» فيقع طلاقه عليها في العدّة... إلخ. 


عاذ 


(9) "رد المحتار"؛ باب نكاح الكافر» »1٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": فسخ. 
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ويأتي صبا ا © معز 0 الذحيرة اوا ل الفتح وأوّل ص۷۹ 0 


ا ل البحر > وقد يفيدذه 


E oa E a مفهوم ما هاهنا‎ 


للمقدسي» ومر ريع و E‏ 


i 


من تصريحهم بعدم اللحاق في عدة الرذة» وهو الموافق لضابطة 
في المتن ص۷۷۷“» وضابطة أحرى في الشرح ص۷۷۸ وقدّمنا تمام 


الكلام ص٣‏ ل' ا فراجعه. 11 


( © انظ "رد المار "كنات الطلاق نات الا اك 58/١‏ تج ورل الد 
وردة مع لحاق. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 557/9*», تحت قول "الدر": 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق.. 

00 انظر "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳٥۷/۹‏ تحت قول ا 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق.. 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب ا رذ-- 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» 2553/4 تحت قول "الدر" 
في الردة. 

)٩(‏ انظر رد المحتار"» كناب النكاح» باب نكاح الكافرء» ٦٤٥-٦٤٤/۸‏ تحت قول 


: إلا 


الل : فسخ. 
(۷) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في الردة. 
(۸) انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٠١/۹‏ 
)9١‏ انظر "الدرٌ"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 9/ه-/اه؟. 


)٠٠١(‏ انظر المقولة [15710] قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" دآن شر ادم ماقا ك 
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]۲۷۷١[‏ قوله: “ ثم عادت مسلمة قبل الحيض”"): 
قيّد به نظرا إلى قولهما إذا عادت بعد ما حاضت لا يقع اتفاقا. ١١‏ 


[ عبدياه] قال أى: "الذر" ١‏ .وغلية فة ال 

أقول: كان عليه رحمه الله تعالى أن يقدّم هذه المسألة على قوله: 
(ولغيرها)؛ للها في الموطوءة» ومن قوله: (ولغيرها) إلى قوله: (قبل تأكده) 
الكلام في غير الموطوءة. ١١‏ 

[۲۷۷۳] قوله: لکن المدخول بها... إل : 


)١(‏ في رد المحتار : والمرتدة إذا ن ف زوجها عادت مسلمة قبل 
الحيض فعنده لا يقع» وعنلهما يقع. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافرء »٦ ٤٥/۸‏ تحت قول "الدر": فسخ. 

(۳) في المتن والشرح: (وارتداد أحدهما) أي: الزوجين (فسحٌ) فلا ينقص عددا 
(عاحل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به (ولغيرها 
نصفه) لو مسمّى أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة العدّة (ولا شيء) من المهر 
والنفقة سوى السكتّى» به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو 
ماتت في العدة ورثها زوجها الب اا 

(4) "الدر"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 51551/8. 

(ه) في المتن والشرح: (لو ارتد) وعليه نفقة العدة (ولا شيء) من المهر والنفقة 

قال العلامة الشامي : قد علمت أن الكلام في غير المدحول بهاء وهذه لا نفقة لها لعدم 
العدّة» لا لكون الردة منهاء لكن المدحول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتلات... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2545/8 تحت قول "الدر": 
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أقول: هذه حزازة أحرى» فكان حق العبارة أن يقول: وارتداد أحدهما 
فسخ عاحل فللموطوءة ولو حكماً كل مهرها مطلقا لتأكده به» وعليه نفقة 
العدّة لو ارتدٌ لا لو ارتدّت إلا المسمّى وبه يفتى, ولغيرها نصفه لو مسمى أو 
المتعة لو ارتد» ولا شيء لو ت اا لمجيء الفرقة منها قبل ا 
واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 


[5774] قوله: 7" أو يُصرفها إليه إن كان مَصرف(": 

اي: الإمام إلى الزوج بدليل ما يأتي شرحاً في ج5: س٠۷٤7‏ عن 
"الفتح" بلفظ: (يشتريها من الإمام أو يهبها له لو مَصرفا) اھ. 

أقول: ويجوز أن يكون الضميران للزوج أي: يصرفها إلى نفسه لو 
ان بناء على مسالة الظقر .وقد كنت فهمت هذاء نه رأيت المصرح بينه 
هكذا في "منحة الخالق" ج۳ صء 7۲۳ والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح بعد ما سبق من قوله في المرتدة: وصرحوا بتعزيرها حمسة وسبعين» 
وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار» وعليه 
الفقوع »+ "و الو التحية" : 

قال في "القنية" بعد ما مرّ عن "الفتح": ولو كان الزوج عالما استولى عليها بعد الردّة 
تكون فيعاً للمسلمين عند أبي حنيفةء ثم يشتريها من الإمام» أو يصرفها إليه إن 
كان e.‏ فلو أفتى مفت بهذه الرواية ةا الأمر لا بأس به اه. ملتقطا. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 2150/8 تحت قول "الدر": وحاصلها... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الجهادء باب المرتدٌ .٠١۸/١۳‏ 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء» 2175/8 (هامش "البحر"'). 
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]۲۷۷٠[‏ قوله: ا زماننا بعد فتنة التّر... إل: 

أقول ما ذكره فيه وقفتان: 

الأولى: جعله الدّار دار حرب بمجرّد إجراء أحكام الكفر مع أن الذار 
عند الإمام تبقى دار الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. 

والثانية: حكم التملك بمجرد استيلاء الزوج عليها وهما في دار حرب 
عنده فكيف يملك ما لم يحرز بدار الإسلام؟ كتب المذهب طافحة بذلك 
وانظر ما في "الهداية"“ في باب الغنائم وما فيهاء وفي "فتح القدير"» 
و"الدرٌ المختار"” © قبيل باب استيلاء الكفار. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو استولى عليها الزوج) فيه احتصار مخل» وعبارة 
"القنية" بعدما تقدّم: قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات 
التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها ک خوارزم وما وراء التر“ و انحراسان' 
يملكهاء ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى بحكم الرق حسما لكيد الجَهّلة 
وتكن لمك غ ها ار ا ف اک 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦٥١۱/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولو استولى عليها الزوج. 

2 'الهداية" ع كتانب ال ات الغنائم وقسمتهاء ام ؟. 

5 "'الفتح', كان الفنس اب الغنائم وقسمتهاء‎ (٤( 

)٥(‏ انظر “الكر > كتاب الجهاد» باب المغنم و قسمته» فصل في كيفية القسمةع 


NT 





www.dawateislamıI.net 





مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دينا 
[707؟] قوله: 7 ' فعليه البيان": 
الدلائل إلى هنا تفيد أن الحكم كذلك إن AS‏ ۱۲ 
[ ۲۷۷۷[ قوله: د الع ة(): 


3 کم 7 1 11 () 
انظر ما يأتي عن شرح تلخيص "الجامع الكبير" ص٠٥٠‏ '. 


)١(‏ في المتن: والولد يتبع حير الأبوين ديناً. نقل العلامة الشامي عه "خاو الشيات 
ل واقعة الفتوى: مسلم رنا بنصرانية» فأتت بولد فهل يكون ا 
E‏ أن عندنا اعتبروا الجزئية الحقيقية في عدم 0 شت الرنا لرا احتياطاًء 
فالاحتياط هنا أيضا يقتضى أن يثبت الإسلام للولد نظراً إلى ما هو أنفع له ديناء ثم 
قال فمن ادع أله لا بد مر الس الشوعة .فعليه الان "رد المحعار" .واد لائل 
فيها بسط وتفصيل» فليراحع. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الولد يتبع حير الأبوين 
د ۸ تحت قول "الدر": والولد يتبع ر 

(۳) في عبارة ار وعد ها حدق أن e aS‏ حده: آنه قبل 
البلوغ تبع لأبويه في الذين ما 9 يصف الإسلام اه قال العلامة الشامي : فأفاد أن 
لتبعيّة لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في "البحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٠٠٥۷/۸‏ تحت قول "الدر": الولد يتبع حير الأبوين يا 

(ه) في المتن: بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت اه. 

في "رد المحتار": أي: من زوجها؛ لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعيّة بالبلو غ» 
وليس لها دين نفسهاء فكانت كافرة لا ملّة لهاء كذا في "شرح التلخيص" اه. 


[انظر "رد المحتار"» كتاب النكاحء باب نكاح الكافر» //17/8]. 
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[۲۷۷۸] قوله: أو بالإسلام: 

أقول: أو الارتداد بنفسه والعياذ بالله تعالى» فإن ردّة الصبيّ العاقل 
صحيحة عندنا. ١‏ 

[۲۷۷۹[] قوله: أو بالإسلام بنفسه» وبه صرح في "البحر”): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

ولفظه: (ولا تزول التبعية إلى البلوغ» نعم تزول التبعية إذا اعتقد دينا 
غير دين أبويه إذا عقل الأديان فحينئذ صار مستقام. 

|۷۰[ قال: ^ ا "الدو": لتناهي التبعية7): 


اف انتهائها على الميت فلا تنتقل منه إلى الباقي منهما. 8 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٠٥۷/۸‏ تحت قول "الدر": 
ا جر 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان احق بصلاته .٠٠٤/۲‏ 

.٤۳٦/۲۸ "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (ولو تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم وقد مائت الأم 
لصن اه 55 اف اف ابوت احا 5لا و ملم روا عمل 
بكفر الآخر اا 


س 


0 'الدر > کتاب النكاح» باب نكاح الكافر 0 
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]۲۷۸١[‏ قوله: ”© والحق أنه على قول من اعتبر... إلخ'): 


يقول العبد الضعيف غفر له: بقي له محملان آخران: 

الأول أن تفوس ا ا يسار و وو 00 للتفاضل 
كينا ول جب السيوية "في النا كول والكلبرين والمشروب: وا اغ 
کا ا 

والثاني: أن يراد ما يزاد على التفقة من الهدايا والعطايا فلا مانع من 
إيجاب التسوية بينهما فيهاء وأحرج الحاكم في 'المستدرك”“ عن أم 


)١(‏ قال في "البدائع": يجب عليه التسوية بين الحرّتين والأمتين في المأكول 
والمشروب والملبوس والسكتى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي» والحق أنه على 
قول من اعتبر حال الرحل وحذه في النفقةء وأمّا على القول المفتّى به من اعتبار 
حاليما فلا فإن. إخذاهما قد تكون عة والأحرى فقيرة فلا يلرم النسوية بينهما 
اا في النفقة اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ۷/١‏ تحت قول "الدر": وفي 
الملبوس والمأكول. 

ده في الفتاوى الرضوية بعد قوله: كالبيتوتة و (وإليه الإشارة بقوله: فلا يلزم 
التسوية بينهما مطلقا في النفقة» على أن مطلقا ناظر إلى المنفى دون النفي فيكون 
محصله سلب الإطلاق لا إطلاق السلب فإنّه غير سديد). 

["الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب القسمء ۲۷۹-۲۷۸/۱۲]. 


(۳) أخرجه حاكم في "المستدرك" (۲۷۸۸)»ء كتاب النکاح» ةا" 
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ال ملا رهي الله تا فا أن ال صلی ا فال عله ول 
قال لها: ززا لا أنقصك شيعا مما أعطيت فلانة رحيين وجرتين ومرفقة 


حشرها لبق : أن عت لك سحت لقا آي خر أن عة ا قار هما 
[۲۷۸۲] قوله: “ يوخله القاضى”: أي: إذا كان ذلك لعجز على ما 

فصل في باب العتين"» أمّا لو لم يأتها قصدا فإنّما يجبره القاضي على أن 

يأتيها أو يطلقها كما يفيده ما في الظهار“. ١١‏ 

ا او ال e‏ ا اه و اد 

Irvar]‏ قوله: يۇ جله القاضي سرئة ) لم لعب العقد 1 اي: إن طلبت. 
]۲۷۸٤[‏ قوله: ‏ فوالله لو لا الله تخحشى عواقبه": أصله هكذا: 

)١(‏ ويسقط حقها بمرة في القضاء أي: لأنه لو لم يصبها [الزو ج] مرة يؤحله القاضي 

6 3 | ر کتاب النكاح» 5 a‏ 4۹/۹ 3 7 قول لك ؛ و e‏ ا 
حقها بمرة. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العنين وغیره» .555-7158/9١‏ 

(5) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار»ء .١5١/١١‏ 

(5) رد المحتار'» باب القسم» 4 تحت قول "الدر": ويسقط > e‏ 

EFE‏ المراد إيلاء الحرة» ويؤيد ذلك أن مر رضي الى عمه كاسع ف 
ل 


(۷) "رد المحتار"» باب القسم» ۹/۹» تحت قول "الدر": ولا يبلغ مدّة الإيلاء. 
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ألا طال هذا الليل وازورٌ جانبه ١‏ وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله تحشى عواقبه 2 وأكرم بَعْلى أن تنال مراكبه 


لزعزع من هذا السرير جوانبه 


زعزع أي: حرك وهو المراد» لا زحزح أي: أبعد. ١١‏ 
[۲۷۸٥|‏ قوله: 3 أقول: ما نقله عن ابن ا 


أقول: ا ا غ ا الا ع ان 5 النظطاة "° 


لقال ای ا ع ابن ا ا فى تايس ال ور ا ل 
نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أر حكم ما 
لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهى واقعة الفتوى اه. قال العلامة 
الشامي: أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهورء ولم أر من ذكره غيره» نعم ذ كر 
في الدر المنتقى" في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة ال" أن بعض 
أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 2١١/4‏ تحت قول "الدر": "نهر" 
بحثاً. 

(۳( انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» ٦٥۲-٦١١/۹‏ تحت قول 
الدر : يجامع مثله. 

645 "عاقية لقال د ولل السار على لكر التار : للل بن مح بق 
إيراهيم ین منصور الدمشقي» الشهير ب الفتال» الحنفی» (ت ۱۱۸٤‏ أو ١۸١١ه).‏ 

("معجم المؤلفين": 1۸4/١‏ الأعلام"» 287/9 "هدية العارفين"» 605/١‏ ). 

)5١‏ يسن النظائر' : لأبي اللبرق تفر ب موكد ين ee‏ السمرقندي» (ت 75 ه). 

( کف الین 2 1 ممم 
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ا ا الليث»› فالنقل عن ابي اللست ایت وابو الست إمام كه 


وعجيب قوله'©: (لم أر من ذكره غيره) مع أنه هو الذي ينقله فيما بعد عن 
'حاشية الفتال"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

|۷45[ قله أن يعض سانا ان 

لفظه فيما سياتي": (مال أصحابنا إلى بعض أقواله)» فتنبّه. ١١‏ 

[۲۷۸۷] قوله: ‏ ربّما يفهم من سمنه عظم آلته”©: 

أي: كبر ذکره» وأقول: ليس هذا محل "ربّما"؛ بل هو مفهوم بالأولى؛ 
لأن طول الذكر إذا كان أكثر من قدر عنق الرحم كان تضرّر المرأة به أكثر 
من تضرّرها بما إذا كان سمن الذكر أكثر من سعة الفرج» فإن هذا يتحمّل 
وذلك مما لا يكاد یطاق كما لا يخفى. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ةن حت اقول "ال ني" 
پا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسمء 2١7/9‏ تحت قول "الدر": "نهر" 
ا 

69 انظر رد لار کا الطلاق» باب الرجعة» 51 نحت قو ل ا 
يجامع مثله 

)٤(‏ في "الأشباه" في بيان ما يحرم على الرّوج من وطء زوجته مع بقاء النكاح: وفيما 
إذا كانت لا تحتمله لصعّر أو مرض أو سمه اه. وربّما يفهم من سمنه عظم آلته. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 217/9 تحت قول "الدر": "نهر" 
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]۲۷۸۸[ قوله: (١)‏ فاد جمع في لفظط ا 
أقول: على آنا لا نقول بالتأويل أعني : إرادة أربعة وعشرين من ثلاثين 


)١١‏ مدة الرّضاع حولان ونصف عند الإمام» وحولان عندهماء واستدلوا لقول الإمام 


بقوله تعالى: مويله و فشْلَهُ تشون هرا [الأحقاف: ]١١‏ أي: مدة کل متها 
تون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: ((لا يبقى الولد أكثر من 
سنتين))» ومثله لا يعرف إلا سماعاء والآية مؤوّلة لتوزيعهم الأحل على الأقل 
والأكثرء فلم تكن دلالتها قطعية» على أن الواحب على المقلد العمل بقول 
انون وإن لم طهر ذلا أورى في "لفك" غل الال الد كر ر لمحب 
الفا إرراقرى ا ا ا کن ما فى الاق ر 
في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين» وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
ولخدي ا اماه العدد لا يتح کےا في لاخر اع عل كتير من 
المحققين؛ لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه. وأجاب الرحمتي بأن حمله 
وفصاله مبتدآان» وثلاثون حبر عن أحدهماء ا الثاني, وحذف حبر الأحر» فأك 
الخبرين مستعمل في حقيقته» والاخر في مجازه» فلا جمع في لفظ واحدء 
و(أحاب) عن الثاني بأنّه أطلق الشهر في قوله تعالى: # الح أشي مَعْلْوفُتٌ 3 
[البقرة: 517 ]1١‏ على شهرين وبعض الثالث اه. قلت: وق أن الك اى هن اونا 
العدد... إلخ. 


١ 00 3‏ اك كتاب النكاح» تاتب الرضاع» 0/۹ تحت قول ل على 


أن .د لخ 
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يرتفع الإيرادان من :رسن ١١‏ 

[|۲۷۸۹] قوله: أن الي عرف عا 

أقول: رحمك الله وإيّاناء لم يرد الرحمتي بهذا الاستشهاد على جواز 
إرادة أربعة وعشرين من ثلاثين» بل حاصل الجواب: أن ليس هاهنا التجوز 
فى ثلاثين بل في التميبزء فكما جاز إطلاق الشهر على ثلقه جار على أربعة 
أعوائة و و أريعة وعهرين قير وا وله شو ا 
ذكر» وحيئئذ نقول: إن المعتى بالشهر مدّة معيّنة تجمع أياما ولها أمثال في 
العام فيشمل الشهر الحقيقي والمجازي» وهذا عموم المجاز لا الجمع» أو 
نقول: الحبر مع التمييز محذوف في أحدهما والمراد بالتمييز في أحدهما 
المجاز» فلا جمع. ١١‏ 

[۲۷۹۰] قوله: ' ولا يخفى قوّة دليلهما'": 

آل لا يعني أن ھا فى الیب نا عليه المے جت بات 


1 "رة المعها "عراب الرقنا مه ةارما كعك فول لذ ولق اندي إل 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: والأصح أن العبرة لقوّة الدليل) قال في "البحر": ولا يخفى 
قوة دليلهماء فإن قوله تعالى: #وَانَْالِلِت يُرْضْعْنَ 4 الاية [البقرة: 8 ؟] بن على أنه 
لا رضاع بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: قان آرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُمًا الآية 
[البقرة: ۲۳۳] فإنّما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاور» وبعدهما 
لا يحتاج إليهما. 


Hw 
ا‎ 


(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الرضاع» 55/9: تحت قول "الدر": والأصح 
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ما نحن فعلينا اتباع ما رجّحوه وصححوه كما قدّم الشارح» وعند 
احتلاف الفتيا یر حح قول الإمام» بل قال في "البحر”' وغيره: يعمل بقوله 
وإن أفتي بخلافه إلا لضرورة فكيف وقد أفتى به أيضاء وحينغذ فالأحوط أن 
يعمل بقولهما في الفطام وبقوله في التحريم عملا بالاحتياط في الموضعين. 

|۲۷۹۱[ قوله: لا رضاع بعد التماء": 

قلنا: نعم يتم الرّضاع الواخب بالحو ليق يمك فإذا كان محمل الاية 
وق دلا لكو :وقد فته اغا ضاي "انر" 

[۲۷۹۲] قوله: عن تراص مُتْهْمَاكه [البقرة: ٣۲؟]‏ °: 

وَتَشَّادرِ قَلَاجُتَاءَعَلَيْهَا © [البقرة: ۲۳۳]. ١7‏ 

|۲۷۹۳| قوله: لا يحتاج ا 

أقول : دفول عن مذهبنا الأصولي أن لا حجة في المفهوم» وماذا 
تقولون في قوله تعالى: وما اجو ركم [النساء: ۲۳]» وقوله تعالى: 
قم نوہ ان عتم فِِهمْ حير حيرا 4 | النور: rr‏ إلى غير ذلك وللقيدين فائدة 


(۲) "البحر"» كتاب الرضاعء ۳۸۹-۳۸۸/۳. 

م 0 1 تار" کتاب النكاح» ات الرضاع» ۳1/۹ تحت قول ر والأصح 
إن العيرة ا 

لاع سام 
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جليلة على ما يظهر للعبد الضعيف» وهو أن الوجوب قد تَمّ بالحولين ولكن 
ريما يكون أنفع للولد إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو 
ستة أشير» والمراة مظنة أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من 
المّشاق» وكذلك الرحل؛ لأن الإرضاع يضر بحّمال المرأة» ومع ذلك أودع 
الله في قلوبهما الشفقة التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له والأمٌ أ 
نف بوارايه الحبن ق a‏ بركورق. التصال. يماما عد 
م منهما وتشاور؛ كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية 
العقل وتدبّر عواقب الأمورء وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقةء فإنّها تمنع 
الرّضا بالتقصير فيما هو أحسن له» هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:775] قوله: ‏ حرمتها بسبب الصهرية””: 

أقول: بِيْنَا بتوفيقه تعالى في وبنالها "نقد لياق 1077 إن eS‏ 


للنسب مدخل فيه» لا ما تمحض فيها النسب سبباء فهذه حرمة نسبية؛ إِذ 


N NEN CS E aA‏ يسيب !فيا 
معتبرة بحرمة النسب» فشمل زوجة الابن والأب من الرّضاع؛ لأنها حرام بسبب 
النسب» فكذا بسبب الرّضاعء وهو قول أكثر أهل العلم» كذا في "المبسوط" 
"بحر"؛ وقد استشكل في "الفتح" الاستدلال على تحريمها بالحديث؛ لأن حرمتها 
سني الصو ا 

(۲) "رد المحتار"» باب الرضاع» 45/5» تحت قول "الدر": ما يحرم من النسب. 

(5) "نقد البيان لحرمة ابنة أي اللبان": للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري 


(ت ٤١‏ ۱۳هھ). ("حياة أعلى حضرة". ؟/57). 
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لو لا 1 الناكح وبئوته لم تحرم حليلتهماء وقيد الأصلاب في الكريمة 
راع لمعته ا کي دا عن ااا ذلك ليه مسال لذن القت 
فإنه نزل بنطفته» ونطفته من صلبه فمن صار ابنه لأحل لبنه كان ابنه من 
صلبه» و بالله التوفيق. ١١‏ 


|۷۹| قال“ () ا "الدر": (إلا م نقد وأحته 

اعلم أن هاهنا نكتة نفيسة ألهمني المولى عزوجل» وهي أن معتى قولنا: 
إت فلانة: حرام أن الوصف العنواني مُناط الحرمة» فحيث وجد وجدت» 
وإن كان بعض المواد مما يوحد فيه الوصف المذكور وتفارقه الحرمة فلا يصح 
القول المزيور» ثم نوط الحرمة بالوصف إِنّما يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثّر في التحريم كقولنا: الام حرام؛ 
فإن حرمة الأمّ إِنّما هي لأنْها أَمْ. 

والآخر: أن لا يكون له مدحل في التحريم ولكن يلزمه ما له المدخل 
فيه كقولك: أم لاحت سا حرام» فإن أموميّة الأحت وإن لم يكن هو 
الموثّر في التحريم وإلاً لحرمت أمّ الأحت رضاعا أيضأ لكن ذلك في 
النسب لا يخلو عن مؤثّر في التحريم» وهو كونها أَمّك أو موطوءة أبيك. 


(1( في المترة والشرح: (فيحرم منه مأ يحرم من التشدبن إلا ام أخحيه وأحته) اا 
منقطع؛ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسّبء فلم يكن الحديث متناولا لما 
اتان الفقهاء, فاك لخصيص ‏ بالعقل کا قيل» فإن حرمة 5 آخحته وأحيه 0 
لكو نها أمه أو موطوءة أبيه» وهذا المعتى مفقود في الرضاع. اقا 

(؟) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع» 49/58 . 
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اع عزنا نشل ساي ال ا عن أن موو اس ساط 
للحرمة بشيء من الوحهين» فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور في شيء 
من المواد مع عدم الح دالوف ال ر ما اد ج 
برغ وجوه الل حي وجك وماق نا تين أنه يكفي لنا في صدق السالبة إبداء 
ماذة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة له في كثير من المواد, 
فصدق قولنا: لا تحرم أمَّ الأحت رضاعا؛ لانفكاك الحرمة عن ذلك الوصف فيما 
إذا كانت أمَا نسبيّة للأحت الرضاعية غير مرضعة لهذا الرحل؛ ولا حليلة أبيه 
الرضاعي وإن كانت أم اأ اا اة بد اما إذا كانت هي المرضعة له أو 
حليلة أبيه الرضاعي» وقس على هذا سائر المستثنيات؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

آ3 قل ی لر ات د 

قلت و كذ العكلين آي لاد امه اعت لاب 

[۹۷] قوله: ‏ ولو بسنین“: متعلق بالقبل والبعد جميعا. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وتحل أحت أيه رضاعاً و) كذا (نسبا) بأن يكون لأخيه 
لأبيه أحت لأمّ. ملتقطاً. 

99" الدر ۾ كاب النكاح» باب الرضاع» 00/1 

(۳) في المتن: ولا حل بين رضيعي امرأة ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها. 

في "رد المحتار": أطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي... إلخ. وشمل 
أيضا ما لو ولدثه قبل إرضاعها للرّضعية؛ أو بعده ولو بسنين. ملتقطا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» »٥۸/۹‏ تحت قول "الدر": وولد 
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١ ص‎ E 15 

[۲۷۹۸] قوله: '' أن اللبن لا يتصور... لخ : 

أقول: هذا التعليل يوجب أن لا يحرم لبن بنت تسع» فإتها أيضا لا تتصور 
منها الولادة؛ لأن ذلك أدئى مدّة بلوغها ولا علوق بلا بلوغ» فأقل ما يمكن 
الولادة منها في سن تسع ونصف لا قبله» والجواب أن المراد بالولادة 
الحبل» واللبن ينزل قبل الولادة» وحاز أن ينزل مع العلوق» فافهم. ١١‏ 

]۲۷۹٩[‏ قوله: 7 بأن يغيّره عن كونه لبنا(»: 

ال ور حكن ريحم اله ا إن لم يغير 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولبنُ بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرّم) وإلا لا. 

في "رد المحتار": أي: وإن لم تبلغ تسع سنين» فتزل لها لبن لا يُحرّمء "جوهرة"؛ لاهم 
توا على أن الله مون اشن ورت الولادة» فيحكم بأنّه ليس لبنا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» دف سد نول "الو انور 

() في المتن والشرح: (وكذا) يحرم 1 ميتة ومخلوط بماء» أو دواء أو لبن أحرى» 
أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة). ملتقطا 

في "رد المحتار": أي: على أحد المذكورات» وفسر الغلبة في أيمان "الخانية" من 
حيث الأجزاء» وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه 5 وقال 
الثاني: إن غير الطعم واللُون لا إن غيّر أحدهما "نهر"؛ ونحوه في "البحر"» ووفق 
في "الدرٌّ المنتقى" فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنسء وفي غيره بتغيّر طعم أو 
لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 251/9 تحت قول "الدر": إذا غلب 
بق الهراة. 

(ه) "الخانية"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ١91/1١-5؟19١.‏ 
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الدواء اللبن تث ت الحرفةة؛ و ال غير لا تشع وقال ألو :موس رة اا تعالى: 


إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رماع و دعر احرسم و عر كدن 
رضاعا) اه وفي أمجمع الا (الغلبة في الجنس بالأجزاء وفي غيره إن 
إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وإن غير أحدهما دون الآخر يكون 
رفاغ “كينا فى "الكفايد" افر كيده الغازة أ عن سل عنما قال 
الإمام الثاني كل البعد» فإن التغيير يحتمل تغيير الأوصاف مع بقاء اللبن على 
وقوته في تغذيته» لکن ينبغى أن يكون المراد“ هو هذا“ كما عبر به في 
ل لأوصيناط الور الق ران ف قال ف ال 
رانعات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب) اه. 

E‏ (التغذي مناط التحريم) اه. وفيه" أيضاً: (إذا كان 
قكاى با لماك NESE CG O‏ 


.555/١ "مجمع الأنهر". كتاب الرضاع»‎ )١( 

(۲) وهو لمحمد» وهو نص رواية الوليد عن محمد كما في الزيلعي ص١۱۸٠‏ عن 
"المنتقى". ١7‏ منه. ("العيين "م كناهه الره ا م ا افاي 

)۳( اک 

.٠٠٤/۲ "النهر"» كتاب الرضاع»‎ )٤( 

.؟هال/١ "الدرر"؛ كتاب الرضاع»‎ )٥( 

(5) "الفتح"؛ كتاب الرضاع» .٠٠۹/۳‏ 

(۷) المرحع الا 
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اللو عن المثبت”") اه. وأمّا الشّرب فلأن التحريم متعلق بالرّضاع ولا يطلق 
الإضاع ]إلا على ها يقرب ل ماع كل وه ظهر أن اا اح اقول :محم ولا 
قدّمه في "الخانية" وهو إِنّما يقدّم الأظهر الأشهرء فلا يعارضه ما في 
"الهندية"“ عن "السراج الوهاج" مما يفيد ترجيح القول الثالث أن المعتبر 


یر 
4 


تغيّر اللون والطعم» وعند محمد رحمه الله تعالى إخراجه من اللبنيّة) اه. 

كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكر كما هو معتاد في 
ألبان البهائم وشيب بشيء من زعفران فلا شك أن الأوصاف جميعا تغيرت 
ولا يسوغ لأحد أن يقول: بعدم التحريم به إن سقى صبياء كيف ولم یشرب 
إلا اللبة» ا والزعفران تابعال ولم يخر جاه عن سیلانه ولا عن التغذي 
1 وأن معناه و اللبن عن لمنيته وأن حرو جه عنها بزوال السيلان أو 
انكسار قوّة التغذي» والله تعالى أعلم. 

ِ 1 | إل س 000 ره " 

01١‏ في نين االفتح : الكل عن المئئة. 
EE EEN‏ 
)"ره الستار > کات النكاح, باب الرضاع, ات ول "ال EE‏ 

ا 
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الدواء. 


[۲۸۰۱] قوله: 0 وهو أظهر و وهكذا في اا 

[۲۸۰۲] قال. ° اف لكر وا ت و ق 27 اق 
ولم يتخلل E CE‏ جيم N‏ "لاني 
نفا بل العطانال ا کر ا (أنّه منه بيقين) كما لا يخفى. ۱۲ 

[:88] قوله: © كم جف O‏ 


)١(‏ في المتن والشرح بعد ما سبق: (أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة» وكذا إذا استويا) إجماعا 
لعدّم ا ل ار E‏ الا قيل: وهو الأصح. 

في "رد المحتار": قال في "البحر" وهو رواية عن أبي حنيفة» قال في "الغاية": وهو 
أظهر وأحوطء وفي شرح المجمع : قيل: إنه الأصح اھ. 

(؟) رد المحتار"» باب الرضاع» ٨۹‏ تحت قول "الدرٌ": قيل: وهو الأصح. 

(۳) التبيين » كتاب الرضاع» NS‏ 

(4) في المتن والشرح: (طلق ذات لبن فاعتدت وتروّحت) بآخر (فحبلت وأرضعت 
تحكتدهن الأول ج تاطا 

(5) "الدر"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹. 

(1) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹» تحت قول "الدر": 
طلق 5 

(۷) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹. 

() في "رد المحتار": (قوله: طلق دات أى مله بان ولتت مه أنه لى تزوج 
امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوجٌ أبا للولد؛ لأن 
نسبته إليه بسبب الولادة منه» وإذا انتفت انتفت النسبة» فكان كلبن البكرء ولهذا 
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اتاب 





أي : حَفافاً مطلقا بحيث يصدق الانقطاع الحقيقي لا بمعتى أن يقل ولو 
بلغ أقصى درجات القلة ثم در فإنّه من الزو ج قطعا. 

[105] قوله: لابن زوج المرضعة: لا منها. ١١‏ 

. قوله: التروج بهذه الصبية © اا سك امد راف‎ |] ٠65[ 

|۲۸۰۹| قوله: ولو كان نان الرضيع. ١‏ 

[۲۸۰۷] قوله: © ثم أرضعت صبيا0". قبل أن تلد للزوج كما تفيده 
عوالة ا ا 


لو ولدت للڙو ج فنزل لها لبن فأرضعت به دعوو ليزي ف ذا ر فيه عه نان 
لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبيّة» ولو كان صبيًا كان له التروج بأولاد هذا 
الرحل من غير المرضعة» "بحر" عن 'الخانية'. 

(1) "رد المستار"» باب الرضاع» ۷۲/۹ تحت قول "الذر": طلق ذات لبن. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(٤(‏ المرحع السا 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: والوطء بشبهة كالحلال) صورته: وطئت 2 
بشبهة» فحبلت وولدت» ثم تزوحت» ثم أرضعت صبيّاً كان ابنا للواطئ بشبهة» 
لا للروج: ومثله صو رة الزناء اه 2 

(7) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ۷۳/۹» تحت قول "الدر": والوطء 
بشبهة كالحلال. 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۳-۷۲/۹. 
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)١(‏ في المتن والشرح: (قال) لزوجته: (هذه رضيعتي ثم رجع صدّق ولو ثبت عليه 
بن قال) بعده: (هو حقّ كما قلت ونحوه فرّق بينهما). ملتقطا 

في "ر المحتار": قوله: (هو حق)» أو ما في معناه حتّى يمتنع الرحوع بعده نعم 
وغل من قول: صاب "المسوط": ولك الات علن الأقران. كالشخدة: لها يعد 
العقد: أنه إذا أقرّ بذلك قبل العقد, ثم قر به بعده يقوم مقام ذلك. 


)۳( 3 البحمار” ؛ کتاب النكاح» باب الرضاع» الا 5525-55 قول ل E‏ 


فس الشات فى" الهذاية” وغيرها 


(۳) المرجع السابق. 
(٤(‏ في المت والشرح: )9( الرضاع (حجته ا المال) وهي شهاده عدلين أو 5 
E‏ 


وفي "رد المحتار": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد» امرأة كان ا 
بعده» وبه صرح في فی 'الکافی' و"النهاية" تبعا لما في رضاع "الحانية"» لكن في 
ات ا إن كان قبله والمخبر عَدل ثقة لا يجوز النكاح» وإن بعده 
وهما كبيران فالأحوط التنزه» وبه جزم البرّازي معللاً بان الشاك في الأوّل وقع في 
الجواز» وفي الثاني في البطلانء والدفع أسهل من الرفع: دو ا ل قل 
]1 ا ان أن عل اک اط کی أنه فر کی 
ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اثفاقا... إلخ. 

)٥(‏ ا المغخار > كنات النكاح» باب الرضاع» ۸1/۹ تحت قول لك وهي 
شهادة عدلين... إلخ. 
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أقول: لا مساغ لهذا التوفيق كما أوضحناه في كتاب النكاح من 
اس ا 

[۲۸۱۱] قوله: ويوفق بحمل الأوّل... إل : 

أي: ما في رضاع "الحانية”7". ١١‏ 

[ 8015 ] قولهة 9 أو البعار كةا اقول 


وم ا E‏ أذ أيضاء 


ةة معا أن لك سا فج بغر حضو مون لاع ا 


.۲٠٠١-۲۰٤/۱۱ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المحرمات»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» »۸١/۹‏ تحت قول "الدر": وهي 
شهادة عدلين ... إلخ. 

(؟) "الخانية"» کتاب النکاح» باب الرضاع» .٠۹۳/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": النكاح لا يرتفع بحرمة الرّضاع والمصاهرة» بل يفسد» حتى 
لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحدّء اشتبه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه في 
"الأصل"» وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول 
بها» وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان اه. 

(8 ود العا کات النكاح» باب الرضاع» 8 تحيت. قوال, "لذن" ا 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

(۷) انظر "التنویر"» كتاب النكاحء باب المهر» .٤٤٤/۸‏ 
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الاية 


انقو 00 
ر ا س 0 


در 
ددسم 


يعوا انها طيْعُوا الرَسُوْلَة أولى لمرو e‏ 


E‏ | و 


آلآ مهت DSC‏ 


الْحَقَتار بهم ذز سهم ما انهه م مُُعَمِلهِمْ من ثْءِ 
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قَِنْارَادَافِصَالَاعَنْ تَرَاضٍ مها ل ا ا 


0 رد 2 


هلانت مُنْتَمُوْنَ E‏ 


د 4 


قات لوا ليومت باوكا باليۇ م الأيض O‏ 


وود ا و 1 و 
لا تلقو بای ركم ال التَهلكة E CO O‏ 


E N OI کخواماتکۂ! باک‎ 5 


7 07 1 م را 
ايكلف الندنفسًا الا ما اها ا 


اله نفس إلَاوْسُعَهَا EEE‏ 
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2 وُرِفَلَاجِنَاءعَلَيْهمَا 5ط 


© ه © هه هه »© © هه هه © هه هه © هه شه شه #4 شاه هش هشه هس هه شأ شاه شه هه شماه ذه 


© ه © هه 6# هسه »© © شه هه © هه هه 6 شه هشه هه © شاه هش هاه شاه شأ شاه شه هشه همهو ذه 


و ۱ و 
سك 2182 امد 2 ثرو د 
بام الت حَجُو ركم 500 


١ 2‏ و 
07 و و وهو 5 2و و2 زو د 
وَمَبَايلم أ 8 فُحَجوركم A EE OE EATS‏ لطر لا هر الي ها ره ال ور ا 
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ا مَنْْسَكَكم الى لبن ااا ا 


وو و 

بتکم و + 3 خلتكم ااا ا 
و 

E‏ لا ورگ 8 ادو 

N DN N E CG GT وكوي ذىعلم عليم‎ 


َم 3 د 720 e‏ 4 4 
َمتتلوْهُم حَتى لانَكوْنَ فتكةٌ ا ١‏ ل 


وَلَّنْتَجِنَلِسُنَّة اللُوتَبْرِيْلًا يي ل 


وو س 7 Ts‏ 
وَيَعْفْ ما دون ذلك لمن لشاء ES NOES‏ ا ا ات EVE NaS‏ 


Feq ee هتال الكغبَة‎ 


ها الذي اموا فقوا مِنْ عيبت مَاكْسَبَعة وَمِئَآآَخْيَجْتَالَكْ يم ا E‏ 


+ 


ر ها الَنْيْنَ امْوَا وفوا بالعقوو 0010101 E e‏ 


4 


رد ر 7د 
يُرَضْعْنَ أَوْلادهنَ حَوْلينِ کا ملین El AMMO SO ARG‏ 
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الحديث الصفحة 


انات البدع كللاب أهل النار ب ا ا ل ا رج لو ا SS MULES‏ 
أفطر الحاحم والمحجوم GS a‏ 1 ا BE‏ 
أمّا اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة لس ل ل E.‏ 


إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج 


يهدم ما كان قبله O‏ اذ ذ010151 1 ا ا ال 
إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم ns‏ ليس 


أن النبي يي كان يعتكف في العشر الأواحر من رمضان E lle‏ 


أن الولد للفراش وللعاهر الحجر 00101 اا ا 


إن سبع :للك سيعت ا 00101 ا 
آهل البدع شر الخلق والحليقة ا ا 
أهل البدع كات أهل النار ةي 0 ا ال 
إتاكتر و لهي فاد اله اد من الا إن الرجل افك ير ورب 0 ا و 
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حل ك کل فى اا الا ل 000ظه5ظ5 


حرجنا ق رهط يريك "مكة "حى كنا بالربدة رقع النا حباء o‏ 


دعا لأمته عشية عرفة» فأجحيب: ني قد غفرت لهم ما خلا المظالم 52000 


سكل رسول الله ي عن الرحل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ 51216 


الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وان ماه مده م ا ل O‏ 


فط ركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون 8 اا ا AR‏ 


قال رحل: يا رسول الله! ني زنيت بامرأة في الجاهلية» أفأنكح ابنتها؟ قال: 
لا أرى ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها . 
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قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم 


لق تن E E‏ 2 ا ا 5 
كان 85 إذا اراد ال ا امراة من نساثه ياتيها من وراء الحجاب» فيقول 


لها: يا بُنيّة إن فلانا قد حطبك» فإن كرهتيه فقول: لا a‏ 
EEN‏ و ا ا ا O‏ 
لا تحل الصدقة لي ولا لذى:مرة: سوي 1212700 
لا تُقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين 5 


لا تندروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخر ج به من البخيل 


لا تنى في الصدقة EE O O‏ 
ا وق الول کے سک م ا DADA‏ د 
لا يحرم الحرامٌ الحلال 15117070710000 
للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مائة درحة 7700007( 


©» © © ه 4*4 ه408 همي هاي ه 4 


¢4 © © ه © 0.0 © هاي هاي ه. 4 


¢4 هه © 4090 هاه ه ابي :جه »> 


ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه ف يوم 


عرفة» وما ذاك إلا لما راک من تدرل الرحمة A E‏ 


YY 


YN 


۷ 


كه 


TA 


N: 


To 


"د٥‎ 


TE 
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ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها 6 ش25 


و 

من حج عن أبيه وامه فقد قضى عنه حجته و کان له فضل عشر حجج TTT‏ 
25 0 ا 9 ءل 

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه االو 


من سأل الاس أموالهم تكثرا فَإنْما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر. 


من 8 الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه ير ”2 


من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها es‏ 
من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة e‏ 


ويغفر لشهيد 5 الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب والدين e‏ 
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SE‏ هر 


۸٥ 


5١ 


5١ 





الاسم 

إبراهيم بن علي بن أحمد: الطرطوسي: الطرسوسي E EE‏ 5 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي: الطرابلسي: برهان الدين a‏ 
ابن أل لدا :"حي الله امن تتا و ا 11711 
ابن راهويه = إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب 
أبو الجنوب: حبّشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي TTT‏ 
أبو الحسن: علي بن سليمان: الدمنتى البُجْمّعَوي المالكي 1210 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جحعفر ا 
أو ادر اد وه عم به خاش الق رق N‏ 
أبو حماد: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني 0222200 
أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي 8[ 1[ E‏ 


الى تغيف الله ا ا E‏ و ا 
الو ال ج ال اا از 2111111 
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الصفحة 


o۸ 


1٤ 


¥ 


۳۹٥ 


1T1 


A۸۹ 


A٦1 


SEED: 





ابو موي ا فيس ين أيان بن صدقة TEES ENIS TTT ETTI ETT‏ 
ابو يحيى: ز کریا بن محمد بن احمد بن زكريا شيخ الإسلام الشافعي 8 ش25 


الآبى: محمد بن خحلفة بن عمر TET‏ 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب E‏ 
ا وو غاد ای او ار N‏ 
الأندريتي: عالم بن العلاء: التاتارحاني O‏ 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد المع و OSG‏ 
البجمعَوي: أبو الحسن علي بن سليمان: الدمنتى المالكي 0 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي 10000 
التاتارخماني: عالم بن العلاء الأندريتي ل 
التمرتاشي: أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش الحنفي E‏ 
حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي: انق لمعتو 00 0 15707070010 
حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ل O‏ 
الحفني: محمد بن سالم بن أحمد الشافعي 000 
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السمناقي = السميقاني: حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ا ا 


شيخ الإسلام زكريا: أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الشافعي .. 
شيخ الإسلام: علي بن الحسين بن محمد السغدي: ا الحسين SLE SS‏ 
الطرطوسي : الطرسوسي: إبراهيم بن علي ا reee Ae ea Fee Aes‏ 


عالم العللاء الاندريتي: التاتارحاني واأوا قفاوو قافو و و قفاوو واوا وو وهاهو ود واو واوافوهو و واو و واوا نه 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد: الاوزاعي NT 2 OTT TTT‏ 


عبد القادر بن يو سف : فدري أفندي فطاخ ل نقامة فتاهل لكل شاه قد ا ها كف قلاع لود نه 8ه ا 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي لك 


عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول: العثماني سج واه ب الام مط له عل وا دوه 


العزيزي: على بن أحمد بن محمد البولاقي الشافعي SNES RESO‏ 
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على بن احمد: بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي 10101000006 52017011 


على بن الحسين بن محمد السغدي: شيخ الإسلام: أبو الحسين a‏ 
عياض: قاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي 500000 
کسی ين ايان بن صدفة: أبو موسى ااا ااا ااا 
قاضي عياض: عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي a‏ 
نتوی اند + عد ا ادر تو يوس اا ل ل 


مجد الدين: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» أبو طاهرء 


الشيرازي الفيرو زا بادي الشافعى 1100000100000 1 1 O‏ 
محمد بن سالم بن أحمد: الحفني الشافعي اك ا ois‏ لاروك الوك امو ا تس و اد 
محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبي بكر العلقمي من مارج لاإ AO OSS‏ 


الحمان ال + أبو عدا ا ا 5 


الشيرازي الفيروزابادي الشافعى ys‏ الو ل ا 
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي: ابو حيان 


محمد صالح بن عبد الله المدني EE SEES‏ 


المدني: محمّد صالح بن عبد الله 000000 
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EET OR 


EN MR 


a. BIE O 


الكتاب 

أدب الأوصياء: للمولى علي بن محمد الجمالي المفتي ب الروم n a.‏ 
إرشاد الساري: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني 0 
الإسعاف = الإسعاف في أحكام الأوقاف: لإبراهيم بن موسى الطرابلسي .... 
الأقضية = أقضية الرسول: للإمام ظهير الدين المرغيناني 0 
تاتس النظائرة اف الت الس قتف N‏ 
تكملة رد المعتار = قزةعيون الأخارة للد غلاة الدب خد زد سید ام 
حامع أحكام الصغار: لمحمد بن محمود الأسروشني e‏ 
"الجمع والتدوين" المعروف ب "واقعات المفتين": لعبد القادر قدري أفندي 


جمع النناسك تسهيلا للتاسك = الكبير ك متاك رحمة الله السسلدي؟ للش 


جمع الوسائل في شرح الشمائل: لملا علي القارئ 00000000007 





116 


IT 


REE 


Toe 


۳4۷ 


02۹ 


1۷۰ 
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رفع الضرورة عن حج الصرورة: لعبد الغني النابلسي ا 177 


رمز الحقائق: لمحمود بن أحمد بن موسى العيني REESE EARS‏ 
زهر الربى: للامام الحافظ جلال الدين السيوطى OE‏ 
السراج المنير: لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي oS‏ ارو ودع كط SaaS‏ 


السعدية = الحواشى السعدية على العناية : لعفل الله ب کے ن اتن 
حان الشهير ب سعدي حلبي وسعدي أفندي الرومي TET E‏ 1 


السنية الأنيقة في فتاوى أفريقه: للامام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ... 
شرح السير الكبير: لشمس الأئمة السرحسي yT‏ 
شرح الفقه الأكبر = منح الروض الأزهر: لعلى بن سلطان القارئ e‏ 
الشعب = شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد البيهقي ا 0 


الصراط المستقيم - سفر السعادة: للشيخ مجد الدين أبي طاهر محمد بن 


يعقو ب الا طن انق قاد وار اا لاله مان ات 2 امون ات و ةا ا 
الصيرفية = الفتاوى الصيرفية: لمعك الدين انيد بن يو سف اه 3 اطريده 
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o E E بكر المرغینانی‎ 


فتاوى أهل سمر قند: هي فتاوى أبي على محمد بن الوليد المعروف ب الزاهد 


السمرقندي 00010212121213 ا E‏ 


الفيض - فيض الغفار: للسّمّديسي 0 1 ا ا 
قر الغيون = قرة عيون الأغيار* للسيد غا الد عند بن محمد امي با TAN‏ 
قواعد الزركشي: لمحمد بن بهادر بن عبد الله الرركة 00 O‏ 


رحمة الله ا القاضى عبد الله السندي EEN GALCER‏ 
الكفاية محتصر شرح القدوري لأبي القاسم اسماعيل بن الحسين البيهقي فا 
کاب الخراج: للامام ا يو سف ا انعم GL‏ ماودو اموا او خا 


اللآلى = اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام حلال الدين السيوطي ۳٦۱‏ 
لباب المناسك وعباب المسالك: للإمام رحمة الله السندي E‏ 
المجسطي في الهيئة: لبطلميوس أو بطليمس الفلوزي الحكيم. SS Go‏ 
مختار الفتاوى: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 000 لد 


المشارع - مشارع الشار ع- مشارع الشرايع: للشيخ نجم الدين ابي حفص 
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معين الحكام: لعلي بن حليل الطرابلسي ا ارو ES COMES‏ 


عاك رسهة ال النتدى < جم الناعك تسهيلا اسك د الك EN. Sees‏ 
منح الروض الأزهر = شرح الفقه الأكبر: لعلى بن سلطان القارئ E‏ 
نقد البيان لحرمة ابنة خي اللبان: للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري O as‏ 
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5 سے 
2 ص" واب % 0 
ھچ ¢ اد 2 
الج 1 5 1 1 
کا e‏ 


البلد الصفحة 
اون ك ادان وبا E‏ 
بلخ DSS‏ اناس ا نوه I KESE EDLC‏ 
ار 00 TOY‏ 


E OO الكوفة اا‎ 


N SECON ESSER ان‎ ES OAS E الهند‎ 
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كتاب الركاة ل ا OO‏ 
بَابإَْايمَم 

االات ا او ا ا ا ا E E AC DD‏ 
ااال 

Sa ا‎ E OR ESE Es باب نصاب الإبل‎ 





ا 





باب زكاة الان ا ببب 00002 0 م E‏ 


باب الر كاز DO‏ ا 


O O O O باب العشر‎ 

مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية E O‏ 

مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها IS MC‏ 
اضرق 

E O O باب المصرف‎ 
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مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد علي قول الحسات مردود 0000 


مطلب في رؤية الهلال ان 00 اا 

مطلب في احتلاف المطالع A‏ لو ل OAS‏ 
ريسل الصومرو لايسلا 

باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده E‏ 

مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي ل E‏ 

مطلب في الكفارة O‏ 


ّل زا لکوم ر یتدم افو 
فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوح TC OO O‏ 
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ابا لوو تابنو لح 


باب الإحرام وصفة المفرد بالحج Be‏ ا ET‏ 
مہ | م 
فص لؤ لومز 

فصأ فى الإإحرام 00 ا الل ا 

مطلب في إجابة الدعاء مانا مسا امد ونع و و او ا ل ا 
باد اة بت 

E E باب القران‎ 
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ککابالنکاح 


كتاب النكاح مج 2 بلع ا ل E E O O‏ 

مطلب: التزروج توان كاب اه الا ا اه O‏ ا و ا 

مطلب: الخصاف كبير في العلم يجو ز الاقتداء به E os‏ 0 
فصل فل لحمات 

فصل في المحرمات ا E E A‏ 
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مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر O‏ 


مطلب: مسائل الاختلااف في المهر ا SILAS GLE‏ 
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مطلب: أنفق على معتدة الغير EO DT PET‏ ل ا 


مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ر ا ل OE E‏ 


کاٹ یکاح افق 


باب نكاح الكافر O O O‏ 
مطلب في كلام على أبوي النبي ي وأهل الفترة عاو أرق Aa aê 16 a E‏ “هدو اول قرا أ 


مطلب: الصبي والمجنون 56 بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 1 5ك 





www.dawateislamıI.net 









ه 52 . و2 
: ا 
4 0 
a‏ کی 4 
بر 29 
(فهرس الإشارية للموضوعات من جد الممتار) 
سے 2 
كاد 
حكم القاضي على أحد بنفقة اليتيم القريب فأذّى الزكاة إلى ذلك اليتيمء إن 
احتسبها المزكي من النفقة لا تجزيه امش جا يوباي لم لق لوبو اال و و OES‏ 


رقم المقولة 


قول "القهستاني": (لا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل طم ا O‏ 


تفريع على اشتراط فراغ النصاب عن الدين ع EA ACD‏ ا ا 
فراع النصاب عن حاجته الاصلية لفط الج د اده امسو ا اك اف ام و ل اي 1 


إذا كان المال بقدر الحج والمرء يحتاج إلى شراء دار يجب عليه الحج إذا آن 


الحج» اما قبل أوانه فيجوز له الشراء 00 ا ا 
الاحتلاف بين ما نقله الشامى من عبارة "الخانية" وبين ما وجده صاحب "جحد AY‏ 
الممتار" فى نسخ 'الخانية' ا ا ا ا ل 0 

يجوز أحذ الزكاة لمن له مال على مفلس لكن إذا وصل إليه الدّين يؤدّي زكاة ما مضى.... ١٠97# ١‏ 


وهب ديته من رحل ووكله بقبضه فوحبت فيه الزكاة ثم قبض الموهوب له 


فزكاة ما مضى تجب على الواهب OOO‏ ا ا ل 
لو تصدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به ا A.‏ 
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ATS OO كا وا عمق اا وا ادا‎ eS eS oS Oe E ve Tao ae e ae ROG Gos A a ê os المقصود‎ 


الزيادة والسّمن في عبارة المتن متّحدان أو مختلفان E‏ ال 
بان نمابالبل 
الإبل جمع أو اسم جمع؟ ا ا ا OT COR‏ 
المالك مخير في زكاة البقر والغنم بين دفع الإناث أو الذكور بخلاف الإبل يا 1 
سے . gê‏ هه 
ركان البق 
عند استواء البقر والجاموس يوذ أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى لم ES‏ 
لا شيء في ما زاد على الأربعين إلى سين ااا 
)ا 2 ا oa‏ 
بابز الک 
معنى ابن مخاض O O‏ ا ا O‏ 
في أي سنْ تجب الزكاة في ولد البقرة؟ 0001011 ا E‏ 
لا زكاة في حمل وفصيل وجول إلا تبعا للكبير E O lee‏ 
لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب E O‏ 
كشف الإبْهام اعترى العلامة الشامي asê‏ مط و ل او tessa‏ ا 
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والمستفاد وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه 117111310101115 


هاعد هه شد وه 


هل يضم النقد إلى النقد لو باع السائمة المزكاة بنقد؟ ES. e‏ 
حكم الزكاة في مال مغصوب خلطه الغاصب بماله E‏ 
مبتى الفرق بين قبول الجوائز من الأمراءء وعدم قبول ضيافتهم EE hine‏ 
عبخل EE‏ للك ليكوت عن لسر ا 0 مك 
بان ا الال 
نصاب الذهب والفضة بالأوزان الهندية 1501212121 E E‏ 
الشرهي ا غ ES OE E O N a aS‏ 
بغي أ د ال فى كدر ال اجی ا عدو اا ي Nessa‏ 
لو بلغ عرض التجارة بأحدهما نصابا وحمسا وبالآحر أقل قومه بالأنفع للفقير 7 SS‏ 
ما بين الخمس إلى الحمس عفو وقالا: ما زاد فيحسابه NT AVS eas‏ 


من صور الخلااف بين الإمام وصاحبيه E OTT‏ ها أ دي ا 


حكم الزكاة في الفلوس ا E‏ ا 


احتلاف أئمتنا في ضم قيمة العروض O‏ 577 ظط1ك 


ضم الذهب إلى الفضة وجوبه إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا E e‏ 


لا اعتبار بتكاما الأجزاء عند الإمام اجن مسد وده سراما بارت ا م 


هعد هه قد وه 
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إذا كانت الألف من دين قوي فإن ابتداء الحول هو حول الأصلء لا من حين 
البيع ولا من حين القبض SUSIE GSES ERAS ARSE ERS‏ 


حكم الدين المتو سط و بعص الاحتلافنات والتفريعات 


حكم الدّين الضعيف وما يتعلق به 1044 فا Sa‏ نع رن ودف eas‏ ملح بل فاك با فار لا 


المعتمد أن أجرة عبد التجارة ودار التجارة كالقوي 


با يكاز 


المباح لا يكون عشريا ولا حراجيا فيه نظر للعلامة الشامي وأجاب عنه صاحب "جد الممتار" .. 


قول ابن نجيم بارتفاع الخراج عن أراضي مصر وبعدم وجوب العشر أيضا فيه 


نظرء تحميق النظر وتبيين الأمر من صاحب كان 


1۹۷4-5 


۹A۰ 


AAT 


١ هم‎ 


وا 


NAY‏ ادا 


1550-5 


AY 


ood 
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ادف انمتا ي وق :و حوب العش ااا اا ااا ا ACLS‏ ل 


لو أجر الأرض العشرية فالعشر على المؤجر أو المستأجر 0111111 A O‏ 
إشارة إلى فرق بين تعبيرين ا ا ا OE‏ 


الاحتلاف في مُصرف الضوائع وأموال لا وارث لها وتحقيق الراحح ببسط وتفصيل . ١١١-70٠١‏ 


بارا طرق 


ما هو مصرف الزكاة والعشر هو مصرف الصدقات الواجبة 00 E‏ 


لا تجب الزكاة على من ملك نصابا غير نام» لكن يحرم عليه أحذ الزكاة إذا كان 


ماله فارغا عن الحاجات E O a‏ 
يحل أحذ الصدقة لمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله E a‏ 


الحلى من الحوائج الأصلية أو غيرها؟ وتجب صدقة الفطر على من ملكت 


جواهر ولآلي قدر النصاب أم لا تجب؟ O‏ ا O‏ 
روايتان في دفع الزكاة إلى بني هاشم والكلام على ما نقل العيني E ESSE‏ 


الكلام على اختصار الشارح ما نقل "النهر" عن العيني E‏ 


دفع الصدقات الواجبة إلى الذمي a‏ ا ل و ل AID‏ 


حطأ الشارح في النقل عن الزيلعي جواز التطوّع للحربي E SANT‏ 
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صلة الحربي وإيضاح عبارة المحيط اا ORG‏ ان 


نظرة على رسالة "المحجّة المؤتمنة" وتلخيص ما يتصل بهذا البحث TTI ws...‏ (ش) 
حطأ الشامي في عزو الكلام إلى الإمام محمد هناء مع إصابته في موضع آخر د HIF‏ 


عدم الملائمة بين تأويل عبارة "المحيط"» وعبارة "المعراج" في الصلة إلى 
الا د وم ا E ase‏ 


حكم السؤال بدون حاجة وإعطاء مثل هذا السائل مع الكلام على الأكمل 


و"البحر" و"النهر" والشامي as aes‏ 111 1 1[ اا 
دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة أو الطبال ومعنى الطبال بالفارسية ا اماماي 
المعتمد آنه إذا دفع الزكاة إلى المهدي ينويها صحت وإن نص على التعويض NS aa‏ 

بحث الشامي في صورة التصريح بالتعويض و كلام صاحب "الج" عليه NT‏ 
إعطاء الع oa TE N‏ الور 


لو دى المودع ضمان الوديعة الهالكة إلى صاحبها الفقير لدفع الخصومة لا تجزيه 
عن الزكاة وإن نواهاء تبيين علة المسالة مع إبانة الفرق بينها وبين edl‏ لقع تيمت 


نص "التتارحانية" بجواز دفع الزكاة إلى الطبال» وكلام صاحب الجد على تعليله ۲٠١٤١  ..‏ 


أحذ الصدقة النافلة لمن يملك نصابا 00001 0 ااا A‏ 
صورة تعدد الآباء ووجوب صدقة الولد على رجلين 00 
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لو أدّى الصدقة عن زوجته أو ولده الكبير فهل يجزئ؟ TEE SESS‏ 
حين اختلاط الحنطة بالشعير يجب صاع أو نصف صاء؟ اسم ام اال كير 
الفراد بالدرهو في قولة: وال بالد راه اتات وسرت رها مو فم ER‏ 
مقدار الصاء OT ROO CEE‏ ا 
س 
الكلام على خلط العلامة الشامي بين اصطلاحين في الدرهم سو ل EE‏ 
يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن يي 
صاحب "الجدل" لقا نطق ف عاك عط بده TADS ladles oot‏ 
تاضوم 

لتس نة ات جار نون اله بس مو تس AOE‏ اع ا لا 
تعتبر النية في النفل وفيما يتعلق بزمن معين إلى الضحوة الكبرى على الأصح ا Ys OA: N‏ 
الكلام على "البحر" في ما أظهر أن الاختلاف في جواز النية إلى الضحوة الكبرى 
أو إلى الزوال لفظي ل 
نصف حصة الفجر في "مصر" و"الشام" 0 0 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 ااال 
صورة جواز الصوم في يوم الشاك DS o‏ ا ااال كن 
لو شهدوا في آحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن كانوا في المصر 

Ta o 


ردت لتر كهم الحسبة» وإن جاؤوا من حارج قبلت 
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tara a وا مااي‎ A وول وان‎ a aS و ف ل لمانا‎ a a a Sr aa RO Se المستور ففيه شبهة‎ 


لا تقبل الشهادة على الشهادة ما لم يشهد على شهادة كل رجل رجلان TETER‏ 


إيجاب خروج الجارية المخدّرة لشهادة هلال رمضان يظهر أن الشهادة على 


الشهادة لا مساغ لها بدون التعذر في رمضان أيضا 15171111 
زوم الصوم على اهل القرى بسماع المدافع ا ا ا ب ا ل ا د 


الكلام على قول السبكي باعتبار الحسّاب في عدم إمكان الرؤية» وتحقيق 


اسن ا yy‏ 
5 أ : 
اشتراط الإسلام في إخبار الجمع العظيم ا ا م توي مو الهاي أنه oa‏ ا رح ale‏ م AE‏ هات هله ها اه اه 


ادّعاء الموافقة» وأبدى "الجد" صورة الموافقة A a‏ 


حين صحو السماء ثلاث روايات في قبول شهادة الرؤية؟ طريق العمل بهاء 


وحاصل الكلام في المبحث سودت ادن مادج او ار اانا و دم ع م1 


يتبادر من قول الشامي: (ولهذا قال في البحر): أن شيئا من العبارة المنقولة 


كلام 'البحر ولیس كذلك 0101 0 O‏ 


نبوت الشهر بضمن إثبات الو كالة» وبيان فرق بين وحوب الصوم وتبوت الشهر 


د يناس 
وبين رمضان وشوال eae Rosas‏ عل شع ممه لمكي وأ aia aaa eae‏ 
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ثبوت الرؤية بالشهادة على القضاء بشاهدين لا يحتاج إلى أن يكون القضاء 
بشاهدين فقط في يوم علة كما يراه الشامى ذا 


اشترط المصئف استجماع شرائط الدعوى لقبول الشهادة على القضاء ورآه 


الشامي مبنيا على بحث "الخانية" باشتراط الدعوى لقبول شهادة الفطر مع أن 


المصئف صرح بعدم الاشتراط هناك 000 
الشهادة برؤية الغير لا تقبل؛ OE‏ تو ب سا د EAD‏ ا 


الكلام على قول الشامي بعدم قبول الشهادة بأمر القاضي بالصوم ena‏ 


تحقيق أن الدعوى واستجماع شرائطها لا حاجة إليها في الحقوق الخالصة لله 


تقال كيها رعاني قد بده E‏ 0 0 
مما يؤيد عدم اشتراط الدعوى في الشهادة على القضاء 0 


تحقيق الفرق بين قبول الاستفاضة وعدم قبول الشهادة برؤية أهل بلد وصومهم.... 


لا اعتبار باستفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي O I E‏ ”ذإ 


صور مختلفة في حل الفطر وعلمه بتمام ثلاثين يوما بعد ما ثبت رمضان بشهادة 


4 ١6 


صاموا بقول عدل ولم ير بعد ثلاثين يوما هلال الفطر في صحو فلا يحل الفطر 


حلافا لمحمد ورجح الزيلعي قول الشيخين» والإتقاني قول محمد ا 
الكلام على تصحيح الإتقاني ا ا 11110 


عدل أو عدلين في غيم أو صّحو ا ا 


۸Y 


۸1 


ان 


الي ا 


TT 


T1101 ,¥ 
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سبب عدم إمكان رؤية الهلال صباحا ثم مساء في يوم واحد ا ا ل 


كل حركة الشمس طلوءٌ لقوم وغروب لقوم امجعع وطن اا ET O‏ 
قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع اشاس لانو اموا فواخمو عم لل ل EEE‏ 


باه لا يمكن فى ا 11 1[ 1 اا 


لو رؤي الهلال في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت» "شامى" 


الأولى عكس الفرض» "جد" مدو را ل ا و ا 
7 م او 2 ه 5 م اق 1۲-1 
معتى الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع وماق ا باوص او او لوا ا عم ET‏ 


يفهم من كلامهم اعتبار احتلاف المطالع في الحج وكذا في الإرث» لكن نص 


في "اللباب": أن لا عبرة به O O e‏ ا 


الاو ية كأوقات الصلوات یازم کل قوم العمل بما عندهم» فتجزرئ الأضحية في 
اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشرء ولكن الصحيح خلافه.... TIT‏ 


الفتوى آكد من الأشبه» وأن الفتوى متى احتلف رجح ظاهر الرواية ES e‏ 


باريد الکو راید 


تعاطي ما يدحل منه الغبار ونحوه بدون الحاحة مفسدٌ مطلقا أو بشرط قصد 
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إدحال الماء ليس كحك الأذن بالعود 0001211 0 


مسائل في من جامع ل وتزع حين التذكر وإشكالات لصاحب "الجذ" مع إجابات .. 5١١5”‏ 


حين تذكر ثم عاد ينبغي عدم الكفارة لشبهة حلاف مالك ندذدد0 0 E a‏ 
لا يفسد الجماع فيما دون الفرج إن لم ينزل a‏ ل 
أبناى ماحي ا يهنا سا عن ورن مع الراب ا ES Sona‏ 
الجماع المفسد للصوم ITS OA RC O‏ 
في توضيح وتقييد بعض العبارات ا ا م ا O E‏ ا SS‏ 
المخاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه ااا ET‏ 
"القنية" لا تزاحم "الظهيرية" ل ا ل ا 


المفهوم لا يعارض المنطوق از لابه او مف ور وا ل وو لو و EEE‏ 
من ابتلع بلغما ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف ا ا EE‏ 
تعليل القولين في إيجاب الكفارة على من أكره على الجماع ا TENTES‏ 


كلام صاحب "الجد" على ادال الشامي بعدم و حوب 5 في الصوم على 


عدم الاثم م ا ا يا 


تأيبد كلام "الج" بما ظهر من نقل الشامي أن الأكل بعد ظنّ الطلوع إثم مع 


عدم وجوب الكفارة في الصورة المنقولة ادم و اراي المسوون زد ما الما ا و E‏ 
في وجوب الكفارة مع الشكُ في الغروب احتلاف المشايخ مامد م يي ا NONE‏ 





www.dawateislamıI.net 





فى المسألة تفصيل ذكره في "الجد" اا 1 1 1 1[ ا ET‏ 


القضاء والإثم على من أكل مع ظنَ طلوع الفجر ATER aS‏ ا اي VO‏ 
حكم الإفطار بظن غروب الشمس 1 1 ااا ال نا 


الإفطار بإخبار الواحد بالغروب أو بسماء الطبل والمدافع ا يوي اما ا 1 


حكم من تناول المفطر مضطرًا من تحقيق "الجدٌ" 0 


أو سمع حديثا ا ا ا ا ل ا ا E O‏ 
احتلاف الرواية الشديد في عدم العبرة بسماع الحديث للعامي لي لي يا E‏ 


اغتاب فظن فطره فأكل عمدا عليه الكفارة في كل حال اعتمد حديثاً أو فتوى» 


تحقيق مبى الأمر وإبانة الفرق بين الححامة والغيبة A ates‏ 

لو حامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى ا ل 
هذا في الجماع خاصة أو الفطر مطلقا؟ تحقيق "الجد" sS‏ ل د 
٤‏ صورة في مسألة قيء الصائم؛ تفصيل المفسد وغير المفسد منه ا بو اع ار 
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الضعف الحقيقي عن الصوم يبيح الفدية عند الله ل 10000 
ؤا كاضر جلدم ادو 


الأحسن تبديل لفظ المرء بلفظ العبد في النظم نس أ SSA e a E a‏ 


هل تغني المريض تجربة غيره عند اتحاد المرض؟ و و ا 


إذا أحذ بقول طبيب حال عن الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة» "شامي" 
حالفه "الج" في لزوم الكفارة yy‏ 


الصلاة كالصوم ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع yy‏ 
نوی صوم انان نهار بهو ا ل 
لا تصوم الع اينات ل بإذن الروج ب ب ميا ا و A O‏ 
الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدّق دون التعيين ا 
ا ا yy‏ 


فشا کن O DD N O O O‏ 
ندر ن لم يجز إلا بالغ "الكعية" 5 أضعفية لم نجز إلا في أيام النحر 5*0 
كيف وجب التعيين في هڏين؟ تحقيق ا في التعلياز . 00000 
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ET 


TIYE 


1V0 


۷٦ 


TINA TONY 


TE 


A 


NAE 


TIA 


TIA. 


TIA 





والشمع والزيت ونحوها AA‏ 


س 


الهدية إلى الأكابر eebrs‏ ااا CEE 1 1 1 1 REA‏ 


للحروج إلى الجماعة موده تدم وموس SGN ES RESA‏ الا اا 
معنى ستية الاعتكاف في العش الأحير من رمضان ومعتى الاعتكاف نفلا TEAR aii‏ 


أي المواظبة من النبي عليه السّلام تدل على الوجوب؟ وهنا كلام لالجد" على الشامي . ۲۱۸۹ 


أقل مدّة الاعتكاف نفلا OS a‏ 
1 ر ٤‏ 4 : 
يحرم الخروج للمعتكف اعتكافا واحبا أو مسنونا لا للمتنفل ف عه اقيق لغ واه ته نه هد هاه ا 


E‏ :قارف اق ناا شاه لعي كله ان يسمه أذ الو لنت رتك 
او ا ا ر و اليوم الد 


فيه» واعتبر ابن الهمام واا ا الشفع الأول من الصلاة النافلة ECT‏ 
هل يجوز الخروج إلى الجماعة إذا لم يجد جماعة في مسجد اعتكافه؟ 00 ل دق 
لو حرج ساعة بلا عذر فسد واعتبر الصاحبان أكثر النهار ام لل يو ES‏ 
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أف اع "انعد" في :هذا الح وة .بين الاسكافالمندور والسهرن امي ماج 
وو سے ول 
تاد ٠.‏ 


الكلام على ما استدرك به الشامي قول صاحب البحر : کا a‏ 


تحريما فهو من الصغائر a‏ 0 ا A‏ 
سقوط الحج لحرف الهلاك O E OE TET‏ 
غلبة موف الناهبين والاضطرار إلى الرشوة لدفع شرّهم TET aras‏ 
المرأة إذا فقدت الزوج والمحرم لا يجب عليه التزوّج كما في "اللباب" TE‏ 
تكلم على علته صاحب "الج" 0 0 0 


فرّعوا هنا على شبه الإحرام بالركن ثلاثة أمور: )١(‏ بطلانه بالردّة ولو كان شرطا 
ما أبطلته الردّة (۲) اشتراط النيّة له (؟) عدم سقوط الفرض عن صبى 


أحرم فبلغ O TTT‏ ل 0 


وتكلم صاحب "الجد" على الأمور الثلاثة» فحقق أن هذا التفريع في غير موضعه... ٠٠١۹-۲۲۰۷‏ 


الليالي تبع للأيام في المناسك 10 1 1[ 1 1 ااا E‏ 
مما تخالف فيه العمرة الحج ا ا ا E O‏ 
بعد ذي الحليفة من باب المسجد النبوي O‏ اا N‏ 
كذب ما يزعمون أن عليًا قتل الجن في بعض أبيار ذي الحليفة O‏ 
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بابل ل ویک الف الح 


التيمم للمحرم عند العجز عن الماء ليس بمشروع؛ دنه ملوث» واس صاحب 


الا تفاي لظ 
من اة أن يحرم طاهرا O OE ET‏ 
القن ف لات ا مك وة تحر أو ن 5ط 
إضافة سبحانه وتعالى إلى كلمة الجلالة E‏ 
کو ھی غين ال انون وار يكين غار SR O‏ 
a NE‏ 
عسل الراس وة ادر RO‏ 


ذكر في الدر : يتقي لبس قميص وسراويل» ثم نقل الشامي عن البحر عن 
الحلبي ضابطة و حقق ضاخ ل ونفح هذه الضابطة بكلمات العلماء في 


بحث طويل رغ ستسمتط نه دق اعونت تسارت سباق الحاو مط م احا E ON‏ 
الكلام على عدم جواز ستر العقب للرجل امام ا ا ا 
تقدير نصف ذراع وربع وثمن وتقدير نصف ذراع في الهندية ا 
الكلام على قول الشامي في الحجر: هذا هو تحت الميزاب ا ل 
أيحل الطيب والصيد بعد الرمي والحلق؟ E‏ 


الكلام على قوله: الاضطباع سنة الرمل ا 


1٥ 


Tl 


TT1A 


N 


I 


TT 


NET 


TT 
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قد يجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة ا ا ااا ااا ااا 


من بحث 'البحر” التسوية بين حكم الجا كول والمشروب المخلوط بطيب 


حكم عتميرة التتن المخلوطة بالطيب ل ل 
إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته A O a‏ 
الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك في أكل الكثير منها دم والقليل صدقة .. 
ف عن اون ااال کل وم وف الأقل و 000 
تحرير الحكم إذا ستر أقل من الربع في أقل من يوم أو ليلة من صاحب "ج الممتار".. 


ENES AEC LORS AO AMEE SERS تغطية الكفين والقدمين‎ 


tot 


NAOT 


ETN 


EN 


O 


YTo1l-Ta 
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وإذا أعاد الطواف لا تجب إعادة السعى؛ لأن المعتبر الأول وجه "الجد" عليه سؤالا..  ۲۲٠١۲‏ 


لا مدحل للصدقة في العمرة أي: طوافها E MEMS‏ 
التعقب على "البحر' في حكمه بالاشتباه في کلام "الكت" االو 508 


لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصق بنصف صاع ويجب لكل حصاة صدقة إلا 
أن يبلغ دما فينقص ما شاء؛ لئلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر كذا في عامّة 
الكتب» لكنّ الحدادي في "السراج" قدر المنقوص بنصف صاع فتوجه عليه 
إيراد» وقرّر صاحب "الج" كلام العلماء تقريرا واضحا وأبان أن في كلام 


السراج تقصيرا وتغييرا AEE TASS SAS SOR aa‏ 
لو طیب عضو غيره لا شىء عليه» وفيه تفصيل ei‏ لاسو ا و ا ل TEE‏ 
"السراج الوهاج شرح القدوري للقارئ o‏ دالواو I‏ 


في الوطء قبل الحلق وبعده قبل الطواف بدنة Ge‏ قد اما او ل ل ال TNE‏ 
وفي "الفتح": الأوجه وجوبها بعد الوقوف وناقشه في "البحر" و"النهر م ل 5 


في قتل العقعق روايتان DR‏ ال IE OM‏ 


فإن أحذه (الطير المرسل) بعد الإباحة ملكه» "الشامي" ا ا E SG‏ 
الإباحة لا تفيد التمليك» "جد الممتار" 0 ا 


سيب دابته وقال: (هي لمن أخذها) تخرج عن ملكه أو لا؟ ذكرت "الهندية" 
ثلاثة مذاهب» وحقق المسألة صاحب "الجذ" تحقيقا بالغا واضحا ا و ا ل 


جك ادع ف قي ابعر ره اا اي ااا ا اا ا ل 
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حرّر المسألة صاحب "الج" وأخذ على الشامى فيما اعتراه من عدم التفرقة بين 


التمليك والإباحة» وفيما فهم أن مدار الفرق في حواز أحذ المطروح وعدم 


وھ کا ا DS SS aS‏ ا 1 


وجب الحج على أحد فلم يحج وأوصى به وارثه فحج عنه يجزيه 
قال الشامي في شرط آنه يغني عمًا قبله ا اذ نف ينيدا 
من شرائطه الحج عن الغير الإحرام من الميقات› وفيه بحث ا 
من شرائطه الإحرام بحجة واحدة ا 
الشرط الثامن يغني عن الشرط الثامن عشر ا 1 1 101 


ل خا إلى الخرطل اكالك عشر يو العشريق 000 


هك 6# شاهشه هش هده هشدمداة كه عه هه 


© © © ق اه فاه هه هو هه ه وه وه هو 4 


4 شاه ا هه هه هو هن هج واه وه ه44‎ © © ٠ 


© © هد 6ه هه ه ‏ هدو هد هج واه وهو ه44 4 


VE-۷. 


5 


Y1 


TTYA 


TEN 


TYA“ 


TYA! 


TIA 


TTIAT 


TYAS 


YA 
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كراهة إحجاج الصرورة تحريمية أو تنزيهية؟ ال 


من حج عن أبيه وأمّه أو عن أمه؟ في لفظ الحديث وج و ا ا و اد 0 TEY‏ 
حواز التمتع في حح البدل» حققه "الج" ورفع الإشكال e TT‏ 

ا ور 

ابإليري 
اعتبار احتلاف المطالع في الحج؟ ل ا ا ل الو ال 
حج النفل أفضل من الصدقة؟ ا IE‏ 
هل الح يكفر الكبائر والتبعات؟ فيه أحاديث واستدلالات وأقوال TT ece‏ 
دخول البيت ليس من مناسك الحج EN GS ASAS‏ 
تعيين ابن حجر الذي قال بوجوب زيارة قبره عليه السلام لمن له سعة ان سوا اا e‏ 


هم 


ينبغى للشارح أن ينص على كراهة المجاورة بالمدينة ومكة المكرمة وقال ملا 


على القارئ: لو كانت الأئمّة في زماننا وتحقق لهم شأنهم لصرحوا بالحرمة TS n‏ 
ككابالقكاح 

لفظ الأمر ك: زوّحنى توكيل أو إيجاب؟ ا ا 

ما وضع للحال المضارع اا ا ا 
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لفظ الاستفهام يعتبر إيجابا أم لا؟ DS‏ ا ORA SO SSIS‏ 


قال لها: يا عرسي فقالت: لبيك انعقد النكاح SOG‏ و 


صحت إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول N‏ 


1 


e O E OD a التروّج أو الترويج؟‎ 


لا ينعقد النكاح بالإقرار ولا ينافيه ما صرّحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق» 


رسالة صاحب "الجد" في تحقيق المسألة الكامل O‏ 000 
"عباب الأنوار أن لا نکاح بمجرد الإقرار" )21۰۷( ا 


إذا توجه الإيجاب مع ذكر المهر وقبل الآخر قبله لم يصح أي: لم ينفذء "حد" .. 


لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل شي ا Eee‏ 
يصح النكاح بلفظ تزويح ونحاح SAAS‏ لاي بق SEE REAR SOE‏ 


يصح النكاح بما وضع لتمليك عين في الحال بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود.. 
أبدى صاحب "الج" ما يدفع اللاف ويوفق بين "الفتح" وبين الزيلعي والسرّحسي .. 


لا يصح النكاح بلفظ إحارة وإعارة» لكن تثبت به الشبهة م ER‏ 
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TET ITN 


117 


5 


TEE 


TEY 


Tot EA 


TESTER 


Too 


TOV ETON 





من قال بالا كتفاء بمجرد حضور الشاهدين بلول السماع؟ واعاواقاة و واو و و م نار ممم م مار مارم TNE‏ 


اشتراط فهم أنه عقد نكاح E‏ 
صحة النكاح بحضور شاهدين أعميين ET O‏ 
ضار الأب الم و كل مباشرا عتد حضوره وال وكيل المعبر شاهذا 0 E O‏ 


ماوع الت البالقة عافد ت بخضورها و الاب المعر هافك إا كات اة 


المد رة ا تكن لاله جاتر 111 1 E‏ 
EE‏ الاستفهام يفيد الإيجاب أم ۹ ا ا ل N‏ 
فصل ؤ ا احهان 

ضور د ان القت ورا ا 
أ من النكاح له بنت من الزنا لا ا الك ا 0 
عبارة "الفتح": دحل في البنت بنته من الزنا ا TO.‏ 
أحكام عمة العمّة وخالة الخالة 0000 
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عدم حرمة المرضعة بلبن الزنا على عم الزاني؟ EY ESSN‏ 


سَمّاها: "هبة النساء في تحقق المصاهرة بالزنا" (١٠٠١٠٠ه)‏ 00 NS‏ 
نص الرسالة بعد ترجمتها بالعربية من إفادات الرسالة 000 E‏ 
ف: تفسير قوله تعالى: # واكم الت ْحْجُو ركم 4 [النساء: ۲۳] الآية EE als‏ 


ف :إن کان الام ونيا انك لهذا “كله أن تفلا اعداهما 1313 ور اد اهيا 
ِ 2 ر وود ا 2 ا ٤‏ 


حرفت عليه الأخرق 0000001 1 ااا 0 
فل س قولة: «< اپل ابام الْزِيْنَ م نْأضلابكم 4 | اللا ]| ال نر 
ف أمة الابن لا تحرم على الأب مطلقا بل التى دحل بها الابن EA Bd‏ 
ف: تفسير قوله تعالى: ل وَأمُهت نايم # [النساء: ؟] EE meses‏ 
ف: أمٌ الأمة المدحولة بها تحرم على الواطئ بالانّفاق a‏ م و EN‏ 
ف حرمة المصاهرة تثبت بالوطء الحرام أيضا اا اال اال 
ف: )١(‏ الأمة المشتركة لا يحل وطؤها لأحد من الشركاء 00 EE‏ 
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ف: (") أمة الكافرة غير الكتابية وطؤها حرام ا ال لات وم اووامة م سا E‏ 


ف: 60 زوجته التي ظاهر منها ولم يكفر عن الظهار يحرم وطؤها 713 7 257 
ف: لكن من وطئ امرأة من هؤلاء التي تحرم وطؤهن حرمت عليه بناتها ETE‏ 


ف: فلا يشترط لحرمة المصاهرة النكاح ولا الوطء على الوجه الحلال» بل مناط 
الحرمة الدعول مطلقا وهو مذهب أتمتنا ومذهب أكابر الضحابة الكرام 22 


ف: حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) شديد الضعف ساقط لا يصلح للاحتجاج .. 
ف: مذهب الراوي إذا كان حلاف حليثه الذي روي عنه دل على ضعف الحديث .. 


الإمام عبد الحقّ صاحب "الأحكام'؛ والإمام أبي الفر ج صاحب "العلل المتناهية" .. 


ف: تحقيقه البالغ EADS‏ ا AS‏ ا ا SA‏ 
ف: عبد الله شيخ إسحاق الفروي ب انع و اد د ا ا 
ف: الكلام على حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) من وجوه عديدة أخرى 2-0 
ف: آثار تؤيد مذهب الحنفية ا 


لازو جحة النكاح قبل المتاركة وعدتها ا ل a‏ 
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EAR 


TAA 


T4۸ 


TAA 


EUR 


۹۸ 


TAA 


TTA 


TIA 


FAN 


T۹۸ 





ف: بحرمة الرضاع أيضا يفسد النكاح ولا يرتفع e‏ 


sad‏ هشه شاقاه شها قهاعفاهكا هماه هه 


ذ: وطء الزوجة التي حرمت بحرمة المصاهرة حرام وليس بزناء ونسب الأولاد 


الو لدت ها د ر الاو نت e‏ 


تقدّم الكلام على التقييد بالحرمات الأربع SCARE‏ 


اعتذار عن ذ كر الأكحة الأوزاعي والثوري وابن راهويه بين التابعين ETE‏ 


تو تالحر بلعسها مشر وط ان صدا 50 


في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل 5000 


E ah TE 


حد الشهوة في النظر والمس ا ا SE RD‏ 


لا تحرم المنظور إلى فرجها الداحل من مرآة أو ماء بالانعكاس 
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5170-7541 


5155-١ 


ETE 





لو زوج أمته أو أم ولده الحامل 1 [ ET SCTE‏ 


بطل نكاح متعة وموقت ا ا ا ا ا 7 OT‏ 
اباق 
فائدة: قيد الوارث في تعريف الولى E OE O SA‏ 
إيراد من الشامی على كلام الشارح: (ولو بکرا) EE O ay‏ 
إبداء احتمال هو الجواب sa‏ امنا احم زح TEE SAR RN SO‏ 
الولي شرط صحة نكاح صغير» "در" E E O‏ 
الوجه تقدير النفاذ موضع الصحة؛ "جد" ا ا E‏ 
للولي طلب التفريق» والتفريق عمل القاضى ا EE SL‏ 
الفرق بين تزوجها غير الكفء وتزوحها بدون مهر المثل ل ا 
شرط عدم جواز النكاح بغير كفء ETE Doane ho‏ 
الأحوط سذ باب التزويج عليها من غير كفء ست وام الم وي ا م 


لا تحل المطلقة ثلاثا للزوج الأوّل إن نكحت غير كفء بدون أن يرضاه الولي 


مع معرفته TT‏ عق ع وا عه ع عا ع وا مالعا عا فال ل عو 8 ا E‏ 
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قال "البحر": لا يكفي» والصواب مع الخير ا 


لو باشر الولي عقد المحلل تحل للأوّل لكن بشرط تفويضها مطلقا أو تعيينها غير الكفء .. 
أحكام استظهرها العلآمة الشامي في النكاح بغير الكفء yy‏ 
س هو او بالاستئذان من اكد البالغة في أمر النكاح؟ 7 EEDA a‏ 


احتلفوا في ما إذا زوّجها الولي من غير كفء فبلغها فسكتت له 


لو زوحها الولي لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» هذا عند الطرفين آذآ 
لو استأمرها في التزويج من نفسه جاز إجماعا وت بن ب اروف و و ا لفو E‏ واه 
استأذنها في معين فرذت ثم زوّجها منه فسكتت صح في الأصح e‏ 


استحسنوا التجديد عند الرفاف E a‏ 
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TtoA/ 


TET 


TESTE 


E 


TEY 


i AA 


E 


TEV. 


TEVE 





زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر» فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بان تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر: وقيل: تش ج aS aE NEES SS‏ 


وهنا أبحاث لصاحب "الجد" o‏ و ل 
دلالات من الأفعال التى يثبت بها الرضا ل O‏ 


احتلف الزوجان في صحة النكاح وفساده فالقول لمذعي الصحة بشهادة الظاهر 
ولو احتلفا في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود ET‏ 


الشهادة على النفي المقصود لا تقبل SE‏ مسار ل وح و ا ا 


البينة على البلوغ تمكن 91070000 


للولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ل 
ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو ا EET‏ 
وإن كان المزوج غيرهما لا يصح من غير كفء أو بغبن فاحش امف ع و 


وإن كان من كفء وبمهر المثل صح ولهما خيار الفسخ بعذه ل رق د Ras‏ 6.11 


الفرقة إن كانت من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في 


الردة» وإن كانت من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة جز ز ز[زؤز[ز[ز[ [ز ز[ [ 1 00001111 
ضابطة لصاحب "الذخحيرة" وإيراد عليها وامواف و ووو و ةوه روف ةرفو ووو رفو و رونو رفوم مارم رق 


YEAT-Y هلاخ‎ 


1265-7 


و ا ا 


o.41 


To. To 


TONE TOD 


Yolo. 


هداه؟-لااه5 


To¥.—To1A 


o-1 


YoYo 


OTTO 
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رف شك ول ا aa‏ 
الولي في النكاح العصبة بنفسه ا م 
فإن لم يكن عصبة فالولاية للام ثم لأم الأب وفي "القنية" عكسه 5*8 
الولاية بعد الأمٌ للبنت» يخالفه قول "الكتز' O‏ 


كر ا هع له حال وو في باط و o‏ 


فلو ا ھا عالقا الأقدت ذو قنك إجازته و واد وا REE COS‏ 
رجه 3 د و 


لو زوج الأقرب حيث هو جاز على الظاهرء "التنوير" وإِنّما هو استظهار لأحد 
لواو" 50700 


إذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يتصدّق 


O0۹ 


Yoeo¥—¥oo! 


Yoo 


Yoo 


دهده هدع 5 


لاه ه ؟ -ارهه ١‏ 


o۹ 


مكهت" 


"5 


ISTO‏ ده 


ToYY-To¥! 


TEAS TONT 


كيه ابارت 
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نکحت رجلا ولم تعلم حاله» فإذا هو عبد لا یار لها بل للأولياء» ولو زوّجوها 


برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد لي OE‏ 
زوج بنته من رجحل ظته مصلحا RSS RE‏ ااا 
ليس فاسق كفا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر 5039-78 
اعتبار قدرته على النفقة في الكفاءة مشروط بأن تطيق الجماع N. CA a‏ 
شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف EE‏ 
لرا ا O‏ ا 
العالم يكون كفعا للعلوية؛ ارف اجب افق ay‏ 0 ا ا 
عائشة في الجنة مع النبي عليه السلام وفاطمة مع علي O O‏ 
تحمل الآباء عن الأبناء المهر أو النفقة؟ 11 1 1[ [ 1 ا 
أمره بترويج امرأة قروّجه أمة جاز عتده حلافا لهما و E‏ 
كذا إن لم يذكر المهر فزوّحه بأكثر من مهر المثل 0031316 RO‏ ا 
الواحد يتولى طرفي النكاح بإيجاب يقوم مقام القبول في حمس صور سن 
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الزيادة على المسمى تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة .. 
مرضه مانع مطلقا لعدم حلوه عن تكسر وفتور عادة 15*57 
القرن والرتق انر EOS‏ وول مق ملع أ ل لقعو كمه لابج اه ادو اولع جر تع ل اع لقا eine Son Lea‏ 


الحلوة كالوطء في وقوع طلاق بائن آخر 000111 


افترقا واحتلفا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة فهل تظهر ثمرة الاحتلاف؟ 


سبب اعتبار قولها حين احتلافهما المذكور في الوطء E‏ 
قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه TTT‏ 
لو تزوجها على ألف وطلاق ضرّتها طلقت الضِرّة بنفس العقد طلقة رجعية.. 


نكحها على ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجها a‏ 


7 : اس 00 ا e‏ 
حكم الدحول في النكاح الموقوف كالدحول في الفاسد فيان رع SSE‏ 


E يي‎ 


ERE. لع‎ 


الم 516 


TELE da 


50135 


i r ميد‎ 


ANNE. Be 


د 


TAF DET esa 


TTT STAT 


1 SSD اق‎ EE 


١مل لي‎ TT 


TATE 


VY a 


TITS 


وا + وام مهو ه 


NATE. u 
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وتجب العدة من وقت التفريق أو متاركة الزوج O NS NES aS‏ 


المتاركة يختصٌ بها الزوج أو تملكها الزوجة أيضا؟ es alee‏ 
إذا وقع النكاح فأسدا فسخ وإ وقع الوطء 2 EAS‏ ل انا 
لا يثبت في النكاح الفاسد توارث الزوجين e‏ ا ا ا 
ذكر "النهر" من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين ا ا ب ا ا ا 
مساواة المرأة امرأتين من أقارب أبيها TT e‏ 
توفيق بين عبارتين في تقدير مهر المثل ب م ال ا E‏ 
إن لم يوجد من يماثلها فالقول للزوج ا E‏ 


نظر صاحب "الج" في فرع نقله "البحر" من الصيرفية"» وفيه: أن الزوجين لا يعطى 


لهما شيء إذا تعذر تقدير مهر المثل وحلف الزوج 00001 ا 
ا هر اا ااا 


امتناعها من الوطء وهي في بيته ليس بنشوز ولو أحذت المهر CM LG‏ 0 


أحال الزوج المرأة بالمهر المعجّل على رجل فليس لها الامتناع O Rn‏ 
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من صور اختلافهما في قدر المسمى» وهنا إيراد من العلامة الشامي على عبارة 


المتن» وحواب من صاحب "الجد": أوضحتهما فى "الحاشية" سي ل 
: و TE OOS‏ 
في الطلاق قبل الوطء ححم متعة المثل اااي ااا ا 1 1 1 ا CANS‏ 


إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر المسمى بعد موت الزوجين فالقول لورثة الزوج اا 


لو بعث إلى امرأته شيعا ولم يذكر جهة عند الدفع ثم قال: نه من المهر لم يقبل قوله... لا احلا" ؟ 


بعث ما يتهيّأ للأكل ل O‏ ل ا NS ME‏ 
خب قوري و ا ا ا 


أحكام ما أنفق رجحل على معتدة الغير بشرط أن يتزوحها بعد عدتهاء وهنا صورٌ وأقوال .. ۲۷٠۰١-۲۹۹۳‏ 
العادة الغالبة دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا O os‏ 


من أحكام ما جهزها به الأب والجد والأم وما إلى ذلك اا 
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َأ یکاح التق 


قال الكمال: مقتضى النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق E aes‏ 
عزل عن أمته فان ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول 0 0 E‏ 
أقوال الماتريدية والأشاعرة فى من مات زمن الفترة oo‏ ا د 


النحوي فقد رده الإمام ابن حجر أبلغ رد كما نقله الزرقاني في "شرح المواهب" .. ۲۷۳۹-۲۷۳۷ 


عند الإمام لا عدّة من الكافر على كافرة أصلاً ااا محري رمه وس و ال مو E‏ 
العدّة لا تنافي بقاء النكاح 001111111 اا ا 
المعروف من النصارى أنه لا طلاق عندهم EE O‏ 
تزوّج كتابيته في عدّة مسلم يفرّق بينهما ل 
تزوّج كافر مسلمة يفرّق بينهما وتعرّر المرأة 000 
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إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا عرض الإسلام على الآخخر م N‏ 
يتتظر تمي غير الممير ولو كان مجنو نا لا يتظر وجو اج وه ا EARLE‏ 


والتفريق بينهما طلاق» ومن حكمه وجوب العدة» وما دامت في العدة يقع 


الطلاق عليهاء وظاهره عدم الفرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون الآبي 
الرحل أو المرأة» وصرح الفتح أيضا بوقوع الطلاق عليها في الصورتين» وقال: 


مع أل الفرقة فسخ فاه في جوع اه عه ليه ا ع هاه هاه 16 ها لمعه هع لها هه ونه 6 فاق مإ هيه ها امه هه وام عا يواه اه قاو عع أله اوتاه 6 عازف مااع 
(باء الهمية وأحد اوی المجنون طلاق o‏ ا ATER‏ نان وده د رو eas‏ 
علق الطلاق بجنونه فجن لم يقع» بخلاف تعليقه على دخول الدار E‏ 


لو أسلم أحدهما في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح لم تبن حتى تحيض 


لا أو تمضى ثلاثة أشهر قبل إسلام الاحر وعفة و عابس تمجاه اجا دعا اي E AEE‏ 
لو حرج أحدهما إلينا مسلما أو حرج مُسبِيًا بانت بتباين الدار 00 
يقع طلاق زوج المرتدة عليها ما دامت في العدة 000 


23 


يليه 
2 


المرتدة إذا لحقت فطلقها زوجهاء ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع 


E AC E EA E RAA DES إذا ارتدت الزوجة‎ 


E‏ 2ك 


V0 


TEST YEN 


TYEA 


YVor-14۹ 


Vo 


TV22 


TYIA-=T Y1 


0 


106 


ااا 


... لاوما سا 


ا ل 7 


006 
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تناهى التبعيّة بموت أحد الأبوين ا و د 1 
الكرم : 
أل 
التسوية بين الحرتين والأمتين ا ا ا ae eae ea‏ 
لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ E aS‏ فد dS‏ 
تصو یب بيت PITEPIT TT TITTIES TITIES‏ 


- 
مداو 35 
َأ التضباح 
م الرّضاع حولان ونصف عند الإمام, وحولان E‏ 


ارادا م الكمال على ا اد يف للانام واجاب عا 


"البح" إلى قوة دليلهماء لکن لصاحب ا كلام على قول الخ 


. © شهدا« هد هد و ها هماه قاو ه 


ها ها هده هش هداق اه واه هاه هم 


استشكل الكمال استدلالهم على حرمة زوجة الابن والأب من الرضاع بحديث: 


((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))؛ لأن حرمتها بسبب'الصهرية لا التسب» 


وای ل 


المستثنيات في حرمة الرضاع وتحقق مناط الحرمة بقلم صاحب "الج 


#8 اه # #ه ه هش هاده هشاكاه شاهاة هده ههه شاك هه هده ه44 قشاهده هاقاه عها كاه هاعقاه عاه وع 


تل أت أيه ر اعا 


هاه هشه هه همد ةا كاه قامه 


TVVA-TYYY 


TVA“ 


TYA! 


؟YA-1YA۲‎ 


TYAS 


YYATTYAS 


TYAY 


TYAT—TYAA 


TYITZTYAR 


NE 


۷4° 
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لا حل بين الرضيعة وولد مرضعتها ESE SE‏ 01 


ال يق و لذ للد ر زفق لذ كاده ز ز زة101013 N‏ 


لبخ “المرأة إا علب هل غير "كان متدزماء. ور الإا محمد اة من يت 


الأحزاء» والإمام أبو يوسف بتغيّر الطعم واللون» وحقق صاحب "الجد": أن 


الراحح قول الإمام محمّدء ولا مساغ للتوفيق الذي أتى به صاحب "الد المنتقى" 


علق ۴ الحرمة بالمرأتين ا إذا اختلط لبناهما وهو أصح وأحوط a‏ 


لو :و لذت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم حف لبنها ثم در فأرضعته صبية 
فهذه الصبية تحل لابن الزو ج المرضعة E‏ 


وطثقت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزواجت ثم أرضعت ا كان ابنا 


أ 


للواطئ بشبهة لا للزوج O O‏ 2121 


لاقت الرضاع بخبر الواحد قبل العقد أو بعده كما في رضاع "الخانية"» لكن 
في محرمات "الخانية' : إن كان قبله و المخبر غدل َة لا يجوز النكاح وإ بعده 


وھا کیان فاا حط ال ا N‏ 


في النكاح الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول بها . 


.. الال كن 


لاو ألم" -١أام"‏ 


5/1 0 
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